شرح متن العقيدة الإزميريّة 
المسمّى 
المسائلٌ الخلافيّة بين الأشاعرة واماثريديّة 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين. 


أما بعد: 


فيقول المفتقءٌ إلى الله تعالى محمّد بن ولي القيرشهرئ نزيل إزمير صانمما الله تعالى عن الآفات والتدمير: 


ص 


إن أنفع المطالب وأرفعَ المآرب وأكمل المناصب هو المعارف الإلهيّةٌ والمعالح اليقينيّةُ والمكارمٌ الدينية؛ 
إذ يدور عليها الفوزٌ بالسعادة العظمى والكرامة الكبرى في الآخرة والأولى. 

وعلمُ العقائد أعلاها شأناً وأقواها برهاناً وأوثفُها تبيانا فإلّه مأحَذّها وأساسّهاء وقد صْبّف فيه كتبٌ 
كثيرة | ختصراً ومطوّلاً» ولكنٌ أكثرها مشتملٌ على قواعد الأشاعرة وغوائل الفلاسفة» فجمعث فيه مختصراً 
حاوياً لأصول أثمتنا الماتريديّة» ©“ شرخئه شرحاً جامعاً لدلائله» كاشفاً لغلقاته» رمزيلاً لمعضلاتة» مستمسكاً 
فيه بحبل التوفيق» مستهدياً إلى سواء الطريق» مشيراً إلى مواضع الخلاف بين الأشعريّة ريد لسع 
وسبّينَ مواضعَ -وإن Î‏ 2 إلى لفظيه- محقّّقاً لدلائل الطرفين» مراعياً في ذلك شريطة الإنصاف» 


2 


جانباً عن طريقة الاعتساف. 


3 و 


بالأصلء وم أبالٍ عن تغيير النسخ» فكان هذا ما تقرّر عليه هذا الجمعٌ والتأليفُ. 

e TE‏ خصّه الله تعالى بمزيد لطفه وفيضان 
فيضه فكساه بحلل المفاخر ثم أمّنه بممحض فضَلِهِ على ورڈ “ فأقامه مقامَ أفضل الأوائل والأواخر 
-زاده توفيقه لما حه ويرضاه ولا يزه من المكارم وللا 00 وقع ق حیز القبول. . فبمحض لطفه» 


SS 


لأسا 


' (كثيرة): ليس فی (ل» و). 

* (بعضّة): في (ل» و): (في بعضها). 

3 هو شي الإسْلام فَيْضُ الله الأرضرومي كما صرّح المؤلف بذلك في النسخة (ش)» وهو: فيض الله بن السيّد محمد 
بن بير حگد بن أحمدّ بن شيخ جُنَيْدٍ الأرضروميئٌ الحنَفِيئٌ» مفتي الإسلام الرومئ» المتخلّصُ ب: (قَيْضي الْأَرْضَرُومِي)» 
المتوفى شهيداً في ربيع الآخر من سنة (1115ه). من تصانيفه: أذكارٌ الأفكارٍ في ورد العَشيٌ والأبكار» تعليقاتٌ على 
شرح العقائد» حاشيةٌ على تفسير سورة النبأ لعصام. انظر: هدية العارفين للبغدادي (823/1). 

“ (محض فضله على وَرثة الأنبياء): في (ل» و): (بفضله). 
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وهو غاية متمق [ب/1ظ] ونماية المأمول عن جنابه المأمون عن الاعتساف المجبول على الإنصاف» واللّهُ 
المستعانٌ وعليه التكلان. 


(الحمد): هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري [ل/1ظ] من إنعام أو غيره» والشكرٌ: 
[و/1ظ] ما يفيد تعظيم انعم قولاً أو فعلاً لإنعامه» والمدح لا بخص بالمختار. 

فافترقتٍ الثلاثةٌ على ما اتُفقث عليه كلمةٌ المْحيّقين حقٌّ لم يرضّوا بظاهر قول صاحب «الكشّاف»: 
"الحمدٌ والمد أخوان"”, وردُوه إلى المشاركة في الاشتقاق وصرفوه عن التساوي» مستدلين بأنَّ الحمد 
مختصٌ بالجميل الاختياريّ والمدح يعمّه وغيره يقال: "مدحث اللؤلوٌ على صفائها"» ولا يقال: "حمدتا". 

[فإن قيل: إِنَّ الحمدّ إذا حصي بالاختياري. . يلزم ألا محمد الله تعالى على صفاته؟ الذاتيّة. 

إا لتنزيلها منزلة الاختياريٌ. 

أو لجعل” الاختياريٌ في التعريف أعمٌ ما صدَرَ بالاختيار أو عن المختار» وصفائه تعالى اختياريّة 
بمعنى ما صدر عن المختار. 


أو لجعله ا إن شاء فعل وإ ١‏ يشأ ١‏ يفعل» لا م يصح عنه الفعلٌ والترك وصفاته 
تعالى اختياريّةٌ بالمعنى الأوّل. 


” جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو الزخشري (ت 538ه)» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (8/1)» دار 
الكتاب العربي» لبنان» الطبعة الثالثة» 1407ه. 
؟ في هامش (ل» و): (لأكا اضطراريّةٌ لا اختياريّة. منه). 
' ما بين معقوفين: في (ب): (هذا وحمدهُ تعالى على صفاته الذاتيّة)» وتي هامش (ب): (جواب سؤالٍ مقدَّرِ فإنّه قيل: 
التعريفٌ المذكورٌ للحمد غير جامع لأفراده؛ لعدم صدقه على حمده تعالى على صفاته الذاتيّة لأا اضطراريةٌ فأجاب بم 
ترى. منه). ا 
في هامش (ب): (فعلى هذا يكو الاختيارييٌ في التعريف المذكور أعمٌّ من الاختياريّ وما بمنزلته. منه). 
* (لجعل): في (ل» و): (يجعل). 
'! (أو لجعله بمعنى): في (ل» و): (أو أعمّ من معنى)» وقي هامش (ب): (أي لجعله أعمّ من هذين المعنيّين لا بالمعنى 
الثاني فقطء لكنّه لا بدّ أن يلاحظ في المعنى الأول أنَّ مقدّمَ الشرطيّة الأولى لازم الوقوع» ومقدّمَ الشرطيّة الثانية لازم 
الانتفاءء كما هو كذلك عند الحكماء» ونحن نقولٌ بذلك في حقّ صفاته تعالى. منه). 
'! (لا معنی): في (ل» و): (أو معنى). 
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اركنم مقي ا سان انيف كتميق اليا کی ارت عن المعو 7ل زايا عن 


[7أوالمشهورٌ أنَّ لامّه للاستغراق لإفادة اختصاص جيع الحامد لله تعالى» واختار الزمخشرييٌ أنه 
قيل: إن الاستغراق يناي مذهبه من أنَّ أفعالَ العباد مخلوقةٌ لهم فيستحقون الحمدء فلا يستقيمُ 


وقيل: إل الحمد مصدرٌ ناد مسد الفعل» د دل إل على الحقيقة» فكذا ما ا 
وقيل: إِنَّ الجنس هو المتبادِرٌ الشائع في الاستعمال لا سيّما في المصادر وعندَ خفاء قرائن الاستغراق . 


وقيل: إِنَّ اللام لا يفيدُ سوى التعريف والعهدٍ في مدخوله والاسمٌ لا يدل إلا على مسكاه فإذاً لا 


يكون م17 استغراق. 


2 في هامش (ب): (قوله: "أو لجعل سبق الاختيار على الصفات سبقاً ذاتيً" يعني: سلّمنا أن الاختيار في التعريف 
بمعنى ما صدر بالاختيار» وصفاث الله تعالى اختيارييٌ بهذا المعنى مع كوخا قديمة؛ لأنّه يجوز أن يكو سبق الاختيار 
عليها سبقاً ذائياً لا زمانيا لكنّه رد عليه أن ما صدر بالاختيار بهذا المعنى لا بد وأنْ يكونَ حادثاً عند القائلين بالاختيار 
هذا المعنى وهم المتكلّمونء فلا يستقيمٌ هذا الجوابث. 
ويرد على الجواب الثاني أيضاً: لا نسلّمُ أنَّ الاختياريّ بمعنى: "إن شاءً فعل وإِنْ 1يشأ ۾ يفعن" يصلحٌ أنْ يكون محموداً 
عليه» ولهذا أَمَرَ بالتأمُلٍ. منه). 
5 (كسبق الوجوب على الوجود): ليس في (ل» و). 
*! (حتى يلزم الحدوث): في (ل» و): (فلا يلزم حدوث الصفات بكوتما اختياريةً). 
7 من هنا إلى قوله: (... في مقام الحمد): ليس في (ب). 
“أ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (9/1)» وقال أحمد بن المنير الإسكندري في كتابه الاتتصاف فيما تضمنه 
الكشاف» مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 1385ه/ 1966م: تعريف التكرار باللام إما عهدي وإما 
جنسي» والعهد إما أن ينصرف العهد فيه إلى فرد معين من أفراد الجنس» وإما أن ينصرف إلى الماهية» والجنسي هو الذي 
ينضم إليه شمول الآحاد» وكلا نوعي العهد لا يوجب استغراقهاء وإِنما يوجبه الجنسي خاصة» فالزخشري جعل تعريف 
الحمد من النوع الثاني من نوعي العهد» وإن كان قد عبر عنه بتعريف الجنس لعدم اعتنائه باصطلاح أصول الفقه» وغيرُ 
الزخشري جعله للجنس فقضى بإفادته لاستغراق جميع أنواع الحمد". انتهى بتصرف يسير. 
ER‏ 
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وقيل: إِنَّ اختصاص الجنس مستفادٌ من جوهر الكلام ويستلزم اختصاص الأفرادء فلا حاجة في 
تأدية احق -وهو ثبوث الأفراد لله تعالى - إلى أن يلاحظ الاستغراق المستعان فيه بأمر خارج عن اللفظ. 

أقول: في كلّ منها نظرٌ: 

ما في الأول فلأنَ اختصاص الجنس يستلزم اختصاص الأفراد [و/2و] أيضاً؛ إذ لو وُجد فردٌ لغيره 
تعالى.. لثبت الجنس في ضمنه أيضاًء فلا يختصٌ به تعالى» فلا يصلحُ ذلك وجهاً للعدول*". [ل/2و] 

وأمّا في الثاني فلأ ذلك لا ينافي قصد الاستغراق بمعونة المقام واقتضاء الحال؛ والمقامٌ مقامُ اختصاص 
الأفراد. 

وأا في الثالث فلأنَّ امحلّى باللام في المقامات الخطابيّة يتبادر منه الاستغراق» وهو الشائع في 
الاستعمال هناك مصدراًكان أو غيره» كما صبّح به الشريف العلّامة”! في كتبه» وأ مقام أولى بملاحظة 
الاستغراق من مقام الحمد. 

وأا في الرابع فلأنّه إن أري أنَّ اللام والاسم لا يدلّان مطلقاً إل على التعريف ونفس المسكى.. 
فممنوعٌ» وسنده ظلطق وان أربت طا لا يدلان معالتيرلا عليه ارمس لكف غيد لن مراذهم 
في المشهور أنَّ اللا مطلقاً يفيد الاستغراق في مقام الحمد. 


وأا في الخامس فلأنَّ الاستغراق يدل على المقصود صريحاً وا جنس يدل عليه التزامء والصريخ أولى. 
والقولُ بِأنَّ طريقة الاستلزام الخاد طريق البرهان بأنَّ وجود الملزوم دلي على وجود اللازم وهو فن من 
البلاغة غير مسموع؛ لأنَّ رعاية المقام أولى من اتّخاذ فنّ البلاغة» ولهذا اختار الأكثرٌ الاستغراق في مقام 
الك 


5 في هامش (و): (لأن اختصاص الجنس يناف أيضاً مذهبه لاستلزامه اختصاص الأفراد. منه). 

هو عله بن کد بن عَلِيٍ الحنفيئ الشّريفُ الجُبْجَادْءُ (ت 814ه)» وقيل: (816ه). انظر ترجمته في: الضوء اللامع 
للسخاوي (328/5)» وبعية الوعاة للسيوظي (196/2- 197). 

“ ما بين معقوفين ليس في (ب). 
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(لله) علّمٌ لذات الواجب الوجود إمًا ابتداءً بلا تصرف فيه على ما روي عن أبي حنيفة والشافعئ 2 
أو بعد التصيف والنقلٍ من الوصفيّة بأنْ جُعل أصله (إله) وخذف هزه وعْوَضَ عنها حرف التعريف 
ونقل إلى العلميّة. 

وقيل: إِنَّه اسمٌ لمفهوم الواجب لذاته لا علّمٌ. 

والح هو الأول ولا لما أفاد كلمةٌ (لا إله إلا الله) التوحيد؛ لأنَّ ذلك المفهوم كلع في نفسه وإِنٍ 
انحصر في الخارج في فردٍ -أعني: الذات المقدّسةً- فيحتمل الكثرة المنافية للوحدة» ولأنّه لا بدّ للذات 
لمنرّهة من اسم يجري عليه صفائه» وذلك لا يكون إلا بوضع العلّميّة؛ إذ الغلبة الاسمية لا يكفي في ذلك 
[ب/2و] على الأصح -وإن كان قد قيل ذلك-. 

فإِنْ قيل: وضع العلم يقتضي علمَ الواضع [و/2ظ] بِكنْهِ ذات المعلم22, والعل بَكُنْهِ ذات الواجب 
تعالى ممتنعٌ أو متعذرٌ غير واقع على الخلاف المشهور. 

قلنا: العلم بأوصافه كاف في وضع العلم بلا حاجة إلى الكُنْهِه ولو سُلّم لكنّ الواضع هو الله تعالى 
لا البشر» [ل/2ظ و سل انيور على ما اهر كن لل الا اقول إلى 


2 رواه عنهم ابن أمير الحاج في كتابه «التقرير والتحبير على تحرير الكمال» حيث قال: وعلى هذا الأكثرون منهم أبو 
حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي والخليل والزجاج وابن كيسان والحليمي وإمام الحرمين والغزالي والخطاب. 

انظر: شممن الدين أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج (ت 879ه)» التقرير والتحبير على تحرير الكمال 
ابن الحمام (5/1))» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الثانيق» 14)03ه - 1983م. 

“* في (ل) زيادة: (به). 

2 أبو الحسن علي الآمدي (ت 631ه)» الإحكام في أصول الأحكام (74/1)» تحقيق: عبد الرزاق العفيفي» المكتب 
الإسلامي» لبنان» الطبعة الثانية» ‏ 1402ه. 

وَالبَهْشَمِيّةٌُ: فرقة من المعتزلة من أصحاب أبي هاشم. انفرد أبو هاشم عن أبيه أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي 
بإمكان استحقاق الذمٌّ والعقاب بلا معصية مع كونه مخالفاً للإجماع والحكمة» ومن أبرز أفكاره أنه لا توبة عن كبيرة مع 
الإصرار على غيرها عالماً بقبحه» ولا توبة مع عدم القدرة. انظر: محمد بن علي الفاروقي الحنفي التهانوي (ت بعد 
8م ). موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (347/1)» تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم» تحقيق: 
د. علي دحروج» نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» الطبعة الأولى» 
6 م. 
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العلم بحقيقة الواجب مطلقا ل لا يجوز أن يكونَ لعقول أصحاب النفوس القدسيّة سبي إليه بن خلّق 
له تعالى فيهم عِلْماً ضرورياً لذاته. 

(ربٌ العالمين) هو جمعٌ عالم» وهو اسم للقدر المشترك بين أجناس ذوي العلم أو بين أجناس ما يُعلّم 
به الصانعٌ تعالى مطلقاً. 

فعلى الأول يقال: "عا الملّكِ وعاٌ الإنس وعاءً الجن" وعلى الثاني يقال: "عاك الأفلاك وعالٌ 
العناصر وعاٌ النباتِ وعالً الحيوانٍ وعاكٌ الأرض"» وعلى القولّين يصح إطلاقه على كل من تلك الأجناس 
وعلى مجموعهاء كالإنسان بالنسبة إلى أفراده لا اسم مجموع تلك الأجناس» وإلّا لما صصح جمعٌه لعدم تعدّد 


أفراده ین حينئك. 


وقيل: إِنَّه ليس مجمع بل اسم جمع للعا؛ لأنَّ العام يشمل ذوي العلم وغيره» والجمع بالواو والنون 
يختصنٌ بذوي العلم. 

وأجيب عنه على القول الثاني أنه إا جُع به تغليباً لذوي العلم على غيره» وأا على القول الأول 
فلا کلام فيه. 

لا يقال: إِنَّ من شرط الجمع المذكور كونُ مفرده صفةً لذوي العلم, والعال اسم لا صفة. 

لأ نقول: إِنَّه اسمٌ فيه معنى الوصفيّة -أعني: كوتّه مما يُعلّم به الصانغ- وليس مثل لفظ الجماد 
والحيوان؛ إذ ليس فيهما معنى الوصفيّة أصلاً» فلذا لا يجمعان بالواو والنون» وكوثه في معنى الوصفيّة كاف 
في جمعه بالواو والنون» ولا يلزم أنْ يكونَ وصفاً محضاً على ما حمّقناه في حاشيتنا على حاشية؟” البيضاويّ 
لمولانا عصام الذِين'”. 


إن قيل: قد تقر في محلّه أنَّ استغراق الجمع (لا يقتضي إلا استيعاب الجموع حي إنّ)28 معنى 


قولنا "جاءن الرجال": جاءني كل [و/3و] جمع من جوع الرجال» وهذا لا ينافي خروجٍ الواحد والاثنين 


(مطلقاً): ليس ف (و). 

5 (على القول الثاني أنه): في (ل؛ و): (بأنه). 

* (حاشية): في (و): (القاضي). 

7” (لمولانا عصام الدّينِ): ليس في (ل» و). 

۶ ما بين قوسين في (ل» و): (لاستيعاب الجموع لا لاستيعاب الآحادٍ حقٌ قالوا). 
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من الحكم؛ ولهذا”” قالوا: إِنَّ استغراق المفرد مل من استغراق الجمع؛ لأنَّ استغراق المفرد يناي خروج 
الواحد والاثنين من الحكم في نحو: "جاءَنٍ الرجل" مثلاً ‏ فعلى هذا يكون المعى: اله تعالى رب كل 
3S 0 31 7 1‏ و 5 ع 5 ع 2 5 
عن و العالمين ”. فيرِدُ عليه جوازٌ خروج جنس أو جنسين من أجناس العام من الحكم بالمربوبيّة 
لله تعالى وذا باطلٌ. 


فالجواب: إل كونٌ استغراق الجمع”3 لاستيعاب الجموع هو القيا على استغراق مفرده» فإ المفرد 
المعرّف باللام إذا صد به الاستغراقٌ.. كان استغراقه بشموله لأفراد مسمّاه وهي الآحادُ فإذا تسب إليه 
حكمٌ.. كان الظاهرٌ انتسابه إلى كل واحد من الآحاد» فمعنى "جاءني الرجل": جاءني كل آحادٍ من 
جنس الرجل» فكذا الرجال إذا قُصِدَ به الاستغراقٌ.. كان استغراقه بشمول أفراده» وهي كل جماعة جماعة 
من جموع الرجال*3) فإذا تسب إليه حكمٌ.. كان الظاهِرٌ انتسابه إلى كل جماعةٍ قياساً له على حال 
مفرده. 


لكنّهم تركوا هذا القياس وقالوا: لا فرق بين استغراق المفرَدٍ واستغراق الجمع كود استغراقهما لشمول34 
الآحاد؛ لبطلان معنى الجمعيّة باللام والقصد إلى الجنسء وإِلّا يلزم التكرار في معنى الجمع المستغرق؛ لأنَّ 
الفلاثة مثلاً جماعةٌ فيندرج فيه ”3 بنفسها وجزءٌ من الأربعة والخمسة وما فوقهما فيندرج فيه أيضاً في 
ضمنهاء بل الكل -من حيث هو كلة- جماعةٌ» فيكون معتبراً في الجمع المستغرق» فما عداه من الجماعات 
مندرجة فيه» فلو اعثَُيرَ كل واحد منها أيضاًكان تكراراً محضاًء ولا تحِيص عنه إلا بحمله على استيعاب 
الآحاد مثل استغراق المفرد لا على استيعاب الجموع”. 


۶ (وهذا): في (ل» و): (ولذا). 
7 (في نحو: "جاءني الرجل" مثلا): ليس ف (ل؛ و). 
'” (العالمين): في (و): (العاً). 
* في (ل؛ و) زيادة:(المعرّف باللام). 
* في (ل» و) زيادة: (ولا يضر استغراقه خروج واحدٍ أو اثنين من الحكم لأكُما ليسا من أفراده). 
'* (كون استغراقهما لشمول): في (ل» و): (ف كونهما شمول). 
* (فيه): في (ل» و): (في نحو "جاءني الرجال"). 
* (والخمسة وما فوقهما): في (ل» و): (وما فوقها). 
”* (لا على استيعاب الجموع): ليس في (ل» و). 
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فالأصل أن العا اسمٌ للأجناس لا للأشخاص فيكونُ38 آحادٌ العا هو الأجناسٌ لا الأشخاصٌ» 
فيلر کون الله تعالى ربَاً للأجناس لا الأشخاص. 

قلنا: الحكمُ على الأجناس يستلزمٌ الحكم على الأشخاص. [و/3ظ] 

(والصلاةٌ والسلامُ) جمعهما تأسّياً لقوله تعالى: «إصلُوا عليه وسلّمُوا تسليماً4 ولأنّ إفراد أحدهها 
بالذكر عن الآخر مكروةٌ في حقّ نبيّنا وغيره من الأنبياء على ما صيّح به النووي"“» وني حقّ [ب/2ظ] 

(على نبيّنا) عدّيناك* ب (على) لتضكُنها“ معنى الإنزال أو معنى الاستعطافيء [ل/3و] أي: الله 
ا أو اعطف عليه رحمتك ونحيّتك. 

قيل: لا شك أله عليه الصلاةٌ/والسلامُ أُعقلي له جيم ألكمالات وأو مأمؤك عن سلبةاذلك. فما 
م النغاء ل 

أجيب به بوجوو 

منها أنَّ طلب الدعاء له عليه الصلاةٌ والسلامُ تعبّدئٌ غير معقول المعنى. 

ومنها اَن صلاتنا عليه صلی الله عليه وسلم ليست شفاعةٌ له بل الشكد له على ما أعطينا له بإرشاده 
من الكمالات. 

ومنها أنَّ صلاتّنا له عليه الصلاةٌ والسلامُ لطلب نيل كمال“ في سّعة كرم الله تعالى معلّقٍ عليه؛ إذ 
لاغاية لفضل الله تعالى وكرمه» فنبيّنا عليه الصلاةٌ والسلامُ لا يزان دائم الترقّي في حضراتٍ القرب وسوانع 
ا 1 


8* (فالأصل أنَّ العا اسمٌ للأجناس لا للأشخاص فيكود): في (ل» و): (فإنْ قيل: إِنَّ). 

* (كون): في (ل» و): (أن يكون). 

0 الأحزاب 56. 

أ يي الدين أبو ركريا يحبى بن شرف النووي (ت 676ه)» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (44/1)» دار 
إحياء التراث العربي» لبنان» الطبعة الثانية» 392 1ه. 

(عدّينا): في (ل» و): (عدّيناه). 

© في هامش (ب): (أي: كلمة على. منه) 
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إن اختير لفط النين على الرسول إشارةً إلى أن نينا عليه الصلاةٌ والسلامٌ إذا استحقّ الصلاة والسلام 
بوصف النبوّة.. فاستحقاقه إيّاهما بوصف الرسالة أولى؛ لأ رسالتّه أفضل من نبوته؛ لأ لرسالته جهتين: 
جهة الحقّ وجهة الخلق؛ لأنّه أوحي ا ا ر بتبليغه» وهذا مرتبةٌ الرسالة» ولنبوته جهةٌ الحقّ فقط» 
فلذا مر النيئٌّ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ في حالة بعثته بالنبوة بالقراءة فقطء و في حالة بعثته بالرسالة 


بالإنذار. 


فإِنَّ نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلامٌ بُعثَ بالنبوّة على رأس أربعين سنةً فجاءه جبرائيل وهو في E‏ 
حراءٍ فقال له: اقرا فقال: «ما أنا بقارئ»» ف م قال له: اقرا فقال: «ما أنا بقارئ»» 
فغطّه كذلك» م قال له: اقرا باسم رَبَكَ الذي حلى4“ حت بلغ «إما 1 يغْله4 م فر الوحئ 
ثلاث سنين» ففُرن بنبوته إسرافيل عليه الصلاةٌ والسلام ثلاث سنين في زمان فترة الوحي» ولم رل عليه 
شيقاً من القرآن» فلمًا مضث ثلاث سنين رد ا و72 عليه الصلاةٌ والسلامٌ ف [و/4و] 
عليه ب: هايا أيّها مدر © فم فأنذِز © وبك فكَيْده"” على ما صبّح به الحافظ ابن [حجر] '” وغيرة02, 


- 


7 (ني غار) في (و): (بغار). 

“ العلق 1. 

” العلق 5. 

(قرن بنبوته): في (ل» و): (نزل). 

'* (فتزل): ليس في (ل» و). 

0* المدثر 3-1. 

'” (حجر): في (ب): (الحجر)ء والمثبت هو الصواب كما هو المشهور في كتب التراجم 

*” (على ما صرّح به الحافظ ابن حجر وغيره): ليس في (ل» و). 

قال محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت 942م) في كتابه «سبل المدى والرشاد في سيرة خير العباد»: "وقع في 
بعض النسخ القديمة من الفتح وتبعه الشيخ وشيخنا القسطلاني في شرحيهما أن الإمام أحمد روى في تاريخه عن الشعبي 
أن فترة الوحي كانت ثلاث سنين» وأن ابن إسحاق جزم بذلك. وهذا وهم بلا شك» وعزوٌ ذلك لجزم ابن إسحاق 
شد وكأنَّ الحافظ قلّد في ذلك ولم يراجع التاريخ المذكور» فإن الموجود فيه وف «الطبقات» لابن سعد و«دلائل 
البيهقي» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي قال: أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث 
سنين» فكان يعلمه الكلمة والشيء, ولم ينزل عليه القرآن على لسان» فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل فنزل 
عليه القرآن على لسانه عشرين سنة". 

انظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (273/2)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» دار 
الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 1414ه / 1993م. 
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ومنه حصل التوفيق بين [ب/3و] روايتي بعنته. فإلّه روي أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌُ بُعتَ على رأس أربعين 
سنه ورُوي*” أنه عليه الصلاةٌ والسلامُ بعت على رأس ثلاث وأربعين سند وبين روايتي اول ما نزل» فاه 
رُوي: أُولُ ما نزل على النبي عليه الصلاةٌ والسلام اقرا وروي أيضاً: اول ما نزل عليه «إيا بها 

ثم الصلاةٌ على نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلامٌ فرضٌ في العمر مره (على ما قاله في «شفاء» العياض 
وف «شرح الجوهرة» أنَّ السلام كذلك)*©, [ل/3ظ] وكذا الحمد لله تعالى مغل الشهادئين. 


(محمّد) عط بيان لنييّنا. عَلَمٌ غير مرتّل على الصحيح» بل منقول من اسم المفعول المضكّف 
الموضوع كن كثرت خصاله الحميدة» سماه به جدّه عبد المطّلب» وهو أشهر أسمائه» وله أسماء كثيرةٌ اخثلف 


في عددها على أقوال<. 


(أفضل الرسُلٍ والأنبياء) صفة ل (محمّدِ) لأنّه مختصٌ به» وإضافتّه إلى الرسل تحوز أن يُقصدّ بها 
تفضيل صاحبه على مَّن سواه من أجزاء المضاف إليه على ما هو المشهورٌ في إضافة (أفعل) التفضيل› 
فيفيد أنَّ نبنا عليه الصلاةٌ والسلامٌُ أفضّلُ من كل فردٍ من أفراد الرسل سوى صاحب (أفعل) على ما هو 
مقتضى الإضافة» على خلاف مقتضى (أفعل) المصاحب ب (من)» فإِنَّ مقتضاه تفضيلٌ صاحب (أفعلٍ) 
على امجرور ب (من) بجميع أجزائه على ما صرح به الرضئ؟ ٠‏ وحيتقذٍ تستفاد أفضليّةُ نبيّنا عليه الصلاهٌ 
والسلامٌ على سائر الخلق سوى الرسل بطريق الأولويّة؛ لأنَّ الأفضل من الأفضل من الغير أفضلْ من ذلك 
الغير أنضتا: 


5 يي (ل» و) زيادة: (أيضاً). 
** ما بين قوسين: في (ل» و): (قيل: وكذا السلام). 
انظر: القاضي عياض (ت 544ه)» الشفا بتعريف حقوق المصطفى (61/2)» دار الفكر» سورياء 1409ه / 
58م وبرهان الدين إبراهيم اللقاني (ت 1041ه).؛ عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد (81-80/1)» تحقيق 
مجموعة من الباحثين» دار النور المبين» الأردن» الطبعة الأولى» 2016م. 
* (على أقوال): ليس في (ل» و). 
لأ نجم الدين محمد بن حسن الرضي الأستراباذي (ت 684ه): عُرفَ بشرحه لكافية ابن الحاجب في النحو الذي لم 
ولف في غالب كتب النحو مثلهُ جمعاً وتحقيقاً وحسن تعليل» وله فيه أبحاث كثيرة مع النحاة واختيارات حمّة» وله شرح 
على الشافية لابن الحاجب في علم الصرف» واشتهر عنه الرفض. انظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول (126/3)» 
والأعلام للزركلي (86/6). 
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لكنْ بقي الكلامٌ في إفادة أفضليّته عليه السلام من المجموع من حيث المجموع لأنَّ (أفعل) المضافَ 
لا يفيده» وما يفيدُه (أفعل) المصاحب ب (من)» ولذا قيل: إِنَّ (أفعل) في مغل هذا التركيب ليس بمضافي 
حقيقةً بل كلمةٌ (من) مقدَرةٌ ههنا؛ لأنَّ المقصود بيان أفضليّة [ب/3ظ] نينا عليه الصلاةٌ والسلامُ من 
المجموع من حيث المجموع””, وذلك يحصل بتقدير (من)ء وهذا ما يجب حفظه. 

وقد قال في «شرح المواهب»: 'إنَّ هذه المسألة وقعث [و/4ظ] في زمن العرٍّ بن عبد السلام» فأفتى 
فيها بأنّه عليه الصلاةٌ والسلام كان أفضل من كلّ واحدٍ منهم لا أنه أفضلٌ من جيعهم» فتمالاً جماعة 
a‏ لا 


قلتُ: مراده أنه ليس ههنا غير الآحاد مجموعٌ حقيقيئٌ منّصفٌ بالفضل حم يكون عليه الصلاةٌ 
والسلامٌُ أفضل منهء لا أن ههنا مجموعاً غير الآحاد وبا ليس أفضل من هذا الجموع حي يُتمالأً على 60 
تكفيره. 


ويجوز أنْ يُقصد بالإضافة تفضيل صاحبه على كل من سواه [ل/كو] من الرسل وغيرهم وإعا 
أضيف إلى الرسل لزيادة اختصاصه بحم» فيكونٌ المفضّل عليه محذوفاً؛ أي: أفضل الخلائق من بين الرسل“. 


وبعد: فهذه) إشارة على المرب الحاضر في الذهن» سواءٌ كان وضع الديياجة قبل التصنيف أو 
بعده؛ إذ لا حضورٌ للألفاظ المرتبة ولا لمعانيها في الحسنّ» بل موجودٌ في الذهن, والنقوشٌ الكتابيةُ ون 
كانث موجودةً في الخارج إلا أن الإشارة إليها لا تناب الإخبارٌ عنها بقوله: 

(زبدةٌ ما استفدثه من فوائد الأوّلين» وجملة ما استنبطته من قواعد السلف الصالحين) لأنَّ النقوشّ 
ليست كذلك» ولو سِلّم فالحاضر في الحسسٌ من النقوش لا يكون إلا شخصاً معيناً وهو ما كتبه المصيّفُ» 
وليس المقصودُ وصف ذلك الشخص ولا تسميته بذلك الاسم» بل المقصودُ وصفُ نوعه وتسميئه بذلك 


'” (من حيث المجموع): ليس في (ل» و). 

* (على): في (ل): (إلى). 

”” انظر: أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي (ت 1122ه)» شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح 
المحمدية (281/8))» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1417ه / 1996م. 

” (علی): في (ل): (إلى). 

© في هامش (ل» و): (والبحث في أنَّ استغراق الجمع لاستيعاب الجموع أو لاستيعاب الآحادٍ قد تقدَّمَ بياه في (رتَ 
العالمين) فليراجغ. منه). ۰ ۰ 
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الاسم» وهو النقشُ الكتايئٌ الدال [ب/4و] على الألفاظ المخصوصة الموضوعة بإزاء ا معا المخصوصة 
سواءٌ كان ما كتبه المصبّفُ أو غير مما يشاركه في ذلك الكليّ» ولا شلك أنه لا حضورٌ للكليّ الطبيعيّ في 
ا لحن فالإشارةٌ إلى الحاضر في الذهن على جميع التقادير» لكنّه لا باعتبار تعيين الح وإِلّا لورد عليه 

(وخلاصة ما عليه عقائد أهل السئّةة© من المسلمين) وهم الفرق الناجيةٌ المشارٌ إليها بخبر: «ما 
أنا عليه وأصحابي»*” [و/دو] 

(جمعثها تذكرة للطلاب وتبصرة لأولي الألباب) [جمع لب بمعنى العقل]65 

(ورتبتها على مقدّمة) والمشهور كسر دالها ويجوز فتحها أيضاًء وهي في اللغة مأخوذةٌ من مقدّمة 
الجيش للجماعة المتقدّمة» من قَدّمّ بمعنى تقدّمَ» ثم قلث في العرف إلى ما يتوقّفُ عليه الشروعٌ في العلم. 

وقد يقال لِمَا يتقدَّمُ أمامَ المقصود لارتباط له ها من طائفة مخصوصة من ألفاظ الكتاب: "مقدّمةُ 
الكتاب". 


(ومقصِدٍ) مشتملٍ على فصول 


© في هامش (ب): (أي لا باعتبار حضوره في ذهن معين كذهن المصنف مثلاً. منه). 


© في (ل» و) زيادة: (والجماعة). 

9 طرف حديث أخرجه الترمذيٌ في «السنن» برقم (2641)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال 
الترمذي: "هذا حديث مفسر غريب". 

* ما بين معقوفين: ليس في (ب)» والمثبت كما في (ل» و). 
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[المقدمة] 

(أمَا المقدّمة ففيما يحب تقديه) [ل/4ظ] أي: تقد إدراكه قبل الشروع في المقصود 

(كحدّه وموضوعه وغايته) لان الشروعَ في كلّ علم -لكونه فعلاً اختيارياً- يتوقفُ على تصوّره 
بوجه ماء وعلى التصديق بفائدةٍ ماء وعلى تصوّره برمه» وعلى التصديق بغايته المخصوصة المترتبة عليه 
وعلى التصديق بموضوعيّة موضوعه» [ب/4ظ] بمعنى اة المركبةء أعني أن الشيءَ الفلا موضوعه. 

لكنّ التوقف على الأُوّلين لإمكان الشروع» وعلى الثلاثة الأخيرة للشروع على وجه البصيرة. 

ولَمّا كان التصوُرٌُ بوجه ما حاصلاً في ضمن التصوٌر برسمه» والتصديق بفائدةٍ ما حاصلاً في ضمن 

(وكمباحث العلم والنظر وما يتعلّق بحما) نما سيأ ذكزه فإِنَّ الشروع في هذا العلم خاصّةٌ يتوقَفُ 
على هذه المباحث أيضاً؛ لأنَّ تصيل العقائد. بطريق النظر والاستدلاك والردٌ على المنككرين لا يمكن بدون 
معرفة هذه المباحث» فكانت من مقدّمة الشروع في هذا العلم خاصّة. 

فإن قيل: إِنَّ الأمور المذكورةً ههنا عيِنٌ المقدّمة» فإذا جُعلث ظرفاً لها.. يلزم كو الشىء ظرفاً لنفسه. 

قلنا: الجوابث عنه بوجوو: 

الأول: أنَّ الكتاب الولف ك «المواقف67» و«المقاصد؟» مثلاً وما يُذگر فيه من المقيّمة والمقصود 
والفصول والأبواب: إنّا أن يكونّ عبارة عن الألفاظ [و/5ظ] المعيّة الدالّة على المعان المخصوصة 


المتصوّرة والمتصدّقة» وإمّا عن النقوش الدالّة على الألفاظ المخصوصة الدالّة على تلك المعاني» وما عن 
تلك المعان من حيث إِتما مدلولةٌ لتلك العبارة والنقوش» وإكًا عن المرب من الفلاثة أو اثنين منها. 


* ل(لمْزيّة): أي مقولة (هل). 

7 المواقف في علم الكلام: للعلامة عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي القاضي (ت 756ه)» أله لغياث الدين 
وزير خدابنده» وهو كتاب جليل القدرء رفيع الشأن» جمع بين كتاب الرازي «تماية العقول في دراية الأصول» وكتاب 
الآمدي «أبكار الأفكار في أصول الدين»» وقد اعتنى به الفضلاء» فشرحه السيد الشريف الجرجاني» ومس الدين 
الكرماني. انظر: كشف الظنون (1893/2). 

المقاصد في علم الكلام: للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازان (ت 791ه)» رتبه على ستة مقاصد» وفرغ 
من فة س7847 قد اظ كدف شرن (1780/2. 
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فن كان عبارةً عن الألفاظ أو النقوش أو المرَكّبٍ منهما.. فلا إشكالّ في الظرفيّة المذكورة؛ لأنَّ معناه 
حيئئدٍ أن هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني؛ [ب/5و] لأَنَّ المقدّمة التي هي جزءٌ الكتاب عبارةٌ عن 
الألفاظ أيضاً على هذا التقدير» [ل/5و] ونا استحمَّتْ تلك الألفاظٌ التقديم والتسمية بالمقدّمة لكوتما 
في بيانِ ما هو مقدَّمَةٌ العلم تسمية للشيء باسم مدلوله. 

إن كان عبارةً عن المعاني المخصوصة.. فقد يوج تلك الظرفيّةُ بأد المقدّمة ما يتوقّفُ عليه الشروعٌ 
في العلم» وهذا المفهومُ كلك منحصرٌ فيما ذُكرٌ من الأمور المذكورة» فكأنّه قيل: هذا الكل في هذا الجزئي» 
وقد بُوجة أيضاً بأنَّ مقدّمة العلم تصوره بحدّه والتصديق بموضوعه وغايته» والمذكورٌ في المقدّمة ليس هذه 
الإدراكاتٍ بل معان يُتَوصّلٌ كما إلى تلك الإدراكات» فكأنّه قيل: هذه المعاني في تحصيل تلك الإدراكات. 

ون كان عبارةً عمًا يتركب من المعانى والألفاظ والنقؤش.. فال جواب هو التوجية الثاني من التوجيهين 
كنا نالرت ال 

والثاني: أن المقدّمةَ على نوعين: 

مقَدّمةٌ العلم: وهى ما تتوقّفُ عليه لاله فة حه وغايته وموضوعه. 

ومقدّمةٌ الكتاب: وهي طائفةٌ خصوصة من كلامه فُدّمث أمامّ المقصود لارتباطٍ له بها وانتفاع ها فيه 

فما جُعل ظرفاً هو مقدّمةٌ العلم» وما جُعل مظروفاً هو مقدّمةٌ الكتاب» هكذا ذكره التفتازاي. 

ورد بأنّه اصطلاځ جديدٌ لا نقل عليه في كلامهم» ولا هو مفهومٌ من كلامهم» ولا تمس إليه حاجةٌ 
لخواز التسنية للك الالفاظ بالمقومة غ تسمية الشيءٍ باسم مدلوله [و/6و] بلا حاجةٍ إلى اصطلاح 


جديدٍ كما عرفت آنفا! ”. 


والغالث: أنَّ هذه الظرفيّة مجازيّةٌ إقامة للشمول العموم2” العلّميّ مقامٌ الشمولٍ الظرق» بمعنى أنه 
[ب/5ظ] كلّما يَعلمُ هذه المقيّمة.. يَعلم ما يجب تقديه في هذا العلم» بخلاف”” العكس لجواز أنْ يعلم 


(تلك): ليس في (ل» و). 

"” (جازً): في (و): (فجاز). 

'” (آنفا): ليس في (ل» و). 

E‏ ريه ليو 

18 في هامش (ب): (فيكون علم ما يحب تقديه في هذا العلم أعم من علم هذه المقدمة. منه). 
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ما يحب تقديه في هذا العلم بدون هذه المقرّمة» فشبّه مول العموم العلمئ بالشمول الظرقّ في الإحاطة» 
فإِنَّ الظرفّ كما أحاط المظروف. . كذلك العا أحاط الخاصّ» فاستعمل كلمة (في) ههنا مجازاً. 
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[علم الكلام: حده وموضوعه وفائدته] 

(الكلامٌ) الظاهرٌ أنَّ لامّه للحقيقة؛ أي للإشارة إلى نفس المعنى مع قطع النظر عن ملاحظة 
الأفراد””, لأنّهِ المتبادرٌ في مقام التعريف» حم مثّلوا [ل/5ظ] لما به””. 

فإ قيل: إن قصدّ نفس المعنى خارجٌ عن قانون القصدء لأنَّ قصدّ المعنى من اللفظ إِنَا يكون لإفادته 
للإبخاطب: ولا مك لاطب النعل أن ونفية مه اللعى قبل التعل لحنت عله بالوطية:قيله: 

قلنا: قصدٌ المعنى للإفادة هو الشائع» لكنْ في مقام التعريف والتفسير ليس للإفادة بل نجرد التصوير 
والتفسير» فيكون اللام للإشارة إلى تعيّنه عند المخاطب باعتبار أنه المعنى6” المعتيد عند المتكلّمين» ويجوز 
أن يكون للعهد الخارجن فيكون إشارةً إلى فردٍ من مدلول لفظ الكلام متعيّن عند المخاطّب» وحينئلٍ 
يكون المراد بالمدلول هو المسكى بهذا اللفظ -أي: لفظ الكلام- لأنّه لا معنى للفظ الكلام بكون المعنى 
المقصودٍ باللام فرداً منه غير المستّى بهذا اللفظء فلا بد من التأويل بالمسمّى بلفظ الكلام حم يكون 
اللامُ للإشارة إلى المعنى المعهود بين المتكلّمين من جملة أفراد المسئّى بلفظ الكلام» وحم لفظ الكلام 
ههنا على هذا المعنى غير مستبعد؛ لأنَّ المخاطب لا يفهم من إطلاقه في مقام التعليم إلا هذا. 

فإف قيل: قد تقرّر عندهم أنَّ التعريف للمفهوم لا للفرد» فقصدُ فردٍ من مدلول الحدود خروج عنه. 

قلنا: إِنَّ ما صد تمييرٌ أفراده يُقصّدٌ في التعريف إلى تصويره لا إلى تصوير أفراده سواءٌ كان فرد مدلول 
لفظ المحدود أو نفس الموضوع هو له» فقصد فردٍ المسمّى بالكلام إذا كان المقصودٌ تمييرَ أفراد ذلك الفرد 
وتصويرٌ نفس مفهومه [و/6ظ] لا يكون خروجاً عن قاعدتهم المذكورة. 

(علمٌ بأمور) أي: بمسائل 

(يُقَعَدَرُ) قدرة تامةً كما هو المتبادر» وبحذا القيد يخرج عن التعريف علمٌ الله تعالى وعلمٌ الرسول 
والملائكة؛ لأنَّ علومهم لا تسكى كلام ووجة الخروج أن صيغة الافتعال تدل على الاعتمال المشعر 
بالكسب والنظر» وعلومُهم ليست بالكسب والنظرء أمّا عِلْمُهُ تعالى فظاهرٌء وأمّا عِلْمَي الرسول والملائكة 


“” (مع قطع النظر عن ملاحظة الأفراد): ليس في (ل» و). 
”” في هامش (ل» و): (أي: لام الحقيقة باللام في مقام التعريف. منه). 
* (المعنى): ليس في (و). 
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(معه) أي: مع العلم بتلك الأمور 

(على إثبات العقائد الدينيّة) [ل/6و] أي على الغير سواءٌ كانت العقائدُ صواباً أو خطأء فإنَّ 
ا لخصم كالمعتزليَ مثلاً وإ كان على الخطأ في عقائده وما يتمسّكُ به في إثباتماء لكن لا يخرج عن علماء 
الكلام» ولا علمّه الذي يقتدِرٌ معه على إثبات عقائده الباطلة عن علم الكلام. 

لاد بال هو لسوت إل دن تقح عليه" الا راان عورا أو خظأ لعا د اون فة 
المعتزلي. 

والمراد بالإثبات معناه المتبادِرُء ولذا قلنا: (على الغير) لا بمعنى التحصيل والاكتسابء وإلّا يلزم منه 
أن يكو العلم بالعقائد خارجاً عن علم الكلام رةَ له وذلك باطل؛ لأنّه داخ فيه لا خارجٌ عنه”” 
على ما صرّح به الشريف العا 

فان قيل: يجوز أن يراد بالعقائد في قوله: (إثباتِ العقائد) القضايا الجزيّة فلا محذورٌ في كونها ثمرة 
لقواعد الكلام» فالمعنى: الكلام: علمٌ بقواعد كليّة يُقتدّر معه على تحصيل العقائد الجزئيّة بجعل تلك 
القواعد كبرى لصغرى سهلة [ب/6و] الحصول. 

قلنا: إِنَّهُ مع كونه خلاف التبادر” من التعريف يلزم أن يكونَ وضع الكلام لتحصيل العقائد الجزئيّة 
لا غير» مع أنَّ وضعّه وتدويته لإلزام الخصم وإيراد الحجج عليهم؛ لأكم دوّنوه بعد ظهور المخالفين في 
العقائد للإلزام عليهم» وبهذا ظهر ضعفُ ما قاله التفتازاية” في «شرح المقاصد» أنَّ مراد بالعلم في هذا 
التعريف بمعنى ملكة الاستحصالٍء بمعنى أن يكونَ عنده من المآخذ والشرائط ما يكفي في استحصال 
العقائد» [و/7و] وأنَّ المراد بالإثبات تحصيل العقائد واكتساتّمًا مع أنَّ حمل العلم ههنا على ملكة 
ااال لاف ادر لان اماد لك الأمخة 31 


(بإيراد الحجج عليها) إشارة إلى وجود المقتضى. 


” (لا خارج عنه): ليس في (ل» و). 

© كذاني (ب» ل» و). 

” (قاله التفتازاني): ليس في (ل» و). 

"أ کذا ق (ب» ل» و). 

أ نص كلام التفتازاني في «شرح المقاصد»: "ومعنى إثبات العقائد تحصيلها واكتسابما بحيث يحصل الترقي من التقليد 

إلى التحقيق أو إثباتما على الغير بحيث يتمكن من إلزام المعاندين أو اتقاخا وإحكامها بحيث لا تزلزنها شبه المبطلين". 
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(ودفع الشُبهِ عنها) إشارةً إلى انتفاء المانع. 

اعلم أنَّ المتبادِرٌ من القدرة هي اتام ومن المعيّة المصاحبةٌ الدائمةٌ العاديّة» فينصرفُ إليه في 
التعريف؟» فينطبق التعريفُ على العلم بجميع العقائد مع ما يتوقّفُ عليه إثباتًا من الأدلّة ورد الشّبَه؛ 
لأنَّ تلك القدرةً على ذلك الإثبات إا يصاحب دائماً هذا العلي؟ دون العلم ببعضها. 

ودون العلم بالقوانين التي تستفاد منها صورٌ الدلائل فقط -وهي المنطق- [ل/6ظ] إذ لا يحصل به 
القدرةٌ التائةٌ على إثبات العقائد الدينيّة؛ لأنَّ هذا الإثبات إا يحصله بحجّة ها صورة“؟ مخصوصةٌ يحصل 
را المنطق وا كه لذ يعات اه لأ رها ت اناا توق من الط ونا فوت دناس 


لمبادئ المعلومة من عِلّم حر لكلّ مطلوب على وجه إجمالي. 


2 


ودون علم الجدل الذي يُتوسّل به إلى حفظ أي وضع أراد؛ إذ ليس فيه اقتدارٌ [ب/6ظ] تام على 
ذلك. 


ودون علم النحو الُجامع لعلم الكلام -بل وجيع العلم الُجامع له- إذ ليس يترتّب على ذلك 
الجميع تلك القدرةٌ دائماً على جميع التقادير» بل لا #خل له في ذلك الترتّب العاديّ أصلاً. 

وا اختير (يُقتدَرُ) على (يُنِبَتُ) إشارةً إلى أن الإثبات بالفعل ليس بلازم» واختير (مع) على (به) 
إشارة إلى انتفاء السببيّة الحقيقيّة المتبادرة من الباء» واختير الإثباث على التحصيل إشارةً إلى أنَّ مره الكلام 
هو الإثباث لا التحصيل كما ذكرناه وإلى أن العقائد يحب أن تؤخ من الشرع ليُعتدٌ بما -وإن كان 
بعضّها ما يَستقلٌ العقل في إثباتها كما سيأق-. 


وليس المراد ب (الحجج) و(الشّبه) ما هي كذلك في نفس الأمر» بل بحسب زعم من تصدَّى للإثبات 
لِمَا ذكرناه من قضيّة المعتزلي والمخطئ. [و/7ظ| 


انظر: سعد الدين التفتازاني (ت 791ه)» شرح المقاصد في علم الكلام (7/1)» دار المعارف النعمانية» باكستان» 
1ه / 1981م وعبد الحكيم السيالكوق (1067ه)» حاشية السيالكوقٍ على شرح المواقف للجرجاني 
(37/1)» مطبعة السعادة» مصر. 
۶ في هامش (ب): (لأنَّ الألفاظ المذكورة في التعريف يحب جلها على المتبادر ما أمكن. منه). 
في هامش (ب): (أي: العلم يجميع العقائدٍ مع ما يتوقّفُ عليه إِثباتًا من الأدلّة وَدّ الشبّه. منه). 
53 في هامش (ب): (كصورة الشكل الأول من القياس الاقتران» وكصورة الاتّصال من القياس الاستثنائي. منه). 
7 (آخر): ليس في (ل؛ و). 
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نه اعلم أنَّ هذا التعريفت رسمٌ لا حدٌ؛ وذلك”* لأ حقيقة كل علم هي المسائل النظريّةُ (على ما 
هو المشهورٌ والمتبادِرٌ من قولحم: "فلانٌ يَعلّمُ النحوّ والمنطق")”* أو التصديق بتلك المسائل 88 عن دليلٍ 
على ما هو المتبادر من قوهم: "الكلامُ: علمٌ بأمور... آ"» وعلى التقديرين لا يمكن تحديده إلا ببيانٍ 
تلك المسائل أو التصديقات ها وتصؤرها بأسرها؛ إذ لا معنى لتحديد الشيء إلا تصوثه بجميع أجزائه» 
وما كان تصوُرُ تلك المسائل والتصديقات المتعلّقةٍ بها برها" متعذّراً.. كان تحديدُ العلم أيضاً متعذراً 
إذ ليست تلك المسائاه وتضِديقاتًا من الأمور الاعتبارية الحضة حىٌ يتيسر التحديد بماء» فعلى هذا: 
المفهوماث التي تذكر في تعريفات العلوم كالتعريف المذكور للكلام مثلاً لوازم متساويةٌ لتلك المسائل 
والتصديقات بماء فيكون رسوماً لا حدوداً!”. [ب/7و] 


وقيل: إِنَّ أماء العلوم موضوعة [ل/7و] پازاع م كل ييل لتلك المس ا تع رین ور 
مغلا فيكون حدّاً اسميّاً له لا رسماء وا حن هو الأُوَلْ؛ إذ لا نجد اسماً من أسماء العلوم كالكلام مثلاً يُطلّق 
ويراد به المفهومٌ الكلئٌ» بل يراد به دائماً د المخصوصةٌ أو التصديقاث بماء يقال: "فلانٌ يَعلَمْ النحو" 
بمعنى2” أنه يعلّمُ المسائل المخصوصة أو يتصوٌرٌُ التصديقاتِ بما؛ إذ لا حجر في التصوّرات يتعلّقُ يجميع 
الأشياء حقٌّ نفسها. 

هذا ثم لا كان تمايرٌ العلوم في نفُسها بحسب تمايز الموضوعات معنى اة المركبة.. ناسب تصديد 
العلم ببيان موضوعه إفادةً لما به يتميّرٌ عن غيره بحسب الذات» فقال: 

(وموضوغه) بيان ذلك أنَّ كمال النفس الناطقة في قَوَتما النظريّة إا هو بمعرفة حقائق الأشياء 
وأحوالما على ما هو عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشريّة» ونا كانت تلك الحقائق والأحوال متكي 
متنوعةً جدّاً وكانت معرفتّها على الاختلاط متعسترةً وغير مستحسنة.. تصدّى الأوائلٌ لضبطها وتسهيل 


* (وذلك): لبس ي (لء و): 
ا ن 
* (بتلك المسائل): في (لء و): (بما). 
* (على ما): في (ل» و): (كما). 
1 ير تلك المسائلٍ والتصديقات المتعلّقة كما بأسْرها): ف (ل» و): (تصوّيهما بأمْرهما). 
'” في هامش (ع): (بلغ)» وقد توقفت التصحيحات والتعليقات على الموامش وبدأت الأخطاء بالظهور في النسخة 
(ع) من هنا. 
* (معنى): في (ل): (يعني). 
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تعليمهاء فأفردوا الأحوال الذاتيّةَ المتعلّقةَ بشيءٍ واحدٍ مطلقا” أو من جهة واحدةٍ أو بأشياءَ متناسبة 
تناسباً معتدّاً بما سواءٌ كان [و/8و] في ذاق أو عرّضيئء ودوّنوها على جِدَةٍ» وعدُوها علماً واحداء وسوا 
ذلك الشيءَ أو تلك الأشياءَ موضوعاً لذلك العل؛ لأف فیا ا ا ذه قاض 
موضوع العلم أو نوعٌه أو عرَضّه الذاتِهُ أو نوع عرّضه الذاقّء فصارت كل طائفة من الأحوال بسبب 
تشاركها في الموضوع علماً منفرداً ممتازاً في نفسه عن طائفةٍ أخرى [متشاركة]؟” في موضوع [ب/7ظ] 
آخرّء فتمايزت العلوم في أنفسها بموضوعاتماء فصار هذا التمايز د منه مع جواز الامتياز بأمرٍ آخرّ 
أيضاً كالغاية مثلاً» وسلك الأواخر أيضاً هذه الطريقة في علومهم» وهو أمر استحسائ؛ إذ لا مان عقلاً 
من أنْ تُعدَّ كل مسألة علماً برأسه وتُفرَدَ بالتعليم» ولا من أن تُعدّ مسائل كثيرةٌ غير متشاركة في موضوع 
داح [ل/7ظ] - سوا ارمس يي + لے د لاير عدا مدزنا نک ا 
أا أحكامٌ بأمور على أخرى. 

وبالجملة قد أطبقوا على 403644 يرم ب الي ات اين اسا الان ا حلها إا هو 
بحسب الموضوعات» فكان التصديق بموضوعيّة الموضوع إجمالاً من مقدّمات الشروع» وأمّا التصديق بوجود 
الموضوع بمعنى الْلَيّة البسيطة -أعني أنَّ له موضوعاً- فمن المبادئ التصديقيّة على ما ذكره الشيخ5” 
واختاره الشريفُ العامة » ومن أجزاء العلوم على جِدَةٍ على ما ذكره التفتازان » كما أن تصوّرٌ موضوع 
كلّ علم بتعريفه كتعريف الكلمة مثلاً ب (لفظٌ موضوعٌ [لمع]*” مفرَدٍ) من المبادئ التصوريّة» وأا تصوّرٌ 


ام مه 


مفهوم الموضوع مما يبحث عن أعراضه الذاتيّة فلكونه معتبراً في طريّ التصديق بموضوعيّة الموضوع. 


5 في هامش (ب): (موضوعٌ العلم قد يكون شيئاً واحداً إِمّا مطلقاً كالعدد لعلم الحساب» وما مقيّداً كالجسم من 
حيث إِنَّه قابل للتغير للعلم الطبيعي» وقد يكون أشياءً متشاركةً إِمّا في ذا كالخطٌ والسطح والجسم التعليميّ المتشاركة 
في المقدار لعلم الحندسة وإمّا في عرضيّ كالكتاب والسَّة والإجماع والقياس المتشاركة في كونما موصلة إلى الأحكام الشرعيّة 
” (متشاركة): في (ب): (مشاركة)» والمنبت كما في (ل» و). 
5” الشيخ ابن سينا: أبو علي الحسينٌ بن عبد الله بن على» الفيلسوف المعروف» (ت 428ه). انظر: عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء لابن ا (347/1) والدر الثمين ي أمعاء المصنفين تاج الدِينٍ ابن السَاعِيّ (353/1). 
° انظر: الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت 819ه). شرح المواقف (56/1)» مطبعة السعادة» مصر. 
7 انظر: شرح المقاصد (9/1). 
* (لعنى): ليس في (ب)ء والمثبت كما في (ل» و). 
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إن قيل: فعلى هذا يكون من مقدّمات الشروع» وليس كذلك على ما صرّحوا به . 

قلنا: ممنوع. إا يكون كذلك أنْ لو توقّفَ ذلك التصديق عليه» ولكنّه يكفي في التصديق تصوُر 
الطرقين بوجو ما غير الكنهء فيجوز ن يُتصوَّرٌ مفهومٌ ا موضوع بوجه ما وحكم به على الشيء الفلا . 
[و/8ظ] 


(هو المعلوم) اعتُرض عليه بألّه إِنْ أريد بالمعلوم مفهومه.. فأكثر حمولات" مسائله [ب/8و] 
أخصنٌ منه» فلا يكون عرّضاً ذاتياً له» ون أريد به ما صدق"" عليه من أنواع المعلوم.. فكان أعمّ منهء 
فلا يكون أيضاً عرّضاً ذائيَاً مبحوثاً عنه في الفن ما لم عيذ بما يجعله مساوياً له كالمساواة العارضة للعدد 
بواسطة جنسه الأعجٌ وهو الكنٌ- فإنّه لا يحت عنها في الحساب إلا بعد التخصيص بالمساواة العدديّة. 


وأجيب عنه في «شرح المواقٍ»177 باختيار الشّّْقّ الأول فإنّه قال: "ن3! العرّضّ الذاق يجوز أن 


104 7 re F2 
. 2 يكونَ أخصّ من معروضه‎ 


أقول: فيه بحمثٌ؛ لأنَّالعرَض الذاق للشيء ما يجوز أن يكون105 أخص منه بشرط ألا يحتاج ذلك 
الشيءٌ في عُروضه له إلى أن يصيرٌ نوعاً معنا كما في لوق الحركة والسكون للجسم وما إذا احتاج فيه 
إلى أن يصير نوفا معيّنا196 كما في وق [ل/8و] الضكك أو الكتآيّة للحيوان تأنه بحتام فيه إلى أن 


يصيرٌ إنساناً-.. فلا يكون عرّضاً ذائياً له بالاتّفاق. 


والحاصل أنَّ العرّضّ الأخصّ من الشيء إن كان عُروضه له لاستعدادٍ في ذات ذلك الشيء.. يكون 
عرّضاً ذاتياً له كما في عُروض الحركة والسكون للجسم, وإِنْ كان عُروضه لا لاستعدادٍ في ذات ذلك 


” (على ما صرحوا به): ليس في (ل» و). 

100 في هامش (ب): (كالقِدم والوحدةٍ للصانع وصفاته والحدوث والتغيرٍ والكثرة للعال» فا محمولاث مسائلٍ هذا 
الفّ» وهي أخصٌ من مفهوم المعلوم. منه). 

1'! في هامش (ب): (كالصانع وصفاته والعالم والأجسام. منه). 

102 3 برج المواقف): ليس قي (ل» و). 

9 (فإنّه قال: إِنَّ): في (ل» و): (بأنَ). 

انظر: شرح الجرجاني على المواقف (42/1). 

E OE 

(فيه إلى أنْ يصيرٌ نوعاً معيّدً): في (ل» و): (إليه). 
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الشيء77! بل بواسطة أمر أخص منه كما في عُروض الضحك للحيوان.. فلا يكون عرّضاً ذاتيَاً له» وما 
نحن فيه من هذا القبيل؛ فإِنَّ القِدَمَ والحدوث وغيرهما من الأعراض المبحوث عنها في هذا العلم إا يعرضٌ 
للمعلوم بواسطة أمر أخصّ منه لا لاستعدادٍ في ذات المعلوم"1 فإِلّه يتحتالجحُ في عُروض العدم له إلى أن 
يصير نوعاً معيّناء وكذا في غُروض الحدوث فلا يكون من الأعراض الذاية له107, 

فالأولى119 في الجواب [ب/8ظ] أنْ يقولّ: إِنَّ بين محمولات العلم وبين حمولات مسائله فرقاً كما 
بين موضوعاتهماء وا لا يلزم من كون محمولاات مسائله أخصٌ من موضوعه کون محموله أخصٌ من 
موضوعه» وذلك لأنَّ محمولات العلم ما ينح إليه حمولاث مسائله بطريق الترديد» مثلاً: امتناغٌ المخزق : 

إذا اخ [و/9و] 2 مقابله على وجه الترديد.. يكون تار عضا ذَائياً للجسم الطبيعيٌ الذي 

0 7 . . ل + 4217 111 : 

هو موضوع العلم الطبيعي؛ فيقال: الجسم إما قابلٌ للخرق او عير قاي » وهو مساو للموضوع لا 
أخصّ منه. 

وإذا أخدّ وحدّه يكونُ محنمولاً لمسألة ذلك العلم لا لموضوعه فيقالَ:, الجسم الفلكيٌ غيدُ قابل للخق 
والعنصرئ قابك له. 

فكانت محمولاث العلم هي المفهومٌ المردّدُ بين خصوصيّات الأعراض المتقابلة» ومحمولاث المسألة هي 
خصوصيّات تلك الأعراض» وكانت محمولاث العلم ق مقابلة موضوعه» ومحمولاث المسألة ق مقابلة 

ففيما نحن فيه إِنَّ محمولٌ العلم هو المفهومٌ المردّدُ بين القدم والحدوث وغيرهماء وهو مساو لموضوعه 
وهو المعلومٌ [ل/8ظ] كوول المشألد ك2 واحدِ من هذه الأحوال وهو مساو لموضوع المسألة وهو أنواعٌ 
المعلوم . 


7 (ذات ذلك الشيء): في (ل» و): (ذاته): 
8" في هامش (ب): (كأنْ يصير واجباً أو مكنا ويقال: المعلومُ الواجث قدي والمعلومُ اممك حادت. منه). 
(له): ليس في (و). 
0 في هامش (ب): (مطلبٌ في الفرق بين محمول العِلّم ومحمولٍ مسألته). 
1" في (ل؛ و) زيادة: (له). 
7 (نفسه): ليس في (ل» و). 
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فن قيل: هذا المفهوم المردّدُ لا بحت عنه في شىء من العلوم» بل إا يحت في العلوم عن كك واحدٍ 
واحدٍ من خصوصيّات هذا المفهوم» فكيف يصح أنْ يكونَ عرّضاً ذاتياً لموضوع العلم؟ لأنَّ موضوعٌ العلم 
ما ببح فيه من أعراضه الذاتيّة بإرجاع ضمير أعراضه إلى (ما)13!؟! 

قلنا: [ب/9و] نعم إلا أل معناه ما يرع البحثٌ فيه عن الأعراض الذاتيّة إليه أن مجعل نفشه أو 
نوعه أو عرّضّه الذازة موضوعاً للمسألة» لا ما بيحث فيه بالفعل عن الأعراض المختصّة به بان يجعل 
نفسه فقط موضوعاً للمسألة وحمل عليه عوارضّه الذاتيّةٌ فقط» يعنى أنه لا يلرم أن ييحت في الفنّ بالفعل 
عن العرّض الذاق لنفس ال موضوع. 

إن قيل: كيف يصح أن يراد بالمعلوم مفهومه؟ والحالُ أن شيئاً من محمولات الفنّ ومحمولات المسألة 
لا يعرضه أصلاً ولا يعض لما صدق عليه هذا المفهوم من الأنواع والأفراد. 

قلنا: ليس المراد بالمفهوم [و/9ظ] ههنا الأمرُ الكلئ الاعتبارييٌ الذي لا وجود له في الخارج» بل 
ذاثُ هذا المفهوم» لكنْ لا باعتبار خصوصيّة النوعيّة أو الفرديّة بل مطلق الذات المتّصفة بالمعلوميّة قدماً 
أو حادق موتجوداً أو معذوماً؛ أن المعدومات صف بالمعلوميّة أيضاً. 

ولك اَن ع الشق الثاني بان تقول: موضوعه هو أنواغٌ المعلوم قديعاً أو حادق موجوداً أو معدوماً 
كما قالوا: موضوعٌ الحكمة أنواعٌ الموجودات» فيكون قوطم: "موضوعٌ الكلام هو المعلومٌ" إشارة إلى جهة 
وحدة الموضوع» ويكون الموضوعٌ أموراً متناسبة في أمرٍ عرّضيّ وهو مفهوم المعلوم» فعلى هذا تكون 
الأعراضٌ العامة المشتركةٌ بين الأنواع مخصّصة لكل نوع بقيودٍ مخصّصة كما خحُصِّص المساواةٌ في الحساب 
بالمساواةٍ العدديّة والوجودٌ بالوجودٍ الواجوئّ في الكلام. 

لكن يرد عليه ما سيأتي في القول الثاني [ل/9و] من أن ذاه تعالى ليس بِيّناً في نفسه ولا مييّناً في 
علم آخرّء ولا يجوز أن يُبِيّنَ في هذا العلم» فلا يكون [ب/9ظ] موضوعاً له» وأمّا المعلومٌ فبينٌ في نفسه 
فيجوز أن يجعل موضوعاً له. 


5 (بإرجاع ضمير أعراضه إلى (ما)): ليس في (ل» و). 
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(من حيث يبت له ما هو من العقائد الدينيّة أو وسيلةٌ لها) اعثرضَ عليه في «شرح المواقف» بأنَّ 
هذه الحيئيّة لا دخل لها في عُروض القدرة وغيرها*!! من الأعراض المبحوث عنها في الفنٌ» فلا يكونُ 
عرّضاً ذاتياً للمعلوم من تلك الحيفيّة ون كان بحث المتكلّم عن قاضال PEAY‏ 


أقول: فيه بحثٌ؛ لأ الحيثيّة المذكورةً في موضوعات العلوم لما اعتباران: 


أحدهما: أن تكونَ جزءاً من الموضوع أو قيداً لموضوعيّته على معنى أنَّ البحث عن الأعراض التي 
تلحقه من تلك الحينيّة» كما في قولهم: "موضوع العِلم الإلهيّ هو الموجود من حيث هو موجودٌ" على 
معنى: يُبحث فيه عن العوارض التي تلحق الموجود من حيث إِنَّه موجودٌ لا من حيث إِلّه جوهرٌ أو عرض 
ولا يُبحث فيه عن تلك الحيثيّة لأ الموضوعٌ ما يُبحث عن أعراضه لا ما يبحث عن جزئه أو عن 
[و/10و] قيده» ولألّه لا بحت في ذلك العله16! إلا عن العوارض اللاحقة لموضوعه من تلك الحيئيّة, 
فلو بحث فيه عن تلك ال حيثيّة أيضاً.. لزم أن يلحقّ الموضوعٌ من جهة نفسه أو من حيثيّة أخرى» وكلاهما 
باطلان للدور والتسلسل117. 

وثانيهما: أن تكونَ ا حيئيّة بياناً للأعراض الذاتيّة المبحوث عنها في العلم» فإِنّه يمكن أنْ يكونَ للشيء 
أعراضٌ ذاتيّةٌ متنوعةٌ وإنّا يُبْحث في العلم عن نوع منهاء فالحيئيّة بيان ذلك النوع» فحينذٍ تكون الحيئيّة 
من الأعراض المبحوث عنها في العلم كما في قولهم: "موضوع الطب بدن الإنسان من حيث يصح وعرض» 
وموضوع الطبيعي الجسم من حيث يتحرّك ويسكن"'» والصحّةُ والمرضٌ من الأعراض المبحوث عنها في 
الطب» وكذا الحركةُ والسكون [ب/10و] في الطبيعي» ففيما نحن فيه يجوز أن تكونّ الحيثيّةُ من قبيل 
الثاني فتكون بياناً للأعراض المبحوث عنها في الكلام» لا من قبيل الأول [ل/9ظ] حي يرد عليه ما 
ذكر. 

وقد يقال: إِنَّ الموضوعٌ عبارةٌ عم يُبحث عن أعراضه الذاتيّة» فكان المعتبرُ فيه أمران: البحث وعُروضُ 
العوارض» فيجوز أنْ تكونّ الحينيّةُ متعلّقةٌ بالأمر الأول مع قطع النظر عن الثاني» على معنى أنَّ البحثٌ 
عن العوارض يكون باعتبار هذه الحيئيّة؛ أي يُلاحظ في جميع المباحث هذه الحيثيّة لا على معنى أنَّ 


4 في هامش (ب): (نحو الإرادةٍ والقِدَم والحدوث والوحدةٍ والكثرةء أي: لا دحل للحييّة المذكورة في غُروض هذه 
الأعراض للموضوع -أعني: المعلوم-. منه). 
5 شرح الجرجاني على المواقف (43/1). 
“'' (العلم): ليس في (و). 
7'! (والتسلسل): في (ل» و): (أو التسلسل). 
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جميعَ العوارض المبحوث عنها يكون عُروضها للموضوع بواسطة هذه الحيثيّة» لكن برد عليه أنَّ العوارضَ 
على تقدير ألا يكونَ للحيئيّة مَدخَل في عُروضها لا يكون للمقيّد يمذ الحينيّة بل للمطلّق, والموضوعٌ هو 
المقيّدُ بها لا المطلق» فيلزم ألا تكو تلك العوارضٌ عوارض 118 للموضوع» وهذا خُلفٌ. 

ثم المرادٌ: 

من العقائد الدينيّة هو القِدَمُ والوحدةٌ للصانع» والحدوث للعاً» وصحَةٌ الإعادة للأجسام» ونحؤها 
ا اة اا في الفنّ. 

ومن الوسيلة هو تركب الجسم من ال جواهر الفردة» وعدم تمايز المعدومات» فإك الأول وسيلةٌ إلى إثبات 
الحدوث. والثاني إلى إثبات تعدّدٍ صفات الله تعالى وكوغا موجودةٌ في نفسهاء [و/10ظ] ونحؤها. 

(وقيل: ذاث الله تعالى) إِمَا وحدّه على ما ذهب إليه القاضي الأرموئ» أو مع ذوات الممكنات من 
حيث استنادُها إلى ذاته تعالى عليناما ذهب [ب/10ظ] إليه صالقب «الصحائف» ا فحيقذٍ يكون 
الموضوعٌ أمرين متناسبّين في المعلوم أو في الموجود» وذلك لاله يُبحث فيه عن صفاته تعالى وأفعاله وأحكامه 


وعن أحوال الممكنات من حيث احتياجها إليه . 


(وَزدٌ بوقوع البحث ٤‏ الكلام عن أحوال الجواهر والأعراض لا من حيث استنادها إليه تعالى) 
كقولهم: "الجوهران لا يتداخلان" و"الأعراض لا تنتقل" وغيرهما من أكثر مباحث الأمور العامّة والجواهر. 

والجواب عنه أنه يجوز أنْ يكونَ ذكيها على سبيل المبدئيّة لا على كوا من مسائل الفنّ» فلا يازم 
أ يكونَ راجعاً إلى أحوال موضوعه. 

فان قيل: لا شك أنَّ تلك [ل/10و] المباحث ليست من الأمور البيّنة التي لا تحتاج إلى البيان فلا 
بد من بياتماء فإ بين في هذا الفنّ.. يكون من مسائله لا من مبادئه» فيجب أن يون راجعاً إلى أحوال 


موضوعه» وليس كذلك لعدم استنادها إليه» ون بين في علم آخرٌ.. لا بد أن يكونَ ذلك العلم شرعيّاً 


4 (عوارض): ليس في (و). 

7 الصحائف في علم الكلام: لشمس الدين محمد بن أشرف الحسيني المشهور بالحكيم السمرقندي (ت بعد 960ه)» 
رتبه على مقدمة وست صحائف وخاتمة» ومن شروحه: المعارف في شرح الصحائف. انظر: كشف الظنون (1075/2). 
7 انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (13/1)» ومس الدين محمد بن أشرف السمرقندي (ت 690ه)» الصحائف 
الإلمية (ص 66)» تحقيق: د. أحمد عبد الرحمن الشريف» مكتبة الفلاح» الكويت» 1985م. 
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وأعلى وأشرف منه؛ لأنَّ العلمَ الأعلى لا يتوقَّفُ على الأدين منه» ولا الشرعيئٌ على غير الشرعيت» ولا علمَ 
ف ومن لكلا ا لال اسان ج ن اروف اي 

قلنا: ا 
أنَّ علمَ الأصول يستمدٌ من العرييّة وب فيها بعضٌ مبادئه مع أله غود شرعيّ وأذق هيه شقا ولان 
الشيحَ قال في «الشفاء»: ل مبادئ العلم قد تكون بِيّنةَ بنفسها فلا تُبِيّنُ في علم أصلاً وقد تكون غير 
بينة: 


۴ 


فب [ب/11و] في علم أعلى منه لجلالة شأنه عن أن ي في ذلك العلم كقولنا: "الجسم مولت 
من اليو والصورة""فإنّة من مبادئ الطببعيّ اال الللاكيفة الأولى . 


أو في علم أدن منه لدنوٌ شأنه عن أن يُبِيّنَ في ذلك العلم ك "امتناع الجزء الذي لا با فاه من 
مسائل الطبيعيّ ومن مبادئ الإلهن لإثبات المْيُولى والصورة» [و/11و] فيجب أن يُِيّنَ بمقدماتٍ لا 
تتوقّف صِحَنّها عليه لقلا يدورٌ. 

وقد أي في ذلك العلم نفسه بشرط ألا يكون مبداً لجميع مسائله وآلا ين بمسألةٍ يتوقّفُ عليه لغلا 
يدورء فهذا ي895 مبداً باعتبارٍ ومسألةً باعتبار» كأكثر مسائل المندسة» وككون الأمر للوجوب فإنّه 
انه من لاصوا ميد لمسألة وجوب القياس تمسّكاً بقوله تعالى #إفاعتيروا21!. 


وجب في هذا القسم أن يرجعَ البحث إلى أحوال موضوعه ليصح كوه من مسائله» فما نحن فيه 
أعني البحتَ عن أحوال الجواهر والأعراض من غير أن يستندَ إليه لا يكوثُ من هذا القبيل لعدم رجوعه 
إلى أحوال موضوعه» فتعيّ البيان في علم أدن أو أعلى بحيث يثبت هذا المبدأً بدليل قطعي من غير مخالفة 
[ل/10ظ] لقواعد الشرع» وإِنْ لم بعد ذلك العلمُ من العلوم الإسلاميّة كالإلهي لاحك ف الغا 
الموجود على الإطلاق» فإنّه أدى من الكلام شرفاً وأعلى منه من حيث عموم موضوعه» هكذا حمَّمّه 


التفتازا 1222 ق «شرح اا 


(و) رد أيضاً 


21 الحشر 2. 

8 (حمّقه التفتازاي) : في (ل» و): (خقق). 

ب شرح المقاصد ق علم الكلام (13/1), وابن سينا (ت «(a2427‏ الإلحيات من الشفاء (6/1. 20(« مراجعة: 
د. إبراهيم مدكور» الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة» 1380ه / 1960م. 
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(بلزوم كونه) أي كونٍ ذات الله تعالى 


(بديهياً أو) كسييّاً 


(مُبيَّا في علم آخر) لان وجود الموضوع لا يجوز أن يبن في ذلك العلم؛ لأنَّ المطلوب فيه إثباث 
الأعراض [ب/1 1ظ] الذاتيّة لموضوعه. ولا شلك أنه يتوقّف على وجوده لأنَّ إثبات الشيء للشيء فرع 
ثبوتٍ المثبّت له» فلو كان وجوده من الأعراض المطلوبة فيه.. لزم الدورٌُ أو التسلسل» فيلزم أن يكونَ 
بديهيّاً أو مبيّناً في علم آخر. 

(وكلاهما باطلان) أا الأول فظاهرٌء وأمّا الثاني فلأنََ ذلك العلمَ الآخرّ إِنْ كان أعلى منه.. فلا علمَ 
أعلى من الكلام بالاتّفاق» وإِنْ كان أدنق منه.. فموضوعٌ الأعلى لا بين في الأدن منه» وني كلّ مِن 
بيان الملارّمة125 وبطلان اللازم بحت ما في الأول فلدنٌ إثبات الأعراض الذاتيّة التي غير الوجود لا 


شك أنه يتوقّف على وجود المتب تولك ما إثبات القيجود فلا فقا" بينه وبين سائ الأعراض الذاتئة. 


وقوهم: "إثباث الشيء للشيء فرع ثبوت المثبّت له" مختصٌ بسائر الأعراض غير [و/11ظ] الوجود 
على ما صرح به الإمام ولو سُلِّمَ أنه أعجٌ لكنْ ليس معناه أنَّ وجود المتّت له مقدَّمٌ بل معناه28! 
على ما حققهالعلامة الدواية أن ثبوت الثابت لا ينفلك عن ثبوت الت له» بل التستلزمه: إقامؤخراً 
كثبوت البياض للجسم» وما معاً كثبوت الوجود للماهيّة» وإمًا مقدّماًكثبوت الإمكان للموجود؛ لأنَّ 
الشيءَ ما لم يكن ممكناً.. لم يكن موجوداًء فعلى هذا يجوز أن يكون وجودٌ الموضوع من أعراضه الذاتيّة 
التي لا يتوقّفُ إثبائه على سبق الوجود عليه حى يلزمَ الدور أو التسلسل. 

فان قيل: إِنَّ الوجود المطلّق مشترك بين جميع الموجودات بأسْرها”2!» فلا يكون عرضاً ذاتياً لشيءٍ 
منهاء [ل/11و] وأمّا الوجودٌ الخاصصٌ الواجومٌ فهو جزئيئٌ حقيقيئٌ سواءً كان عيتّه أو غيره» فلا يحمل عليه 
قطعاًء فلا يكون من الأعراض الذاتيّة أيضاً. 


(بیان): ليس في (ل» و). 
7 في هامش (ب): (أي: المذكورة في المتن. منه). 
في هامش (ب): (لأنَّ ّل سائر الأعراض الذاتيّة على الموضوع بواسطة الوجودٍ بخلاف الوجودٍ نفسِهء فلا بذ من 
الفرق بينهما. منه). 
77 هو الإمامٌ فخرٌ الدينٍ الرازييٌ (ت 606ه). 
*" في هامش (و): (أي: معنى قويهم: إثباث الشيءٍ للشيءٍ فرعٌ المثبّتِ له. منه). 
7 (بأسرها): ليس في (ل؛ و). 
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قلنا: إن أراد بالعرّض الذاقّ ما يُرَعٌ عن ذات الموضوع بتجريده عن المشخّصات وحمل عليه كما 
ل "ريك إنياة" أو کک غن ات کا و ا 
لا يكون عرّضاً ذاتياً هذا المعنى. 

ون أراد به ما يُنترّعُ عن ذات الموضوع بطريق انتزاع اللازم من الملزوم كما في قولك: "الأربعة زوج" 
أو بطريق نسبة الموضوع إلى آخرٌ كما في قولك: "السماءٌ فوق الأرض" -فإنَ الفوقيّة مُنترَعٌ من السماء 
بالنسبة إلى الأرض-.. فلا نسَلّمُ أنَّ المشترك لا يكون عرّضاً ذاتياً بهذا المعنى. 

فالوجودٌ المطلق المشتزك"3! عرض ذا لازم للواجب لأنّه منترّعٌ من ذاته لا بالنسبة إلى أمر آخرّء 
وعرّضٌ ذاذِةٌ مفارقٌ للممكنات لأنّه منترَعٌ من ذوات الممكنات بالنسبة إلى الفاعل لاحتياجه إليه» ولو 
سُلْمَ أنه لا يكون عرّضاً ذاتياً لشيءٍ منها.. لكنّه لا يلزمُ من عدم كون الوجود المطلق عرّضاً ذاتيّاً لشيءٍ 
منها [ب/12و] ومن عدم صحة حمل الوجود الخاص عدم كون الوجود مطلق!*! من الأعراض الذائيّة 
لشيء؛ لجواز أن يكونَ الوجودُ مقيداً [و/12و] بالوجوب من الأعراض الذاتيّة لذاتِ الواجب» ويصحٌ 
حمله عليه لكونه كليّا على أنه يجوز أنْ يراد بالحمل المعتبر في الأعراض الذاتيّة الحم بالاشتقاق؛ إذ لا 
مانع من أن يقال زيدٌ صاحب هذا الوجود» وأا في الثاني فلأل يجوز أن بی موضوعٌه في علم آخر 
كالعلم الإلهئ على ما ذكرناه في المبادئ من الشيخ» وإليه ذهب القاضي الأرموئ. 

فإ قيل: المعلومُ الذي جعلوه موضوعٌ الكلام في القول الأوّل ماذا حاله: بِيّنّ أو مُبيّنٌ في هذا العلم 
أو [ي]132 علم آخرّ. 

قلنا: إِلّه بيَنُ الوجود في نفسه كالموجود في القول الثالث133؛ لأا كما نحكم أنَّ شيئاً ما موجودٌ 
بالبديهة.. كذلك نحكمٌ أن شيئاً ما معلومٌ بالبديهة. 


(وقيل: هو) أي: موضوعٌ الكلام 


(الموجودُ من حيث هو) أي من حيث إِنَّه موجودٌ لا من حيث إِنَّه جوهرٌ أو عرّضٌ. [ل/11ظ] 


(المشترك): ليس في (ل» و). 

31 في هامش (ب): (أي: الوجودٌُ بلا شرطٍ شيءٌ كالماهيّة بلا شرط شيء. منه). 
*' (في): ليس في (ب)» والمثبت كما في (ل» و). 

7 (القاليف )ند قزل و)ة (العاق): 
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قيل: لا فرق على هذا القول بينَ موضوع الكلام وموضوع العلم الإلهِيَ؛ لأنَّ موضوعه هو الموجود 
من حيث هو أيضاً. 

وأجيب: بأنّه يبحث في الكلام عن أحوال الموجود على قانون الإسلام» وف الإلهِيّ على قانون 
عقوهم وافق الشرعٌ أو لا. 

(وَرْدٌَ بأنّهِ قد يُبحث فيه) أي: في الكلام 

(عن أحوال المعدوم والحالٍ وعن) أحوال 


(أمور لا باعتبار أا موجودةٌ في الخارج) كالنظر والدليل» حيث يقال: "النظرٌ الصحيحٌ يفيد العله" 
و"الدليل وجه دلالته كذا" و"ينقسمٌ إلى كذا وكذا". 


أجيب عنه بأنَّ هذه الأمورٌ كلها وإنْ م يكن لما وجودٌ في الخارج لكنّها موجوداث في الذهن فيشملّها 
الموجودٌ» وردّه في «المواقف» بأ الوجود الذهئ قد أنكره المتكلمون» فلا يجورٌ [ب/12ظ] أنْ يأخدّ 
الموجود أعمّ من الخارج والذهيم134 . 

أقول: لا نزع للمتكيّمين القائلين بنفي الوجود الذهّ في تعمّلٍ الكلبًاتِ والاعتبارياتٍ والمعدومات 
والممتنعاتٍ”13 وير بعضها عن بعض بحسب المفهوم, وما نزاعغهم في كون التعمّلٍ بحصول صورة من 
المتعمّل في العقل وني اقتضائه الثبوت في الجملة على ما صرّحَ به في بحث الوجود من «شرح المفاضير 37 
فعلى هذا لا يلزم من إنكار المتكلّمين حصولٌ [و/12ظ] الصورة في العقل إنكارهم الوجود الذهييّ مطلقاً 


3 و137 5 ا 
حى لا يجوز تعميم'” الموجود للخارجي والذهي. 


وقد يقال: ليس مرادُهم بالموجود ههنا الموجودّ الخارجيئَ بشرط الوجود الخارجئ*”» بل مراهم أعمٌ 
منه؛ أي: مفهومٌ الموجود مطلقاً واجباً أو مكنا جوهراً أو عرض عن ما مر ق المعلوم من أن المراد به 
المفهومٌ مطلقاًء ولو سَلّمَ أنَّ المراد بالموجود الموجود في الخارج.. لكنْ يجو أنْ يكونَ بحثُ النظر والدليل 
من قبيل المبادئ على و ذكرناه من قبل» وبحت المعدوم والحال من لواحق مسألة الوجود. 


انظر: شرح الجرجان على المواقف (49-48/1). 
7 (والممتنعات): ليس في (ل» و). 

انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (79/1). 
7 (تعميم): في (و): (تقسيم). 

8 (بشرط الوجود الخارجي): ليس في (و). 
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ثم شرع لبيان فائدته المخصوصة المترتّبة عليه المتضمّنة لاعتقاد فائدة ما الذي يتوقف عليه إمكان 
الشروع في العلم» فقال+137 

(وفائدثه) أي: فائدةٌ الكلام المتريَّيةُ عليه في الواقع» [ل/12و] ولا بد من اعتقادها لعلا يُعدَّ عبثاً 
في شروعه عرفاً ولا يقع في سعيه فتور 

(الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان) قال الله تعالى: يرع لله الذينَ آمَنُوا مِنَكُمْ والذين 
وتوا العم َرَجَاتٍ 140 

(وإرشادُ المسترشدين) إلى عقائد الدين 


(بإيضاح الحجّة لحم وإلزام المعاندين بإقامة الحجّة عليهم) إلى غير ذلك من فوائده. [ب/13و] 


9 قال ليس في (و): 
0 الجاولة 11. 
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[تعريف العقائد والعلم والنظر] 


(العقائدٌ) أي: المعتقداث 


(ما يُقصّدُ به نفس الاعتقاد دون العمل) واعلم أنَّ الأحكامً الشرعيّة قسما 
أحذها: ما يُقصَّدٌ به نفس الاعتقاد» كقولنا: "الله واحدٌ عام قاد" ونحو: "الإجماغ حجة 
5 ا ان ر ونحو: 3 6 
و"الأجسامُ معاد" وهذه تسمّى اعتقاديّة وأصليّةَ وعقائد. 


والثاني: ما رة شض به نفس العما » كقولنا: "الوتز واجبٌ" و"الصلاةٌ والركاةٌ فريضة"2 و تسم هذه 


عمل وي وأحكاماً ظاهرتة 


والأولى مضبوطة لا رها أ كا ولا ع كيلا حاط ا رالاقنداز ع2 اأ 
يتكثّرُ وجوه استدلالاتما وطرق دفع شُبَههاء وقد دُوَنَ علمْ الكلام لهذا بخلاف الثانية؛ لأسا لا تكادٌ 
تنحصر في عددٍ بل تتزايد بتعاقب الحوادث الفعليّة!*! فلا يتأنّى أن باط بما كلّهاء وما مَبلَعُ من يعلمها 
هو التهيّوُ [و/13و] التامٌ لهاء وقد دُوَنَ ها علمُ الفقه وهو العلم بالأحكام الشرعيّة الفَرعيّة عن أدلَّتها 
التفصيليّة؛ وباعتبار موضوعه هو العلم الباح.ث14*2 عن أحوال المكلّفين على ما هي عليه في نفس الأمر 


(العلمُ) يقال في الاصطلاح على معانٍ منها: إدراكُ العقل» فيفر بحصول صورة الشيء في العقل. 
ومنها: أحدٌ أقسام التصديق» وهو ما يقارنُ ال جزم والمطابقة والثبات» فيخرجٌ الظنٌ والجهل المرئ 
والتقليد وير بأنّه ا جزم" الثابث المطابق للواقع. 


ومنها ما يشمل التصوَرَ المطابق والتصديق اليقييّ» وهو الموافق للعدفي واللغة» وافترقوا فيه فرقتين: 
فرقةٌ قالوا: إِنّه إضافةٌ بين العالم والمعلوم» وفرقةٌ قالوا: إِنّه صفةٌ ذاتُ إضافة. 


ع 


مسألة ‏ وهم باعتبار كونه صفةً تعريفان: 


41 (الفعلية): ليس في (ل» و). 
142 (الباحث): في (ل» و): (الباعث). 
(بأنّه الجزم): في (ل): (بالاعتقاد الجازم). 


197 


كته [ل 8121 ]ها شان او مو ا د و 


(صفة) أي: أمرٌ قائمٌ بالغير -أي: بحر من أجزاء العالم- من غير تعبينٍ [ب/13ظ] [امل]5*!؛ 
لأنَّ محل العلم الحادثِ غير متعيّنٍ عقلاً عند أهل الحقٌّء بل يجوز عندهم عقلاً أن يخلقّه الله تعالى في أ 
جزءٍ من أجزائه البدنيّة أو غيرها؛ لأنَّ البنية ليست شرطاً للعلم والحياة» لكنٌّ السمع دل على أنَّ ١م‏ 
العم هو القلبٌ كقوله تعالى: #فتكونّ لحم قلوب يَعقِلونَ76! وقال الحكماغ)177: إن عل العلم 
بالكليّاتِ النفمن الناطقةٌ وبا جزئياتِ آلاتّما من الحواسنّ الظاهرة والباطنة على ما هو المشهورء وقال 
بعضّهم: إِنَّ المدرك للكليّاتِ والجزئيّاتِ هي النفسئ الناطقةٌ» ولكنّ إدراكها للكليّات بالذات وللجزئيّات 
بواسطة آلاتماء فتكون صورٌ الكلّ مرتسمة في النفس» وهذا بناءٌ على تفسيرهم العلمّ بحصول الصورة في 
العقل وأنَّه يشل الظنّ والشلكٌّ والوهم والتقليد والجهل المرب لان كلها علمٌ عندهم 


(يتجلّى) أي: ينكشف انكشافاً تامّاً كما هو المتبادِرٌ 


ع 


A 


(بما) أي: بتلك الصفة 

(المذكوز) أي: ما يُذكرٌ وعکن أنْ يعار عنه موجوواً كان أو مقدوماً» مکنااأو غالا کا أو جرئياً 

(طْنْ قامت هي) أي: تلك الصفةٌ 

(به) راجح إلى (مَن)؛ أي: بجزءٍ من أجزائه على ما ذكرناه» فخرجَ عن التعريف ما عدا الإدراكاتِ 
من الصفات النفسائيّة كالشجاعة» وغير النفسائيّة8*! كالسواد لعدم الانكشاف [و/13ظ] بماء والظنٌ 
والشكّ والوهمُ والجهل اركب واعتقاد للد المصيب أيضاً لعدم الانكشاف التامٌ بماء فبقئ إدراكاث 
الحواس والتصوّرٌ والتصديق اليقبئئٌ. 


4 لم يأت الإمام الماتريدي بتعريف العلم على هذا النظم والترتيب» وإنما أشار إلى ذلك خلال كلامه. انظر: أبو المعين 
ميمون بن محمد النسفي (ت 508ه)» تبصرة الأدلة (19/1)» تحقيق: د. حسين آتاي» نشريات رئاسة الشؤون 
الدينية» تركياء 1993م. 

2 (امحل): ليس في (ب)» والمثبت كما في (ل؛ و). 

E 

ان قوی( ا اق وقيل): 

58' (كالشجاعة» وغير النفسائيّة): ليس في (و). 
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وذ عيزوت في ی عد إذراكات او غلم واد كنا لماعك a‏ 


۰ مع كونه مخالفاً لمذهب جمهور المتكلمين ومذهب صاحب التعريف -وهم 10 مخالفٌ أ 
' للعرفي واللغة؛ لأنَّ البهائم ليست من أولي العلم فيهماء الله إلا أن يقال: إِنَّ البهائم وإ لم يكن 


[ب/14و] من أولي العلم بالكليّات لكنّها من أولي العلم بالجزئيّات» أو يُرتكب الفرقٌ في الإدراك الحسيّ 
بين البهائم والعقلاءء أو عل إحساس العقلاء [ل/13و] علماً دون البهائم على ما يُشْعِرُ به التعريفُ 
حيث قال: (لِمَن)» أو يقالَّ: المرادُ بإدراك الحوامنّ إدراك العقل بواسطة الحواسٌّ بدليلٍ قوهمم: (إِنَّ المدرك 
قي الحقيقة هو العقل» والحواسنٌ آلاث له)» فينطبق التعريفُ على مذهب صاحبه. 


(وقيل) وهو اختياق171 الأشعزوي وأكثر أصيكايه 152 

(صفة توجبْ) للها وهي القلبء بدلالة السمع على ما ذكرناه53! 
(تمييزً) لمتعلّقها 

(لا يحتمال) ذلك المتعلّق 


7 ذكر الإمام الأشعري اختلاف الناس في الإدراك» فقال بعضهم: محله القلب وهو علم بالمدرك وسمى بعضهم هذا 


لفعل رؤية» وقال بعضهم: بل الرؤية والإدراك واحد وهو غير العلم» وكذلك قالوا في إدراك سائر الحواس» وقال بعضهم: 
لإدراك يكون في بعض الحدقة والعلم في القلب دون غيره وكذلك قالوا في سائر الأجناس. 

نظر: الإمام أبو الحسن الأشعري (324ه)» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (287/2))» تحقيق: نعيم زرزور» 
لمكتبة العصرية» لبنان» الطبعة الأولى» 2005م» ومحمد بن عبد الكريم الشهرستاني (548)» تحاية الإقدام في علم 
لكلام (345)» تحرير وتصحيح: الفرد جيوم» مكتبة المثنى» العراق. 

57 (وهم الماتريدية): ليس في (ل» و). 

51! (اختيار): في (ل» و): (مختار). 

لم أجد نسبة هذا التعريف إلى الإمام الأشعري» إلا أن إدراكات الحواس المعدودة علماً عند الإمام الأشعري تدخل 
في هذا التعريف» قال ابن الحاجب في مختصره: "وأصح الحدود: (صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض)» فيدخل إدراك 
الحواس كالأشعري» وإلا زيد في الأمور المعنوية". 

انظر: جمال الدين عثمان بن عمر ابن الحاجب (ت 646ه)» مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل 
(ص 206-205)» تحقيق: د. نذير حمادو» دار ابن حزم / الشركة الجزائرية اللبنانية» لبنان / الجزائر» الطبعة الأولى» 
06 م. 

5 (بدلالة السمع على ما ذكرناه): ليس في (ل؛ و). 





152 


199 


(النقيض) أي: نقيض ذلك التمييز 
اعلمْ أن ههنا أربعةٌ أمور: الصفةء ومحلّهاء والتمييء ومتعلّقُه 
ضمي "لا يحتمل" يحتما؛ أن يرجعَ إلى كلّ من هذه ا وكذا النقيضُ يحتمل نقيض الأربعة» 

الم الأربعة في الأربعة ستةً عشَّرٌ احتمالاً بعضها عه حمق وبعضّها مقدّث والمختارٌ ما قدّرناه. 

فحاصله أنه صفةٌ قائمةٌ بمحل متعلّقةٌ بشيءٍ توجب إيجاباً عاديا حلّها أمراً يمير به متعلّقُها تمييزاً لا 
يحتملم ذلك المتعلّقُ نقيض ذلك الأمر. 

فقوله: "توجث تمييز" أخرج الصفات النفسانيّة وغيرها؛ لأا إا توجث لحلّها تميراً لا تمييزاء وقوله: 
"لا يحتمل النقيض" أخرج الظنّ والشلكٌ والوهم؛ لأنَّمتعلّقَ التمييز الحاصل ما يحتمل نقيضّه خالا 
والجهل المركّب أيضاً لاحتماله النقيض مآلآً؛ لجواز أنْ يطَّلِعَ على ما في الواقع فيزولٌ عنه اعتقاده إلى 
نقيضه» والتقليد أيضاً؛ أنه دل بالتشكيك لعدم استناده إلى موجب. 

فبقي [و/14و] إدراكاث الحواس والتصديقاث اليقينيّةُ والتصوّراث؟”! داخلةٌ فيه بناءً على أله لا 
نقيضَ للتصوّرات”75! فلا يحتمله؛ وذلك لأنَّ النقيضّين156 [ب/14ظ] هما المفهومان المتمانعان لذاتحماء 
ولا تمانع بين التصوّرات. 

فإك مفهومي الإنسان واللاإنسان مثلاً في أنفسهما دمع فطع النظن. عن ماما عل شیو 
مفهومان 0 لا تانع بينهما أصاةً؛ لجواز الما ا فيجتمعان وعدم يا مع فيرتفعان» وإذا 
اعثَيرَ ثبوتمما لشيءٍ فحيكلٍ يكون بينهما تقابلٌ التضادّ بالنسبة إلى ذلك الشيء الواحد لا التناقضٌ» 
وباعتبار ثبوتمما لذلك الشيءٍ يحص قضيّتان متنافيتان: إحداهما [ل/13ظ] محصِّلَةٌ والأخرى معدولة 
تنافيا صدقاً لكنّهما ليستا بمتناقضئين أيضاً لعدم اتحاد نسبتهماء بل حمولاها متقابلان تقابل التضادٌ 
0 ا متناقضئّين لو جُعل السلبُ راجعاً إلى نسبة صدق الإنسان لذلك الموضوع» فحيتئذٍ تكونان 


رار 


171 (والتصديقاث اليقينيّةُ والتصوٌراث): في (ل» و): (والتصديق اليقيؤعٌ والتصوُرٌ). 

5 (للتصورات): في (ل» و): (في التصورات). 

في هامش (ب): (ولو سَلّمَ أنَّ لها نقائض.. لكنْ لا يحتملة أيضاً؛ لأنَّ كل ماهيّة متصوّرة لا يتحتملٌ غير صورتما 
الحاصلة. منه). 
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وكذا قولنا: "حيوانٌ ناطق" "حيوانٌ ليس بناطق" على وجه التقييد لا يتدافعان أصلاً؛ لان السلب 
في "ليس بناطق" حيشذٍ يرع م إلى النسبة التقييدئة فلا يتدافعان إلا بملاحظة وقوع تلك النسبة التقييديّة 
على وجه الإيجاب الخبريّ وعدم وقوعها على وجه السلب الخبري» فلا تناقضّ بين التصوّراتٍ أنفسِها. 

وأا قول المنطقيّين: "نقيضٌ المتساويين متساويان وعكسن 7" النقيض أن يجعل نقيض المحمول 
موضوعاً ونقيضّ الموضوع محمولا" فهو تحار بالأؤّل*" على وجهّين: 


sê 


2 


إِيابياً أو سلف ويسمُونَ هذا نقيضاً بمعنى 


ا 


أحدهما: أنْ يعتبرَ نِسّب الأطراف إلى الذات تقييد 
الستلت: 
واحداء ويسكُوته نقيضاً معن العدول. 

فعلى الأول يرجع ثم إلى التناقتض بين القضاياء وعلى الثاني ب بين الشيءِ وعدوله على معن أن المتناقضّين 
هما المفهومان المتنافيان لذاتحماء [ب/15و] هذا ما ذهب إليه المتأخرون. 


وأمًا الشيحٌ فقد قال في «الشفاء»: "إن بين المفردين تناق ا حم اعترضوا به [و/14ظ] على 


تعريف التناقض باختلاف القضيتين. 
وأجابوا عنه بِأنَّ المراد تعريفُ التناقض بين القضيّتين لا مطلق التناقض. 
فإ قيل: فعلى مذهب ألا تناقض بين التصوّرات يلزمُ أن تكونّ جيم التصوراتِ علوماً مع 


ع 


أن نا 
اجيب 160 التصوّرٌ لد يوصّفُ بعدم المطابقة أصادًء فا فنا | إذا رأينا من بعيلٍ شبَحاً هو حجر * مغاگ 


وجل ننةاق دا ضور إشناو ا فلاف الصورة عر الان وع م ك 2 [14/0] الا 


77 (نقيض المتساويين متساويان وعکس): في (ل» و): (عکسن). 
*' (بالأول): ليس في (ل؛ و). 
7 انظر: قره خليل بن حسن التيراوي (ت 1123ه)» جلاء الأنظار في حل عويصات الأفكار (ص 188). المطبعة 
العامرق» 1258ه. 
(أجيب بأن): في (و): (قلنا إِنَّ). 
© (له): في (ل» و): (به). 
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4 هو في حكم العقل بأنَّ هذه الصورة للشبّح المرئيت» فالتصوراتُ كلها مطابقةٌ لِمَا هى تصوّراتٌ له - 

(62 أواعتُرضَ عليه بما حاصلّه أنَّ كونَ تلك الصورة تصوُّراً للإنسان*؟" موقوفٌ على أنْ يكونّ العلمُ 
بالوجه عينَ العلم بالشيءٍ من ذلك الوجه» حقى يكوث العلمُ بالشبّح من وجه الإنسان عينَ العلم بالإنسان 
الذي هو وجهّه ههناء وليس كذلك بل بيتهما فرقٌ» فَإنَّ معنى العلم بالوجه a‏ اَن بحصل ق الذهن 
صورةٌ تكو آله لذلك الوجه» فالوجة معلومٌ والحاصل في الذهن صورة» ومعنى العلم بالشيءٍ مِن ذلك 
الوجه: أن يكونَ ذلك الوجة آله لملاحظته؛ فالحاصلم في الذهن نفمن ذلك الوجه» والمعلومٌ بواسطتي 15 
هو ذلك الشيءء فالعلمُ بالوجه في المثال المذكور -أعني: العلم بالإنسان- وإِن كانَ مطابقاً له لكنّ العلم 
بالشيء من ذلك الوجه ليس مطابقاً له» والمقصودٌ في المثال المذكور هو هذا؛ إذ المتصوّرٌ هو الشبخ» 
والصورةٌ الإنسائيّةٌ آله لملاحظته. 

والجواب عنه أنه إن أراد أن المتصوّرٌ هو الشبَحُ من حيث الحجريّةُ.. فهو باطل» وإِنْ أراد أنه هو 
الشبخ من حيث الإنساوقة ا فهر مط ا 0" 1ک "7 

ثم المرادٌ بالتمييز ههنا ليس المعنى المصدريً» أي: كون المح -أي: القلب- مميّزاً؛ إذ ليس له نقيض 
أصلاً لا ني التصوّر ولا في التصديق حم يتصف باحتماله له وعدم احتماله» بل المرادٌ به: ما به التمييزٌ 
أعني: الصورة الحاصلة في لمحت في التصوّر من الماهيّة المتصوّرة» والنفي والإثبات في التصديق. 

مثلاً: إذا تعلق علمُنا بماهيّة الإنسان.. حصل عندنا صورةٌ مطابقةٌ لما بما تتميّرٌ عمًا عداهاء ولا 
تحتمل تلك الماهيّةُ نقيض تلك الصورة لعدم نقيضهاء وإذا تعلّقَ علمُنا بأد العا حادثٌ.. حصل عندنا 


إثباث أحد الطرقين للآخر بحيث يتميّزان بذلك الإثبات عمًا عداهما. 


فان قيل: إِنَّ القول بالصورة الذهنيّة فرع القول بالوجود الذهخ» وأصحابُ هذا التعريف لا يقولون 


2 من هنا إلى قوله (فهو مطابقٌ للمتصوّر): ليس في (و). 
© في (ل) زيادة: (وإدراكاً له). 

(هو): ليس في (ل). 

© (بواسطتها): في (ل): (بواسطته). 

ما بين قوسين ليس في (و)» والمغبت كما في (ب). 
“1 (فلا إشكال): ليس في (ب).؛ والمثبت كما في (ل» و). 
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قلنا: ليس الماد بالصورة الذهتيّة ههنا ما اصطلح عليه الحكماي فإِنَّ مراهم بالوجود الذهئ أمرٌ 
[ب/15ظ] يشار الوجود الخارجي في تمام الماهيّة ومائله إلا في التشخّصات الخارجيّة والذهكق ف 
الذي أنكره المتكيّمونء بل المرادُ بالصورة ههنا هي الشبَّحُ والمثال الشبيهةٌ بالمتخيّل في المرآة» وليس هذا 
من الوجود الذههم بالمغى المذكور: 

ثم إِنّه لا فرق نين القن في كون العلم صفةٌ ذات تعلق با معلو» وَإعا الفرق في موجبهاء فهي توحجبُ 
انكشاف المعلوم على القول الأوّلء وأمراً يتميّرٌ وينكشفُ به المعلومُ على القول الغاني. [و/15و] 

(وقيل: بين المعاني) يعني أنَّ مَن يرى رأي الأشعريّ من أن إحسامن الحوامّ عِلمٌ لمتعلّقَاتها.. اقتصرٌ 
على الحدٍ المذكور» ومن ل ير رأيّه أدرج في التعريف: (بين المعاني). 

(فيَخْرجٌ منه) أي: من التعريف 

(إدراك الحواسٌ) الظاهرة؛ فإِتا توجب تمييزاً في الأمور العينيّة المحسوسة لا بين المعاني. [ل/14ظ] 

فان قيل: إِنَّ مقتضى هذا القيد ألا تُعلَمَ الجزئيّاتُ الحسوسة أصلاًء مع أن قد نعلمُ لوناً خصوصاً في 
حل مخصوص قبل رؤيته ثم ندركه حسساً عند رؤيتنا. 

قلنا: هذا غلطٌ نشأ من عدم الفرق بين إدراك الجزئي على وج جزئين 198 وبين إدراكه على وجه 
كليع» فإك الأول هو العلم على الوجه الكلين, والثاي هو الإدرلك على الوجه الجزئين» لك بقي الإشكالٌ 
بإدراك الجزئيت بعد عيبته عن البصرء فَإِنّه 0 إحساساً لعيبته عن الحست» ولا عد لاله إدراك العينٍ 
ا حسوس على وجو ری : 

فإِنْ قیل: إذّ للدرك يد اة عن اين ا ال ب تعلق الع به وليس من الأعيان بل من 
المعاني» لكنْ لطابقته الأمرّ الخارجي وكونه وسيلةٌ إلى معرفته اشتبة الحال. 

فلا ليس كلذتنا يها تعلق ببالآمر اال الذي هو من قبل اللعاق من الإقراك حى يقال "إن 
عِلهٌ"؛ بل [ب/16و] في نفس ذلك الأمر الخيالح الذي أدركُنا به العينَ المخصوص مه غاب العينُ وبقى 
ذلك الأمرُ الخيال» فهل هو علي أصاة97!؟! 


71 


(وقِيّدَ بعضهم المعابي) المذكورة 


© (على وجه جزني): ليس في (و). 
© (أصلا): في (ل» و): (أملا). 
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(بالكَلَية لإخراج إدراك) المعاني 

(الجزئيّة) عن الحدّء كإدراكنا بآلامنا ولذَاتِنا وسائر المعاني الجزئيّة الموهومة 

(تخصيصاً للعلم بالكلّىَ والمعرفة بالجزئيّ) ومن ل ير هذا الاختصاص 1 يُقيّدْ بِالحُلَيّة فيتناولُ العلمَ 
بالمعافي177 الكُلْيّة والجزئيّة» وهو الصحيخ؛ لأَنّهِ تعالى عا بالكلَّيّاتِ والجزئيّاتِ مع أنه لا يقال: "نه تعالى 
عارفٌ". 

(وتتقض) أي: التعريفف الثاني 

(بالعلوم العاديّة) التي هي من أفراد الحدود» وهي العلومُ المستندةٌ إلى العادة» كعلمنا بأنَّ الجبل الذي 
رأيناه سابقاً لم ينقلب الآن ذهباً. 

(لاحتماها النقيض) لأنَّ الفاعل مختارٌ وقدرثه [و/15ظ] شاملةٌ لجميع الممكنات» والجواهرٌ الفردةٌ 
التق يركب منها الأجسامٌ متمائلةٌ في ذاتما متساويةٌ في قبوها الصفات المتقابلة كالذهبيّة والحجريّة» فالجبك 
حينئلٍ يكون عبارةٌ عن مجموع جواهرٌ فردةٍ مخصوصة موصوف'"! بالحجرية» [ل/15و] وذلك المجموغ 
بعينه قاب للذهبيّة المستلزمة لنقيض الحجريّة» فتحقّقُ لمحل القابل للضدَّين مع ثبوتٍ الفاعلٍ المختارٍ 
يوجبان جوارٌ الانقلاب» فالحكمُ بكونه حجراً محتملٌ لنقيضه. 

(واخييت بان احتمافًا) أي: العلوم العاديّة 

(للنقيض بمعنى أنه لو فرض) بدها وقوعٌ 

(نقيضها ل يلزم منه) أي: من ذلك النقيض المفروض 

(مُحال لذاته) لأنَّ تلك الأمورٌ العاديّةَ ممكنةٌ في ذواتماء والممكن لا يلرم من فَرْض طرقّيه في محك قابل 
له حال لذاته 

(لا احتمال مُتعلّق التمييز) الواقع في العلوم العاديّة 

(له) أي: للنقيض؛ وذلك [ب/16ظ] لأنَّ الاحتمال بالمعنى الأول راجمٌ إلى الإمكان الذاقّ الثابتِ 
لجميع الممكناتٍ في حدّ ذواتما كما ذكرناه» والاحتمال بالمعنى الثاني أنْ يكونٌ مُتعلّقُ التمييز محتملاً لأنْ 


7 (بالمعاني): في (و): (المعاي). 
71! (موصوف): في (و): (موصوفة). 
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يحكم فيه الشخص لمیر بنقيضه حال" أو مآلا ومنشؤه ذلك التمييز: إِمّا لعدم الجزم أو لعدم المطابقة 
أو لعدم استناده إلى موجب. 

(والمرادُ) بالاحتمال الُْنفيَ في التعريفيٍ المذكور 

(هو) الاحتمال 


(الثافي) وثبوثه في العلوم العاديّة ممنوغٌ؛ لأنَّ استحالة ايّصافي مُتعلّق التمييز في العاديّاتِ -كالجبل 
مثلاً- بالنقيض ثابتةٌ البنّهَ (في كل وقتٍ عُلمَ كوثه حجراً فيه فتحقَّقَ عدم احتمال النقيض البنَّه) 179 
والذي أَنْبَتّم هو التجويرٌ العقليعٌُ والإمكانٌ الذاز لا الذي نفيناه. 

وقد يقال: إا لا نسلّمُ أنَّ الجواهرٌ الفردة التي يترَكُبْ منه الجبل متجانسةٌ متمائلةٌ في ذاتماء بل هي 
متخالفةٌ الحقائق» وما تركب منه الجبل لا يجوز أن يركب منه الذهب» فليس هناك موضوعٌ معيّنٌ يصِحٌ 
أن يتوارد عليه النقيضان» فليس الحكمٌ على الجبل بأحدهما محتملاً لنقيضه أصلاً. نعم» بمكنٌ أن يُعَدِمَ اله 
تعالى الجبل ويوج بدلّه الذهب» لكنّه لا احتمال للنقيض لعدم اتَحَادٍ الموضوع. 


إن قيل: نحن نأخدٌ الموضوعٌ ما هو أعجٌ من الحجر والذهبء كالشاغلٍ في المكان [و/16و] 
المخصوصء فيتَحِدُ الموضوعٌ ويحتملٌ النقيضَ. 

قلنا: لا بدّ في التناقض بين القضايا الحقيقيّة من اتحاد [ل/15ظ] الموضوع الحقيقئ» وعدمُ تحانس 
الجواهر الفردة ينافي اتحادها. الله إلا أن يُكتفى في احتمال النقيض بمجرد الإمكان» فق الإمكانَ الذان 
مع وجود الفاعل المختار يكفي في إمكان احتمال النقيض مع تَحالُفٍ حقائق الجواهر [ب/17و] الفردة 


لكنّه يرجح إلى الاحتمال العقلئ» وقد مر أنه غير مُرادٍ. 
ف 


(وقيل: حصول صورة الشيءِ العقل) وهذا التعريفٌ للقائلين بالوجود الذهيّ من الحكماء 
والمتكلّمين. 


۶ في هامش (ب): (قولة: "حال" كما في الظنّ وقولهُ: "مآلا" كما في الجهل المرب والتقليدء وقولّةُ: "لعدم الجزم" 
ناظرٌ إلى الظبّ» وقولّة: "لعدم المطابقة" ناظرٌ إلى الجهل المرب وقولة: "لعدم استنادِه إلى موجب" ناظرٌ إلى التقليد. 


e 
“انين و ن‎ 
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واعثرضنَ عليه بأنَّ العم بالشيء لا يحص عندهم قبل حصول صورة الشيء في الذهن» بل إا 
يحصلٌ عند حصوهاء والحاصل عند حصوها ثلاثة أمورٍ: الصورةٌ نفسشهاء وقبول الذهنِ له» وإضافة 
مخصوصة بين العام والمعلوم. 

فذهب بعضهم أنَّ العلمَ هو الصورةٌ الحاصلةٌ» وذهب بعضّهم أنه قَبِولُ الذهن لتلك الصورة» وذهب 
بعضهم أنه الإضافةٌ المخصوصة» فعلى الأول يكونُ من مقولة الكيفيّة النفسانيّة» وعلى الثاني من قَبِيلٍ 
الانفعال» وعلى الغالث*17 من قبيل الإضافة. 

وأمّا نفس حصول الصورة في الذهن الذي هو من مقولة الفعل فلم يقن به أحدٌ منهم فلا يصح 
التعريفٌ به. 

وأجيب عنه بأنَّ المراد هي الصورةٌ الحاصلةٌ للشيء على طريقة إضافة الصفة إلى الموصوف تطبيقاً له 
على المذهب الأوّل» وهو الأصخ عندهم؛ لأنَّ الصورة قد توصفُ بالمطابّقة وعدم المطابقة كالعلم» بخلاف 
الانفعال والإضافة؛ لكا لقان م فود ,ربت ا قد 

وقد يجاب عنه بِأنَّ نسبة الحصولٍ إلى الصورة في الذهن كنسبةٍ الوجود إلى الماهيّة في الخارج» فكما 
ُن الوجودّ عبن الماهيّة في الخارج» كذلك الول عن الصورة ف الان عع اتيس + فصول 
وصورةٌ تعرضن”17 الأول للثاني على ما قالوا في الوجود» فبهذا الاعتبار يصح جَعْل العلم تاره نفس الصورة 
وأخرى حصوطًاء وهذا في الحقيقة اختيارٌ للمذهب الأول أيضاً. 

وعلى التقديرين يكون العلمُ عبارةٌ عن الصورة [و/16ظ] الذهيّة [ل/16و] وهذا ظاهرٌء وإنا 
الكلامُ [إب/17ظ] في تحقيق تلك الصورة» وَهُمْ فيه فرقتان: 

فرقةٌ تدَّعي أن تلك الصورةً مخالفةٌ لذي الصورة بالذات والحقيقة1”6» وَهُمْ القائلون بأنَّ الموجود في 
الذهن هو مَل الأشياءٍ وأشباحها لا أنفسهاء فعلى قولهم يكون العلمُ مغايراً للمعلوم بالذات» ولا يكون 
للأشياء وجودٌ ذهِيٌ بحسب الحقيقة بل بحسب المجاز» فمعنى قويهم مثلاً: "النارٌ موجودةٌ في الذهن" أنَّ 
شَبَحها موجودةٌ فيه لا نفسّهاء لكن لشَبجها نسبةٌ خصوصة لماهيّتها بسببها كان ذلك الشبَحُ علماً ها 
لا لغيرها. 


ب (ل» و) زيادة: (يكون). 
7 (تعرض): في (و): (تفرض). 
6 (والحقيقة): ليس في (ل» و). 
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ولا يَرِدُ عليهم ما أورده”* المتكلّمون أنه لو كان للأشياء وجودٌ ذهدك.. لزم أن يكو الذهنٌ حاتاً 
وبارداً ومُعوَجاً ومستقيماً عند تصوُرٍ الحرارة والبرودة والاعوجاج والاستقامة؛ إذ لا معنى للحارٌ والبارد 
اعوج والمستقيم إلا ما حصل فيه الحرارة والبرودةٌ والاعوجاج والاستقامة؛ لألّه ْنَا تلز تلك اللوازم لو 
كان الحاصاك في الذهن نفس هذه الأشياءٍ لا أشباحها المخالفة لما بالذات. 

وفرقةٌ تدّعي أن تلكَ الصورةً متّحدةٌ مع ذي الصورة بالذات مغايرةٌ له بالاعتبار واللوازم وَهمْ القائلون 
د الموجود في الذهن ماهيّاث الأشياء أنفسُها لا أشبالحهاء 10 عليه ا الوجود الذهي قاطبة» فعلى 
قولحم يكونٌ العلمُ والمعلومُ متّحدَين بالذات مختلقين بالاعتبار» ويكونُ للأشياء وجودان: خارجيٌ» وذهوئ. 

ولا يرد عليهم أيضاً ما ذكرناه من إِيرادٍ المتكلّمين؛ لأنَّ الحاصل في الذهن من الحرارة والبرودة 
والاعوجاج”7! ونحوها هي ماهيّاتًا الكلْيّةُ عندهم لا هُوِيُها الخارجيّةُ الجزنيّة والماهيّةُ واويه ون 
تمت 180 بالذات -بمعنى أنَّ الماهيّة الكزْيه1581 لو وُحِدَتْ في الخارج لكانت هي هذه اللْويّة الجزئية 152 
ولو وُجِدَّتٍ اة ني الذهن [ب/18و] لكانت هي هذه الماهيّة- إل كما متخالفتان في اللوازم» واللوازم 
المذكورةٌ هي لوازمٌ المُوِيّة الخارجيّة لا لوازمٌ الماهيّة الذهنيّة. 

فان قيل: إِنَّ [و/17و] هذا الجوات مخصوصصٌ مما إذا ادَّعى الخصمٌ اتصافَ [ل/16ظ] الذهن 
بالصفاتِ الموجودة في الخارج كالحرارة والبرودة والاستقامة والاعوجاج» وأمّا لو تشبَّتَ بلوازم الماهيّة 
كالزوجيّة والفرديّة أو بصفات المعدومات كالامتناع وأمثاله بأنْ يقولَ: "لو حصلّت الزوجيّةٌ والفرديّة 
والامتناغٌ في الذهن.. لزم أن يكونٌ الذهن زوجاً أو فرداً ومتنعا", إذ لا معنى للزوج والفرد إل ما حصلٌ 
فيه الزوجيّة والفرديّةُ وكذا الحال في" الممتنغ.. لم بمكن التفصي*18 عنه بالجواب المذكور؛ إذ لا يتير 


*"! (أورده): في (و): (أوردوه). 
(والاعوجاج): ليس في (ل» و). 
7! (هي): ليس في (ل» و). 
57 (اتحدت): في (ل» و): (اتحدتا). 
151 (الكليّة): ليس في (ل» و). 
6 (الجزئيّة): ليس في (ل» و). 
3 لوال ق): لبس ف (لا+و): 
“8 كذا في (ب» ل» و)» ولعلها اختصار عن كلمة (التفصيل)ء وجملة: (لم يمكن التفصي... إلخ) هي جواب الشرط 
لقوله: (وأما لو تشبّت... إلخ). 
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له أن يقالَ: "كونُ حل الزوجيّة موصوفاً جما من أحكامها المتعلّقة كينها الخارجيّة'. وكذا الفرديّة والامتناع» 
إذ لا هُوِيَةَ لها عيناً. 

قلنا: فحينئذٍ نتندّثُ بجواب آخرَ [يُتنى]155 على الفرق بين الحصول في الذهن والقيام بهء فن 
حصولٌ شيءِ في الذهن لا يوجب اتّصافَّه به» كما أن حصولَ الشيء في المكان والزمان لا وجب اتصافَ 
المكان والزمان بهء وإنما الموجبُ لاتّصافب شيءٍ بشيءٍ قيامه به لا حصوله فيه حصول المظروففٍ في 
الظرفيء والأشياء المذكورةٌ كلّها -أعني: الحرارة والبرودةً والزوجيّة والفرديّة والامتناع- وغيرها إِتما هي حاصلة 
في الذهن لا قائمةٌ به» فلم يوجَب الصاف الذهن بماء وإِنما يوجَب اتصافّه بها لو كانت قائمةً به» وليس 
كذلك. 


إن قيل: إن حصول هذه الأشياء في الذهن لو كان حصولاً لا يقتضي ايّصاف لمحل بما.. لَمَا صحّ 
القولُ بِأنَّ الصورةً الحاصلة من هذه الأشياء في الذهن علمٌ هذه الأشياء؛ لأنَّ حصولّ العلم في الح 
ا متأصِّلٌ يقتضي اتصافَ إب/18ظ] امحل به؟ إذ لا يقال: اله عا" ِل لحصول العلم فيه» 
بمعنى: قيامه به. 

قلنا: إِنَّ الصورةً الذهنيّة: 

قد تخد من حيث إِنَّ حصوكًا في الذهن عيثهاء فحينئذٍ يكونٌ علماً وعَرّضاً قائماً بالنفس حاصلاً 
لما حصولاً متأصّلاً اتَصافيَ فحيقلٍ يكونُ موجوداً خارجياً عينياً؛ لأنَّ الذهنَ موجودٌ في الخارج» فكذا ما 


يقَومٌ به. 

SEEN OG aN e 
يكونُ [و/17ظ] من الجواهر وريا يكوثُ [ل/17و] من الأعراض كا أو كيفاً أو فعلاً أو انفعالاً إلى‎ 
غير ذلك من مُقولاتٍ157 الأعراض» فلا تتََصِفُ النفس بما ولا هي تحصل للنفس حصولاً متأصّلاً وهي‎ 
بهذا الاعتبار مفهومٌ لا حمق له إلا في الذهن» وإطلاق المعلوم عليها جََيُرٌ؛ِ لأنَّ المعلومَ ما له صورةٌ في‎ 
العقل لا نفس الصورة» هكذا حُقق.‎ 


GE ENE ORES‏ (و): 
6 (وماهيً): في (و): (وماهيته). 
(مقولات): في (ل» و): (مقولة). 
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وبه يندفعٌ إشكالان قويّان يردان" على القائلين بوجود الأشياء أنفْسِها في الذهن: 

أحدهما أن إذا رأينا زيداً مثلاً وحصل في ذهننا مفهوة”9! الحيوان.. فَإنَا نعلمُ يقيناً أنَّ هناك أمرين: 
أحدهما موجودٌ في الذهن وهو معلومٌ وكليئٌ وجوه -أعني: مفهومٌ الحيوان- إذ اراد بالجوهر ميه" إذا 
وُجِدَتْ في الخارج كانت لا ف موضوع» وثانيهما موجودٌ في الخارج وهو علي وجزئيٌ وعَرَضٌ من مَقولة 
الكيف» وصورة ذهنيّةٌ لذلك المفهوم. ٠‏ 

فعلى طريقة القائلين بالشبّح: الموجودٌ في الذهن هو مفهومٌ الحيوان!”! الذي شبحه قائمٌ بالذهن 
وهو معلومٌ وكليتٌ» والموجوذ””! هو شب ذلك المفهوم وهو علمٌ وعَرَضُ قائمٌ بالذهن لا حاص فيه 
فيكونُ موجوداً في الخارج؛ لان المرادّ بالموجود في الخارج خارجٌ الذهن فلا إشكال أصلاً. 

فان قيل: قد مر أنه لا وجو للأشياء في الذهن بحسب الحقيقة عند أهل هذه [ب/19و] الطريقةء 
فكيف يصِحٌ أن يقال: "الموجودٌُ في الذهن عندّهم هو مفهومٌ الحيوان"؟! 

قلنا: ثم يدكروا وج تاوما اة ن اين بل اكرون 007 الفاصلة ني الذهن 
على ما أَثْبَتَهِ الفرقةٌ الثانية. 

وما على طريقة القائلين بوجود الأشياء أنمسها في الذهن: فشكل أنَّ الموجود في الخارج -الذي 
هو عِلمٌ وعَرَضٌ من مَقولة الكيف- ما هو؟ إذ ليس هناك على هذه الطريقة إلا مفهومٌ الحيوانٍ الحاصل 
في الذهن» وهو معلومٌ لا آم آخرٌ يغايره. 

وأمّا على التحقيق الذي ذكرناه: فمفهومٌ الحيوان معلومٌ وكلعٌ باعتبار نفسه [ل/17ظ] مع قطع 
النظر عن حصوله في الذهن, وباعتبار حصوله في الذهن [و/18و] حصولاً غير متأصّلٍ مفهوةٌ» وباعتبار 
حصوله في الذهن حصولاً متأصّلاً عِلمٌ وعَرَضٌ وجزئيئٌ وموجودٌ في الخارج. 

وثانيهما أنَّ الحاصل في الذهن ًا كان متّحداً مع ذي الصورة بالذات على هذا المذهب.. لزم أن 
يكو الشيءٌ الواحدُ عِلْماً ومعلوماً وجزئياً وكلْيَاً وجوهراً وعَرَضاً إذا كان [ذو]”' الصورة جوهرا وكيفاً 


188 (يردان): في (ل» و): (واردان). 

7 قي هامش (ب» و): (أي: الطبيعةٌ الحيوانيةٌ لا المفهومٌ الجرد. منه). 

(مَهِيّةٌ): في (لء و): (ماهيّثة)؛ وني هامش (بء و): (وطبيعةٌ الحيوانٍ كذلك؛ لأتَا إذا وُجَدَتْ في الخارج كانت 
لا في موضوع» أي: قائمة بذاتها. منه). 

ي خاش (ب» و): (ِلأنَّ المرادٌ بوجود أمرٍ في الذهن على هذه الطريقة قيامٌ سَبَّحِهِ ومثاله بالذهن. منه). 

في (ل» و) زيادة: (في الخارج). 

*' (ذو): في (ب» ل» و): (ذي)» والمثبت هو الصواب من جهة اللغة. 
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وما إذا كان [ذو]”! الصورة من مقولة الكمٌ والكيف» وفعلاً إذا كان [ذو]”! الصورة من مُقولة 
الفعل... إلى آخر مقولاتٍ التسع» ووجة اندفاعه ظاهرٌ مما ذكرناه من قب|ه176. 
(النظر: ملاحظةٌ المعلوم [ع/21و] لتحصيل الجهول) وهذا التعريف يعم التعريف بالمفرد والمركب. 
(وقيل: مجموغ الحركتين) اللتين هما من قبيل الحركة في الكيفيّة النفسانيّة: إحداهما في المعلومات 
المخزونة» والثانيةٌ في المبادئ المعيّنة. 


توضيحه أنَّ النظرّ هو اكتسابُ المجهولاتٍ من المعلوماتِ» ولا شلك في أنَّ كلّ مجهولٍ لا يمكن 
اكتسايّه من أي معلوم كان بل لا بِدَّ له من معلوماتٍ متناسبة إيّاه ولا شك [ب/19ظ] أيضاً في أنه 
لا يمكنُ تحصيله من تلك المعلومات على أي وجه كانت» بل لا بد هناك من ترتيب معن فيما بينهاء 
فإذا أردنا تحصيل مطلوبٍ مشعور به من وجه.. فلا بذ من أنْ يتحرّك الذهنُ في المعلومات المخزونة عندّه 
منتقلاً من معلوم إلى آخرٌ حى جد المعلومات المثاسبة لذلك اللطلوب» وش المسمّاةٌ بمبادئه, ثم لا بد 
أيضاً أن يتحرّكٌ في تلك المبادئ ليرتبها ترتيباً خاصاً يؤدّي إلى ذلك المطلوب» فهناك حركتان177: 

إحداها خا الف ومبدؤهيو) الط ب ليد ب اليب وا اد ام من تلك 
المبادئ. 


والثانية تحص الصورةًء ومبدؤها أُوَّلْ ما يوضع منها للترتيب» ومنتهاها المطلوبُ المشعورٌ به على وجه 
الأكملٍ. 

فحقيقة النظر عند المْحيّقين: هو مجموعٌ هائين الحركتين المتويّط بين المعلوم من وجو ناقص والمجهولٍ 
من وجه أكمل» وعند المتأخرين: هو الترتيب اللازمٌ للحركة الثانية منهما -أعني: الحركة في المبادئ ليريّها- 
بناءً على أن حصولٌ [ل/18و] المجهولٍ من مبادئه يدور عليه [و/18ظ] وجوداً وعدم والحركة الأولى 
منهما”! يقابلها الحددئ؛ لأنّه الانتقال من المبادئ إلى الطالب دفعةٌ فيقاب عكسه -الذي هو الانتقالُ 


“*' (ذو): في (ب» ل» و): (ذي)» والمثبت هو الصواب من جهة اللغة. 
(ذو): في (ب» ل» و): (ذي)» والمثبت هو الصواب من جهة اللغة. 
*' (من قبل): ليس ف (ل» و). 
7 في (ل) زيادة: (من). 
(منهما): ليس تي (ل» و). 
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من الَطالبٍ إلى المبادئ وإِنْ كان تدريجيًاً- تقابلاً يشبة تقابل الصاعدة والهابطة» فإِنَّ النظرَ صاعدة 
والحدسس هابطة. 

فان قيل: إِنَّ تعريف النظر بمجموع الحركتين أو الترتيب المذكورٍ منقوضٌ بالتعريف بالمفرد» نحو التعريف 
بالفصل [وحدّه]””17 أو الخاصّة وحدها. 

أجيب عنه بوجوو: 

الأول أنَّ ا لمعف يجب أنْ يكونّ معلوماً بوجو فالتعريفُ يكون مرَكٌباً من ذلك الوجه والمفرد. 

والثاني أن التعريف بالمفرد إا" [ب/20و] يكون بالمشئَقّات202, وهي مرَكُبةٌ من الذات والصفة. 

والثالثُ أنه يكون بالمشتَقّات» وهي 503 أعيٌ بحسب المفهوم فلا بدّ من قرينة مخصّصة فيكونٌ مركباً 
من القرينة والمشتق. 

والرابعٌ أنَّ التعريفت بالمفرد وإِنْ جار لكنّه قلي غيرُ معتبرٍ. 

والكلٌ منظورٌ فيه: 


اما الأول فلانّه يستلزمٌ اعتبار العرضيئ في الحدٌّ التامّ فيما إذا تُصوْرَ اللطلوبُ بأمر عرض م حَصّلٌ 
ذاتياته بأسْرها وعْدفَ بما. 


2 


إن قيل: لا نسلّمْ أنَّ هذه الصورةً حدٌ تاةٌّ؛ لجواز أن يكون رسماً أكمل. 

قلنا: إِنَّ الحدّ التامّ هو الموصل إلى الكُنْه والحاصل في تلك الصورة هو الكُنْهُ فلا يكوثُ رسماء الله 
إلا أن يقالّ: إن الإيصالٌ إلى الكنه لازم أعمٌ له لوجوده في الرسم الأكمل أيضاًء ولا دلالة للعامّ على 
ا 


وأمّا الثاني فلأنَّ انمحصارٌ التعريف بالمفرد في المشتفَّاتِ ممنوعٌ» ولو سُلْمَ.. فلا يجوز أنْ يكو معنى 


المشتقٌّ مركباً من الذات والصفة؛ لأنّهِ إن أريدَ مفهومٌُ الذات.. فهو عرض عام لا يجوز اعتبازه في التعريف 


(وحدم): في (ل» و): (وحد). 


'"” (لمعرّف): في (ل» و): (المفرد). 

ا 0 

7 (بالمشتقّات): في (ل» و): (بالمشئَقٌء نحو: الإنساكُ ناطق). 
5 (بالمشتقّات وهي): في (ل» و): (بالمشئَقٌ وهو). 
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بالفصل وحده. وإِنْ أريدَ ما صدق عليه مفهومٌ الذات.. انقلب مادَّةٌ الإمكان الخاصٌ في الخاصّة نحو 
الضاحك ضروريّةٌ» فإ الشيءَ الذي له الضحك هو الإنسان» وثُبوثُ الشيء لنفسه ضرورئ. 

وما قيل من أنه يجورُ أنْ يُعتبرَ المفهومُ في الخاصّة وماصدق [ل/18ظ] في الفصل فلا محذورٌ فليس 
بشيء؛ لأنّه توزيعٌ ينافيه إطلاقاكم. 

وما الثالث [و/19و] فاده ما يم في الخاصّة دونَ الفصل؛ لأنَّ اعتبارٌ القرينة المخصّصة معه رجه 
عن كونه حدًاً؛ لأنَّ المشهورٌ ألا يُعتبرَ في الحيّ -تامًاً أو ناقصاً- أمرٌ خارجٌ عن الذائيّاتِ. 

وأمًا الرابغ فلن إتمامّه موقوفٌ على تخصيص [ب/20ظ] النظر العف بالنظر في الم حي لا 
يضوٌ خروج التعريف بالمفرد» وهذا خلافٌ نظر الفنّ لأ نظرهم عامٌ. 

(وهو) أي: النظر 

(ينقسم إلى: صحيح) وهو الذي يؤدِي إلى المطلوب» أعني ما يشم على جزءٍ صوريّ مخصوص؛ 
إذ لو كان العلمٌ بالمقدّمات الغير المرتبة ترتيباً صحيحاً مؤوّياً إلى المطلوب.. لزم أنْ يكو كل مَن عَلِمَ تلك 
المقدّماتٍ عالماً بالمطلوب» واللازمٌُ باطل. 

(وفاسد) وهو الذي لا يؤدّي إلى المطلوب, لكنْ لا مطلقاً بل 

(باعتبار مادّته وصورته) فإِنْ كانتا صحيحتين معاً.. يكون النظرٌ أيضاً صحيحاًء وإِنَْ كانتا أو 
أحدههما فقط فاسداً. . فالنظ أيضاً يكون فاسداً. 

وصِحَةٌ الماد في التصوّراتٍ بِأنْ يكون المذكورٌ في موضع الجنس جنساً لا عرّضاً عامّاًء وق موضع 
الفصل فصلاً لا خاصّة وقي موضع الخاصّة خاصّة شاملةًء وقي التصديقاتٍ بأنْ تكو القضايا المذكورة 
في الدليل مناسبةٌ للمطلوب وصادقةً إِمَا قطعاً أو ظّاً أو تسليماًء وصحَةٌ الصورة برعاية الشرائط المعتبرة 
في ترتيب المعّفاتٍ والأدلة. 

(والصحيخ يفي العلم) بالمطلوب» وههنا شب كثيرة مذكورةٌ في ملّها 

(بطربق) جري 

(العادة) عند أهل السّنّة بناء على أنَّ الممكناتٍ بأسْرها مستندة إلى الله تعالى ابتداءً» وليس لشىءٍ 
مله مدخ ق وجرد شىء ضاف إا أن اللا تال قد أجرئ عاد إغاد ها عَقَيَبتَ يعض كالاتحراق 
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وفبجه عنه؛ لان العقل ليس بحاكم عندناء بل إنا)204 يوجدُه بقدرته واختياره» فإذا تكرّرٌ صدورٌ فعل 


منه وكان دائماً أو أكثرياً.. يقال: إلّه فعلّه بإجراء العادة» كالإحراقٍ عَقيب الُماسة» واليَيّ [ل/19و] 
کے ای وک أو تكو وا فيو 7 للعادة أو نادرٌ ولا شلك أن العلم بَعدَ النظر 
الصحيح ممكنٌ [و/19ظ] محتاجٌ إلى المي اله لك الله تال فينو عله الصادرٌ عنه بلا وجوب 
[ب/21و] عنه ولا عليه» وهو دائميئٌ فيكونُ عادياً. 
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وذهب المعتزلةٌ إلى أنَّ حصولّه عَقيبَ النظر بطريق التوليد””” بناءً على أصلهم أنَّ الأفعال الاختياريّة 
للعباد صادرةٌ عنهم: إِمّا بالمباشرة إِنْ 1 يكنْ صدوزها عنّا بتوسّطٍِ فعلٍ آخرّ منّاء وإِمّا بالتوليد إِنْ كان 
بتوسّطٍ فعل آخرّ فزعموا أنَّ العلم الحادث عَقيب النظر فع صادرٌ عتا بتوسّط النظر الذي هو فعلٌ 
اختيارريٌ لناء فيكونُ صدوزه بطريق التوليد -وهو أنْ يوجب فعلٌ لفاعله فعلاً آخر كحركة اليد والمفتاح- 
وهو باطلٌ على ما سيأي. 


وذهب الحكماءٌ إلى أن وله عقي #الفظر بطلا للاعداء 7 بناءً على أصلهم أله عاك مت 


بالذات لوجود الأشياء عند الاستعدادٍ التامٌ من القابلء ولا شك أنَّ النظرٌ الصحيح 0 الذهنَ إعداداً 
تامّاً فيْفيضُ عليه النتيجة من المبدأ الفيّاض لزوماً عقليّاً وسيأي بُطلانُ أصله ۶ 


وفي «المواقف»: "وههنا مذهبٌ رابعٌ اختاره الإمامٌ الرازئ» وهو أنَّ 0 العلم عن النظر واجبٌ 
وجوباً عقلياً غير متولّدٍ عنه» فإنَّ بديهة العقل حاكمةٌ بأنَّ مَن عَلِمَ أنَّ العا م: متغيّرٌ وکل متغيّر حادث.. 
وجب أنْ يعلم أنَّ العا حادث, وأمّا أنه غيرُ متولّدٍ عن النظر فلأنَّ جميعَ الممكنات مستيدةٌ إلى الله تعالى 
ا 


3 ما بين قوسين: في (ل» و): (بشيء أصلاً وإنما). 


5 انظر: القاضي عبد الجبار الأسدآبادي المعتزلي (ت 415ه). المغني في أبواب التوحيد والعدل (77/12)» تحقيق 
د. إبراهيم مدكورء الدار المصرية للتأليف والترجمة» والقاضي أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة الحاكم الجشمي المعتزلي 
(ت «(a2494‏ عيوث المسائل ي الأصول ( ص 397(« تحقيق: د. رمضان یلدرم» دار الإحسان» مصر» الطبعة الأولى» 
208.. 
شرح الجرجاني على المواقف (246/1). 
"” (بطلانُ أصلهم): في (ل» و): (بطلالة). 
8 الشريف الجرجاني» المرجع السابق (246/1). 
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هكذا ذكره ثم اعترض عليه بن هذا المذهب لا يصح مع القول باستناد جميع الممكنات إلى الله 
تعالى ابتداءً وكونه قادراً مختاراًء يعنى أنه منافٍ هاتين المسألتين. 

وقال السيد الشريف: "ما يصح هذا المذهب إذا حذف قيد الابتداء في استناد الأشياء إليه تعالى» 
وجوّرٌ أن يكونَ لبعض آثاره تعالى مدخلٌ في بعض بحيث يتن مُه عنه عقلاً» فيكونُ بعضها متولداً 
عن بعض وإِنْ كان الكل واقعاً بقدرة الله تعالى كما يقول به المعتزلةٌ في أفعال العباد الصادرة عنهم بقدرتم» 
ووجوث صدورٍ بعض الأفعال [ل/19ظ] [و/20و] عن بعض لا ينافي قدرة المختار على ذلك الفعلٍ 
الواجب؛ إذ يمكِنّه تعالى أن يفعلّه بإيجاد ما يوجبّه وأنْ یترگه بألا يود ذلك الموجب» لكن لا تكون 
القدرةٌ عليه ابتداءً كما ذهب إليه الأشعريٌ» وحينئذٍ يقال: النظرٌُ صادرٌ بإيجاد الله تعالى وموج للعلم 


إيجاباً عقليًاً بحيثُ ل و أنْ زه 20 


انتهى 

حاصلّه: تسليمٌ المنافاة في المسألة الأولى دون الثانية. 

قلث: لا منافاةً في المسألة212 الأولى أيضاًء وإِنَّ مذهب الإمام هو مذهث الأشعرئ غير منافي له 
وإنَّهِ يصح بدون حذفب قيدٍ الابتداء؛ لأنَّ حاصله أنَّ العلمَ الحاصل عَقيب النظر حاصلء بقدرة الله تعالى 
ابتداءٌ» كما أنَّ النظرٌ حاصل بقدرة الله تعالى ابتداءً بلا واسطةء وذلك العم لازم للنظر بحيث يعتنع مُه 
عنه عقا ولا يلزم منه توقفُ العلم على النظر حتى يناف صدوره عنه تعالى ابتداءً والأشعريٌ لا ينكر 
لزوم بعض الأشياء لبعض لزوماً عقليّاً مع قوله: إِنَّ الكل مستيدٌ إلى الله تعالمى ابتداء» وإنا ينك توقفت 
بعضها على بعض لنافاته قيدَ الابتداء. 

(بلا حاجة إلى معلّم) خلافاً للملاحدة!!2 في الإلهيّات» فإكّم قالوا: لا بدّ فيه" من معلّم 
بمعنى: الإمام المعصوم. 


لنا وجوة: 


الشريف الجرجاني» المرجع السابق (248/1). 

"* (المسألة): ليس في (ل؛ و). 

!> الملاجدةٌ: وهم الباطنية» ويعرفون أيضاً بالتعليمية؛ لأن مبدأ مذاهبهم إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول ودعوة 
الخلق الى التعليم من الإمام المعصوم وأنه لا مدرك للعلوم إلا التعليم. انظر: حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي (ت 
5م ). فضائح الباطنية (ص 17)» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت» 1970م. 
2 (خلافاً للملاحدة في الإليّات فَإِتُم قالوا: لا بدّ فيها): في (ل» و): (خلافاً للملاحدة فإكم قالوا لا بدّ في 
الإميّات). 
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الأول أنَّ حصولَ العلم عَقيبَ النظر الصحيح واجبٌ شرعاً أو عقلاً» سواءٌ كان معه معلّمٌ أو لا 
وسواءٌ كان في الإلهيّات أو غيرها. 

الثاني أن نظرٌ المعلّم لكونه نظراً في الإلهيّات يحتاج إلى معلّم آخرٌ ويتسلسل... 

الغالث أنَّ صِدْقَ المعلّم إِنْ عَم بإخباره بصدقه في أقواله لزم الدور؛ لأنَّ إخباره إا يفيدُ العلم بصدقه 
فيها بعد علمنا بصدقه في أقواله كلها حم تحقّىَ عندنا صدفّه في هذا الإخبار, وإِنْ عُلِمَ صدقه فيما يخيرُ 
عن الله تعالى بنظر العقل ففيه كفاية في معرفة الأمور الإلهيّة بلا حاجة إلى معلّم. 

وهم وجهان: 

أحدهما أنه كثُرَ خلافُ العقلاء في المعرفة» ولو كان العقل بالنظر كافياً فيها.. لما كان الأمد كذلك 
بل يكون كلهم متفقين على گرا حد :2047 | 

أجيت213: ذلك الخلاف إِنَا وقع لكون بعض تلك الأنظار فاسدةً وعدم تمبيز الصحيح منها عن 
الفاسدء والمفيدُ للعلم [و/20ظ] هو الصحيح. نعم» يفيدُ كثرةٌ الاختلاف صعوبة التميّر بين الصحيح 
والفاسد» ولا كلام فيه» ونا الكلامُ في حصول العلم بالصحيح منها"'” عند مير من الفاسد. 

الثاني أن نرى الناسَ محتاجين إلى معلّم في العلوم الصنيعيّة التي يُكتفى فيها بأدى ظك715 كالنحو 
والصرف» فكيف لا يحتاجون في العلوم الصعبة» أعني: الإلهيّة©21؟! 

أجيب عنه: إن أريدَ الاحتياخ إلى المعلّم217 بمعنى عُسْرٍ حصول المعرفة218 بدونه.. فمسَلَّمُ وما ذكرتم 
بك عاشي GG‏ بلاس بلكو ف اليك رد DR‏ ف ال 
لا يفيدُ النجاةً في الآخرة.. قلنا: كفى بذلك صاحب الشرع معلّماً والقرآنُ إماماً. 


3 في (ل» و) زيادة: (بأنَ). 
24 (منها): ليس في (ل؛ و). 
7 (بأدنى ظيّ): في (ل» و): (بالظيّ). 
6 (فكيف لا يحتاجون في العلوم الصعبةء أعني: الإلهيّة): في (ل» و): (فكيف في العلوم الإلهيّة الصعبة). 
7 (للعّم): في (ل» و): (معلّم). 
5 (المعرفة): في (ل): (العلم). 
27 (نسلّمُة): في (ل» و): (نسلّم). 
215 





(بشرط العقل) وهو عند الحكماء: جوهر محرد يتعلّق بالبدن تعلق التأئ'27) ويقال أيضاً على القوّ 


للنفس الناطقة» بها تكتسب العلومٌ والإدراكاتِ» وهى قابليّةٌ النفس إشراق ذلك الجوهر اجرد ولهذه القَوَةٍ 
أربعٌ مراتب : 


الأولى: العقل الميولايء كما للأطفال. 


الثانيةً: العمل بالملكة» وهو العلمُ ببعض الضروريًاتِ واستعدادٌ النفس بذلك لاكتساب النظريّاتِ من 


الثالثةٌ: العقل بالفعل» وهو ملكةٌ استنباط النظريّاتٍ من الضروريّاتِ. 
الرابعة: العقل؛ المستفادٌ» وهو أن يحضرٌ عنده النظريّات بحيثٌ لا يغيبُ عنه. 
ومناطٌ التكليف من هذه ا2 ج اا اناد ي لبي © 


0 وعرّفه بعض المحقّقين من مشايخنا'”” الماتريديّة منهم فخرٌ الإسلام لبدوي وشن الأئعّةٍ 
| خلافية | الر يي [ب/21ظ] باه نوڙ يضيء به طريق يبتدئ من حيث ينتهي إليه درك الحواس» فيبتدي 
ْ ا المطلوبث للنفس اة ایی الله تعالى226. 

م قالوا: إِنَّ الإنسانَ في أوّل أمره عديمٌ هذا العقل» ولكن فيه استعدادٌ وصلاحيّةٌ لأنْ يوجدّ فيه 
العقل» فهذا الاستعدادُ يسكّى عقلاً بالقوّة» ثم يحدّث العقل فيه شيئاً فشيئاً بخلق الله تعالى إلى أن بلع 
درجاتٍ الکمال» ويسمّى عقلاً مستفاداًء فقبل بلوغه إلى اول درجات الكمال يكون قاصراً [ل/20ظ] 
لا حالة لا يصِلَحُ مناطً التكليف» وبعدٌ بلوغه إليها يكون تامّاً كاملاً يصِلحُ فقا ال وا ع 
لنا الوقوف على [و/21و] أوّل درجاتٍ الكمال.. أقامَ اله تعالى السبب الظاهرٌ -وهو البلوعٌ من غير 


انظر: الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت 816ه)» التعريفات (ص 197)» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربي» لبنان» الطبعة الأولى» 1405ه. 
22 (من هذه المراتب): ليس في (ل» و). 
2 (على ما صرّحوا به): ليس في (ل؛ و). 
۶ (مشايخنا): ليس في (ل؛ و). 
2 (البزدوئً): ليس في (ل؛ و). 
(السرخسئ): ليس في (ل؛ و). 
انظر: فخر الإسلام البزدوي (ت 482ه)؛ أصول البزدوي (ص 165)» مطبعة جاويد برس» باكستان» وشثمس 
الأئمة السرخسي (ت 483ه)» أصول السرخسي (346/1)» دار المعرفة» لبنان. 
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آفة- مقامّه تيسيراً لناء وبنى التكليف عليه؛ لأنَّ اعتدالَ الحالٍ يحصل عنده غالباًء فكان عقل الصىّ 
ناقصاً وعقلْ البالغ كاملاء فعلى هذا يكون الإنسان قبل البلوغ ف مرتبة العقل الْيُولاقَ» وفي ابتداء البلوغ 
في مرتبة العقل بالملكة» وبعد البلوغ إلى آخر العْمُرٍ في مرتبي العقلٍ بالفعلٍ والعقل المستفاد. 

وقال الأشعرويٌ: العق هو العلمُ يبعض الضروريّاتِ» وهو الذي سمّيئاه العقل بالملكة777, ولعلّه أراد 
به تفسيرٌ مرتبة العقل الذي هو مناطٌ التكليفٍ لا مطلقاً. 

(و) بشرط 

(عدم ضدّه) من النوم والغفلة لأكما ينافيان الإدراك اللازم للنظر فينافيه أيضاًء ومن العلم بالمطلوب 
(من حيثُ هو مطلوب؛ لأنّه ينائي النظرٌ أيضا)*” لامتناع تحصيل الحاصل» ومن الجهل اركب لأنَّ 


صاحبّه جازم بكونه عالِماًء وذلك بنعه من الإقدام على النظر إِمّا لأنّه صارفٌ عنه كالامتلاء عن الأكل» 
2 


وما لأنّه منافٍ للشلكٌ الذي هو شرط النظر [ب/22و] عند أبي ا 
وهذان الشرطان لطلق النظر صحيحاً أو فاسداًء وأمًا الشرطٌ الخاصٌ للنظر الصحيح فأمران أيضاً: 
الأول ما خلال بقوله: 
(وكونه) أي: النظرٍ 
(واقعاً فيما) أي: ف طريقٍ تصوريٍ أو تصديقيّ 
(يوصل إلى المطلوب) التصوُّريٍ أو التصديقي. 
احتررٌ به عن النظر الواقع فيما يشبة الطريق الموصلَ وليس بموصل» انه ابس لصحي 
والثاني ما أشار إليه بقوله: 
(من جهة دلالته على المدلول) كالنظر في العام من جهة حدوثه أو إمكانه» بخلاف النظر فيه من 

جهة صِعَره وكبره وطوله وقصره فإنّه لا يوصل إلى المطلوب -وهو إثباث الصانع- فلا ينفع. 


227 انظر: شرح الجرجاني على المواقف (46/6). 
GEGE O‏ 
229 انظر: عيون المسائل في الأصول (ص 405). 


217 


[في التصور والتصديق] 

م شن و العلم ا 

(العلم) أي: مُطَلَقْ الإدراك [ل/21ظ] يقييا” أو غير 

(إنْ كان حكماً) أي إذعاناً للنسبة التائّة على ما هو مذهب المتقدّمين 

(فتصديق) يقينياً أو ظنياً 

(وإلا) أي: وإِنْ لم يكن إدراكاً كذلك 

(فعصؤز) فبتنار لایر اللي دآ 5ےک لے دراک ما فيه: نوق کا 
الناطق» أو إنشايةٌ نحو: اضرب» أو اا م خر [و/21ظ] عة أو مشكوكة أو موهومة؛ إذ لا 
ور و +232 ا ا 
خُكمَ في صورة”” الشلكٌ والوهم. 

ما في الشلكٌ فلأنَّ طرق الإثباتِ والنفي متساويان فيه فإ كان هناك حُكمٌ واعتقادٌ.. فإمًا هما 
معاً فظاهرٌ البطلان» وإمّا بأحدهما فيلزم التحكئ. وتلقُظُ الشاك في قيام زيدٍ بما يدل على أحد الطرقين 
-نحو: (زيد قائ233)- لا يدل على المكم والاعتقادٍ عن الشاك في النسبة لجواز تخلّفٍ مدلولاتٍ الألفاظ 

وأمّا في الوهم فلأنَ المرجوح أدى حالاً من الُساوي» وأيضاً إِنَّ في الطرف الراجح حكماً فلو كان في 
المرجوح أيضاً.. لزم اعتقادُ النقيضّين. 

وبالجملة لا بد في الحكم والاعتقادٍ [ب/22ظ] من بُجَحانٍ ولا يُجَحانَ في الشلكٌ والوهم. 

اعلم 5 القضيّة عند القدماء ملتئمة من ثلاثة أجزاءٍ: ذاتٍ الموضوع» ووصف الحمول» والنسبة التامّة 
لخبرية الإيجاييّة في الموجبة والسلبيّة في السالبة المعبر عنهما بالوقوع واللاوقوع» وهما صفتان للمحمول 
عبارتان عن اتحاد المحمول مع الموضوع وعدم اتّحادِه معه. 


“3 (يقينيا): في (و): (يقيناً). 


"> وني الس فق ل 
2 (صورة): ليس في (ل» و). 
“*” (قائة): في (ل» و): (قام). 
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والتصديق عندهم عبارة عن إدراك تلك النسبة على وجه الإذعان والقبول» وأمّا إدراكها لا على وجه 
الإذعان والقبول وإدراڭ الطرقين فشروطٌ له. ولفظ الحكم قد يُطلَقْ على تلك النسبة فيكوثٌ من قبيل 
المعلوم وجزء القضيّة» وقد يُطلق على إدراكها على وجه الإذعان والقبول فيكون من قبيل العلم وعينَ 
التصديق. 

وعند المتأخرين أا ملتقمةٌ من أربعة أجزاء: ذاتِ الموضوع» ووصف الحمول» والنسبة الحكمية 
والوقوع واللاوقوع. 

والمراد بالنسبة الحكميّة عندهم النسبة التقييديّةٌ [ل/21ظ] الثبوتيّةٌ في الموجبة والسالبة» وهي المسمّى 
بالنسبة بِينَ بِينَ» وهي عبارةٌ عن التحاد ا محمول مع الموضوع على وجه التقييد. 


والمراذٌُ بالوقوع واللاوقوع وقوعٌ تلك النسبة التقيبديّة ولاوقوغهاء بمعنى مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها 


والتصديق عندهم ملتئِمٌ من أربعة أجزاءٍ: إدراك الموضوع» وإدراك الحمول» وإدراك النسبة الحكميّة 
والحكم بمعنى إيقاع الوقوع وانتزاع اللاوقوع؛ [و/22,] لأنَّ ا لحكم عندهم من قبيل الفعل النفسي. 

والمختارٌ ما ذهب إليه القدماء؛ لأَنّه يلزمُ على قول المتأخّرين أنْ يكون المرَكّبُ من العلم وغيره علماً 
هذا في الحمليّة. 

وأمًا الشرطيّة فاحكومٌ عليه“ هو الشرط والمحكومٌ به هو الجزا ومفهومٌ القضيّة هو الحكم بلزوم 
الجزاء للشرط» وصذفها باعتبار مطابقة الحكم باللزوم» وكيا بعدّمهاء وكلٌ من الطرقين قد انخلعَ بدخول 
ال ف ا و الحكم الخبريّ واحتمال الصدقٍ والكذب بارتباط 
أحد الطرقين بالآخر -أي: اللزوم بينهما- لا بالنسبة بين أجزاء (الشرط ولا بين أجزاء الجزاوء فقوأًنا: 
"إن كانت الشمدئ طالعة" ليس بقضيّة ولا حتولةٍ للصدقٍ والكذبء وكذا قولنا: "فالنهارٌ موجود" عند 
وقوعه جزاءً للشرط)2235 وإمّا القضيّةٌ بجموغهما. 


“2 ني (ل» و) زيادة: (فيها). 
5 ما بين قوسين في (ل» و): (الجزاء» فكلكٌ من الشرط والجزاءٍ ليس بقضيّة). 
219 





والفرق بينها وبين الحمليّة أن طرق الحمليّة مفردان؟” وطرقٌ الشرطيّة مركبان237) وأنَّ ا حكم في 


الحمليّة بأ أحدَ الطرفين هو الآخَرُ وف الشرط 238 بلزوم أحيهما للآخر. 
[وأمًا ما اشتهرّ من أن الحكمَ الخبريّ واحتمالٌ الصدقٍ والكذب عند العرييّة يتعلّقُ بالنسبة في 
الجزاء» وأنَّ القضيّةَ هي الجزائ» والشرط قيدٌ له» وأنَّ الكلام لا يحرج بهذا القيد عن الخبريّة والإنشائيّة 
إن كان خبراً.. فالجملةٌ بعد دخول الشرط خيرٌ أيضاًء نحو: "إن جتتني أكرشك" بمعنى أكرمّك وقت 
مجيئك, وإ كان إنشاءً.. فالجملةٌ بعده إنشائيّةٌ نحو: "إن جاءك زيدٌ فأكرمه" بمعنى أكرمُ زيداً وقت 


خيئه. 


ففيه نظرٌ؛ لأَنَّ ا لخر إذا قُيَدَ بزمانٍ أو بقيدٍ آخرٌ.. كان صدقّه بتحمّق حكيه في ذلك الزمان أو مع 


0 


ذلك القيدء وَكَذِبُه بعدمه فيه أو مع وإذا ۾ بُقيّدُ.. فصدقه بتحقّقه في الجملة, وَكَذِبْهِ بمقابله. 


فإذا قلث: "إن ضربي زيدٌ أضربه"» فلو كان معناه: أضربُه في وقتِ ضربه إِيّاي.. لم يكن صادقاً إل 
إذا تَحَقّقَ الضربُ مع ذلك القيدء فإذا فُرضَ انتفاءٌ القيد -أعني: وقت ضربه إِيّاك-.. لم يكن الضربث 
قد به واقعاء هون انث فال على وقوعه كاذب الود كاك الضر كات غير «الثهنوقت 
أو لم يوجذ, وذلك باطل؛ لأنّه إذا لم يضربْك ولم تضربه وكنت بحيث إِنْ ضربَكَ ضربته.. [و/22ظ] عد 
كلامُك هذا صادقاً غرفاً ولغةء فَعْلِمَ أن الشرطً ليس قيداً للجزاء كما اشْتُهِرَء والتحقيقٌ ما ذكرناه 
ولنقيلة عاشي الال ال 


(والبعضٌ من كلّ منهما) أي: من التصوُر والتصديق 
(نظريٌ) يُطلب بالتعريفٍ والدليل 


6 ا 


236 (مفردان): ي (ل» و): (مفرد). 


2*7 (مركبان): في (ل» و): (مرَكب). 

8 (الشرط): في (ل» و): (الشرطيّة). 

7 من هنا إلى قوله: (وتفصيله في «حاشية المطوّل» للشريف): ليس في (ب). 

” (وجد): في (ل): (أوجد). 

21 انظر: الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت 876ه)» حاشية الجرجاني على المطول (ص 188)» تحقيق: د. رشيد 
أعرضي» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 2007م. 

7 ما بين معقوفين: ليس في (ب). 
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(و) البعضٌ 
(الآخرٌ) من كلّ منها**” [ب/23و] 


(ضرورئ) لا يطلب ا فان كلك عاقل يعرف بوجدانه أله إذا راج قي أن عط ا 
وبعضّ تصديقاته حصل له بلا طلب وكسب وأنَّ بعضاً منهما يحتاج إلى طلب وكسب. 


(وإِلّا فإما أن يكون الكل نظرياً فيلزمُ الدود أو التسلسل) لله حينم إذا حاولنا تحصيل شيء 
من التصوّرات أو التصديقات.. كان ذلك التحصيل مستيداً إلى تصوّرٍ أو تصديقٍ آخرّ نظريّ أيضاً 
وهكذا...» فما أن يدورٌ أو يتسلسل سواءٌ امتنع اكتسابُ كل منهما من الآخر أو لا. 

ما على تقدير الامتناع فظاهرٌء وأمّا على تقدير جوازه فلأنٌ سلسلة التصوّراتٍ على تقدير نظريّة 
كلها إذا انتهت إلى التصديق البديهئ.. فلا بد له من تصوٌُرٍ الطرقين والنسبة» فتلك التصؤراث الثلاث 
نظرئٌ أيضاً على ذلك التقديرء فتذهت سَلسلةٌ التصوراتٍ إلى غير النهاية» وكذا سلسلةٌ التصديقاتٍ على 
تقدير نظريّة كلّها إذا انتهت إلى التصوٌر البديهئ.. فلا ب في اكتساها منه من التصديق بفائدة م2451 
لكون الاكتساب فغلاً اختيارياًب!وذلك التصديق نظرئٌ أيضاً على ذلك التقديرء فتذهبث سلسلة 
التصديقاتٍ [ل/22و] إلى غير النهاية. 

(وهما باطلان) لاستلزامهما امتناعً الاكتساب. 

نا الدور فلألّه يستلزم كود الشيءِ حاصلاً قبل حصوله» وذلك تُحَالُء والموقوفٌ على الحا تُحالٌ. 

وما التسلسل فلن حصولٌ العلم المطلوب حيتئذٍ يتوقَّفُ على استحضار ما لا نحاية له وهو مُحَالُ 
سَواءٌ كانت النفسق قليمةٌ أو حادثةٌ أنَا إذا كانت حادثةٌ.. فظاهةء وأا إذا كانت قلعةً.. فلأل تصِوّر 
الشيء بالكُنْهِ مسبوقٌ بتصؤره بالوجهء وتصوُره بالوجه على تقدير نظريّة الكل يتوقّفُ على صرف الزمان 
من جانب الأزَّلِ إلى حدٍّ معبّنِ [و/23ظ] [ب/23ظ] من أجزاء الزمان في اكتساب سلسلة الوجوه» 
وإذا انتهى سلسلةٌ الوجوه في ذلك الجزء نبتدئ من ذلك الجزء“ المع في اكتساب مبادئ الكُنْه فعلى 
تقدير نظريّة الكلّ يلزم استحضارٌ مبادئ الكنْه الغير المتناهي في زمانٍ متناوء وهو باط لاستلزامه كونَ 
“5 (منها): في (و): (منهما). 
“5 ف (ل» و) زيادة: (منهما). 
۶ (ما): ليس في (ل» و). 
(الجزء): ليس في (و). 

الور 


غير اماه مخصوراً بين الخاصتين : أحَدها ذلك الجرة المع الذي انمهت إليه سلسلة الوجوو وايتدات 
منه سلسلةٌ الكُنْه والآخرُ هو ال جز الذي فُرضَ حصولُ المطلوب بالكُنْهِ فيه» هذا في التصوّر. 

وما التصديقٌ فلأنَ كاك تصديق تيوق بالتصديق بفائدة ما فعلى تقدير نظريّة كل التصديقات 
يتوقّفُ تحصيل التصديق المطلوب على تحصيل تصديقاتٍ غير متناهية» أعنى سلسلة التصديق بفائدة ما 
المتناهي محصوراً بين الحاصرّين» وهو باطل. 

فان قيل: دليلّكم هذا باط بجميع مقيّماته لاستلزامه الدورٌ أو التسلسل؛ لأَنّه على تقدير كونِ الكل 
نظرياً يكونُ لزومٌ الدور أو التسلسل نظرياً أيضاء [ل/22ظ] فيتوقّفُ تحصيله إلى نظر آخْرٌء فيلزمٌ الدور 
أو التسلسلٌ بالضرورة» فلا يكن على تقدير نظريّة الكل إثباث بطلان نظريّةِ الكلّ بالدليل المذكور 
لاستلزامه الا 

قلنا: إن ما ذكرنا في الدليل من التصؤرات والتصديقات وإِنْ كان نظرياً -على تقدير نظريّة الكله- 
لكنّه غي نظريٌ ومعلومٌ لا ي نفس الأمر» وبذلك يلطم تقدية نظريّة الكلّ لاستلزامه خلاف الواقع» وهو 
الظلويك: 

فن قيل: لقاع لخصمُ لا يعترف معلوميّئَة8” في نفس الأمر أيضاًء فلا يكونُ حَُجَةٌ عليه. 

قلنا: إِنِ اعترف.. يکو إلزاميّاء ولا يون تحقيقيَا ولا اعتبار لإنكار معلوميّته في نفس الأمر؛ لأا 
معلومةٌ بالؤجدان» فإنكائها [ب/24و] مكابرة. 


(أو) يكونَ الكل 
(بديهيّاً فيلزم ألا يحتاج في شيء) من الأشياء 


(إلى نظرٍ واللازمُ باطل) ضرورة احتياجنا في بعض الأشياء [و/23ظ] كالنفس والعقلٍ وحدوثِ 
العا إلى نظرٍ وفكر. 


“* (لكن): في (و): (الكلِي). 
7 (معلوميّتة): في (و): (معلوميّة). 
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(فالتصوّز الضروريٌ: ما له يُطلَبُ بتصوّر آخر) سواءٌ كان اة مفرداً كتصرّر الوجود والشيءِ» 
أو مركباً كتصوّر ي مفرداثه (بديهيّة التصوٌّرء فإ تصوّره وإِنْ توقّف على تصوّر مفرداته) 249 لك لا 
يلرم منه أن يُطلب فيُحدّ بما. 

(و) التصوّرٌ 

(النظريٌ: بخلافه) أي: يطلب بتصوّر آخرّ فيْحَدٌ به» ولا بدّ أنْ يكون متعلّقُه مركُباً؛ لأنّ البسيطٌ لا 
يحَدُ لعدم الأجزاءء والحدٌ لا يكوك إل من الجنس والفصلء وكوئه مطلوباً بلوازمه الخارجيّة لا يقتضي 
ا 


(والتصديق الضروري: ما لا يُطْلَبُ بدليل) كالعلم بامحسوسات بالحواسَ الظاهرق فا وإنٍ 
احتاججث إلى الإحساس لكن لا يب بالدلي» وكذا الع العا اجج رة با واس (الباطنت كالظلم بالاونا 
ولذَاتِنا وجوعنا وعطشناء وكالعلم بالمقٍماتِ الْأوَليّةِ والحدسية. 

(والبديهئ يرادفه) وقيل: البديهئ هو الذي يث بمجرد [ل/23و] التفاته201 من غير استعانة 
بحسن أو تحربة أو حدس أو غيرهاء فيكونُ أخصّ من الضروري بحيثُ كان يصدق” على الأوليّات 


(والنظريٌ: بخلافه) أي: بخلاف الضروريٌ» وهو ما يُطْلَبُْ بالدليل. 

(والكسبيٌ يرادِقه) أي: يرادف النظريي» وقيل: أعمٌ منه؛ إذ يجوز الكسسث لنا بغير النظر أيضاً وإ 
م نطّلغ عليه. 

(وللنظريّ من كلّ منهما) أي: من التصؤر والتصديق 


(طريق يوصل إليه) لأنَّ كل منهما نوعٌ متا عن الآخر بحقيقته ولوازمه» فلا يكونُ الموصِل إلى 
أحدهما موصلاً إلى الآخَرٍ. 


ما بين قوسين ليس في (و). 


"3 (نظرئقة): في (و): (نظرية). 
"7 (التفاته): في (و): (التقاية). 


۶ (يصدق): في (ل» و): (يصد). 
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[فٍ المعرّف: الحد والرسم] 

(فالموصل إلى التصور يسمّى معرّفاً) [ب/24ظ] وقولاً شارحاً 

(وهو) أي: المعرف 

(ما) أي: طريقٌ 

(مكن التوضّل) توصّلاً عاديا أو إعدادياً أو توليدياًء فينطبق على المذاهب الثلاثة الى م ذكيها 

(بصحيح النظر فيه) أي: في ذلك الطريق 

(إلى مطلوب تصؤري) اعثبرَ الإمكان؛ لأنَّ التعريفت من حيثٌ هو لا يُعتبَرُ فيه التوصّ بالفعل» بل 
يكفي إمكائه» فلا يخر عنه ما لا يقعٌ فيه النظرُ أصلاً ولكنّه لو نظرّ فيه لكان موصلاً» ولو اعمْيِرَ التوضّلٌ 
بالفعل لخرج هذا عن التعريف» [و/24و] وقد النظر بالصحيح لأنَّ الفاسد لا يمكنٌ أنْ يتوصّل إلى 
المطلوب. 

(فإن كان المطلوث به“ أي: بذلك المعثفي 

(تصوُرُ الحقيقة الكليّة) إا ميد بالكليّة احترازاً عن المشخّصاتٍ التى هى ذاتيّاتٌ للأشخاص من 
حيث هي أشخاص؛ إذ لا يركب الح من المشخصاتء فإف الأشخاص لا َد بل طريق إدراكها 
الحوامت» وإِنا الحثٌ للكليّات المرتسمة في العقل دون الجزئيّاتٍِ المرتسمة في الآلاتِ على ما هو المختارٌ عند 

لكنْ قال الشيخُ في «الشفاء»: "إِنَّ الحدّ التامّ قد يركب من غير الجنس والفصل» فد المركب 
الخارجيئ إن يحصو [ل/23ظ] كُنْهُه بتمثّل حقيقة أجزائه في العقلء كما في البيت فإك كُنْهَهِ الجدران 
وا ق مع الميئة ال ع" 254 


e 
قال ابن سينا في الإلميات من «الشفاء»: "إن الحد كما وقع عليه الاتفاق من أهل الصناعة مؤلف من جنس‎ © 
.)236/1( وفصل". انظر: ابن سيناء الإلهيات من الشفاء‎ 
وقال ابن سينا في «الإشارات والتنبيهات»: "الحد قول دال على ماهية الشيء ولا شك ف أنه يكون مشتملاً على‎ 
مقوماته أجمع ويكون لا محالة مركباً من جنسه وفصله". انظر: الإمام فخر الدين الرازني (ت 606ه)» شرح الإشارات‎ 
والتنبيهات (106/1)» تصحيح: د. علي رضا نجف زاده» انجمن آثار ومفاخر فرهنکی» إيران» 1384م.‎ 
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(للموجود الخارجيّ يسمّى) حتاً 
(حقيقيًاً) لإنبائه عن الحقيقة. 


الوا ديد الان ع بل سعد اقل المرناضية ضاف > لطي اه ركو مان 
والفصل القريتين» ولا يعرفُهما إلا بالمنطق؛ لأنَّ الاطّلاع على حقائق الأشياء متعذَّرٌ إلا أن المنطفيّين 
قالوا: إن أقرب المحمولات على الشيء من أعيّ المحمولات جسن قريبٌ» ومن الُساوي فصل قريبٌ» 
كا حيّوان والناطق للإنسان فحَدُوه237 هما رعايةٌ لصناعتهم. 


(وإن كان) المطلوبث به 


(تصوْرٌ مفهوم كل يسمّى) حذاً 

(اسميّا) لإنبائه عن مفهوم الاسم» وهو يجري [ب/25و] في الأمورٍ الموجودة قبل العلم بوجودها وقي 
المعدومات الممتنعة والممكنة والأمور الاعتباريّة الاصطلاحيّة» نحو : ما الإنسان؟ وما العنقاغ؟ وما الكلمةٌ؟ 
أي: مفهومات هذه الألفاظ» فيُجِابُْ بما هو تعريفٌ اسم له» فالأمورٌ الموجودةٌ لما تعريفئٌ اسم قبل العلم 
بوجودها وتعريفٌ حقيقئٌ بعد العلم بوجودهاء والأمورٌ المعدومةٌ والاعتباريّةٌ هما تعريفٌ اسم فقط؛ إذ لا 


2 


وقال الإمام الرازي في «شرح الإشارات والتنبيهات»: "وقوله يكون لا محالة مركباً من جنسه وفصله» فاعلم أن هذا 
الكلام مشهور والشيخ رجع عنه في الحكمة المشرقية وقال ما حكاية ألفاظه: وأما المحدودات التي التركيب في معناها 
ظاهر فمنها ما تتألف حقائقها من حقائق أجناسها وفصوطا... وأما الأمور المركبة غير هذا النحو من التركيب فقد تحد 
لا حدوداً ولكنك لا تحدها مركبة من أجناس وفصول". انظر: الإمام فخر الدين الرازي» المصدر السابق (108/1- 
9). 

وقال الآمدي في «كشف التمويهات في شرح الرازي على الإشارات والتنبيهات»: "فكلام الشيخ في الحكمة المشرقية 
إنما يكون رجوعاً عن كلامه في هذا الكتاب أن لو كان الشيخ قاصداً بكلامه في هذا الكتاب مطلق الحد» وأما إذا كان 
قاصداً للحد الدال على جوهر الشيء وماهيته فلاء ويجب تنزيل كلامه على ذلك دفعاً للتناقض في كلامه فإنه أولى من 
إبطال أحد كلاميه واعتبار الآخر". انظر: سيف الدين الآمدي (ت 631ه)» كشف التمويهات في شرح الرازي على 
الإشارات والتنبيهات (ص 73)» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» لبنان» 2013. 

(بضاعة): في (ل): (بصناعة). 

“2 (على): في (لء و): (إلى). 

7 (فحدوه): في (و): (فحدده). 
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(وهو) أي: التعريف الاي 

(بعد العلم بالوجود) أي: وجو الموجود الخارجيّ 

(ينقلبث) تعريفاً 

(حقيقتا) أي: ينخلغ عن صغة لاسي وين صفة لحقيتية كالحيوان لاط فل قبل العلم وجوه 


0 


الإنسان حدٌّ اسم له وبعدّ العلم به حدّ حقيقيٌ بعينه. 

(وكلٌ منهما) أي: من التعريف الحقيقيّ والاسميّ 

(ينقسمُ إلى حدّ ورسم) لأنَّ المميّرّ فيهما إِنْ كان ذاتيًاً.. فحدٌ ون كان خاصّةً.. فرسئ ثم إن 
اشتمل على الجنس القريب.. فقا وإلا.. فناقصٌ. 

فالحيّوانٌ الناطق حدٌّ تام والناطق وحده حدٌ”2 ناقصٌ اميم قبل العلم [ل/24و] بوجود الإنسان 
حقيقئٌ بعد العلم بوجوده» والحيّوانٌ الضاحكُ رسمٌ تام امك له» والضاحك وحدّه رسمٌ ناقص. 

(والكل) أي: كل من الحقيقي والاممن حداً أو رسماً 

(لا يطلب بالبرهان, لا للمحدود) أي: تنغ إثباث كل منهما للمحدود بالبرهان 

(لاستلزامه تحصيل الحاصل والدور) أمّا الأول فلأنَ الدليل لا بد فيه من وسط مستلزم للمطلوب 
ثابټ للموضوع» كالتغيرٍ بالنسبة إلى الحدوث» فلو كدر لإثبات الح للمحدود ود مستلزمٌ للحد ثابثتٌ 
للمحدود.. لزم أن يكونَ الوسط مستلزماً لحصول المحدود لنفسه؛ لأنَّ ا لحد التامّ ليس أمراً غير حقيقة 
المحدود» وفيه تحصيلٌ للحاصل؛ ان بوت الشىء لنفسه بين فإذا تور [ب/25ظ] النسبة بيتهما ... 
حصل ال جزم يثبوت أحدها لحر بلا توقّنٍ على أمر آحَرَ أصلاًء وإقامةٌ البرهان لا يمكن إلا بعد تصوّر 
تلك النسبة المستلزم لتُبْوتِ أحدها للآخرء فكان حاصلاً قبل البرهان» فطلبُه به تحصيك للحاصل. 

فان قيل: لا نسلّمُ أنَّ الحدٌ ليس أمراً غير المحدودء كيف وإكما متغايران إجمالاً وتفصياة؟! 

قلنا: نعم إلا أن هذه المغايرة لا يمنع الاستغناء عن البرهان» فإِنَّ هذا التغايرٌ تغايرٌ في الملاحظة لا 
في الملحوظ» بل الملحوظً منَّحِدٌ. 


5 (وجود): في (و): (الوجود). 


“5 (حد): ليس ف (و). 
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وأمًا الثاني فلأنّه لا بد في إقامة الدليل من تصوٌرٍ المفردٍ الذي يُقامُ الدلي على حال من أحواله من 
جهة ما يُستِدَلٌ260 عليه, كما إذا أردنا إثبات أنَّ العا حادثٌ.. فلا بد من تصوُّرٍ العا من جهة أنه 
حادٿ» فلو قي الدليل على ثبوت الح للمحدود.. فلا بد من تصور ا محدود من جهة حدّه قبل إقامة 
الدليل» فلو قم الدليل عليه بعده ليُجِعَلَ وسيلةً إلى تصؤره بالحدّ.. لزم الدور الُحال. 

اعلمٌ [ل/24ظ] أنَّ لزوم الدور جار [و/25و] في جميع أقسام التعريف تامّاً أو ناقصاء إِلّا أنَّ اللازم 
منه امتناعٌ الاستدلال على ثبوت الحدّ للمحدود ليْجِعَل وسيلة إلى تصوره بالحدٍ لا امتناعٌ الاستدلال عليه 
مطلقاً فاته إذا لم حمل ذريعة إلى تصوّره بالحدّ.. لم يلرم تأخُرْ هذا التصوُّرٍ عن الدليل فلا يلرم الدورء 
بخلاف لزوم تحصيل الحاصل فته ف على امتناع الاستدلال عليه مطلقاً سواءٌ كان ذريعةً إلى تصوّره 
بالحدٍ أو لاء لكنّ اللازم منه امتناغٌ الاستدلال على ثبوت الح التامٌ للمحدود فقطء وأمّا إجراؤه في الح 
الناقص لا بم إلا إذا كان امحدودٌ متصوراً بالكنْهء فإِنَّ تصوره بالكُنه لا یکوت إلا بتصور جميع أجزائه» 
فكان تصوزه بالكنه ۾ مستلزماً لتصوٌرٍ الجزء الذي جُعل حدّاً ناقصاًء [ب/26و] فالاستدلال عليه بعدّه 
قضية حاف أنَّ بعد تصوٌر المحدود بالكُنهِ لا فائدة في التحديد بالحدّ الناقص حي يكونّ الذانه 
بين الثبوت» فيلزم تحصيائ الحاصلء وأا إذا كان المحدودُ متصوّراً بالوجه.. فلا يحب حيتئدٍ اشتماله على 
تصورٍ ذلك الجزء» فلم يكن ثبونّه للمحدود حاصلاً قبل الاستدلال» فلا يلرم تحصيل الحاصلء وأما إجراؤٌه 
في الرسمي فيتوقّفُ على كون اللازم بيّنً لأنّه لو كان غير بِيّنِ لم يلر من إقامة البرهان عليه تحصيل 
مين 

(ولا لنفسه أيضاً) أي: يتن إثباث الحدّ في نفسه بالبرهان كما يمتنعٌ للمحدود 


(للدور) لأنّهِ لا بد في إقامة الدليل من تعمّل ذلك الحدٍّ من حيث إِنَّه يُستدَل عليه -أعني: خصوصيّئه 
تارق نزام مور وعردية سعرلر: ار عل ابر Ba E E‏ لد من 
حيثُ خصوصيّنُه المفصّلةُ مقدّمٌ عليه» فلو حصل بالبرهان.. لكان دوراً؛ لأنّه يقتضي 8 تصوُّر الحدّ 
عليه فيلزم منه توقفُ الشيء على ما يتوقّفُ ا عليه» وهو دورز. [ل/25و] 


200 (سعدل): في (ل» و): (استدلٌ). 
261 (هو): ليس ي (و). 
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(بخلاف التصديق) دفعٌ لما قيل: إِنَّ الدليل في التصديق أيضاً يتوقّفٌ على تعقّل التصديق قبله؛ لما 
مرّ أن الدليل يستلزمٌ تعمل [و/25ظ] ما يُستدَلٌ عليه قبله» فلو كان التصديق ثابتاً بالدليل لزم الدور 
نضا ووجة الدفع: 

(لأنَّ الدليل فيه) أي: في التصديق 

(ليس على تصورٍ النسبة بل على حصول بوتا أو نفيهاء فلا دور) يعني أنَّ الدليل الذي يُذكر 
في التصديق إا هو على إيقاع النسبة أو انتزاعها لا على تصوُرهاء فحيتقٍ يكونُ حصولُ النسبة أو عدم 
حصوها موقوفاً على الدليل» والدليل على حصوها يكون موقوفاً على تصورهاء فلا دور. 

(ولذا) أي: ولكون [ب/26ظ] التعاريفٍ مطلقاً لا يُطلَبْ بالبرهان 

(قالوا: الح لا بمرغ262) وكذا الرسم؛ لأنَّ مرادهم بالحيّ ههنا ما يرادِفُ لمعف وذلك لان مرجع 
المنع طلب البرهان على ما ْنَع ولا برهانَ فلا منع. 


©. 


إذا 


توضيحه: أنَّ لمعتف حدّاً أو رسماً بمنزلة نماي ينقَشٌ لك في ذهنك صورةً مفهوم أو موجودء فإ 
قال مثلاً: "الإنسانُ: حيّوانٌ ناطق".. لم يقصِدُ به أن يحَكُم عليه بكونه حيّواناً ناطقاً ولا لكان مصدّقاً 
لا مصوّراًء بل أراد بكر الإنسان أن يتوج ذهثك إلى ما عرَفْتّه بوجو ثم شرع في تصويره بوجو أكمل» 
فليس بين الحدّ وا محدودٍ كم حقٌ ْنَع فلا يصح أنْ يقالَ: "لا نسَلّمُ أن الإنسانَ حيَوانٌ ناطق" فإنّه 
يجري مجرى أنْ يقال للكاتب: "لا نسَلّمُ كتابتك"» نعم يصِحٌ أن يقالَ: "لا نسلّمُ أنَّ هذا حدٌّ للإنسان 
أو أنَّ الحيَوانَ جسن له والناطق فصل له" فَإِنَّ هذه الدعاوى صادرةٌ عنه ضمناً وقابلةٌ للمنع» فإذا أَريدَ 
دفغه صَعْبَ جداً في الحقائق الموجودة وإِنْ سَهُل في المفهوماتٍ [ل/25ظ] الاعتباريّة؛ لأنَّ الاطلاعَ على 
حقائق الموجوداتٍ متعذّرٌ بخلاف المفهومات فاد الاطّلاع بما ممكنٌ بل واقغ. 

(ولكن يعارضُ بمثله) أي: بإيراد حيّ آحَرَ مغله» فن ملم الثاني... بطل الأول وإلّا.. فلا. 


(ويْقَضُ لخللٍ في الصورة) وهي المي الحاصلةٌ من تقدّم الجنس القريب على الفصلء فخلنّها قد 
يكون بإسقاط الجنس القريب والاختصار على الأبعد اكتفاءً بدلالة الفصل التزاماًء وقد يكون بإسقاطه 
مطلقاًء وقد يكون بتقديم الفصل على الجنس بناءً [و/26و] على أنَّ تقديم الجنس على الفصل واجبٌ 
محصّلٌ للجزء الصوريَ حٌّ إذا أَجْرَ الجنسن كان الحدٌ ناقصاً على ما هو المشهولء ورد في «شرح 


262 


(منع): في (و): (عتنع). 
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لمواقف»203 بأنَّ تقديم الجبس على الفصل في الحدّ التامّ ليس بواجب [ب/27و] لتحصيل الجزء 
الصوريٌ؛ إذ ليس للحدٍ التامّ جزءٌ خارجٌ من أجزاء الماهيّة المنحصرة في اخنس والفصل يسمّى الجزع 
الصوريّ حم يكونَ التقديم المذكورٌ محصّلاً له» لكنّ الأظهرٌ عند العقل أن يُقدَّمَ العم حف يكونَ الأخصٌّ 
قيداً مخصّصاً له فكان تقديكه أولى. 


(أو في المادّة) وهي الجن والفصل والخاصّةٌ والعرّضٌ العام عند من يور في التعريف» وخللها قد 
يكون بجعل ما ليس بذاق لمعف جنساً له» نحو: الإنسانُ موجودٌ ناطقٌ» وقد يكون بجعل العرض 264 
الخاصّ فصلا نحو: الإنساقٌ حيّوانٌ ضاحكٌ بالفعل» وقد يكون بترك الفصل للُساوي إلى الأعبّ» وقد 
يكون بِالحِىَ وباستعمال الألفاظ الغريبة الوحشيّة في ذلك الفن وامجازيّة والمشتركة الخالية عن القرينة 
(بخلاف) التعريف 


(اللفظيّ) حيث يطلب بالبرهان» ولا ينقسمٌ إلى الحدّ والرسمء ويَقبل المنع والمعارضة والنقض؛ لاله 
من المطالب [ل/26و] التصديقيّة على ما صبّح به الشريفُ العلّامةٌ في كنبه» لأ المقصود منه تير صورة 
صلة قي الخزانة من بين سائر الصور الحاصلة فيها لا تحصيلُ صورة غير حاصلة كما في التعاريف 
لحقيقية» فكان هاا إلى الم هكون اللفظ موضوعًاا بإزاء مع معي معلوم للطالب حاضر في خزانته 


ال 


بقبو هذا اللفظء ولا بد أن يكوت بلفظ أشهر مرادف ك "[لية]2035: سد" ونمو قك جل" 


فإ قيل: قد علَّلوا تقدّمَ مطلب [(ما)]266 الشارحة على سائر المطالب من مطلب (هل) البسيطة 
و(ما)” الحقيقية*” و(هل) المركبة بأنَّه ما لم يَهَمْ معنى اللفظ لم يمكن طلب التصديق بوجوده ولا 
طلث حقيقته ولا التصديق المرَكُبُْء فلو لم يكن التعريففُ اللفظئٌ [ب/27ظ] داخلاً في مطلب [(ما)] 
الشارحة التي هي من المطالب التصوُريّة بل كان خارجاً عنه.. لجاز أن يُنصوّرٌ مفهومٌ [و/26ظ] اللفظ 
بالتعريف اللفظيّ ثم يطلب التصديق بوجوده م تصوُرُ حقيقته ثم التصديق لمكب من غير احتياج إلى 


5 انظر: شرح المواقف (201/1). 

“© (العرض): في (و): (العرضي). 

7 (ليثٌ): في جميع النسخ: (ليسن)» والمثبت هو الصواب من جهة اللغة. 

(ما الشارحة): في جميع النسخ: (ماء الشارحة)» وكذا في جميع المواضع التالية التي وردت فيها كلمة: (ما الشارحة)» 
والمثبت هو الصواب من جهة اللغة. 

“*” (ما): في (ل» و): (ماء). 

(الحقيقيّة): في (و): (الحقيقة). 
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مطلب [(ما)] الشارحة وهذا مخالفٌ لايّفاقِهم على تقدّم”26 مطلب [(ما)] الشارحة وإجماعهم على 
ثبوته» فهذا يقتضي أن يدل التعريفث اللفظيئٌ في مطلب [(ما)] الشارحة ولا يكونَ من المطالب 
قلنا: لا نسلّمُ أنه لو لم يكن داخلاً في مطلب [(ما)] الشارحة.. لجار أن يُتصوَّرٌ به مفهومٌ الاسم 
كيف؟! وإِنَّ المطلوب به على تقدير عدم دخوله في هذا المطلب التصوريّ هو التصديقٌ بتعيين وضع 
اللفظ بإزاء مع معي من المعاني الذي كان قد يَعلّمُه بلفظ أشهرٌ مرادِفٍ له» لا تصوُرٌ مفهوم الاسم 
لألّه لا بدَّ ني التعريف اللفظي أنْ يُتصوَّرَ مفهومُ الاسم قبلّه بلفظ أشهرٌ ثم يطلب تعيين وضع هذا 
اللفظ بإزاء ذلك المفهوم ا [ل/26ظ] بتعيينه» فيكونُ من المطالب التصديقيّة. ۰ 


وأا ما قاله يعض ااا 270 من أنَّ الغرضّ من التعريف اللفظيّ إفادةٌ صورة غير حاصلةٍ -وهي 
تصِوُرُ المعنى من حيث إِنَّه معنى هذا اللفظ- فيكونٌ من المطالب التصوُريّة كسائر التعاريفٍ فليس بشيء؛ 
لان الغرضّ منه ليس إحضارٌ المعنى أصلاً بل إحضارٌ نسبة وضع اللفظ بإزاء المعنى المعيّنِء والحيتيّةُ المذكورة 
أمرٌ خارجٌ عن معنى اللفظ فإِنَّ المخاطب في نحو: "العَصَثْمَرُ موجودٌ" طالب لنسبةٍ وَضْعِه إلى مع معيٍّ 
لا حيئيّة كونٍ المعبى معنى هذا اللفظ. 


(تقدم): ني (و): (تقدمه). 


"7 (قد): ليس ف (و). 
'* (يطلب): في (ل): (بطلب). 
2 هو التفتازاني كما نقله عنه الفناري في حاشيته الموجودة على هامش شرح الجرجاني على المواقف (8/2). 
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[ني الدليل والبرهان] 

ولَمّا فرع عن الموصل إلى التصؤرات.. شرع في بيان الموصل إلى التصديقات» فقال: 

(والموصل إلى التصديق [ب/28و] يسمّى دليلاً. وهو إمّا عقلىٌ محض) أي: لا يتوقّفُ بجميع 
مقدّماته قريبةَ كانت أو بعيدة على السمع والنقل 

(أو نقلٌ محض) أي: لا يتوقّفُ على العقل 

(وهو محال) إذ لا بد من صدق الُخبر ليفيد العلمَ بالمدلول» وذلك لا يكوك إلا بالعقل» بِأنْ يَنظْرٌ 
فق دلالة الجر اكان بالنقل.. دار أو تسلست كلها غال [و/27و] 

(أو مركب منهما) أي: من العقليّ والنقلت» وهو الذي نسدّيه بالنقلئ لتوقّفه على النقل» فانحصرٌ 
الدليل في القسم الأول والثالث 

(فالأَوٌلُ عند الأصوليّين ما) أي: طريق 

(يمكن التوضّل) أي: بطريق العادة على ما هو المذهث عندناء ولو عمّمناه بالعادة والإعدادٍ 
والتوليد.. همل التعريف المذاهب الثلاثة كلّها 

(بصحيح النظر فيه) أي: في نفسه أو في أحواله على ما سنبيّنه 

(إلى مطلوب خبريّ) ونا اعثُيرَ الإمكاثُ دون الفعل لكلا يحرج عن التعريف ما لا يقع فيه النظر 
أصاقٌ و لو وقع [ل/27و] فيه.. لكان موصلاً. 

ونا عكمنا النظرٌ فيه لأنَّ الدليل عندهم يخصٌ امغر في المشهور ويعمٌ المفرَد والمركّب في التحقيق: 

فلو أَريدَ بالنظر فيه النظرٌ في نفسه.. فلا ينطبق التعريفُ على المشهور ولا على التحقيق» بل يخصصٌ 
لمركب؛ لأنَّ ما يقع النظرٌُ في نفسه هو المركب؛ أعني: المقيّماتٍ المتفرّقة أو المقدّماتٍ المأخوذةً مع الميئة 
التركيبيّة على أن تكونّ الحيئةٌ خارجة عنها. 

ولو أَريدَ به النظرٌ في أحواله.. ينطبق على المشهور لا على التحقيق؛ لأنَّ ما يقع النظرٌ في أحواله 
هو المفرَكُ نحو العام بالنسبة إلى الصانع. 


فعمّمناه ليشمل المذهبين معاً. 


5 (ولكن): في (ل» و): (لكنه). 
231 





فان قيل: سلّمنا أنَّ النظر في أحوال المفرّد وفي274 المقيِّماتٍ المتفرقة واقمٌ» وأما في المقيّماتٍ المعروضة 
للهيئة فممنوعٌ؛ [ب/28ظ] لأنَّ معنى النظر الصحيح فيها: ترتيبها ترتيباً صحيحاًء والمقدّماتُ المعروضة 
للهيئة قد رينت وترتيث المرب عال. 

قلنا: إِنَّ تلك المقيّماتِ وإ كانت معروضةً للهيئة لكنّ العارضَ خارج فيصخٌ وقوعٌ النظر فيه» 
بخلاف ما لو كانت الهيئةٌ داخلةٌ فيها -على ما هو كذلك عند المنطقيّين- فإنّه لا يصح وقوعٌ النظر فيه 
أصلاً» ولذلك لم يعرّفوه بما عرف به الأصوليون بل عرّفوه بما سيأ من التعريف””. 

ومنه ظهرٌ أنَّ الدليل على اصطلاح الأصوليّين مباينٌ صدقاً للدليل على اصطلاح المنطقيّين على ما 
صرح به الشريفف العامة في «حاشية المختصر الحاجىئ»» وقال فيه أيضاً: "المرادٌ بالإمكان [و/27ظ] 
ههنا الإمكانُ العام اجام للفعل والوجوب ليندرج في الحبّ المقيّماتُ المعروضة للهيئة77”" انتهى» يعني: 
أن تلك المقدّماتِ لكوغا معروضة للهيئة ومقارنةً ها [ل/27ظ] يحب التوصّل بالفعل» والإمكان الخاصٌ 
ينافيه» فلو حمل الإمكان على الإمكانٍ الخاص.. لزم خروج تلك المقيّماتِ عن التعريف» وما إذا حمل 
على الإمكان العام المجامع للوجوب.. فَيَصَدُقٌُ عليه التعريف» فيندفعٌ الحذوز. 

أقول: فيه بحثٌ؛ لأنَّ حمل الإمكانٍ على الإمكان العام المجامع للوجوب مخالفٌ لمذهب أصحاب 
التعريف -أعني: أهل السسُنّة-؛ لأنّ حصولٌ العلم عَقِيب النظر اضعد عندهم ليس بضروري أصا278 
د اقل تاا 3 لقان ا ولا الي إن عت ن ن اا ی 
العادةء غايتة الدوامُ بالنسبة إلى النظر الصحيح لا الوت وحمل الوجوب المعتبر في الإمكان العام على 
الوجوب العاديّ الْمجامع للدوام aT.‏ 

إن قِيلَ: كيف يصح الإمكانُ الخاصٌ الذي يقتضي تساوي الطرقين بالنسبة [ب/29و] إلى تلك 
المقدمات المعروضة للهيئة؟ 


“7 في (لء و) زيادة: (أحوال). 
7 (من التعريف): ليس في (ل» و). 
° (العلامةٌ): ليس في (ل» و). 
7 انظر: الشريف الجرجاني (ت 816ه)» حاشية الجرجاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/ 130- 
2) المطبوعة بمامش شرح مختصر المنتهى الأصولي» تحقيق: محمد حسن إسماعيل»؛ دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة 
الأولى» 2004م. 
(أصلاً): ليس في (ل؛ و). 
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قلنا: يصخ بالنسبة إلى ذات المقدِّماتِ مع قطع النظر عن الهيئة» وما فيد النظرٌ بالصحيح؛ لأنَّ 
الفاسد لا يمكن التوصّ به إلى المطلوبء وإِنْ كان قد يفضي إليه.. فاتفاقي لا من حيث إِنَّهِ وسيلةٌ 
إليه؛ بناءً على ألا ارتباطً عقليّاً بين الكواذب حى يكونَ بعضها وسيلةً إلى بعض بذلك2#0 الارتباط» أو 
بناءً على تخصيص فسادٍ النظرٍ بفسادٍ الصورة أو بوضع ما ليس بدليل مكاتة. 

(وقيل) في تعريفه: 

(إلى العلم بمطلوب خبريّ) والفرق بينه وبين الأوَّلٍ: أنَّ الأَوَلَ يتناول القطعي والأمَارةء بخلاف الثاني 
فإنّه بخص القطعيع؛ لأنَّ الأمَارةَ لا تفيدُ العلم بل إِنا تفيدُ الظة281. 

(وعند المنطقيّين قولان) أي: قضيّئان معقولتان [ل/28و] أو ملفوظتان على الاشتراك أو الحقيقة 
لجاز 282 كما في لفظ القضيّة. 

(فصاعدا) فيتناول القياس 203 المرَكبَ؛ لأنّه قياسلا أَفْيِسَةٌ عند الْحقّقِين. 

(يكونٌ عنه) أي: عن المرب من القولّين فصاعداً. 

وقي توحيدٍ الضمير وتذكيرو إشارةٌ إلى أنَّ ايع [و/28و] الاجتماعيّة لما دحل في حصول النتيجة» 
وأعيا ذلغلة ق الذليق على تنا عو مدهت امسات ايف 


(قُولُ) والمرادٌ بالقول ههن“ هو المعقولُ لا أعج منه ومن الملفوظء كما في القولٍ الأَوَل؛ لأنّه عبارةٌ 
عن النتيجة وهي لا تكون إلا قضيّةٌ معقولةً. 


فإف قيل: إِنَّ الدليل أعجٌ من الملفوظ والمعقول257» ولذا عمّمنا القولّ الأول مع أنَّ الملفوظ لا يكون 
فنه الذاول4 ذاه لا يكوك ر 


77 (يفضي): في (و): (يقتضي). 


(بذلك): في (و): (ذلك). 
21 (بل إنما يفيد الظن): ليس في (ل» و). 
2 (على الاشتراك أو الحقيقة والجاز): ليس في (ل» و). 
3 (القياس): ليس في (ل» و). 
“5 (بالقول ههنا): في (ل» و): (به). 
5 (من الملفوظ والمعقول): في (ل» و): (منهما). 
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قلنا: إِنَّ الملفوظ يكون عنه المعقول بالنسبة إلى العام بالوضع» والمعقول يكون عنه المدلول» فيكون: 
اقرط يكون عنة اللدلول: 

فإ قيل: فعلى هذا يلرم أل يكو الدليه [ب/29ظ] الملفوظ ما يكونُ عنه المدلول بالذاتِ بل 
بواسطة مقلّمةٍ أجنبيّةِ. 

قلنا: نعم» إلا أنَّ بُطلانَ اللازه286 منوع؛ لأنَّ كونَ المدلول عنه بالذات غير معتبر عند أصحاب 
هذا التعريف ”2 بل إِنا يُعتبدُ عند أصحاب التعريف الآٍ» ولو سَلْمَ أنه مُعتيدُ فيه أيضاً على ما هو 
الاوز من كلمة (غن) لك لبس الى أن الملقوظ يكون عنه المذلول 'بالؤاسظة». بل المراة أنه يكون 
عنه المدلول بالذات لكن بالنسبة إلى العام بالوضع» وذلك لأنَّ تعمّلَ المعنى لا ينفلك عن تلقّظٍ العا 
بالوضع» اظ يكون عنه المدلول لبد غايَةٌ ما في البات. أنْ يكو بالنسبة إلى بغض الأشخاض. 


واعلم أنَّ بهذا القيد: 


يخرج عن التعريف الح بالنسبة إلى الحدود والملزومٌ بالنسبة إلى اللازم بعد تسليم دخولمما فيه؛ لعدم 
كويجما قولاً بمعنى القضيَّةِ المعقولة. 

وكذا يخرجٌ القضيّةٌ المستلزمةٌ لقضيّة أخرى بديهة أو كسباء كالقضيّة المستلزمة [ل/28ظ] لعكسها 
وعكس نقيضها؛ لالہ لا يصدق عليها أا يكونُ عنها قول آخرُء بل يصدقٌ عليها اما يكونٌ لها قول 
آخرٌ بناءً على الفرق بين اللزوم للشيء واللزوم عن الشيء. 

وكذا يخر مجموغ أي قضيّين اتفقتاء فإنَّه يستلزمُ إحداهما ضرورةً استلزام الكل للجزء لما ذكرناه 
بعينه؛ لأنَّ ا لجزء لا يحصل عن الكل بل يلرم له» وقيل: يخرجُ هذا بقوله: 

(آخرٌ) لأنَّ الجزة ليس غير الكلّ. وليس بشيءٍ لأنّه قد خرج قبل هذا على ما ذكرناه. [و/28ظ] 

(وقيل: قولان فصاعداً استلزم لذاته قولاً آخر) قيل: الفرق بينه وبين الأؤل: أنَّ الأول يتناول 
البرهانَ والأمَارةَ من الاستقراء والتمثيل والجدّ والنطابّ والشنْعري والالِطيَ والسَفْسَطيَ لعدم اعتبار 
اللزوم فيه» بخلاف الثاني فإنّه بخص [ب/30و] البرهات؛ لأنَّ غيرَ البرهانٍ لا e‏ لذاته قول آخرء فإنَّه 


6 (نعى إلا أنَّ بُطلانَ اللازم): في (ل» و): (بطلاثة). 
287 (عند أصحاب هذا التعريف): ي (ل» و): (عندهم). 
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لا علاقةً عقليّةَ بين الظنّ وبين ما يفيده» ألا ترى أنَّ الظنّ قد ينتفي مع بقاء ما يفيدُه كما: "رأيث فرس 
الأمير في الباب وظننث أنه في البيت ثم تبن خلاقه". انتهى 

وفيه بحثٌ لأنّه إا يِه لو جُعلّتٍ الأمارةٌ عبارةٌ عن المفرد الذي يفيد الظنٌ ككون مركب الأمير في 
الباب وكالطّوف بالليل وكغيه288 السماءء وأمّا لو جُعلث عبارةً عمًا يفيد الظنّ أو الاعتقاد مفرداً كان 
أو مركّباً. . فلا يَيَةُ؛ لأنَّ بعض الأمارة المركبة قد يستلزمٌ النتيجة قطعاً كالقياس المرَكّبٍ من المقدّمات الظبيّة 
أو الكاذبة على هيئة الضرب الأول أو الثالث من الشكل الأول مع وجود الشرائط المعتيّرة فيه» فإِنَّ قولنا: 
"إنّه يطوف بالليل وك من يطوف بالليل سارق"» وكذا قول مَن اعتقد أنَّ العام قدي وك قدبم مستغن 
عن المؤيّر يستلزم النتيجة قطعاً وإِنْ لم تكن النتيجةٌ نفشها قطعيّة بل ظَبْيّةَ واعتقاديّةٌ لكون مقيّماتِه ظََية 
[ل/29و] واعتقاديّةٌ كاذبةٌ؛ لأنَّ تحقّقَ الاستلزام لا يتوقّفُ على تَحقّق الملزوم ولا اللازم. 


فالحكمُ بعدم الاستلزام في الأمارة على إطلاقه محا بحثء الله إِلّا أن يُرادَ بالاستلزام لذاته الاستلزام 
من جهة المادّة والصورة معاًء فإِنَّ هذا الاستلزام يخصنٌ البرهانَ» والاستلزامُ في الأمارة إا يكو من جهة 
الصورة فقط كما ترى. 


2 


2 


وتوضيحه )ا الإرهات ماك مقرّمائه واستارا م يطعا 7 الأمارة عا يف لفيا کي من 
المقدّمات القطعيّة على هيئة الضرب الأول والثالث من الشكل الأول مع وجود شرائطه”*” برهانٌ» 
والمركب على هيئة الضرب الثاني [ب/30ظ] [و/29و] والرابع من الشكل الأوّل77 وعلى هيئة الشكل 
الثاني والثالث والرابع سواءً كانت مقيّمائُه قطعيّةٌ أو ظَبْيةَ أمارةٌ لعدم الاستلزام فيهاء ولحذا وجب ردَّها 
إلى الأَوّلء وكذا الاستقراءٌ الناقص والتمثيل الغيرٌ المقطوع فيه العلَه المشتركةٌ أمارةٌ لعدم الاستلزام فيه 
وكذا القياءث المرب من المقرّمات الظبيّة أو الكاذبة 0 هيئة الضرب الأول والغالث272 من الشكل 
الأول مع وجود الشرائط المعتيرة فيه ” أمارةٌ لكون مقدّماته ظَْيّةَ لا لعدم ”7 الاستلزام فيه» بل قد تحمَّقَ 


۶ (وكغيم): في (ل» و): (وغيم). 
”2 (شرائطه): في (و): (شرائط). 
7 (من الشكل الأول): في (ل» و): (منه). 
1 (فيها): ليس في (ل» و). 
2 (والثالث): في (ل» و): (أو الثالث). 
7 (مع وجود الشرائط المعتبرة فيه): ليس في (ل» و). 
في (ل» و) زيادة: (تحقّق). 
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فيه الاستلزامٌ على ما ذكرناه””2 فيتناوله التعريفُ المذكور» ولا لَص عنه إلا بما ذكرناه من أنَّ المراد 
بالاستلزام لذاته من جهة المادَّة والصورة معاً. 

فان قيل: قد أطبق جمهورٌ المنطقيّين على اعتبار قيد الاستلزام في تعريف القياس» ومع ذلك جعلوه 
شاملاً للصناعاتٍ الخمس كلّها296. 

أجيب عنه بأئُم ما جعلوه شاملاً لها باعتبار قيدٍ آخرٌ فيه -أعني: متى سُلِّمَثْ-, فإنّه على تقدير 
تسليم مقدّماته يتحمَّقُ الاستلزام في الكل» وأمّا بدون هذا التقدير [ل/29ظ] فما يتحمَّقُ الاستلزام في 
البرهان» وهو ضعيفء فإِنَّ التسليم لا مدخل له في الاستلزام أصلاً؛ لأنَّ اللزوم لا يتوقَّفُ على تَحمّقٍ 
الملزوم ولا اللازه” على ما ذكرناه. 

(وعلى القولين) أي: قول الأصوليّين والمنطقيّين 

(ثابت) أي: ذلك الماستازة 208 


(للموضوع) أي: موضوع المطلوب» وهو المسمّى بالحدّ الأوسط كالتغير فَإنّه ثابث للعال مستلزمٌ 
للحدوث. 


فلن قيل: هذا [ب/31و] إا يوجدُ في الضرب الأول والغالث من الشكل الأول فقطء وما الضربان 
الباقيان منه فقد انتفى فيهما الاستلزامُ لكون كبراهما سالبةً“» وكذا في الضرب الأول والغالث من الشكل 
الثاني» وقي الضرتين الأخيرين منه انتفى الاستلزام والثبوث معاً؛ لأنَّ الوسط فيهما سلب عن الموضوع 


5 (على ما ذكرناه): ليس في (ل» و). 

۶ (كلها): ليس في (ل» و): 

والصناعات الخمس أو الأقيسة الخمسة هي: البرهان, الجدل, الخطابة» الشعرء المغالطة» وأساس التمييز بينها هو نوع 
المقدمة الأولى في القياس. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1097/2). 

”” (ولا اللازم): في (ل» و): (واللازم). 

*” (أي ذلك المستلزم): ليس في (ل» و). 

9 (كالتغير): في (ل» و): (کالتغیر). 

'"” (سالبة): في (ل» و): (سالبتان). 
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فانتفى الثبوث» والمطلوب استلزامٌ الوسط والفرضٌ عكسّه فانتفى الاستلزام» وفي ضروب الشكل الثالث 
[و/29ظ] انتفى الثبوث» وف ضروب الرابع انتفى الأمران معاً. 

قلنا: نعم» إلا أنَّ باق الضروب والأشكال» بل القياسئ الاستثنائيئ المنُصلٌ والمنفصاء 301 كلها يرجم 
إلى الأوّلء (بل إلى الضرب الأول منه على ما سيأ بيائة)302. 


نا لو قلنا: "لا شيءَ من الإنسان بحمادٍء وك حجر جا" من الشكل الثاني.. فالمطلوبُ فيه 
هو نفئ الحجريّة عن الإنسان» والوسط هو“ نفيئ الجماد عنه» ولا شلك في استلزامه" لنفي 
ال وق رنه لاساد > وكا قل "الإتسنان نشت عبد الاد وكا ما لت عه الماد 
سلب عنه الحجريّة" يتج من الشكل الأوّل: "الإنسان سلب عنه الحجريّة" ومثل هذا مي موجبة سالبة 
امحمولٍ صغرى وسالبة الطرقين كبرى» والصغرى لازمة لقولنا: "لا شيءَ من الإنسان بجماد"» والكبرى 
لازمة لقولنا: [ل/30و] "وك حجر جمادٌ" على طريقة عكس النقيض للقدماء» وقِسن على هذا. 

والموجبةٌ السالبةٌ ا محمول صح لصُغرويّة الشكل الأوّل على ما سيأ“ وهذا التأويل يمكن 
إجراؤه في نحو: "العام متغيّ وکل متغيّرٍ حادثٌ" بان يقال: "العام ما ثبت له التغيّ وک ما ثبت له 
التغيدُ ثبت له الحدوث [ب/31ظ] فالعا ثبت له الحدوث", لكنّه لا حاجة إليه في مثله. 


(ومن مقدّمتين أيضاً) أي: كما لا بدّ له من مستازم مذكورٍ 
(تُنبئُ إحداهما عن الاستلزام) أي : استلزام المستلزم للمحمول» وهو الكبرى 
(والأخرى عن الثبوت) أي: ثبوت المستلزم للموضوع» وهو الصغرى. 


"3 (لمتّصلٌ والمنفصل): ليس في (ل» و). 
ا وين فوشي لبس فق إلله )1 
9 (هو): ليس في (ل» و). 
“3 (هو): ليس في (ل» و). 
7 في هامش (ب): (لأنَّ کل ما ليس بحمادٍ.. فهو ليس بحجر, كما صَدَقَ اد کل حجر فهو جمادٌ. منه). 
ف هامش (ب): (لأنَّ كل إنسانٍ فهو ليس يجمادٍ. منه). 
7”” (تصلح): ف (و): (يصحٌُ). 
* (على ما سيأي): ليس في (ل» و). 
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اعلم أنَّ زوم المقدّمَين فيه ظاهرٌ على قول المنطقيّين؛ لأكم قالوا: إل قولان فصاعداه وأا على 
ْ 97-5 ای ا فنه من 50 يتعلّقُ به النظك؛ لأنَّ النظرٌ لا بد فيه من ترتيب أمور 
معلومة على ما مر" وأقكٌ ما يوجدٌُ هو فيه قولان» وإِنَّ ا مراد بالاستلزام ههنا أعجٌ من العاديّ والتوليد 
والإعدادي فيعْمٌ المذاهب!31 الثلاثة. 


“(RÊ 


(فإن كانتا) أي: المقدّمتان 

(قطعيّتين.. فبرهان) لاله حينئذٍ يكون كل من مقدّمتئيه واستلزامه قطعياًء أمّا مقدّمتاه فعلى ما 
فرضناه» وأمّا استلزامُه فلاشتماله على مستلزم317 للمطلوب ثابتٍ للموضوع. [و/30و] 

(وإلا) أي: وإِنْ لم تكن مقيّمتاه قطعيّئين 

(فأمارة) لأنَّ ميد الاستازام لا يكفي في كون الدليل برهاناء بل لا بدّ معه من قطعيّة المقيّمة أيضاً. 

(والعمدةٌ هو البرهان لإفادته اليقينَ) لكون مقدّماته واستلزامه قطعيّئّين معاً بخلاف الأمارة» فَإتا: 
إا مفردٌ: كالطوف بالليل» أو مرَكُبٌ: وهو الاستقراء والتمثي» والقيامئ المرب على هيئة الشكل الثاني 
والثالث والرابع وعلى هيئة الضرب الثاني والرابع من الشكل الأوّل سواءٌ كانت مقَدِّمائُه قطعيَّةَ أو ظنيّة 
والقيامئ المرَكّتُ على هيئة الضرب الأول والثالث من الشكل 313 الأول إذا كانت مقَدَّماتّه ظيّةً. 
[ل/30ظ] 


N 


”* (اصطلاح): في (ل» و): (قول). 
310 9 

(على ما مر): ليس في (ل» و). 
31 ني هامش (ب): (أي: مذهب أهل المكُنّة والمعتزلة والحكماءٍ كما تقدَّمَ نظيز. منه). 
2 ب هامش (ب): (ي ذلك المستلزم -أي: الحدٌ الأوسط في البرهان- لا بدَّ وأنْ يكونّ عله لحصول التصديق بالحكم 
الذي هو المطلوبء وإلا 1 يكن برهاناً على ذلك المطلوب» فإِنْ كان مع ذلك علَّةَ أيضاً لثبوت ذلك الحكم في الخارج 
فالبرهان لَبَيِمْ وال فإ سواءٌ كان الأوسط معلولاً لثبوت الحكم في الخارج أو لاء والْأَوَلُ يسكى دليلاً والثاني لا يخصٌ 
باسمء وإما سمّينا بلج وإِنٍّ لأنَّ اليه هي العليّةُ والإبْيَةُ هي الثبوث» وبرهان ٤‏ يفيدُ عل الحكم ذهناً وخارجاً فشي باسم 
للّمَ الدالّ على العلّيّ وبرهان إِنّ إا يفيدُ عله الحكم ذهناً لا خارجاً فهو إِنا يفيد ثبوت الحكم في الخارجء وأا أنَّ 
عله ماذاء فلا يفيدُ ذلك» فسْيّىَ باسم إِنّ الدالّ على الثبوت. منه). 
5 (الشكل): ليس في (ل؛ و). 
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والكلٌ لا يفيدُ اليقينَ: أمَّا المفرَدُ فلعدم علاقة عقليّة بينه وبين ما حصل منه e‏ [ب/32و] 


11 


لتعووة a‏ قا ري E ES‏ يفيه نهنا EA‏ نجه إل OEE‏ 

(وكذا التمغيل) إلا إذا كانت العلَّةُ المشتركةٌ فيه قطعيَّة فحيقذٍ يرجعان إلى القياس البرهاز:» على 
أنَّ إثبات قطعيّة العلّة المشتركة فيه مشكلة جدّاً على ما في «المواقف»؛ لجواز خصوصيّة الأصل -أي: 
المقيس عليه- شرطاً لوجود الحكم فيه» أو خصوصيّة الفرع دافن البو مان ا E‏ 

وأمًا القيامئ على غير هيئة الضرب الأوّل والثالث من الشكل الأوّل فلعدم الاستلزام فيه» وأمّا القياسُ 
لمكب على هيئة الضرب الأول والثالث من الأول فلظنيّة مقدّماتة على ما هو الفرض» لكي بعض الأمارة 
قد يفيد الاعتقاد فوق الظنّ دون اليقينٍ إذا كانت مقيَّماتًا معتقّدةّ كقول معتقِدٍ قِدَم العالم: "لله قدي 
وك قديم مستغن عن الور" فاه يفيد الاعتقادَ بأنَّ العام مستغن عن المؤيّر. 

(ولا بد أن ينتهى مقدّمائه) أي: مقدّماثُ الدليل مطلقاً برهاناً أو أمارةً 

(إلى الضروريّة قطعاً للدور أو التسلسل) المانعان عن الاكتساب على ما مر. 

فإِنْ قيل: قد مءّ آنفاً أنَّ مقدمات البرهان لا بد وأنْ [و/30ظ] تكونّ قطعيّة فما معنى انتهائها 
إلى الضرورية. 

: القطعيّةُ لا تستلزم الضروريّة؛ لأ النظريّاتٍ قد تكو قطعيَّةَ أيضاًء فالمراد بقطعيّة المقدّماتِ 

0 سبق قطعيَّةٌ المقرّمات الأَوَلِ. 

(وهي) أي: المقدّماث الضرورية 

(نمانية) بحسب الاستقراء: 

(الأوليّات) وهي ما لا تخلو النفسن عنها بعد تصور الطرقين وملاحظة النسبة بينهماء سواءٌ كان 

تصِوُرُ الطرقين [ل/31و] كسبيّاً أو بديهيّك نحو: الك أعظمٌ من الجزء. 


(وقضايا قياساتا©31 معها) نحو: الأربعةٌ زوج» وهي قريبةٌ من الأَوّيّات. 


314 انظر: المواقف قي علم الكلام (190/1). 
5 (فيما): في (و): (فما). 
6 (قياساتها): في (و): (وقباساتها). 
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(والمشاهداث) وهي ما که فيها بمجرّدٍ الحسنّ الظاهر من غير احتياج إلى نظر العقل» [ب/32ظ] 
خو التاق حار والشميرم مطيئة, 


(والوجدانيّاتُ) وهي ما كم فيها الحواسنٌ الباطنةٌ من غير احتياج إلى نظر العقل أيضاًء نحو: إِنَّ 
لنا جوعاً وعطشاً وألا لَه وما لا يحتالج في المشاهدات والوجدائيّات إلى نظر العقل لأنَّ البهائم أيضاً 
تدرك ا محسوسات بالحواسٌ الظاهرة والباطنة» لكنّ هذا بناءً على أن يُرادَ فيهما القضايا الشخصيَّةُ؛ لأَنّه 


0 


إن أريد بمما القضايا الک التي تُستفادٌ من الإحساس بال جزئيّات.. فيحتاجان إلى نظر العقل. 


ء 


(والحذسيّات) وهي ا ا أ الحم فيها حدس قوي يزول معه الشك کیام الصانع لإتقان فعله» 
وكعلمنا بأن نور الق لااد من الشمس كا شاهدنا اختلاف القمر في تشگلاته النوريّة بحسب اختلاف 
أوضاعه من الشمس”317) ولا بد فيها من تكررٍ المشاهدة ومقارنة القياس الخفئ بأنّه كذا وك ماكان كذا 
فهو كذا. ١‏ 


hk . 2‏ 10 8318 و ا 4 7 5 e‏ : 
بخلاف الحدس فإنَّ سُنوح المقدّماتٍ وترتيئها فيه دفعع لا قصدئ. 


(وامجرّباث) وهو ما يَِحَكُمْ به العقلٌ بواسطة الحسّ مع التكرار ومع قياس خفيّ» وهو أن الوقوع 
: لمتكرّرٌ على نمج واحدٍ دائماً أو أكثرتاً ۾ يكن"!* اتفاقياًء > بل لا بد هناك من سبب إذا عُلِمَ حصوله. . 


7!* (من الشمس): ليس ف (و). 
19* في هامش (ب): (توضيحة أن النظرّ حركةٌ النفس في المعاني الكَلِميّة أو الخزينة المخزونة في الذهن من الَطَالِتٍ 
المشعور بما من وجه يطلب بما تلك الَطَالِبٍ كالحبٌّ الأوسط وغيره» فربما انقطعث تلك الحركةٌ وريا أدّث إلى الَطَالِبِء 
وتم إذا تأَدتْ بحركة أخرى من الحدود الوسطى إلى المطالب» وأمّا الحدسٌ فهو ظمَرٌ عند الالتفات إلى المطالب بالحدود 
الوسطى دفقة ويل للمطالب في الذهن مع الحدود الوسطى كذلك من غير الحركتّين المذكورئّين سواءٌ كان مع شوقٍ أو 
8 يكن. 
قال الطوسييٌ في «شرح الإشارات»: إِنَّ للحدس والفكر مراتب في التأدِيّة إلى المطلوب بحسب الكيف والكيّ» أمّا بحسب 
الكيف فكسرعة التأدية وبُطئهاء وأمّا بحسب الكمّ فككثرة عددها وقلته» والأَول -أي: ما يكوك بحسب الكيف- يكون 
في الفكر أكثرٌ لاشتماله على الحركة» والثاني -أي: ما يكونُ بحسب الكجٌ- يكون في الحدس أكثر لتجرُدِهِ عن الحركة» 
ون اتس ا يكون ف ن النفس :رح كان اى فا ناطفة تعد اك بم 
*'* (يكن): ليس في (و). 
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حْكِمَ بوجود المسبّبٍ قطعاًء مثل كينا بن الضرب بالخشب [و/31و] مو وأنّ شرب السّقمُونيا 
والفرق بينها وبينَ الحذسيّاتِ [ل/31ظ] أنَّ السبب ههنا معلومٌ السببيّة مجهولُ الماهيّق وني 
الحدسيّاتِ معلومٌ السببيّة والماهيّة معاً. 
(والمتواترات) وهي ما يُحَكَمْ با بمجرّدٍ خبر جماعةٍ يتن تواطؤهم على الکذب» ككينا بوجود مك 
ومدينةٍ وتحّدٍ عليه الصلاةٌ والسلام وإسكندر ولا بدّ فيه من تكيّرٍ [ب/33و] أخبارٍ حتى يحصْل 
اليقينُ» ولا يُشترطٌ فيه عددٌ معيّنٌ على الأصح وكذا لا يُشترطٌ فيه قياس خفيع على الأصحّ على ما 


ا 


(والوهميّاث في المحسوسات) وهي ما كم العقل بما بمجرّد الوهم» نحؤ: كل جسم في جهة وحيّر, 
فإِنَّ كم الوهم في المحسوسات صادق بخلاف كيه في الجردات والمعقولات الصّرفة. 

والعمدةٌ في هذه الضروريّاتٍ هي الأوليّات ثم الفطرياث م المشاهداث؛ فعا وإ كانت حجّةً 
للشخص مع نفسه لكنّها ليست حجّةَ على الغير إلا إذا شاركه في الأمور المقتضية لما من الحدّس 
والؤجدانٍ والتجربة والتواتر. 


(والظنيّةُ) أي: التي تحري في الأمارة فقط 


[am 


(أربعٌ: مسلّمات) قبل على أن مبركنةٌ في موضع آخر كمسائلٍ أصول الفقه إذا سلّمها الفقية 
وبنى عليها الأحكام الفقهيّة؛ لكونا مُبرهَنةَ في ا 

(ومشهوراتٌ انق عليها اَم الغفير) سواء كان شهريه عند الكلّء نحَوٌ: "العدل حسن والظلم 
قبيح"» أو عند الأكثرء نحؤ: "الإلة واحد"» أو عند طائفة من الا نحوٌ: "التسلس|ء مطلة)322 
محال" . 


3وعان انا ا 
31 ريق البلين) ولي ف لو 
2 في هامش (ل» و): (فإنّه مشهورٌ عند المتكلّمين دون الحكماء. منه). 
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(ومقبولاث يوجدُ من حَسّنَ الظنٌ فيه أنه لا يكذِبْ) كالمأخوذ من العلماء الأخيار والحكماء 
الأبرار» وأمًا المأخودُ من الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلامُ فعا قطعيَّةٌ تفيدُ اليقينَ؛ لام عُرفَ صدفهم 
بدلالة المعجزة 


(ومقرونة بالقرائن) كنزولِ المطر لوجود السحاب الرطّب. 
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[أقسام القياس] 

(و) لا بد 

(من صورة) -عطفٌ على قوله: (مقدّمئّين)- [ل/32و] وهي الميئةٌ الحاصلة من ترتيب المقدمتين 
مع رعاية الشرائط المعتبرة فيه؛ وذلك لأنَّ المقّماتٍ المتفرّقة لا تؤدّي إلى المطلوب» فلا بد له من ترتيب 
مخصوص وهى 323 المي لكنّها”32 خارجةٌ عن الدليل عند الأصوليّين وداخلة فيه عند المنطقتين325 كما 

(أيضاً) [ب/33ظ] أي: كما لا بد من المقدّمتين 

(وهي) [و/31ظ] أي: الصورةٌ أو الدليل باعتبار الصورة 

(استشنائي) إن ذُكرٌ في الدليل كين النتيجةأأو نقيضها بالفعل» نحو اكاك كانت النشمين طالعةً. . 
فالنهارٌ موجودٌ» لكنّها طالعةٌ» فالنهارٌ موجودٌ". والمرادُ بكون عين النتيجة مذكورةً فيه بالفعل ذِكرٌ طرقّيها 
على الترتيب المذكور فيهاء وإلّا فالنتيجةٌ ونقيضها قضيّةٌ بالفعل» بخلاف المذكور في الدليل؛ لأنّه لا كم 
فيه لكونه مقدّمة لا 32 

(واقتراي) إن لم يُذكز فيه عبن النتيجة ولا نقيضّها بالفعل على المعنى الذي ذكرناه. 

(والأَوٌلُ مصلل ومنفصل) لأنَّ إحدى مقَدَّمتيه شرطيّة فإِنْ كان فيها حرف الشرط وال جزاء.. 
فمتّصك, وإِنْ كان فيها حرف الانفصال.. فمنفصل. 

(وشرط) إعاج 


(الأَوَلٍ أنْ يكونّ الاستشناءغ) فيه 
(بعَينٍ المقدّم) فيح عينُ التالي؛ لأنَّ وجود الملزوم يستلزمٌ وجود اللازم. 


(أو بنقيض التالي) فينح نقيض المقدّم؛ لأنَّ انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم. 


2 (وهي): في (ل» و): (وهو). 


“2 (لکئها): في (ل» و): (وهي). 
35 0 1 قيّين): ي (و): (المتكلمين). 
والدنيل) GE‏ 
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ولا ينتج استثناءٌ نقيض المقدَّم ولا استثناءٌ عينٍ التالي؛ لجواز أن يكونّ اللازمٌُ أعبٌ» ولا يلرم من انتفاء 
الأخصصّ انتفاءٌ الأعمٌ ولا من وجود العامٌ وجو الخاصٌ. 

نعم» لو قُدِّرَ التساوي بينها.. يننْخُ ذلك؛ لكنّه لخصوص المادَّة لا لذاتِ القياس» والنتيجة ما يَلرَمُ 
ذات القياس. 

(وشرط) إنشاج 

(الثابي) أي: المنفصل 

(التنافي بين جزئّيه) وذلك لأنّه لا لزوم فيه صريحاء ولا لرجع [ل/32ظ] إلى المنّصلء فلو لا تناف 
أيضاً. . لكانَ وجودٌ أحدٍ جزئيه لا يستلزمُ وجود الآخر لعدم اللزوم بينهماء ولا عدمّه لعدم التناي المقتضي 
له» وكذلك لا يستلزمُ عدم أحدههما عدم الآخر لعدم اللزوم [ب/34و] صريحاء ولا وجودّه لعدم التنافي 
المقتضي له فلا يصح الاستدلال به أصلاً؛ لاله إمَا بوجود الملزوم على وجود اللازم أو بعدم اللازم على 
عدم الملزوم 

(فإِنْ كان التنافي) بين الجركين327 

(إثباتاً ونفياً معاً.. فحقيقئ) فينتح أربعاً: بإثبات كل جزءٍ نقيض الآخر لامتناع جمعهماء وبنقيضٍ 
كل جزءٍ عينَ الآخر لامتناع خُلَوهاء نحو: "العدد إِمّا زوج أو فرد» لكنّه زوج", و"لكنّه رد" و"لكنّه 
ليس [و/32و] بزوج"؛ و'لكنّه ليس بفرد", فيلزقة””* نقيض المستننى. 


(وإن كان) اتناف 329 


(إثباتاً فقط.. فمانعةٌ الجمع) فينح باستثناء عينٍ كل نقيض الآخر» نحو: "الجسم إا جا أو 
حَيوانٌ» لكنّه جمادٌ فليس محيوان"» و"لكنّه حَيّوانٌ فليس بحمادٍ"» ولو قيل: "لكنّه ليس بماد" أو "ليس 
بحَيّوانِ".. ل يُنتخ: "فهو حَيّوانٌ" أو "فهو جمادٌ"؛ لجواز انتفائهما كما في الشجر. 


7* (بين الجزئين): ليس في (ل» و). 

7 (فيلزمه): في (و): (فيلزم). 

7 (التاني): ليس في (ل» و). 

ب هامش (ب» ل» و): (أي: غير نام» وليس المرادُ به عدم الحياة. منه). 
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(وإنْ كان) الف 331 


(نفياً فقط فمانعة332 الخُلْوٌ) فينج باستثناء نقيض كل عينَ الآخر دونَ العكس» نحو: "الجسم إِمّا 
ل ل او لارا الكلة ليش بلا جا فين لا افا" أ "اليس بلة أمراة كيو لا رج ولو قا 
"لكنّه لا امرأةٌ فليس لا رج" أو "لكنّه لا يَجِلٌ فليس لا امرأةٌ".. لم يُصدَّقْ؛ لاجتماعهما في الحجر. 


(والثاني) أي: الاقتراي 


(إنْ كان الخد الأوسطٌ فيه) أي: في الاقتا .334 


(محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى.. فهو الشكل الأول أو محمولاً فيهما.. فهو الشكل 
الثاي» أو موضوعاً فيهما.. فهو الشكل الثالث, أو عكس الأوَّلٍ.. فهو الشكل الرابغ) وإنما رنب 
على هذا النستٍ لأنَّ الأول على نظم طبيعي””* ينتقل فيه الذهنٌ من الحكوم عليه [ل/33و] إلى الوسط 
ومنه إلى امحكوم به بلا كلفةء والثاني يشاركه في أشرف مقذمتيه وهي الصغرى المشتملةً على موضوع 
النتيجة الذي هو الذاث» والثالت يشاركه في المقدّمة [ب/34ظ] الأخرى» والرابع مخالفٌ له فيهما فصار 
بعيداً عن الطبع. 

(والْأَوَلُ أَبْيَئْها لانحصار علَّة الإنتاج فيه) وذلك لان حقيقة الدليل عبارةٌ عن مستلرّه6*” للمحمول 
ثابتٍ للموضوع» وجهة/** دلالة الدليل على المدلول عبارة عن اندراج موضوع الصغرى في موضوع 
الكبرى» فيَئيْتُ لموضوع الصغرى ما ينث لموضوع الكبرى نفياً أو إثبات فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول 
الكبرى» وهي النتيجة. 


337 (التعائي): ليس في (ل» و). 

2 (فمانعةٌ): في (ل» و): (كمانعة). 

3 ف هامش (ب): (لألّه لو 1 يكن تنافياً في نفيهما بل جاز نفيّهما معاً.. لزم اجتماغٌ الرجل والمرأة في جسم واحدٍ. 
منه). 

“** (أي: في الاقترايج): ليس في (ل» و). 

7 (طبيعيَ): ليس في (ل» و). 

6 في هامش (ب): (والمرادٌ به حدٌ الأوسط كما تقدّمَ بيانة. منه). 

في هامش (ب): (عطفٌ على قوله: حقيقةٌ الدليل. منه). 
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وكلا هذين الأمرين338 منحصِرٌ في الشكل الأوّل» فلا إنتاج في نفس الأمر إلا له» والعقل لا يحكم 
بالإنتاج إل بملاحظته سواءٌ صبّحَ به أو لاء ولیس من شْرْطٍ ملاحظته 000 من تفسيره وتعبيره» ولهذا 
قالوا: إِنَّ باقي الأشكال و 


(وشرط إنتاجه) أي: إنتاج الشكلٍ”** الأول 

(أمران): أحذهها 

(أنْ تكونَ صغراه موجبةً [و/32ظ] أو في حكمها ليتّحدَ الأوسط) في المقدّمتَين 
(فيحصل) في القياس 


(أمرٌ مكرَّرٌ جامع) بين طرق المطلوب؛ وذلك لأنَّ المكمَ في الكبرى377 بالأكبر على ما هو متّصِفٌ 
فزت الوط إا لذن انّصافَ ذاتٍ الموضوع بعنوانه بطريق الإيجاب التقييديٌ قطعاً. 


فلو كانت الصغرى سالبةً.. كان المعلومُ ثبوئه للأصغر هو الأوسظ بطريق السلبء فيزم أن يتعدّدَ 
الأوسط في المقدّمئين بان يكونَ سلبيّاً في الصغرى بوتا في الكبرى, فلا ينَحدُ الوسط ولا يتعدّى الحكم 
بالأكبر في الكبرى إلى الأصغرء فلا يُنتَجُ. 


فان قيل: كيف يِتَّحدُ الوسطٌ فيهما مع أنه يُراد به في الصغرى مفهومُه لكونه محمولاً وني الكبرى 
[ل/33ظ] ما صَدَقٌ عليه لكونه موضوعا؟ 


قلنا: مراد بالاتحاد ههنا أنَّ المفهومَ الذي جُعل محمولاً في الصغرى هو بعينه مجعم وصفاً عنواتًاً 
[ب/35و] في الكبرى ليندرج الحدٌّ الأصعر تحت الأوسط المندرج تحت الأكبرء فيحصل به جهة الدلالة. 


فاب 


والمراد بكوتما في حكم الموجبة أن تكون سالبةً تستلزم الموجبة» نحو: "لا شيءَ من (ج) (ب)" فاه 


1 3 


لو جعل صغرى لقولنا: "وکل ما ليس (ب) ..")١(‏ تخ "کل (ج) (0"؛ لاد "لا شيءَ من (ج) (ب)' 


8** ف هامش (ب): (أي: حقيقة الدليل وجهة دلالته. منه). 

”** (الشكل): ليس في (ل؛ و). 

7 في هامش (ب): (يعني: أنَّ ا لحكمَ بالحادث في قولنا: "وك متغيّرٌ حادثٌ" مثلاً على ذاتٍ الصف بوصف التغيرٍ 
بطريق الإيجاب التقييدي» فكأنّه قيل: "وکل ما صف بالتغيُرٌ فهو حادثٌ" فلو كان صغراه سالبةً 4 يتح الوسطٌ بل 
يختلفُ سلباً وإيجاباً. منه). 
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إن كانت سالبةٌ لكنّها في حكم الموجبة لاستلزامها موجبة سالبةً الحمول -وهي قوثنا: "كل (ج) هو 
ليس (ب)"- وهي تَصِلّْحُ لصُعْرَويّةِ الشكلٍ الأول لوجود انحادٍ الوسط» فيتلاقى الطرفان. 

وما استلزمها!*3؛ لان انتفاء المحمول عن الموضوع في نفس الأمرٍ يستلزمُ صِدْقَ أنَّ الموضوع مُنتَنٍ 
عنه ا محمول؛ إذ لو صَدَقَ أله ليس مض عنه ا محمولُ لم يكن انتفاؤه عنه صادقاً في نفس الأمرء وذلك 
خلافٌ ا مفروض . 

7 الفرق بين موجبة سالبة المحمول وبين موجبة مو المحمول ُن الأول ما سلب فيها و 
عن موضوعها ثم ثبت ذلك السلب له» فتشتملٌ على مفهوم السالبة مع أمرٍ زائدٍ هو إثباث سَلْبِ 
المحمول عن الموضوع للموضوع» وأمًا الثاني فهي ما أثبت فيها عَدَمُ مر وجوديّ للموضوع. [و/33و] 

فأنت إذا لاحظت مفهومٌ الكتابة وأضفت إليه مفهوم العدم ثم حَكَمْتَ على الموضوع بثبوت ذلك 
العدم المضافي.. كانت القضيّةٌ موجبة معدولة المحمؤلء وإِنْ سيت مفهوة3*3 الكتابة إلى شىءٍ وسلبئةُ 
عنه م حَكُمْتَ عليه بثبوت ذلك السلب كانث موجبةً سالبة [ل/34و] المحمول. 

اول لا يقتضي وجو الموضوع والثاني يقتضيه؛ لأنَّ مآلّ الأول في الحقيقة إلى السلب ومآلّ الثاني 
إلى الإيجاب. 


(و) ثانيهما 

(أن تكون كُبراة كلَيّةَ لِيْعلَمَ اندراج الأصغر تحت الأوسط) إذ لو كانت جزئيّةَ لجار كونُ الوسط 
في الصغرى [ب/35ظ] أعمٌّ من الموضوع وكونٌ الموضوع في الكبرى بعضاً من ذلك الأعمٌ غيرَ الحدّ 
الأصغر فلا يندرخ الأصغر تحت الأوسطء فلا ينتح. 

(فباعتبار الشرط الأؤل سقط ثانية أضرب) من الضروب السنَّةَ عشَرٌ الحاصلة من ضرب الصّعْرَياتِ 
الأربع في الخبرياتِ الأربع» وهي السالبتان صغرى مع الكلْيَّين وا جزئیتين كبرى. 

(وباعتبار) الشرط 


2 (استلزمها): في (و): (استلزامها). 
7 (معدولة): في (و): (المعدولة). 
3 (مفهوم): في (و): (المفهوم). 
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(الأربعٌ الأخرى) وهي الموجبتان صغرى مع الجزئيّتَين كبرى 


3 هرج اأمحة لله 0 فى ."ا قر 0 2 مو" و و ا 
(وتبقى الأربع المنتجة للمَطالب الأربع) نحو: "كل وضو عبادة» وك عبادة بنية ينتخ: "كل 
وُضوءٍ بنيّة'» و "كل وضوءٍ عبادة وك عبادةٍ لا تصخ بدون النّه' بنيج: "كل وضو لا يصح بدون 
لن" و"بعضٌ الؤضوء عبادة وكلٌ عبادة ية" ينتِخ: "بعض الؤضوء يني و"بعض الؤضوء عبادة 17 


وکل عبادةٍ لا يصح بدون التيّة" ينتج : 'بعضٌ الوّضوءِ لا يصح بدون النيّة" . 

(وشرط) الشكلٍ 

(الثابي أمران أيضاً) أي: كشرط الأول أحذهما: 

(اختلاف مقدّمتيه بالإيجاب والسلب) لأنّه لا ينيج إا برد إلى الأول ولا رد إليه إلا بعكس 
إحدى مقرّمئيه وبجغْل الحاص| الىك ان لأند 9١‏ اي ال اام و لكرن اف الأوسط 

فن كانت المقدمتاد تين .5 کف لان ی ما © کی نہ4 34ظ] موجبة 
جزئيّة؛ لأنَّ عكس الموجبة كذلك» والموجبة الجزئيّةُ لا يصلّح كبرى للشكل [و/33ظ] الأول وإِنْ كانتا 
سالبتين.. أمكن فيه ذلك لكنْ لا يُنِتِجُ؛ إذ تصيرُ الصغرى حينئذٍ في الشكل الأول سالبة» وذلك لا تح 
في الأول على ما عرفت» فوجب اختلافٌ مقدّمئيه بالإيجاب والسلب. 

(و) ثانيهما: 

(كلَيُّ كبراة) وذلك لِمَا عرفت أنه لا بدّ في الروِ إلى الأول من عكس إحدى مقيمتيه وجَغلٍ 
[ب/36و] الحاصل من العكس كبرى للأوّل. 

فان كانت التي تُعكَسسْ هي الكبرى. . فواضحٌ ا سالبةٌ؛ لأنَّ عكس الجزئيّة جزئِية”3 لا يصِلْحُ 
كبرى للأوّل» وإِنْ كانت هي الصغرى.. فلا بد أنْ تکونَ صُّغراهُ سالبة“ كلْيّةَ ليكون عكشها كلا 


(عبادة): ليس في (و). 
5 (جزئية): ليس في (و). 
6 ف هامش (ب): (نحو: "كل ما يَصِحُ بيع ليس بمجهولء وك غائبٍ مجهول" فر بعكس صغراه وجعلٍ الحاصلٍ 
من العكس كبرى إلى الأؤل» نحوّ: "كل غائ مجهولٌ» وك مجهولٍ لا يصح بيع" يشخ من الأوّل: "كل غائبٍ لا يَصِح 


وو 
بیعه . منه). 
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صا حاً لكبرى الأوّل» وراه موجبةٌ كلِيّةٌ وإِلّا لكانت موجبةً جزئيّة لا سالبةً لمقتضى 3*8 الشرط الأول 
فيكون القياُ الحاصل بالردّ مركباً من جزئيّة موجبة”4* صغرى وة سالبة كبرىء فينج سالبةٌ جزئيّة من 
الأؤل موضوعُها ما هو أكبرُ في الشكل الثاني ومحموهًا ما هو أصغْرٌ فيه» فلا بدّ من عكس النتيجة 
ليحصل المطلوبُ من الثاني -وهو سَلْبُ الأكبر عن الأصغر-» والسالبة الجزيّةُ لا تنعكن, وإِنْ جعلتها 
سالبة احمول وعَكشتها.. صارٌ السلث جزءاً من الموضوع في العكس» فتكونٌ موجبةً سالبة الموضوع» 
وليست نتيجة القياس من الثاني» فوجب أنْ تكونّ كبراة كليّةُ. 

(وباعتبار) هذين 

(الشرطين سقط اثنا عشَّرَ ضرباً): السالبةٌ الكليّهُ صغرى مع السالبتين ومع الجزئيّة ا موجبة كبرى» 
والجزئيّةٌ الموجبةٌ صغرى مع الموجبتين ومع الجزئيّة السالبة كبرى» والموجبةٌ الكلِيّةُ صغرى مع الموجبتين ومع 
الجزئيّة [ل/35و] السالبة كبرى» والجزئيّةٌ السالبة صغرى مع السالبتين ومع الجزئيّة الموجبة كبرى. 

(ويبقى الأربعة) الموجبتان صغرى مع السالبة الكلْيّة كبرى» والسالبتان صغرى مع الموجبة الكل 
كبرى 

(ولا تُنتِخج) تلك الضروث"”” الأربعة 

(إلّا سالبة) ليه أو جزئية لما عرفت أله لا ينيج إلا بعد الد إلى الأوّل» وكبراة بعد الرد إليه351 
تكونُ عكس سالبة [و/34و] كبْيّة أبدا؛ لأنَّ رده إليه بعكس إحدى مقدٍّمتيه وجَْلٍ الحاصلٍ من العكس 
کر الأول«خلة بد أن تكوث علك القدة سالبة كيه لمكن إن كلق إذ غيتها له عك أصلا 
[ب/36ظ] كالسالبة الجزئيّة أو تنعكسن إلى جزئيّة وتلك لا تصلّحُ كبرى للأوّل. 

فالقيامئ الحاصل بعد الروّ كُبراةُ سالبة لبد ونتيجةٌ مثله لا تكونٌ إل سالبةٌ» وهي بنفسها أو بعكسها 
السلبيَ نتيجةٌ للناني» نحو: "كل غائ مجهول الصفة» وك ما يصح بيغه ليس مجهولٌ الصفة" بنيج: "كل 
غائب لا يصح بیځه" بعد الردّ إلى الأول بعكس الكيرى» ونحو: "كل غائب ليس معلومً الصفة» وكلٌ ما 


2 في هامش (ب): (أي: كبرى الشكلٍ الثاني. منه). 

“5 (لمقتضی): ليس في (ل» و): (عقتضی). 

7 في هامش (ب): (نحو: "بعض الغائب مجهول, وك مجهول لا يصح بيه" ينمج من الأوّل: "بعضٌ الغائب لا يِصِحْ 
بيع" وهو سالبةٌ جرئيّة. منه). 

"337 تلك الضزوت) !ليشن 9400 ): 

51 (إليه): ليس في (ل» و). 
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يصح بيعه معلومٌ الصفة" يُنِتِجُ: "كل غائب لا يصح بيعْه" بعد رده إلى الأول بعكس الصغرى وِجَعْلِهِ 
كبرى وعكس النتيجة» ونحو: "بعضٌ الغائب مجهول» وك ما يصح بيه ليس بمجهول" ينتج: "بعضٌ 
الغائب لا يصح بِيعٌه" بعكس الكبرى كما في الأوّل» ونحو: "بعض الغائب ليس بعلوم» وك ما يصحٌّ 
بیځه معلومٌ" يُنتِجُ: "بعض الغائب لا يصح بیځه" بعكس الكبرى عكس النقيض إلى قولنا: "كل ما ليس 
بمعلوم لا يصح بيعُْه" وهو مع الصغرى المذكورة ينتج تلك النتيجة. 

فاد فل فالا ما مق سان قفن ن الشكل الأول 

قلنا: توول الصغرى بالموجبة السالبة الحمول. 

(وشرط) الشكل 

(الثالث أمران أيضاً. أحدّهما: [ل/35ظ] أن تكونَ صغراه موجبة أو في حكمها) لألّه لا ثنخ 
إلا بال إلى الأؤل» ولا يرد إليه إلا بعكس إحدى مقَدّمتَيه وجَغْلها صغرى؛ لاله موافقٌ للأوّل في الكبرى 
لكون الوسط موضوعاً في كبراهما. 

فان كانت صُغراةُ سالبةً.. فالمقدّمة التي تعكسن إمًا الصغرى أو الكبرى352: 

فإِنْ كانت الصغرى: فإذا عكستها. . لزم أن تكونَ الصغرى سالبة في الأوّل» فلم ينتج ا 
نعم لو فلبَتِ المقدٍّمتان حيشدٍ.. ارتدٌ إلى الشكل الرابع من موجبةٍ صغرى وسالبةٍ كبرى يَننْجُ سلب 
الأصغرٍ عن بعض الأكبرء وهو ليس بمطلوب ولا ينعكدن إليه. 

وَإِنْ كانت الكبرى [ب/37و] -وهي إِما سالبةٌ أو موجبةٌ-: فإِنْ كانت سالبة: [و/34ظ] فإذا 
خلت كا الشالك صغ لكل ال اسا وی ٠‏ کن ركان اقا عن سان 
فلم نتج في شكل أصلاًء إذ لا قيامن من سالبتين في شكلٍ» وإ كانت موجبة.. فعكشها جزئيّة فتجعلها 


صغرى والصغرى كبرى -وهي سالبةٌ فَرْضا-» فينعقدٌُ قياس من الشكل الأوّل من موجبة جزئيّة صغرى 


7 في هامش (ب): (نحو: لا شيء من البرّ مقتاتٍ وك بر ربويٌ» فإذا عكسنا الصغرى يكونٌ: لا شيءَ من المقتاتِ 
ليس بر وکل بُ ربوعي» ولو قلبتهما ترتدٌ إلى الشكل الرابع هكذا: كل بر ربوييٌ ولا شيءَ من المقتاتِ بير منه). 

353 في هامش (ب): (لِمَفْدِ شرط وهو إِيجابُ الصغرى. منه). 

(فرضاً): في (و): (فرضنا). 

7** ني هامش (ب» ل» و): (أي: [(أي): ليس في (ب» ل)] إذا جُعِلَتِ الصغرى التي فرضناها صغرى للشكل الثالثِ 
-وهي السالبةٌ- كبرى للأوّل.. كان القياسٌ اه. منه). 
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وسالبة كْيّة كبرى ينح سالبةٌ جزئيةٌ والمطلوبث عكشهاء لكي السالبة الجزئيّةٌ لا تنعكس» ومعنى كونه في 
حُكم الموجبة قد مر بيائه. 

(و) ثانيهما: أن تكونَ 

(إحدى مقدّمتيه كلَيّهٌ) لاه لا بدّ من ارتداده إلى الأوّل» فإِنْ كانت كلتا المقدّمتين جزئيةً.. لا يصلّحُ 
شيءٌ منهما306 كبرى للأوّل لا بنفسها ولا بعكسها؛ لأ عكس الجزئين جزئة. 

(فباعتبار) هذين 

(الشرطين سقطّث عشَرة أضرْب) السالبتان صغرى مع الأربع كبرى» والجزئيةُ صغرى مع الجزئيّتين 
كبرى 


(وبقيّثْ سنَّهُ أضرب): 


معنا 


من موجبئين کلیتین» [ل/36و] نحو: "كلك بر مقعاث؛ وکل بر روي فبعضن المقعات روي ف 
إلى الأوّل بعكس الصغرى. 

ومن جزئيّة وكليّة موجبتين» نحو: "بعض البرّ مُقتاث» وکل بر ربَوويٌ فبعض المقتاتِ روي فى 
بعكس الصغرى اا 

ومن کي وجزئيّة موجبتين» نحو: ' کل بر مُقتاث» وبعض البرّ روي فبعض المقتاتِ ربوي'» فيرد 
بعكس الكبرى وَجَعْلِهِ صغرى» فيُنتِجُ: "بعض الريَويّ مُقتاث". وينعكدئ إلى: "بعض المقتاتِ روي" 
وهو المطلوبث. 

ومن موجبة كليّة وسالبة كليّق نحو: "كل بر مُقتاث, و بر لا يصحٌ بیځه بجنسه متفاضلاً» ف فبعضة 
الُقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا"» و بعكس الصغرى. 

ومن موجبة جزئيّة وسالبة كلَيّة نحو: "بعضٌ الب مُقتاثٌ» وکل بر لا يصح بيعه بجنسه متفاضلاً 


فبعض المقتاتِ لا يصح ببعْه بجنسه متفاضلا". ويرد بعكس الصغرى أيضاً. 


معنا 


لامع 


6 (منهما): ليس في (ل» و): 
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ومن موجبة كي وسالبة [ب/37ظ] جزئيّة ينح سالبةً جزئيّة ويرد بعكس الكبرى وجعْلِهِ صغرى 
[و/35و] والصغرى كبرى ليُنتِجَ ما ينعكمن إلى المطلوب» ولا بِدّ فيه من اعتبار الكبرى موجبةً سالبة 
امحمول على ما مرٌ. 

(ولا ينعج) الشكل الثالثُ 

(إلّا جزئيّة) موجبةً أو سالبةٌ؛ وذلك لأنَّ الصغرى لكونما عكس إحدى المقدّمئَين مع وجوب إيجابما 
في الأول تكوثُ عكس موجبة337 أو ما في حكمهاء فتكونُ جزيية وجزييّة308 الصغرى لا تخ إلا 

(والضروب المنتجة للرابع حمسن عند القدماء» وطريق ردّه إلى الأوَّل إِمّا بعكس القدّمتين) مع 
بقاء الترتيب 

(أو بعكس الترتيب) مع بقاء المقدّمِئّين على حالما 

(وطريق رد الاستثنائي) إلى الأؤل 

(بجعلٍ الملزوم) أي: محمولٍ المقدّم 

(وسطاً و) مجعلٍ 

(نبوته) أي: ثبوت ذلك الملزوم 

(لموضوعه) والمرادٌ به: المقدّمةٌ [ل/36ظ] الاستشائية 

(صغرى و) بجعل 

(استلزامه) أي: استلزام الملزوم 

(حمول المطلوب) أي: المقدّمةٍ القائلة باللزوم 

(كبرى إن اسئُثني عينُ المقدّم) نحو: 'إِنْ كان هذا إنساناًكان حيّوانء لكنّه إنسانٌ" فيُقال: "هذا 


إنسانٌ» وکل إنسانٍ حيّوانٌ" يُنتِجُ: "هذا حيَّوانٌ". 


'”” (موجبة): في (و): (موجبته). 
5 (وجزنية): في (و): (وجزئيته). 
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(وإن استئني نقيضٌ التالي: بجعل الاستثنائيّ صغرى» وحمل نقيض محمولٍ المقذم على نقيضٍ 
محمولٍ التالي كبرى) نحو: "إن كان هذا إنساناً کان حيّواناً» لكنّه ليس بحيّواقٍ" فيُقال: "هذا ليس محيّوانِ» 
وکل ما ليس بحيّوانٍ ليس بإنسانٍ"» ونی قولنا: "العَدَدُ إا زو أو فردٌ لكنّه زوج" يُقال: "هذا زوج» وکل 
زوج ليس بفرد", وفي: "لكنّه ليس بفردٍ": "هذا ليس بفردء وکل ما ليس بفردٍ فهو زوجٌ". 


2253 


[الخبر الصادق: المتواترء وخبر الله وخبر الرسول] 
ولَمّا فرع من الأدلّة العقليّة.. شرع في الأدلّة النقليّة» فقال: 
(الغالث) وهو ما تركب من العقليّ والنقليّ 
(هو ابر الصادق) أي: المطابق للواقع» وهو المشهوز في تعريف الصدّقٍ 


اعلم أن الجملة [ب/38و] الخبريّة ك: "زيدٌ قائة" أو "ليس بقائم" مثلاً مشتملةٌ على حكم إيجاد 
أو سل مفعول للمخبر في خبره» ويعبّدُ عنه بالنسبة التامّة الذهنيّة» فهذه النسبةٌ إن طابقتٍ و/35ظ] 
النسبة التي بين زيدٍ والقيام في نفس الأمر في الكيفيّة.. فالخبرُ صادقء وإِنْ لم تطابقها. . فالخبرُ كاذبٌ. 


3 


وتحقيه أن الجملة ا لودل اا ا ية مُشعرة بحصول نسبة أخرى في الواقع موافقة 
للأولى في الكيفيّة» وهذه النسبةٌ الأخرى مَدلولةٌ للخبر أيضاً بواسطة النسبة الأولى» والمقصودةٌ بالإفادة 
هي الأخرىء» فإِنْ كانت هذه النسبةٌ الأخرى المدلول عليها بطريق الإشعار حاصلةً.. كان الخبر صادقاً 
وِلّا كان كاذباً. 

ومن 605 كا إن دفر هو" تيوت للد معد الاين خلت لاله عده7وستحالة 
في ذلك لأنَّ دلالة الجملة الخبريّة [ل/37و] على النسبة الذهنية وضعيّةٌ لا عقليّةٌ ودلالتها على حصول 
النسبة الأخرى بواسطة الأولى بطريق الإشعار بلا استلزام عقلي» فجاز أن يتخلّفَ عن الجملة الحبرية362 
مدلوهًا بلا واسطة فضلاً عن مدلوها بواسطة» وهذا معنى م قيل: إِنَّ مدلولٌ الخبر هو الصدقء وأا 
الكذب فاحتمالٌ عقليٌ. 

وقيل: صدق الخبر مطابقيُهُ لاعتقاد المخبر» وكذبّةُ عدم مطابقته له» وقيل: صَدقُةُ مطابقئُةُ للواقع 
والاعتقادٍ معا وكذبُهُ عدم مطابقته لهما. 1 


7 رأ سلبي): في (و): (وسلبي). 
0 (ه): ني (و): (2). 
36 (هو): ليس في (ل» و). 
“** (عن الجملة الخبرية): في (ل» و): (عنها). 
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ثم اعلم أنَّ الصدق والكذب وكذا الاحتمال ما من خواصٌ الرس الخبريّ لا يتجاوزان إلى 
التقييدعيّ والإنشائئ على ما هو المشهوز 264 واسَعَدنُوا عليه بوجوو أقواها: أن النسب الذهئّة في المكُباتِ 
الخبريّة تُشعِرُ من حيث هي بوقوع نسبة أخرى خارجة عنهاء فلذلك احتملث عند العقل مطابقتها ولا 
مطابقتهاء وهو معنى الاحتمالٍ للصدقٍ والكذب» وأمّا النسث في المركباتِ التقييديّة فلا إشعارٌ لما من 


355 


حيث هي بوقوع نسبةٍ أخرى تطابفُها أو لا تطابقّهاء بل إنما أشعرث بذلك من حيث إنَّ فيها إشارةً 
إحماليّةَ إلى نسبة خبريّة, مثلاً إذا قلت: "يا زيدُ الفاضاك" فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنيّةَ على وجه لا 
تُشْعِرُ من حيثُ هي بأنَّ الفضل ثابتٌ له في الخارج» بل من حيث إِنَّ [و/36و] فيها إشارةً إلى معنى 
قولك "ريت فاق ف" ١د‏ اللبادة رك الأفوار: اررض هي E O RE‏ لكر 
من حيث هي ما يوصّفُْ باعتباره بالمطابَقةٍ واللامطابقة -أي: الصدقٍ والكذب- بخلاف النسب التقييديّة 
فنا لا ُشعِرٌ من حيث هيء فلا يجري فيها احتمالُ الصدق والكذب» [وأمًا الإنشائيةُ فلأتما لا خارج 


لا حم ينَصف بالمطابّقة واللامطابقة] °. 


واستدلٌ بعضهم بِأنَمَناطً الصدق والكذاتك هي النسبةٌ التي قَصّدَِْالمتكلّم إثباتا أو نفيّها 366 
[ل/37ظ] والمسيئطا التقييد تكو لات كذلك. 


واستدلٌ بعضهم بأنَّ النسب التقييديّة يحب أن يعرقها المخاطبث. 


ولذا قالواة36: الأخبارٌ بعد العلم بها أوصافٌ» والأوصاف قبل العلم بحا أخبارٌ» والنسبة المعلومةٌ من 
حيث هى معلومة”36 لا تحتمل الصدق والكذب. 


363 (وكذا الاحتمال لهما): ليس ي (ل» و). 
364 (على ما هو المشهور): ليس ي (ل» و). 
365 ما بين معقوفين ليس في (ب). 
366 في (ل» و) زيادة: (وهما النسبة الخارجية). 
اس ورن واش 
8 (قالوا): في (ل» و): (قيل). 
ومن ی )لين ف ل 
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وفيه نظرٌ؛ لأ احتمالَ الصدقٍ والكذب من لوازم ماهيّة الخبر» ولا مدخل فيه لعلم المخاطّب والمتكلّم 
بل وخصوصيّة الخبر أيضاء وإلّا لزم أل يكونٌ نحو "السماءٌ فوقنا" و"الأرضن تتا" و"اجتماع اقيض 
غال" عن 770و E‏ ل الكذب. 

(وهو) أي: الخبد الصادق 

(على نوعين: المتواترٌ: وهو الخبز النابث على ألسنة قوم لا جور العقا توافقهم على الكذب) 
تسارُع أهله!”ة. 

واخثّلف في اشتراط العدد في بلوغه حد التواتر من خمسة عشّرَ أو اثني عشرٌ أو عشرين أو أربعين 
أو سبعين» والصحيخ أنه لا يُشترط [ب/38ظ] وإنًا يُعلَمُ ذلك بوقوع العلم مضمونه من غير شبهة. 

فإ قيل: العلمُ مُستفادٌ من التواتر» فإثباث التواتر به دورٌ. 

قلنا: إن نفس التواتر سببُ لنفس العلم» والعلمٌ بوقوع العلم بمضمونه سببٌ للعلم بالتواتر» فلا دورٌ. 

(وهو) أي: المتواتر 

(يوجب العلم اليقييَ الضروريٌ) بمضمونه. وهو مختارٌ عامّة العلماء. 

(وقبل): يوجث [و/36ظ] 

(العلمَ اليقيي الاستدلاليّ, كالعلم بوجود مكَة ومدينة ومحمّد عليه الصلاةٌ والسلام وإسكندرً) 
فإ نعل هذه الأشياءَ يقيناً على القولّين» وهذا ليس بالأخبار» واختار بعض الأشاعرة هذا القولّ 


(والأوٌلُ أصحٌ) لأنّ العلم به يحص للمستدلٌ وغيره حى الصِبْيانٍ الذين لا اهتداء [ل/38,] هم 
بطريق الاكتساب وترتيب المقدّماتِء ولاه لو كان استدلاليّاً.. لجارٌ الخلافُ فيه عقلاً؛ لأنَّ شأنَ العلوم 
الاستدلاليّة كذلك» لكنّه لم ير . 

فإف قيل: إِنَّ الاستدلال ليس إلا ترتيبثُ مقيّماتِ صادقة» وهو موجودٌ في المتواتر؛ لأنَّ العلم به لا 
يحصّل إلا بعد أنْ يلاحظ أن المخير عنه أمرٌ محسونٌ والمخيرين جماعة لا يور العقل تواطوّهم على 
الكذب» وككٌ ما كان كذلك يفيدُ العلم» فالمتواترٌ يفيدُ العلمَ» وإِلّه لو كان ضرورياً لما اختلفوا فيه» وقد 


7 (أخبارا): في (ل» و) (خبرا). 
3 في (و) زيادة: (وأهله). 
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اختلف فيه السُمَنية3”2 والبراهيَةُ373, فم قالوا: نه يفيدُ الظنّ» وقيل: إِنّه يفيدُ الطمأنينة فوق الظنّ دونَ 
ل 

قلنا: لا يلرم من مجر ملاحظة تلك المقدّماتٍ اليب كونُ القضيّة الحاصلة منها نظريّةٌ؛ لأنَّ ترتيت 
تلك المقدّماتٍ ممكنةٌ في جميع الضروريّاتٍ بل في أجلى البديهيّات» نحو: (الكلُ أعظمٌ من الجزء؛ لألّه 
مركب منه ومن غيره» وككٌ ما كان كذلك فهو أعظمُ [ب/39و] منه)» فلو كان جرد ملاحظة تلك 
القدّماتِ مقتضية لنظريّّها لزمَ ألا يوجد ضرورييٌ» واللازم باطل» بل لا بد في كونها نظريّة -مع تلك 
الملاحظة- من العلم بارتباط تلك المقدّماتٍ بالمطلوب. 

والسْمَُِ قومٌ من عمدةٍ الأوثان» والبراهنة قوم من منكريي الرسالة في الهند فلا سد قو والقول 
بالطمأنينة باطل أيضاً؛ لتأدّيه إلى الكفر, فإنَّ وجو الأنبياء ومعجزاتّهم لا يثيّتُ عندنا إلا بالتواتر» فلو لم 
يوجب اليقينَ لم يَنيْتِ العلمُ لأحدٍ في زماننا بنبوّتهم. 

فان قيل: إِنَّ اليهود قد أخبروا بقتل عيسى عليه الصلاةٌ والسلامٌ وصلبهِ وتأبيدٍ دين موسى عليه 
الصلاةٌ والسلامُ بالتواتر» فلو أفاد انبر المتواتر اليقينَ:. لما احتمل خيرم الكذب, لك الله تعالى كذجم 
في قوله [و/37و]: وما قَتَلُوهُ وما صَلْبُوهُ ولكن شْبْه هوي“ . 

قلنا: كونُ خبرهم هذا [ل/38ظ] متواتراً منوع» بل مرجعه إلى الآحاد, فإِنَّ الذين دخلوا على 
عيسى عليه الصلاةٌ والسلامٌ وزعموا أتم قتلوه كانوا سبعة نفرٍ أو ست وهم لا يعرفون المسيح عليه الصلاة 


2 السْمَنيّةُ: بضم السين وفتح الميم المنسوب إلى سُومَنات» وهو صنمٌ عظيمٌ من أصنام الهنود» وهم قوم من عبدة 
الأوثان» قائلون بالتناسخ وبأنّه لا طريق للعلم سوى الحسسّ وينفون النظرٌ والاستدلالٌ» ويقولون بقِدَّم العالم. انظر: 
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (976/1))» والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين 
(149). 
البراهمةٌ: هم قوم من منكري الرسالة يعبدون مطلقاً لا من حيث نبي ورسول» بل يقولون إنه ما في الوجود شيء إلا 
وهو مخلوق لله تعالى فهم معترفون بالوحدانية» فعبادتحم للحق نوع من عبادة الرسل قبل الإرسال» وما يقولون: أنمم أولاد 
إبراهيم عليه السلام وهم كتاب كتبه إبراهيم عليه السلام من نفسه من غير أن يقول إنه من عند ربه. انظر: موسوعة 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (320/1). 
7 النساء 157. 
زبل) ليس نف (و). 
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والسلام بلي ونا جعلوا لرجل جَعْلد فدهُم على شخص في بيتِ» فهجموا عليه وقتلوه» وزعموا أنهم 
قتلوا عيسى عليه الصلاةٌ والسلامُ» وأشاعوا الخبنء وله لا يتبث التواتر. 

وكذا الخبرُ بصَّلْبِهِ على أنَّ المصلوب يُنظَرُ من بعيدٍء والطيئةٌ تتغّدٌ بالصّلْب» فيُتَمكن فيه الاشتباة فلا 
يتحمّقُ التواترٌ في صلبه أيضاً. 

فان قيل: خب كلَ واحدٍ لا يفي إل الظنّ» وضمٌ الظنّ إلى الظنّ لا يوج اليقينَ. 

قلنا: رما يكو مع الاجتماع قوةٌ لا يكون مع الانفرادء كقوة ا لحل الولف من الشّعَرَاتِ. 

(و) النوع 

(الثاف: خير الله تعالى وخب الرسولٍ اليد بالمعجزات) المعجزةٌ: أمرٌ ارق للعادة قُصِدَ به إظهار 
صدقٍ من ادّعى أنه رسولٌ الله ودلالُها على الضدق: 

ليست [ب/39ظ] عقايّةٌ بحيث تنغ التخلّفٌ عنه كما في دلالة الفعل على فاعله؛ لأنَّ الخوارق 

قن خا عن الدلالة على صدق الرسول كانفطار السماوات وانتشارٍ الكواكب عند تَصَرّم الدنيا وقيام 
الساعة» فإنَّه لا لساك هناك ل عليه» فلو كانت دلالتها عقلَةً.. آنا 7 عن مدلوها. 


ولا معي أيضاًء واا لزم الدّورُ. 


, أ بل هي دلالةٌ عاديّةٌ بأنْ أجرى اله تعالى عادّتّه بخلق العلم بالصدق عَقيبَهاء وإِنْ جار التخلّفُ عنها 
(47) | على ما ذهب إليه المائريدية وبعضٌ الأشاعرة. 


فإِنْ قيل: المرادُ بالخارق376 هو الذي قُصِدّ به إظهارٌ صدقٍ الرسول لا مطلقاً ولا خفاءَ في امتناع 
تخلّفِهِ عن مدلوله. 


قلنا: هذا الامتناعٌ جاءَ من خصوص الادَّةِ لا من ذات الدليل. 

وقال أبو الحسن الأشعريٌ وأكثرٌ أصحابه: إِنَّ دلالة المعجزة على الصدق قطعيَّة ينع عنها التخلّفُ 
وإِنْ لم نعلح وجة دلالتها بعينه» وذا قالوا: إِنَّ خلق المعجزة على يد الكاذب [و/37ظ] غير مقدور في 
نفسه لله تعالى؛ لكونه [ل/39و] ممتنعا”37. 


(بالخارق): ليس في (ل» و). 
7 انظر: عضد الدين الإيحي (ت 756ه)» المواقف في علم الكلام (349/3)» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» الطبعة 
الأولى» دار الجيل» بيروت» 7 إم. 
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(وهو) أي: خير الرسول 


2# 


(إِمَا متواتز أو مشهورٌ أو آحاد والأوّل يوجب علماً يقينيّاً استدلاليّاً في الشرعيّة والعقليّة. وكذا 


ما مع من فيه) أي: من فم رسول الله عليه الصلاةٌ والسلامُ. 

ما كوه موجباً لليقين فلكونه خبرَ مَن عْلِمَ صدقه عِلماً عاديّاً أو قطعيّاً على الخلاف الذي ذكرناه 
وأا كوه استدلالياً فلتوقّقهِ على الاستدلال وترتيب المقرّماتٍ بان يقولّ: إِنّه حبر من غْلِمَ صدقه وكإه 
خبر كذلك يفيدٌ اليقينَ. 

فإف قيل: قد مر أنَّ المتواتر يفيدُ العلمَ الضروريٌ لا الاستدلاليَ على الصحيح379. 

قلنا: الكلامُ هنا في حصول العلم ما ثبت أله خير الرسول تواتراً أو معا من فيه» وفيما سبق في 
حصول العلم من التواتر نفسِهء وبيتهما بون بعيدٌ» [ب/40و] فإِنّه يجو أن يفيدَ النقل تواتراً من رسول 
لله والسماغٌ من فيه العلمَ الضروريٌ بكون المنقول والمسموع قول الرسولء ولا يلرم منه أن يفيد المنقول 
منواترا ”22 واللسموغ من يوق" علا ا لاض مر ا ينيد اهز سند ا لهرثفه على ترتيب 
المقيّماتِ بخلاف إفادة التواتر نفسِهٍ العلم كما ذكرناه وأمًا إيجابه له في الأمور الشرعيّة التبليغيّة ما 
يحتالج فيه إلى النقل فلألّه لو لم يوجبّة.. لجار كذيهُ فيها عقلاً» ولو جارٌ كذيّه عقااً.. َل دلالةٌ المعجزة 
على صدقه» [هذا خل]383. 
: إل دلالة المعجزة على الصدقٍ قطعّةٌ؛ لأنَّ الجوارٌ 


يقولٌ: 
يقولٌ: إِنَّ دلالتها عاديّةٌ فلا؛ لأنَّ جوارٌ الكذب عقا لا 


فان قيل: هذا صحيحٌ على مذهب مَن 
العقليعَ ينافي القطعيّة وأمَا على مذهب مَن 
يناقي دلالتها عليه عادةً. 


(الصحيح): في (و): (الأصح). 

7 رأو سمعا): في (ل» و): (وسمعاً). 

7 (متواتراً): ليس في (ل» و). 

أ (من فيه): ليس في (ل» و). 

7 (كما ذكرناه): ليس في (ل» و). 

503 (هذا خلف): جاءت في النسخ على شكل اختصار هكذا: (هف). 
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قلنا: إِنَّ إيجابه لليقين أيضاً عادئ» فالمعنى أنه لو لم يوجب اليقِينَ إيجاباً عادياً.. لجار كذبُه عادةً 
وعقلاً. ولو جارٌ كذيُّه عادةً وعقلاً.. لبَطَلَتْ دلالةٌ المعجزة عليه مطلقاً وأمًا إِيجابُه في الأمور العقليّة 
فلأنّه ثبت بالدلالة القاطعة [ل/39ظ] عصمتة عن الكذب. 


| مال (خلافاً للأشاعرة) والمعتزلة فإكم قالوا: الأدلَهُ النقليّةُ تفيدُ الظنّ لا اليقين؛ [و/38و] لأنَّ إفادة 
١‏ خلافية | ايفين“ تبون على العلم بوضع الألفاظ الموضوعة لمنقولة عن النين عليه الصلاة والسلام بإزاء معي 
ظ E‏ وعلى كونه مُراداً له عليه الصلاةٌ والسلام. 1 

الأول إِنما يبْتُ بنقلٍ اللغة والنحو والصرفيء وأصولٌ هذه الثلاثة ثبتت برواية الآحادٍء وفروعُها 
ثبتت بالأقيسة» وك من رواية الآحادٍ والأقيسة ظيٌ. 

والثاني يتوقّفُ على عدم النقل وعدم الاشتراك والمجاز والإضمارٍ والتخصيص والتقدي والتأخيرء وك 
منها لا جزم بانتفائه؛ [ب/40ظ] لجوازها في أنفُسِهاء بل غايثةُ الظ3854. 

م بعد الأمرٍ الأول والثاي لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي الدالّ على نقيض e‏ 
النقلئء إذ لو وُجِدَ ذلك المعارض.. يُقَدَّمُ على النقلي قطعاًء إذ اوک ا أن بنقيضهما 
معاً؛ لبُطلانِ اجتماع النقيضّين وارتفاعهماء وقي تقديم النقلن على العقلىٌ إبطال الأصل بالفرع» وهو 
يستلزمٌ إبطال افع أيضاًء فلزم من تصحيح النقل بتقديعه على العقليّ عدم صځته» فما أدى e‏ 
إلى عدم صكّته باطل» فتقديمة باط ذ لم بالضروزة بأ يول النقلئ عن معناه إلى آخرّء مغل 
قوله تعالى: ©اليَحْمَنُ على العَرْشٍ استَوى 3564 فإنّه ف على الجلوس» وقد عارضّةُ الدليل العقلىٌ الدالُ 
على اشعحالة المجاويين عله تال فون با سات 

لكنّ العلم بعدم المعارض العقليّ ليس بقطعئ» إذ الغايةٌ عدمٌ الوجدانِ» وهو لا يستلزمُ عدم الوجودٍ 
لجواز وجوده ولم نطلّغه3087. 

فقد تحقّق أنَّ دلالة الأدلّة النقليّة تتوقّفٌ على أمورٍ ظَيْيّةَ وا موقوفٌ على الظنيّة ظيِءٌ» فلا يوجبُ 
ل 


2 


4 (لأن إفادة اليقين): ليس في (و). 
5 ي هامش (ب» ل» و): (أي: الظنٌ بانتفاء كلّ من تلك الأمور. منه). 
6 طه 5 


7 (نطلغه): في (و): (تطلّغه). 
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قلنا: إِنَّ من الأوضاع ما هو معلومٌ لنا بطريق التواتر كلفظ السماء والأرضٍ وكأكثر قواعدٍ الصرفٍ 
واو وفع هات ردي والركباتٍ» والعلمٌ بكونه مراداً للشارع يحصلٌ بمعونة قرائ مُسْاهَدةٍ من 
الشارع أو متواترة بحيث [ل/40و] تدلُ على انتفاء الاحتمالات المذكورة بحيثُ لا يبقى فيه شبهة أصلاً 
فإ نعل استعمالَ لفظ الأرض والسماء ونحوهما من الألفاظ المشهورة المتداولة فيما بِينَ [و/38ظ] جميع 
أهلٍ اللغة في زمن الرسول عليه الصلاهٌ e‏ في معانيها التي يراد منها الآن» وكذا الحال فق صِيّخ لماضي 
والمضارع والأمرٍ وا سم الفاعلٍ وغيرهاء فا معلومة الاستعمال في ذلك الزمان فيما يراد منها الان وكذا 
رفح [ب/1كو] الفاعلٍ ونَصْبُْ المفعولٍ وجَرٌ المضافي إليه ما عُلِمَ معانيها قطعاًء فإذا انضمٌ إلى مثل هذه 
الألفاظ قرائ مشاهدةٌ أو متواترةٌ عنه.. تحمّقَ العلمُ بالوضع والإرادة معأ وانتقَتِ الاحتمالاث التي ذكرتم» 
ودا قالوا:. النصوصن الو فر الا هكد اليو اسالا توب الط 

فان قيل: سلَّمْنا أنَّ الاحتمالاتِ التسع المذكورةً منتفيةٌ بذلك» لكي احتمالّ المعارض 388 العقلي 
قائجٌ» إذ لا جزم بعدمه بمجيّدٍ الدليل النقلي أو بمعونة القرائن. 1 

قلنا: أمّا في الأمور الشرعيّة فلا خفاء في انتفائه» إذ لا مال للعقل فيهاء فلا بعصو الْمعارضُ من 
قله فيهاء ونفيةُ من قبل الشرع معلومٌ بالضرورة» فإنّه إذا تعبّنَ المعنى وكان مراداً للشارع.. فلا يُتصوّر 
المُعارضٌ من قَبَلِه وأمّا في الأمور العقليّة فلأن العلم بنفي الُعارض العقلئ حاصل عند العلم بالوضع 
والإرادةٍ وصِدْقٍ اللُخير على ما هو الفروض؛ وذلك لان العلم بحي أحد امتناقتين يفي العلم بانتفاء 
الآخر بالضرورة. 

فان قيل: إفادتّما اليقينَ تتوقّفُ على العلم بنفي المعارضء وإثْبائُّ جما يكون دوراً. 

قلنا: إِنَّ إفادةً اليقين نا تتوقّفُ على انتفاء الُعارض وعدم اعتقادٍ ثبوته لا على العلم بانتفائه إذ 
كثيراً ما يحص لنا اليقينُ من الدليلء ولا يخطُرٌ المُعارضٌ بالبال أصلاً لا نفياً ولا إثباتا فضلاً عن 
العلم بانتفائه» وبمذا ظهر ضَعْفٌ ما في لاقت ان حصول العلم بنفي المعارض [ل/40ظ] العقلىٌ 
في العقليّة عند العلم بالوضع والإرادة وصِدْقٍ الُخبرٍ ليس بقطعي, تأمَل. 


2 


3*8 (المعارض): في (و): (العارض). 

7 (عند): ليس ف (و). 

7 (لا نفياً ولا إثباتً): ليس في (ل» و). 

71 انظر: المواقف في علم الكلام (208/1). 
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دع مقع جک 2 


لا يقال: قد مرّ أنَّ المتواتز يفيد العلم الضروري» فما معنى هذا الاختلافي؟ 

انا نقول: إِنَّ محل الخلاف [ب/41ظ] ههنا أنَّ ما ثبت كوه خبرَ [و/39و] الرسولٍ بطريق التواتر 
أو السماع من فيه» هل يفيد اليقينَ بمضمونه أو لا؟ وأمّا نفس التواتر والسماع من فيه فلا اختلافَ في 
إفادتهما بكونٍ المنقول والمسموع خبرٌ الرسول ضرورة» وهو المذكورٌ فيما سبق. 

فإ قيل: الخبرُ الصادق المفيدٌ لليقين لا ينحصرٌ في النوعين» بل خبرُ أهل الإجماع أيضاً يفيدُ اليقينَ. 

قلنا: إِنَّه راجعٌ إلى خبر الرسول. 

(وكذا) أي: يفيد3”2 اليقينَ الاستدلال 

(الثاني) أي: المشهورٌ في خبر الرسول””: وهو ماكان من الآحاد في القرن الأول» ثم اشتهر في 
القرن الثاني والثالث حقٌّ روته جماعة لا يُنصوَّرُ تواطؤهم على الكذب» ولا عبرة للاشتهار في القرون التي 
بعد الثالث» فان عاكة خبر ال 720005 


(عند أكثر أصحابنا) الماثريديّة -منهم الجصّاصُ-» حيث قالوا: المشهورٌ مثل التواتر في إفادة اليقينٍ 


ر 
ن 


| الاستدلال إلا انالا يكمّد جاحده؛ لكونه خبرَ واحدٍ في الّرن الأول ييخلاف المتواتر فإ جَاحَدَمُ يكمّد؛ 
| لتأدّيه إلى تكذيب الرسول؛ لأنَّ المتواترٌ بمنزلة المسموع من قي رسولٍ الل 


وذهب بعضٌ أصحابنا -منهم عيسى بن أَبَانَ- إلى أنه يفيدٌ علمَ طمأنينة فوق خبر الواحدٍ دون 
اا حب تحور الزيادة به على الكتاب دون خبر ا 


وذهب عامّةٌ الأشاعرة إلى أنه يفي الظنّ مثل خبر الواحد؛ لكونه خبرَ واحدٍ في القّرن الأَولِ. قلنا: 
أزال خفاءٌ شهرثه في القّرن الثاني. 


** (يفيد): ليس فی (ل» و). 

(ني خبر الرسول): ليس في (ل» و). 

انظر: الفصول في الأصول (174/1). أصول البزدوي (ص152). 

57 حتى إنه يضلل جاحده ولا يكفر مثل حديث المسح على الخفين. انظر: أصول البزدوي (ص152). 

6 انظر: أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت 489ه)ء قواطع الأدلة في الأصول (396/1)» تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» لبنان» 1418ه/1999م. 
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واحتجٌ الفريق الأول من أصحابنا397 أن التابعين [ل/41و] ا اجتمعوا على قَبوله والعمل به ثبت 
صدفّه» إذ لا يوقم اتَهاقُهم على القبول إلا بجامع جمعَهُمء وليس ذلك إلا تعيُنُ جانب الصدقء إلا أنه 
لا ركفل ا لكريه [ب] هار ] ا روا ى القرن لفقل فل يوقي إنكان ال دیب رن اله 
كما في المتواتر» بل إِنا يؤدّي إلى تخطئة العلماء في القبول واتَّامهم بعدم التأمُل في كونه عن رسول الله 
وذلك لا يودي إلى الكفرء وبحذا ظهر ضَعفُ ما روي عن أبي اليُسر من أصحابنا أنه يكر جاحده 
کالتوا 398 


واحتج الفريق””3 الثاني بأنَّ رُوائهُ لا لم تبلغ حدّ [و/39ظ] التواتر في القرن الأوّلِ.. بقي فيه شبهةٌ 
الانفصال وتُوَهمَ الكذب“ فسقط به علمٌ اليقين» وجوارٌ الزيادة به على الكتاب لا يقتضي بلوغَةُ حدّ 

(والغالث) أئ: خبرُ الآحاد 

(لا يوجب العلم» بل) يوجبُ 


(الظنٌ) لأنَّ في ثبوته شبهدً صورةً ومعى» أمَا صورةً فلن اتصالّه بالرسول عليه الصلاةٌ والسلامٌُ لم 
يتبث قطعاً في القرون الثلاثة» وأما معن فلن الأمَهَ ما تفه بالقبول» وهو كك خبر يرويه الواحدٌ أو الاثنانٍ 
أو الثلاثةٌ؛ لأنَّ العدد غيرُ معتبر فيه» بل العبرةٌ إلى عدم بلوغه حدَّ الشهرة في القّرن الثاني والثالث. 


7* (من أصحابنا) ليس في (ل؛ و). 
5 الصحيح عند الإمام فخر الإسلام البزدوي (ت 493ه) أن جاحد المشهور يضلل ولا يكفر كما بين في «أصوله» 
حيث قال: "قال الجصاص: إنه أحد قسمي المتواتر» وقال عيسى بن أبان: إن المشهور من الأخبار يضلل جاحده» ولا 
يكفر مثل حديث المسح على الخفين وحديث الرجم وهو الصحيح عندنا". 
ولكن علاء الدين البخاري شارح «أصول البزدوي» روى عن الإمام البزدوي قوله: "حاصل الاختلاف راجع إلى الإكفار 
فعند الفريق الأول يعني من أصحابنا يكفر جاحده وعند الفريق الثاني لا يكفر". 
وقد ضعف المؤلف هذه الرواية عن الإمام البزدوي -أي رواية تكفير الفريق الأول لمنكر المشهور-؛ لأن جاحد المشهور 
من الأخبار لا يكفر بالاتفاق كما نص على ذلك الإمام السرخسي وغيره. 
الكتاب الإسلامي» بدون تاريخ؛ ومس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (ت 3 ) أصول السرخسي (292/1), 
دار المعرفة» لبنان. 
*” (الفريق): ليس في (ل» و). 
'"” (الكذب): ليس في (ل» و). 
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(و) يوجبث 


(العمل) لأنَّ الظنّ كاف في العمل» ولا تحور الزيادةٌ به على الكتاب كالقياس» إلا أن يكونّ عاماً 
خُصّ منه البعضٌُ ألا بقطعي» بخلاف المشهور فإنّهِ تحورٌ الزيادةٌ به على الكتاب. 


فان قيل: خبدُ الآحاد في أحكام الآخرة من عذاب القبر وتفاصيل الحشر والصراط وغيرها مقبولٌ 


د 
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[بيان المدلول] 

ولا فرع عن مباحث الدليل.. شرع في بيان المدلول» فقال: 

(والمطلوب) أي: ما يُطلّبُ بالدليل: 

(منه ما لا يمكن إثباثه إلا بالنقل: وهو ما لا دحل للعقل فيه) نحو كونِ زيدٍ في الدار» وجلوس 
[ل/41ظ] غراب الآنَ على المنارة الإسكندريّة, ومقادير [ب/42ظ] الأعمال الشرعيّة 1" وتفاصيل 
أحوال الآخرة من الجنّة والنار والثواب والعقاب؛ لأتََا لا كانت غائبةٌ عن العقل والح معاً.. استحال 
العلم يوعودها إله من قول الصنادق. 

(ومنه ما لا يمكن إثباثه إل بالعقل: وهو ما يتوقّفُ عليه الاحتجاخ بالأدلّة النقليّة) من الكتاب 
والسنَة والإجماع 

(وهو معرفةٌ وجود الباري وحياته) ليمكن إسنادُ خطاب التكليفٍ إليه» ويُعلَمَ لزومة 

(بالنظر في حدوث العالم) لاله هو السبث الخو إلى الصانع أو جزؤه أو شرط عند المتكلمين. 

وفيه إشار[القول بأنه ناما وجب على الكو الط رة اله ولك جر !40101 ] 
عقليٌ» إذ لو كان نقلياً.. لم يمكن إِلَْامُ الشرع حينَ قال المكلّفُ: "لا أنظرٌ حقٌّ أعلمَ بوجوبه» ولا أعلمُ 
وجوبه د حقٌّ أعلمَ بثبوت الشرع» ولا أعلمُ بثبوته د حم أنظرً" > فذاك دَورٌ أو : "حقٌٌ أعلمَ بثبوت شرع" ( 
فن كان عينَ ت الشرع الأَوَلٍ.. فذاك دَورٌ أيضاًء وإِنْ كان غيرة.. فيتسلسل. 

(و) معرفة 

(كونه تعالى منزَّهاً عن الكذب) إذ لو جاز الكذبُ عقلاً.. لم بحرم بوجوب الامتثال به؛ لاحتمال 
كذْبه. 


ا 


(و) معرفة 
(صدقٍ الرسول) إذ لو لم يعرف صدقه.. لم يجب الامتثال به والاستدلال بقوله؛ لاحتمال أله ليس 
من جهة الباري. 


(و) معرفة 


"2 (الشرعية): في (و): (وشرعيته). 
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(دلالة المعجزة على صدقه) إذ لا طريق إليه سوى المعجزة. 

(و) معرفة 

(امتناع تأثير غير القدرة”"“ القديمة فيها) أي في المعجزة, إذ لو جاز ذلك.. ل يمرم بأد المعجزةً 
فِعل الله تعالى فضلاً عن أا مُصدَّقٌّ له. 

(و) معرفة 

(عدم تأثير قدرة العباد) لأَنَّ امتناع تأثير غير القدرة القديعة فيها يتوقّفُ على عدم تأثير قدرة العبادٍ. 

(و) معرفة 

(كونه تعالى [ل/42و] عالماً قادراً مُريداً معكلّمة2*) ليصك منه إِيادُ المعجزة في يد مَن ادَّعى 
الوه على وَفْق دَعواهُ قصداً لإظهار صدقه في دعواة. 

(و) معرفة 

(كونه تعالى پیا إذ لو فأ التعةة. . ينعار ض لفالف ا ال لى صدقه؛ 
لأنّ من شَرْطٍ دلالتها عليه عدم إمكانٍ القدرة على المعارضة» ولأمكن لكر الشرع بعد تصديقه بالمعجزة 
ان يقولٌ فيه: "هذا ليس شرعاً في حقِّي؛ لأنّه ليس من إلهي". 

(و) معرفة [ب/43و] 

(كونه مُرسِلاً للرسل) إذ لو م يعرف ايِّصائّه به عقلاً.. لم يتبث عندّه الرسالة. 

فهذه [ثلات عشْرءٌ مسألةً] 494 يجب إثباتًا بالعقل؛ لأنَّ صِحَةَ الاحتجاج بالنقل يتوقّفُ عليهاء 
فلو ا إثبات واحدٍ منها بالنقل.. لزم الدَّونُ ولهذا قالوا: "إِنَّ الإمانَ بوجود الصانع وما يليق به من 
الصفاتٍ والتنزيهات واج عقلاً في مُدَّةِ الاستدلال على من لم تَبلْغْهُ الدعوةٌ في زمن الفترة أو شاهق 


جبلٍ"» حم رُوي عن أبي يوسف ومحمَّدٍ أنه لو لم يبع اله تعالى [و/40ظ] رسولاً.. لوجب على الناس 


2 (القدرة): ليس في (ل» و). 
9 کا ليدنق لی 
01 زنوت عه ق الس ا عق ا ی بهو المرب من که ال 
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بمجيّدٍ عقولهم معرفة الله تعالى بما يليق به» خلافاً للأشاعرة فإكم قالوا: "لا وجوب إلا بالشرع ولا مدخل 
للعقل في معرفة حن الأشياءٍ وقبجها705" على ما سيأ تفصيله. 


فان قيل: قال في «شرحي 6 المواقف والمقاصد»: "إِنَّ الحدوث والوحدة لا يتوقّفُ النقل عليهماء 
أمًا الحدوث فلأنَ إثبات الصانع يكن بإمكان العام مع قطع النظر عن حدوثه» وما القحدةٌ فلأنَ إرسالَ 
الرسل لا يتوقّفُ على كون الإله واحداًء فيجورٌ إثباعما بالنقل". 

قلنا: كلاثما ضعيفٌ» أمّا الأول فلأنّه مب على مذهب الفلاسفة من أنَّ علّةَ الاحتياج إلى العلَةٍ هو 
الإمكانٌ» وأمَا الثاني فلأنٌ إرسالٌ الرسل وإِنْ لم يتوقّفْ عليها لكنّ دلالة المعجزة على الصدق تتوقّفُ 
عليهاء ولو سْلّمَ أن دلالة المعجزة“ لا تتوقّفُ عليها أيضاًء لك“ يتوقّفُ الاحتجاج بقوله عليهاء 
[ل/42ظ] إذ للمُنكر المشرك بعد تصديقه بالمعجزة أن يقولَ: "هذا ليس شرعاً في حقّي؛ لأنّه ليس من 
إلهي بل من إلهك . 

فن قيل: إِنَّ توقّف الأدلّة النقليّة على وجود الباري مُسلَّ وكذا توقّف السْنّةِ على صدق الل 
مُسلَّم وأما توقّفُ الكتاب والإجماع عليه ففيه نظر؛ لأنَّ صدق الْبلّْ يتوقّفُ على دلالة المعجزة» ومن 
أقواها القرآن. ( : 

قلنا: لا نسلّمُ أنَّ صدق املع يتوقّفُ على القرآن» [ب/43ظ] بل إِنَا يتوقّفٌ على مُطَلَقٍ المعجزة» 
فيجوز تصديقه بمعجزة غير القرآنِ» ولو سُلَْمَ أنه يتوق على القرآن لكنّ المعجرٌ منه هو مقدار السورة» 
وما دون ذلك ليس بمعجزء فالاحتجاخ ما دوتا يتوق على صدق اَل وصدق المْبْلّْ يتوق على 
مقدار المعجز منه. ۰ ۰ 


(ولا مدخل للعقل في معرفة شن الأشياء وقبحها): ليس في (ل» و). 
406 ع في (و): (شرح). 

7 (أن دلالة المعجزة): في (و): (أنََا). 
408 (لكن): 5 (ل» و): (ولكن). 
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0 لقص 409 
وفيه فصول 
الأَوّلُ: فيما يتعلّق بذاته تعالى) 

[أعو: ةة الذاكة E a‏ فإ E‏ اناق وإن E‏ ديه ساني 410 

(اتَفْقَ المسلمون على أنَّ العالم) أي: كل موجودٍ ما سوى الله تعالى مما يُعلَمْ به الصانم ولا يَصدُق 
على صفات الله تعالى لأا ليست غي ون لم تكن عيئه أيضاً عند أهل الحقٌ. 

والمراذ به: ما عن 411 سطحٌ امحددى لاما هو أعمٌ زو/41و] منه ومن عا آخرّ مماثل له على 
ما أثبهُ بعضٌ المتكلّمين؛ لأَنَّ وجوه غير معلوم لنا حم يُعلَمَ به الصان» وغايةٌ ما استدلُوا به إثباث 
جوازه» وذلك لا يكفي في إعلام الصانع. 

فإف قيل: المشهورٌ أنَّ قولّه مما يُعلَمْ به الصانعُ ليس من التعريف» بل رَد وجه التسمية. 

قلنا: سلّمناه» ولك صدق الموجود عليه تممنوغٌ؛ لأَنَّ المتبادِر منه الوجودٌ الخارجيئٌ بالفعل» وكوثه 
موجوداً بذلك 112 عير معلوم لنا. 

فن قيل: عدم الؤجدانٍ لا يقتضي عدم الوجود. 

قلنا: نعم» لكنّه لا يقتضي الوجود أيضاً» فالطرفان متساويان» [ل/43و] بل قد يَرجَحْ طرف عدمه 
بان ما لا دليل على وجوده لا بدّ من نفیه» على أنه لو وُجِدَ.. لكان بيته وبين هذا العا خلاءٌ سوا 
كانا گرتین أو لاء ولكان فيه عناصرٌ لما أحيارٌ طبيعيّةٌ فيكونُ لعنصر واحدٍ كالماء مثلاً حيّزان طبيعيّان؛ 
وكلاهما باطلة. 

(بجميع أجزائه) من المَلَّكِ والمَلَكِيّاتِ والعنصر والعنصريّاتِ 

(حادثٌ) أي: مسبوقٌ بالعدم بالزمان على ما عليه جمهورٌ المتكلّمين» خلافاً للحكماء فاعم كما 
أطلقوا لفظّ الحادثِ على هذا لمعنى كذلك أطلقوه على المسبوق [ب/44و] بالعدم بالذات» وسمّوه 


'"* ني هامش (ل): (المقصد الفصل الأول). 
ما بين معقوفين: ليس في (ب). 
41 (به): ليس في (ل» و). 
(الوجوه): لين في (و): 
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بالحدوث الذاقيّ بناءً على ما ذهبوا إليه من قِدَمِ بعض أجزاء العااً» ولوا على العام بجميع أجزائه الحادثٌ 
بهذا المعنى لكونه أعمّ من الأؤل» واستدنُوا على إثباته بأنَّ الممكن غير مقتض لذاته للوجود ومقتض له 
لغيره» وما بالذات مُقَدَّمٌ بالذات على ما بالغير» فإذاً عدمّه مُقَدَّمٌ على وجوده بالذات» وهذا معنى الحدوث 
الذاق» وفيه نظرٌ: 

أمًا أوّلةً: فلن عدم اقتضائه الوجود وإِنْ كان أمراً ثابتاً للممكن بحسب ذاته لكنّه لا يوجبٌ اقتضاءه 
لذاته العدم حى يكو عدمُه سابقاً على وجوده سَبْقاً ذاتيّاً» بل الممكنٌ لا يقتضي لذاته الوجود ولا العدمَ 
ويقتضي لغيره الوجودّء فلو جعل مسبو قي قيِّةُ اقتضائه الوجود لغيره بلا اقتضائه لذاته الوجود والعدم حدوثاً 
ذاتياً كما فعله الإمامُ في كرك ت 000 صح ذلك إِنْ ثبت ما ذكروه أنَّ ما بالذات مُقَدَمْ 
بالذات على ما بالغير» لكنٌّ ثبوتّه ممنوعٌ؛ لأنَّ غاية ما ذكروه في إثباته أنَّ ارتفاعٌ ما بالذات يستلزمُ ارتفاع 
ذاته» وذلك يستلزمٌ ارتفاع ما بالغير» وما ارتفاعٌ ما بالغير فلا يستلزمٌ ارتفاع ما بالذات فيقدَمُ ما بالذات 
على ما بالغير [ل/43ظ] تقدُّما ذاتا ولا.يخفى عليك أنه لا يلرم منه تقد مآ ابالذاك على ما بالغير» 
إلا إذا ثبت أن ارتفاعه وا تناع 00 يتبث إذا كان ارتفاغٌ ما بالذات سبباً موجباً لارتفاع 
ذاتھء كما أَنَّ ارتفاع ذاه سببٌ موجبٌ لارتفاع ما بالغير» لكنّ الأوّلَ ظاهرٌ البطلان؛ لأنَّ ارتفاع ذاته هو 
السبث لارتفاع حاله لذاتِهِ دونَ العكسء وإِنْ كان الاستلزامُ حاصلاً من الطرقين معاً. 


فن قيل: إذا لم يكن عدمُة مُقدّماً على د . يلرم ارتفاعٌ النقيضّين -أي: العدم 
والوجود- . 

قلنا: بطلانه ممنوع؛ 
ان 

وما ثانياً: فلأل كونَ عدم الممكن مُقدّماً على وجوده بالذات يقتضي كود [ب/44ظ] العدم عله 
للوجود أو جزء علَةٍ له؛ لأنَّ التقدّمٌ الذانع منحصرٌ عندهم في التقدّم بالعلِيّة والتقدّم بالطب والأولُ414 
محال إذ العدمُ يستحيل أنْ يكونّ علَّة للوجود؛ لأنَّ ما ل يوجَدُ لم يوجدء ولازوم15* اجتماع النقيضّين 
أيضاً؛ لأنَّ العلّةَ لا بدّ وأنْ توجد في آنِ إيجاد؟"* وجود”"“ المعلولء فيلزم اجتماعٌ عدم المعلول و 


3 


لان ابه سات العكة عن النقيضّين» وذلك ارتفاغٌ النقيضّين في المرتبة 


413 الات 1 3 1 
4 في هامش (لء و): (أي: كوثٌ العدم عل للوجود. منه). 
57 (وللزوم): في (ل» و): (وللزم). 
5 (إيجاد): في (ل» و): (إيجاده). 
7'* (وجود): ليس ف (ل). 
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في ذلك الآنِء وكذا الثاني“ باطل؛ لأنّه يلزم منه ألا تتحمّقَ العلّةُ التامّةُ البسيطةٌ وهو خلافٌ مذهبهم 
ويلزم اجتماعٌ النقيضّين أيضاً؛ لأنَّ العلّةَ لا بدّ ون توج مع جميع أجزائه في آنٍ الإججاد. 

فالحق أنَّ تقدُمَ عدم الممكن على وجوده بالزمان”1*؛ لامتناع اجتماع للدم مع المْؤْكّر في زمانٍ» 
فكل ما هو حادثٌ [و/42و] فهو مسبوقٌ بالعدم بالزمان بقدرة الله تعالى؛ وذلك لأنَّ أثر القدرة 
[ل/44و] لا يكونُ إلا حادثاً زماناً بالاتّفاق؛ لكونه مسبوقاً بالقصدٍ والاختيار» كما أن أثْرّ الموجب 
بالذات قد بالاتفاق؛ لعدم جواز تفه عن ذات الموجب» حى لو اتفقوا على كون الفاعل مختاراً. 
اتفقوا أيضاً على كون العام بجميع أجزائه حادثاً زماناً ولو اتفقوا على كونه موجباً.. اتفقوا أيضاً على 
كون بعض أجزاء العا قدياً. 

ولا يخفى عليك أنه لا حاجة إلى ذكر قوله: "بعد أن لم يكن" بعد قوله: "بقدرة الله تعالى" على ما 
وقع في عبارة «العضدية» 2 ؛ لأئاامعتبر في لفط: (الحادث)4باللهمّ إلا أن كود إشارةً ال رد ما نقله 
أن سَبْقَ الإيجادٍ القصديّ على وجود المعلولٍ جور أن يكونَ سَبْقاً 
0 لاما كميق الإيحادٍ الإيجابي» فیجورٌ أنْ يكونَ بعض العام قديماً زماناً حادثاً ذاتاً -كما قال 

- مع كونه اثر رَ الفاعل المختار» لكنّه إا ر يستقيمٌ هذا الردٌ بناءً على حمل لفظ (البَعدٍ) على البَعديّة 

الزمانيّة لا الذاتيّة و فلا يحصّلُ نه ارد 

ثم لا يخفى عليك بُطلانُ ما تقل عن الآمدي؛ لأ نعم بالضرورة أ القصد إلى إِيجادٍ الموجودٍ 
فلا بد من أنْ يكونَ القصدُ مقارناً بعدم الأثرء فيكونٌ أثرٌ المختار حادثاً 2 


ع 


ف واه عن الآمديّ من 


ع 


اعلم أنَّ المخالفين في هذه المسألة هم الحكماكئء [ب/45و] فإنَّ أرسطو ومن تبعه كالفارابيّ وابنٍ 
ف ذهبوا إلى قِدَم النفوس المَلكيّة والعقولٍ العشّرة» وإلى قِدَّم الأجسام الفلكيّة بموادّها وصورها 
النوعيّة والجسميّة وأعراضها من ضوئها وشكلها ومقدارها وحركاتما نوعاً وأوضاعها كذلك -معنى أنما 


متحركة من الأزل إلى الأبد حركة متّصلةٌ متصلقٌ اله إلا أن كلك فردٍ من أفراد الحركة حادثة مسبوقة بأخرى منها 


8 في هامش (ل» و): (أي: كوثُ العدم جزء علَةٍ الوجود. منه). 

57 الجار والمجرور متعلقان بخبر (أنَّ) المحذوف وتقديره: متحيّق. 

““ شرح العضد على مختصر المنتهى (82/2). 

421 انظر: المواقف في علم الكلام (365/1). 

7 انظر: إماعيل بن مصطفى شيخ زاده الكلنبوي» حاشية الكلنبوي على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية 
(ص122)» دار الكتب العلمية لبنان» (2017م). 
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زمانه وكذا وضعُها-» وإلى قدم الأجسام العنصريّة [ل/44ظ] أيضاً بموادّها وبصورهاة”” الجسميّة بنوعها 
وبصورها النوعيّة بجنسها لا شخصهاء وإلى [و/42ظ] قِدم الزمانٍ أيضأ» وذهب أفلاطون إلى قدم النفوس 
البشريّة والبع امجرّدِ. 

واد لوا عليه و بوجو 


0 


أحدهما: أنَّ جميع ما لا بذ منه في وجودٍ ممكن ما إِمّا أنْ يكونَ حاصلاً في الأزل أو لا. 


فإِنْ كان حاصلاً فيه لزم وجودٌ ذلك الممكن في الأزل لامتناع تلف المعلول عن عله التامّة. 


0 


ون لم يكنْ حاصلاً فيه: فإذا حدث ممكنٌ ما فإمًا أن يكونَ حدوثه من غير حدوث أمر آكرٌ فيلر 
وجودٌ الممكن بدون تمام علَّتهء وما أن يكونَ بسبب حدوث أمر آخَرَ فينقَل الكلام إلى ذلك الأمر الآخر 
فيزم التسلسلاء المْحالُ. 

وثانيهما: أنَّ كك حادث زمان: لا بد له أذ يكو مسبوقاً ماد ومُدّةٍ قديمئين. 

یا الأولُ: فلأنّ إمكانَ وجوده سابقٌ على وججوده, ولا لَّمَا كان قبلّه تمكناً بل يكون ممتنعاً لذاته م 
صار ممكناً وقت وجوده, فيّلمُ الانقلاث من الامتناع الذاق إلى الإمكان الذاق واللازم باطلٌ وكذا 
ازوم فذلك26* الإمكانُ أمرٌ موجودٌ لا اله فلا بد له من حل يقومُ به» إذ لا يجوز قيامُه بنفسه» 
وذلك الَحَلنٌ هو المادَةُ وهي قديمةٌ وإلّا لزم أنْ يكن كل مادّةٍ مسبوقةٌ بمادةٍ أخرى إلى غير النهايق فيزم 
التسلساه المّحالُ. 

وأا الثاني: فلأ عدم الحادثٍ مُقَدّمٌ على وجوده وهذا التقدّمُ ليس بالعلّيّة ولا بالطبع ولا بِالشَرَفٍ 
ولا بالرتبة» فهو بالزمانٍ» فإذاً عدم الحادثِ [ب/45ظ] قي زمانٍ سابقء ولا يجوز أن 0 ذلك الزمانٌ 
حادثاء وإ لكان عدمه سابقاً على وجوده سَبْقاً زمانيا يلرم أن يكونٌ عدمه مقازناً لرمانِ 2 يلرم أن 
يكونَ الزمانُ موجوداً حينَ عدمهء وهو باطلٌ» فيكونٌ قدياً» وهو مقدارٌ الحركة, فيلرمٌ منه قِدمُ الحركة 
والجسم المتحرّك -وهو المَلكُ-. 


2 (وبصورها): في (و): (بصورها). 


(ف المشهور): ليس في (ل» و). 
7 (وكذا الملزوم): ليس في (ل» و). 
* (فذلك): في (ل» و): (وذلك). 
7 (لزمان): في (و): (بزمان). 
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وأجيب [ل/45و] عن الوجه الأول بوجوو: 

الأَوَلُ: باختيار الشّقّ الأول ومَنْع الملارّمة بأنْ يقولً: إِنَّ جميع ما لا بدّ منه في وجوده حاص في 
الأزل» وقولكم: "لزم وجودٌ الممكن في الأزل" ممنوعٌ؛ لجواز أن [و/43و] يكونَ وجودُ الممكن في الأزل 
مالا م صار مكنا فيما لا يزال» فيوجده في ذلك الوقت بناءً على أنَّ الإمكانَ معتيد في جانب المعلول 
لا في جانب العلَّة؛ لأنَّ الشيءَ ما لم يكن ممكناً لم يحت إلى عل فكونُ الإمكانٍ لايزاليَاً لا يناف كونَ 
جملة ما لا بدّ منه في وجود ذلك الممكن أزلي وفيه نظرٌ: 

أا أوَلاً: فلأ كود الإمكانٍ معتبراً في جانب المعلول -لكونه علَّة الاحتياج إلى العلّة- لا ينائي كوت 
من جلة ما لا بد ا جرد ااك واا يتان كوته جردا من العلّة التاكة, وما لا بد منه اعم من 
العلّة التامّة» فيجورٌ أن يكونَ الإمكانٌ من جملة ما لا بد منه خارجاً عن العلّة كالاحتياج إلى العلّة 
والوجوب وتأثير الفاعل فَإِتَا من جملة ما لا بدّ منه في وجود الممكن مع تا خارجةٌ عن العلّةه ولذا قالوا: 
"أمكن فاحتاج فوجت فأ جنيؤ ا .15 ليان ا یا لا "الل نک ان کون جلة ما 
لا بدّ منه أزلي ويستلزم خلاف المفروض. 

ولقائل أن يقول: إِنْ أراد أذ الإمكانّ مما لا بدّ منه في وجوده الأزليّ.. فلا نسلّمْ ذلك؛ لأنَّ وجوده 
لزع حال وإِنْ راد أنه ما لا بد منه في وجوده اللايزالي.. فهو مسلَّمْ لله لا یزم من كونه مالا في 
الأزل نغلاك الفروض اد اكان وجرد فما يرال ايك ی الزن 

وأا ثانياً: فلن كونَ وجوده محالاً في الأزل من قبيل المانع» وارتفاغٌ المانع معتيرٌ في العلّة التامّة» فكونُ 
وجوده مُحالاً يناي تحَمَّقَ جملة ما لا بد منه في الأزل. 1 1 

وأا ثالثاً: فلن وجوده لو كان مُحالاً في الأزل ني صار ممكناً.. لزم انقلابُ المحالٍ إلى الممكن. 

وأمّا رابعاً: فلأنَ حدوث الإمكان [ل/45ظ] في وقتٍ معيّنٍ: إِمَا لأمر يقتضيه» فيكونُ هو أيضاً 
تمكناً مستنداً إلى ذلك الأمرء فللإمكانٍ إمكانٌ» وننقل الكلام إليه» وتتسلسل الإمكاناث الموجودةء أو 
لا يكونُ لامر يقتضيه, فيّلزِم حدوث الحادث بلا علد وهو مُحَالٌ. 

فالقولٌ بكون إمكانٍ وجودٍ الممكن لايزالياً باط فيكون أَزْلي فيكون الممكنٌ [و/43ظ] أيضاً را 
بعد تسليم تحدّى جملة ما لا بد منه في الأزل. 

فإ قيل: لو كان إمكانٌ الوجود أزليًاً.. لزم إمكانُ أزليّة الوجود أيضاًء واللازمُ باطلة؛ لأنَّ أزليّةَ وجودٍ 


لمكن ال 
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قلنا: الملارّمةٌ ممنوعة؛ لجواز أن يكونَ وجودٌ الشيءٍ في الجملة -أعني: الوجود اللايزاللَ- ممكناً في 
الأزل» ولا يكونُ وجوه الأزلئ مكناً بل مُحالاً» ولا يلزمُ من هذا كونُ الشيءٍ من قبل الحا حب يلرم 
الانقلاب إلى الإمكان. 

الثاني: [ب/46و] إنكم إِنْ ردم بالوجود الذي رددْتم فيه الوجود الأزي.. قلا : إِنَّ جي ما لا 
بد منه فيه ليس حاصلاً في الأزل؛ لأنَّ الفاعل تاز لا موحبٌ» وتعلّق إرادته بهذا الوجودٍ من جملة ما لا 
بد منه أيضاء ولم يوجَدْ ذلك لأنَّ الوجود الأزلعً للحادث تَُالُ وامّحَالُ ليس من مقدورات الله تعالى 
حقٌ تتعلّق به إرادثه. 

وقولكم: فإذا حدت مک ما: فما أن يکود حدوثه من غير حدوثٍ أمرٍ آخَرَ أو بحدوث أمرٍ 
اک 

قلنا: نه بحدوث أمرٍ آخَرَء أعني: تعلق الإرادة في وقت حدوثه. 

وقولكم: فيلرم السلس اجا 

قلنا: ممنوعٌ؛ لأنّ التسلشل في تعلق ا كار؛ ا ا اعتبا ران اعثير ا و . يتسلسك وإ 
م يُحتي.. ينقطغ» واعتباژه ليس بلازع فينقطع» يعني: للعقل أن يعر التعلّق في نفسه ويلاحظه قصداً 
وبالذات» فحينئذٍ يكون معن مستقلاً في نفسه يصحٌ أن کم عليه بالحدوث وغيره فيتسلسلٌ» [ل/46و] 
أن يعتيره مرآةٌ لمشاهدة 2“ المتعلّق والمتعلّقء وآلةً لعف أحوالهماء فحيتقلٍ لا يمكنٌ للعقل أنْ يحَكُمَ عليه 
من الأحكام؛ لأَنّه لا بمكية الملاحظةٌ حينعٍ“ إلا آله وتبعاً لعف طرقيه -أعني: المتعلّق 
والمتعلّقَ431-, وني هذه الملاحظة لا بمكن أن يحَكُمَ عليه بشيء؛ لأنَّ امحكوم عليه بشيءٍ لا بدَّ وان 
يُلاحَظ قصداً وبالذات» فلا تسلسل حينئلٍ732. 

[33 واعتبار على الوجه الأول ليس بضروريٍ للعقل» فله ألا يلاجظً*“ على الوجه الأول وهذا 
معنى انقطاع التسلسل بانقطاع زو/44و] الاعتبار في الأمور الاعتباريّة. 


xo 


2 


A 


8 في هامش (ب): (هذا الجواب تحقيقيئ لا إلزاميئٌ. منه). 

"7 ف (ل» و) زيادة: (طرقيه أعني). 

37 (حینعذ): ليس في (ل» و). 

43 (أعني: المتعزّق والمتعلّق): ليس في (ل» و). 

2 (فلا تسلسل حينعٍ): في (ل» و): (فحيشدٍ لا يتسلسل). 

3 من هنا إلى قوله: (التي يتكيّرُ نوعُها كالحصول مثلاً. هذا): ليس في (ب). 
*** (يلاحظ): في (و): (يلاحظه). 
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توضيحُه أنَّ نسبة البصيرة إلى مُدركاتا كنسبة البصر إلى مُبصراته؛ فكما أن الناظرٌ في المرآة رثا يجعلّها 
وسيلةً إلى إدراك ما ارتسمَ فيها من الصورء فيلاجظ بها تلك الصورٌ قصداًء بحيثُ يمكن إجراء الأحكام 
غعليها بكرن الما ET E‏ عل E‏ لشاف قزلك :سيور واب لحولا لين لعفل 
بحذه الملاحظة أن يتمكّنَ من الحكم على المرآة بصفاء جوهرها وصقالة وجهها إلى غير ذلك من صفاتماء 
ورمًا يلاحظ المرآةٌ قصداً وهو متوجَة إليها بإجراء الأحكام عليها.. كذلك البصيرةٌ قد بعل بعض مُدرَكاتما 
مرآة لمشاهدة بعضها. 

كما إذا عجرت اللو ا تمن ي إل عا بيك ار ره ور هنا اعفار 
يعرف حال الإرادة والمراد كأنّه آلةٌ للعقل ف كلت ااا ماهد قينا كاذ یکوت ا حينقذ 
ملحوظاً قصداً وبالذات» ولا يقدِرٌ العقل هذه الملاحظة على أنْ يحَكُمَ على التعلّق بشيءٍ من الأحكام 
كالحدوث وغيره» ولا أن يعتير نسبته إلى شي بل العقل على هذا التقدير إا يلاجظ التعلّقَ باعتبار 
ملاحظة طرقيه فهو متوجّةٌ إليهما قصداً وإلى التعلّقٍ تبعل وقد جعم مرآتها436 -أعني: التعلّقَ- ههنا 
ملحوظاً قصداً وبالذات بأنْ لاحظه من حيث إِنَّه مفهومٌ من المفهومات. [ل/46ظ] 

فإذا اعتبر العقاية اف كلق على ول الذول. "اليد تواصاة؛ اتر ل يتدر أن 
كم عليه بشي أل الأحكاف فق الحدوث وغيره» ولا يعر سلةلق. شيء قال 

وإذا اعتبره على الوجه الثاني ولاحظ معه أيضاً أحد الطرقين -أعني: المراد والإرادة- وتعقّلَ نسبةً 
بينهما.. اعتَبرَ حدوتَّةُ واعتبارٌ الحدوث على وجه يكون آله لملاحظة حال ذلك التعلّق والمتعلّق لا يقتضي 
اعتبار حدوثِ تعلق آخَرَ بينهما فلا يفضي إلى التسلسل. 

وإذا اعتَبرَ العقلم الحدوث أصالةً ولاحظه من حيث إِلّه مفهوةٌ من المفهومات ولاحظ 438 [و/44ظ] 
اا لعلو رتست بحي بنا لزنه افیا دوت تعلق اج ا غا التعلّق الآحر 
يتوف على اكلا ملاعظات» فالفقزة إن لاط هذه لالاحظات العلانة ب تمق هناك تعلق 27د 
فيتسلسل» ولا شيءَ من هذه الملاحظات بضروريّ للعقل» فله ألا يلاحظه وهذا هو معنى انقطاع التسلسل 
بانقطاع الاعتبار. 


5 (والتعلق): في (و): (فالتعلق). 

6 في هامش (ل» و): (الضميرُ راجح إلى البصيرة. منه). 

7 (تسلسل): في (و): (يتسلسل). 

8 (ولاحظ): في (و): (ولاحظه). 

7 فی هامش (ل» و): (لأنَّ حدوث ذلك التعلّق باعتبار تعلق ڪر حادث. منه). 
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وله نظائرء كما لو الصف شيءٌ بالإمكان.. لوجب الصاف به» ولا لأمكن زوال الإمكان عن مَهِيّة 
الممكن؛ وهو محال؛ لاد الإمكانَ من لوازم َة الممكن, ووجب ايّصافُه بذلك الوجوب وكذلك وجوب 
الوجوب وهكذا حى تتسلسل الوجوباثء وإلّا لزم امحذورٌ المذكوز. 

فإذا اعمَيرَ العق الإمكانَ ولاحظه من حيث إِلّه حالةٌ بِينَ الماهيّة ووجودها.. فهو بهذا الاعتبار يعرف 
حال الَهيّة والوجودٍ كأنّه آله للعقل في تعدّفٍ حاليهما ومرآةٌ لمشاهدتمماء فلا يكون الإمكانُ حينئدٍ 
ملحوظاً قصداًء فلا تسلسل. 

وإذا اعتَيره ولاحظه قصداً وبالذات من حيث إِلّه مفهومٌ من المفهومات يقد أن يحكُم عليه بشيءٍ 
من الأحكام» وحينئذٍ اعتبر““ وجوب الصاف اَهِيَّةِ به واعتبارٌ هذا [ل/47و] الوجوب على وجه 
يكون آله لملاحظة حال اللْهيّة والإمكانٍ لا يقتضي اعتبارٌ وجوبٍ آخَرَ بِينَ هذا الوجوب والْهِيّةَ فلا 
فضي إل« الا 

واعتبارٌ الوجوب أصالةًٌ وملاحظيّه قصداً من حيث إلّه مفهومٌ من المفهومات مع ملاحظة الْهِيّة معه 
أيضاً يقتضي اعتبارٌ وجوب!** آَحَرَ بِينَ هذا الوجوب والَهيّةء فاعتبارٌ الوجوب الآخَرٍ يتوق على ثلاثِ 
ملاحظاتء فالعقل إِنْ لاحظ هذه الملاحظات الثلاث تَحمّقَ هناك وجوت آڪَر٬‏ ولا شيءَ من هذه 
اللاحظاتِ بضروريّ للعقل» فله ألا يلاحظ فينقطع التسلسل. 

وكذا لو لزم شيءٌ شيئاً.. لزم لزومه أيضاً وكذا لزومُ لزومهِ وهكذا حٌّ تتسلسل اللزوماث» واا لزم 
جوارٌ الانفكاك بين اللازم والملزوم. 

فاللزومٌ بينهما له اعتبارانٍ: [و/45و] أحدهما من حيث إلّه حالةٌ بين اللازم والملزوم وآلة لتعيْفٍ 
حالّيهما فحيتئذٍ لا تسلسل» والثانى من حيث إِلّه مفهومٌ من المفهوماتِ» فإذا اعتبره العقلئ على هذا 
الوجه ولاحظه ولاحظ معه أحد المتلازمين وتعقّلَ بينهما نسبةً.. اعتَبَرَ لزوماً آحَرَ بينهماء فاعتبارٌ اللزوم 
الآخَرٍ يتوق على تلك الملاحظات الثلاثِ التي لا شيءَ منها بضروريّ للعقل» فالعقل إِنْ لاحظ هذه 
الملاحظاتٍ الثلاث تّقَ هناك لزومٌ آحَرُ فيتسلسلء ولا انقطع الاعتبارٌ والتسلسل. 

وكذا الحال في سائر المفهوماتٍ الاعتباريّة التي يتكرّرُ نوعُها كالحصول مثلاً. 


410 في هامش (ل): (لأنَّ اتصاف الماهيّة به واجبٌ في نفس الأمر؛ لأنّه من لوازم الماهيّة كما عرفت. منه). 


441 ا 
(وجوي): في (و): (وجوب وجوب). 
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لأنَّ الفاعل 


e 


هذا] “ وإِنْ أردْتم به الوجود اللايزاليً.. قلنا: إِنَّ جميع ما لا بذ منه حا 


الأزل 
عاق وإرافقة ا تعلقنت ق لرل بالوؤجود فعا یرل وا بق سي > اند جا لا 


غ قي ١‏ 
مم 
الود 

وقولكم: "يلرم قِدَمُ الحادث" ا ولا يلزم ذلك لو كان الفاعل موجباً التخلف عن ذات 
الموجب» وما لو کان تارا فيجو التخلّ عن ذاته وإرادته» وا يكتنع العخلف عن 02 إرادته» وقد 
[ل/47ظ] تعلَمَتْ إرادثة في الأزل بوجوده فيما لا يزال» فلم وا التعلّق أزلياً لا يناي 


كو المتعلّق لايزالياً. 
فان قيل: إل التعلق بوجوده 5 أنْ يكونَ متمّماً م متيّماً لعلّة 4 وجوده أو لا. فن كان متمّماً. ٠‏ يرم 
وجِودُةُ في الأزل لامتناع العكيُفٍ عنه» وإِنْ لم يكن متيّماً.. يلزمُ احتياح المعلولٍ إلى أمرٍ آحَرَ سوى هذا 


التعلي» وهو خلاف المَرْضِ؛ ی ی 27 د س 
أيفياً تان يفول إن إل التعلّق الأزيّ ا كرت اكيز لماه وجودٍ ذلك الأمرٍ أو لاء وعلى الأول تلزم 
[ب/46ظ] أَزليّةُ ذلك الأمرٍ الحادثء وعلى الثاني يلزم أن يحتاج ذلك الأمرٌ إلى أمرٍ آخَرَ ويتسلسل. 

قلنا: إِنْ ارذ أنه متمّمٌ لعا ة وجودو الأزلٌ. نه لیر کیت ؛ ا د نے ل ة وجودو الأ هو 
التعلّق للك بالوجودٍ الأزليّ لا لعل 443 [و/45ظ] الأزيهُ بالوجودٍ اللايزالي. وإِنْ أَردثُ أنه ممه لعلّة 
وجودو اللا يزالي. . نختار أنه كذلك وتمنع لزوم زليه فإ الفاعل مختارٌ والمعلولً لا يوجَدُ إا بحسب 
إرادته» وقد تعلََّتْ إرادثُةُ بوجوده في وقتٍ معيّنٍء فلا يوجَدُ إلا فيه. 

فان قيل: إِنَّ ذلك الوقت ما يتوقّفُ على حضوره حصولُ ذلك المعلول فيكونٌ من جملة ما لا بد 
EO‏ لك تماق فيا لها 

قلنا: إِنَّ الإرادة الأزليّة كما تعلّقّتْ في الأزل بوجود المعلول في ذلك الوقت كذلك تعلَّقّتْ معاً في 
الأزل بوجود ذلك الوقت الحادث» فلم يبق شيءٌ من جملة ما لا بد منه لذلك المعلول. 


7 ما بين معقوفين: ليس في (ب). 


0 هامش (ب» ل و): (فإنّه مث متهم لعلّة الوجود اللايزالي. منه). 
(فكيف): في (و): (كيف). 
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ف ا تعلق الإرادة ی الأول بوكر ذلك :لوقك كنا كان عر ا ا دنك 
المعلول كذلك وجودٌ ذلك الوقت نفسه [ل/48و] أيضاً من جملة ما لا بد منه وم يوجد في الأزل» فكيف 
بكرن ا ا لاله يدون ذلك ارقت لني كتير 

قلقاة ]ةا اوبكر ارقف عن NOE NE TINE‏ لخ اشيرق 
وخر بده :رماتل فكاة لرل هو المكة ا كه جحد فق للك القت ا الإرادة في 
الأزل معتَيراً في جانب العلّة والوقث في جانب المعلول. 

فان قبل إن ذلك الوقت وان كان مرا ق جاتب المعلول [ت/47و] إلا آنه ها توئ عليه وة 
ا يتوقّفُ على حدوث وقتٍ آحَرَ وهكذا إلى غير النهاية فيزم التسلسل في الأوقات 
الحادثة. 

قلنا: إِنَّ حضورٌ ذلك الوقت الحادث لتا يتوقّفُ على وقتٍ آحَرَ قبِلَهُ وهكذا إلى غير النهاية فيلزم 
السلس في الأوقاتٍ الماضية المتوشّمةٍ التي لا وجود لما في الخارج أصاة447) واستحالةٌ مثلٍ هذا التسلسلٍ 
ممنوع. 

الثالث: إِنَّ دليلكم هذا لو تم لزم ألا يوجد حادثٌ يوم أصلاً لجريانه فيه أيضاً أن يقول: إِنَّ جميع 
ما لا بد منه للحادث اليومئ إِمّا أن يحصّل في الأزل أو لا. [و/6كو] فعلى الأول يلرم قِدَمْهُ وعلى 
الثاني ما ألا يتوقّفَ حدوثة على حدوثِ أمر#** فيلزم أن يوجَدَ المعلول بدون عليه التامّة أو يتوقّف فيلزم 
التسلسل» وقد اعترفتم بوجود الحادث اليومئ 

فإف قيل: لا نسلّمُ جريانَ الدليل فيه؛ لأنَّ التسلسل اللازم فيه ليس بمحالٍ؛ لأنَّ الحادث اليوميّ 
مستندٌ إلى استعداداتٍ متعاقبة حاصلة من حركاتٍ متعاقبة سرمديّة» والتسلسل في الأمور المتعاقبة ليس 
بمحالٍ لعدم جريان برهان التطبيق فيه لعدم الاجتماع في الوجود» بخلاف التسلسل اللازم من حدوث 
العا بأسره فإنّه تسلسل في الأمور المترتّبة امجتمعة في الوجود فيكونٌ محالاً. 

قلنا: [ل/48ظ] اشتراطً الاجتماع في الوجود في جريان البرهان ممنوعٌ» بل يكفي مطلق الوجود» 
ولو سَلْمَّ ولكنّه لا بدّ -لعدم كلّ ا تلك الأمور المتعاقبة في الوجود- من علَّةِ حادثة؛ لأَنّه عدمٌ 


5 (إن): ليس في (و). 

(نفسه): ليس في (ل» و). 
7 رأصلاً): ليس في (ل» و). 
8 بي (ل» و) زيادة: (آخَرَ). 
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7 
عو ع 


بعد الوجود فعلهُ إِمّا أمرٌ موجودٌ أو عدمٌ أمرٍ موجودٍ أو مركب من موجودٍ ومعدوم» وعلى التقادير 
الثلاثِ يلرم التسلسل في الأمور [ب/47ظ] اة“ المجتمعة في الوجود: 

أنَا على الأول فلأت ننقل الكلامَ إلى علَّة ذلك الأمر الموجودء وهكذا50/ إلى غير النهاية. 

وأما على الثاني فلأنٌ عدم أمرٍ موجودٍ هو عدمٌ جزءٍ من عة“ وجوده؛ لأنَّ ما لا يكون وجودة 
عل لوجودٍ شيءٍ لا يكونُ عدمة عله لعدمه» فيلزم التسلسل إا في حال وجوه السابت في الموجوداتٍ 
امتربة امجتمعة» وإمّا في عديه اللاحقٍ لأنَّ عدمّة: إا أن يكو بسبب حدوث مانع موجودء أو 
بسبب عدم أمرٍ يستلزم حدوث مانع موجودٍ كعدم عدم المانع المستلزم لوجود المانع» أو 5-7 عدم أمرٍ 
موجودٍ لا يستلزم أمراً موجوداً. 

فعلى الأُوّلّين يلزم التسلسل في الموجودات المتريّبةِ المجتمعة الحادثة في حال عدمه» وعلى الثالث في 
حال وجود ذلك الموجود الحادث. 

وأما على الثالث فلأْنّهِ لا بد أن يكونَ واحدٌ من الأمور الموجودة أو المعدومة أو كلاها معاً غير 
[و/46ظ] متناهية على ما في الأوّل والثاني. 

فإن قيل: إِنَّ تلك الأمورّ الموجودة يجوز أنْ تكو من قبيل المعدّات أيضاً فلا يلزم التسلسَلك في الأمور 
المجتمعة في الوجود. 

قلنا: فعلى هذا يلزم بناءً على ما قالوا: "إِنَّ المعداتِ لا تننظم إلا بحركة سرمديّة" -وإِنْ كان هذا 
دعوى بلا دليل- أن يكرت لعلف اللعدّات معدات أله وهكذا فيلزم وجودٌ سلاسل غير متناهية» وکل 
واحدٍ من آحاد تلك السلاسل غير متناهية» وآحادُ كل من السلاسل وإنْ لم تجتمغ في الوجود إلا أله لا 
يخلو [ل/49و] كل منها عن وجود فردٍ من أفرادها حينَ وجودٍ معلولٍ تلك السلاسل» فيلزم التسلسلٌ 
في الأمور المتريّبة ترثا ذاتيَاً ا جتمعة في الوجودٍ بسبب فردٍ من أفراد كلّ سلسلة» ويلزم منه أيضاً ثبوث 
أجسام غير متناهية متحركات بالحركات السرمدية. 

هذا ولقائلٍ أن يقول: ج لا يجوز أن تكونّ علَّةُ ذلك العدم الحادث ذاث ذلك المعدوم؟ 

يعني: يجوز أن تكونّ علَّةُ عدم الحركة اليوميّة مثلاً بعدَ وجودها ذاثُ تلك الحركقء فلا يحتاح ذلك 
العدمٌ إلى عل حادثة حم يلم التسلساه المحال. 


(المرتبة): في (ل» و): (المتريّية). 
"5 (وهكذا): في (و): (وكذا). 
01 ع6 يلاق (ل): 

2 ف (ل» و) زيادة: (حال). 
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إن قيل: لو جاز ذلك.. لزم أن تكونّ الحركةٌ ممتنعاً لذاته؛ لأ ما يقتضي ذاه عدمّةُ ممتنمٌ لذاته 
ولزم أيضاً اجتماعٌ النقيضّين؛ لأنَّ مقتضى الذات لا يتخلّفُ عن الذات» فلو اقتضى ذاث الحركة عدمّها 
بعد وجودها.. لزم عدمّها وقت وجودها. 

قلنا: ككٌ من الملازمتين ممنوعٌ» أمَا الأول فلأنَّ الممتنع لذاته ما يقتضي ذائُهُ عدمَةُ مطلقاً لا عدمَة 
الخاصّ -أعني: العدم بعد الوجود-» وما الثاني فلأ اجتماع النقيضّين إِنا يلزم لو اقتضى ذالهُ عدمَة 
مطلقاًء وأمّا لو اقتضى علمَهُ بعد الوجود فلاء كما نحن فيه. 

م نقول: إ6 لا نسلّم أن التسلسل اللازم من حدوث العا بأسره هو التسلساه في الأمور المترثية 
الجتمعة في الوجود» ل لا يجوز أن يكونَ حدوث العا مشروطاً باستعداداتٍ متعاقبة غير متناهية [و/47و] 
كما في الحوادث اليوميّة بعينها؟ فلا يكونُ التسلسل اللازمُ منها محالاً أيضاً؛ لعدم الاجتماع في الوجودء 
وحينئدٍ لا يلزم إل قِدَمُ جنس [ب/48و] هذه المعدّاتِ لا قِدَمُ شخص العام على ما 59 

لا يقال: إِنَّ الاستعداداتِ المتعاقبة الغيرَ المتناهية لا تنتظم في الوجود إلا بحركة سرمديّة متعاقبة وماد 
قديمة تتوارد عليها الاستعداداث» وكلا الأمرّين لا يُتصوّران على تقدير [ل/49ظ] حدوث العام بأسره؛ 
إذ لا يُنصوَّرُ في خارج جملة العا مادةٌ حم تتوارد عليها الاستعداداث المتعاقبةٌ من الأزل إلى أذ كمل 
الاستعدادٌ الأخيث ولا جسمٌ قديمٌ متحر تعرضها تلك الحركةٌ السرمديّةُ التي تستفيدٌ المادَّةٌ عنها الاستعداة؛ 
لأ نقول: إِنَّ دعوى توقٌّفٍ المعدّاتِ على كل من الاد والجسم المتحرّكِ دعوى بلا دليل» إذ لم يأنوا با 
يُعَوّلُ عليه. 

فإِنْ قيل: إِنّهِ لا بد لتقدّم المعدّاتِ بعضها على بعض من زمانٍ؛ لن المعدّاتِ ها تقد سوى التقدّم 
بالطبع على معلولاتماء وليس ذلك إِلّا تقدّماً زمائيّك والزمانُ عبارةٌ عن مقدار حركة القَلَّكِ الأعظم» فيازم 
أنْ يكونَ كلك منها قدياً. 

قلنا: ۾ لا جور أنْ يكونَ تعاقب المعدَّاتٍ بذواتما لا بالزمان كتعاققب أجزاء الزمانٍ بعضها مع بعضٍ 
حقى لا يحتاجُ إلى جسم متحرّكء وتكونُ تلك المعدَّاتُ المتعاقبةٌ باعتبار جنسها قديةً مستندة إلى القديم 
وباعتبار حدوثها ذاتاً واسطهةً في حدوث العا فلا يلزم قِدَمُ الأشخاص. 

الرابغ: إِنَّ دليلكم ليس يُصكح”“ بجميع مقدّماتِه؛ لأنّ صكته تتوقّفُ على أمر لو تَحََّقَ ذلك الأمز 
يلزم عدمٌ ثبوت مدّعاكم؛ وذلك لأنَّ دليلكُم لا يتم إلا على تقدير ثبوت استعدادات غير متناهية متعاقبة 


على مَادَّةٍ قديمة حاصلة من حركاتٍ غير متناهية متعاقبة [و/47ظ] كما سبق في الوجه الثالث» ولو ثبت 


453 


(يصحح): في (ل): (بصحيح). 
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هذه الاستعداداث الغيرُ المتناهية المتعاقبة.. لزم ألا يوجد قديمٌ أصلاً وهو مدّعاكم؛ لأَنَّ القديم يقتضي 
السبق455 على جميع الحوادث» ومقارنة الاستعدادات الغير المتناهية الحادثة للقديم على الدوام يناي سبق 
القديم على الحادث. 

والجواث عنه: لا نسلّمْ أن مقتضى القديم هو السبق على جميع أفراد [ل/50و] الحوادث الغير 
المتناهية في زمانٍ واحدٍء بل مقتضاه أنَّ الحوادث إِنْ كانت غير متناهية كالاستعدادات المذكورة هو السبق 
على الفرد المنتشر منها في وقتٍ ماء وإ كانت متناهيةً هو السبق على جميعها في زمانٍ واحلدء فلا يلزم 
السبق على جميع الاستعداداتِ في وقتٍ واحدٍء فدوامٌُ مقارنتها للقديم لا ينا سبقَهُ على الحوادث. 

[وفيه نظرٌ أنَّ السبق على جميع الحوادث من لوازم ماهيّة القديم, فلا يختلفُ باختلاف الغير كما لا 
يتخا ] 456. 

الخامسن: إِنَّ دليلكم إا يعلى تقدير#نجواز التسلسلئل في الحوائاث المتعاقبة» لكنّه باط ببرهانٍ 
التضايف واليطبيق: 

أا التضايف فلأت حلا انه لو نط ا#ابيلة الك ان إلى ية ايكون عد أحدٍ 
المتضايمّين أكثر من عدد الآحر وهو محال؛ لأنَّ المتضايقين متكافئان في الوجود ضرورة» ففيما نحن فيه 
لو كان التسلسلٌ من جانب المبدأ إلى جانب الآخَرٍ وأخذنا سلسلة من مسبوقٍ معيّنٍ كالمعلول الأخير. . 
فهذًا العلول له مسبو بل ساف وك واا من اناد البلسلة له سائقية ومسبوفية ذيتكافا عدد 
السابقيّاتِ والمسبوقيّاتِ فيما فوق المعلولٍ الأخير» ويبقى في المعلول الأخير مسبوقيّة بلا سابقيّة» فيزيدٌ 
عددٌ المسبوقيّاتِ على عدد السابقيّاتِ بواحدٍ وهو حال. 

وأا التطبيق فلن التطبيق في الوهم كاف فلا يقتضي الاجتماع في الوجود الخارجيّ» بل العقلٌ بمعونة 
لوهم إذا أخذ جل من الحوادث المريّية إلى غير النهاية وجملةٌ أخرى غير متناهية من الحادث الذي قبل 
مبدأ الجملة الأولى أو بعدّها وتوهُم [و/48و] انطباق مبدأ الجملة الأول على مبداً الثانية.. ينطبق سائرٌ 
آحادٍ الأولى على سائر آحاد الثانية. 

ونسوق البرهان [ل/50غ] إلى آخره: 

فان كان تجويرهم التسلسل في الأمور المتعاقبة لعدم جريان برهان التطبيق.. فقد ظهر فسادُةٌ. 


454 (الغير المتناهية المتعاقبة): مشطوب عليها ي (ل). 
DT‏ 
456 ما بين معقوفين: ليس في (ب). 
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وَإِنْ كان ذلك أنَّ السلسلة الغيرَ المتناهية غيدُ موجودةٍ في الحوادث المتعاقبة.. فبرهانٌ التطبيق وإ 
كان جارياً لكنّ المدّعى غيرُ متخلِّفٍ لأنَّ غير المتناهي غير موجودٍ هناك؛ وليس المدّعى إل امتناعٌ السلسلة 
الموجودة الغير المتناهية وهذا محمَّىْ؛ لأنّه لَمَا ل يجتمع الآحادُ فيما نحن فيه لا يكونُ السلسلةٌ الغيرُ المتناهية 
موجودةً في الخارج فلم يتخلّنٍ المدّعى عن البرهان. 

قلنا: يرد عليه أ مقتضى البرهانٍ عدمٌ جواز وجودها مطلقاً لا مجتمعةً ولا متعاقبةٌ» والسلسلةٌ الغيد 
المتناهية فيما نحن فيه موجودة متعاقبة» والوجودُ على سبيل التعاقب نحو من الوجود الخارجيّ» فتكون 
السلسلةٌ المتعاقبةٌ موجودة في الخارج» فلا معنى لتجويزها مع تسليم جريانٍ البرهان. 

وإ كان ذلك لعدم جريان المحذور اللازم من التطبيق وهو تناهي السلسلة على تقدير عدم تناهيها 
أو مساواةً الجزء للكلّ وهذا باطلٌ أيضاً؛ لجريان المحذورّين في المجتمعة والمتعاقبة بلا تفرقة. 

فظهر أنَّ دليلهم على قِدَم العا باطل؛ لتَوقُفٍ صكته على ثبوت الأمور الغير المتناهية 7 المتعاقبق 
وم يبت ذلك كما ترى. 

فإِنْ قلت: فعلى ما ذكرتم من بطلان غير المتناهي مطلقاً يلزمُ كونُ معلومات الله متناهية أيضاً مع 
أا غير متناهية فينتقض البرهانٌ. 

فالجواث : علو مات اله اتغالى بالسبة إلى عله آم وال معد قله لأن كالاسعان 
بسيطٌ حال فلا يصو التعدّدُ ني معلوماتهء وبالنسبة إلى ذواتما ووجودها الخارجي متناهيةٌ؛ لأنَّ ما وج 
في الخارج من معلوماته متناهيةٌ وإِنْ لم يقفئْ في حدّء وعلى التقديرين لا يجري برهان التطبيق في معلوماتِ 
الله تعالى» فلا ينتقضٌ بما البرهان. [ل/51و] 


وأجيبت عن الوجه الثاني من استد لالم 458 بام 


3 


11 


إن أرادوا [و/48ظ] بالإمكان في قوهم: "إمكانُ وجوده سابقٌ على وجوده" الإمكان الذا 
سلّمْنا أنّهِ لولم يكن مسبوقاً بهذا الإمكان لم يكن قبل وجوده ممكناً بالإمكان الذاق: 

لكنْ لا نسلّم أنه لو لم يكن ممكناً بهذا الإمكان.. يكونٌ ممتنعاً حقٌّ يلزمَ الانقلاث [ب/48ظ] من 
الامتناع إلى الإمكان» وما يكون ممتنعاً أن لو كان امح ثابتاً في الجملة ولم يتف ذلك المْحك بالإمكان 
فحينئدٍ يلزمُ أن ينّصف بالامتناع ضرورةً بطلانٍ ايِّصافِهِ بالوجوب» وأمّا إذا لم يكن ثابتاً في الجملة.. فلا 


0 


77 في (ل» و) زيادة: (الموجودة). 
58 هذا جواب على الوجه الثاني من وجوه ادال الحكماء على قِدَّم العالٌ الوارد قبل بضع صفحات من هذا 
الكتاب» وهو قوهم: "إنَّ كل حادث زمان: لا بدَّ له أن يكونَ مسبوقاً بمادّةٍ ومُدّةٍ قديمتين". 
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يلرم من عدم ايِّصَافِهِ بالإمكان ايِّصَافَُهُ بالامتناع حى يلزمَ الانقلابٌ المذكور؛ لأنَّ ثبوت الوصفٍ 
للموصوف فرع ثبوتٍ الموصوفب في نفسه» ولو كان الوصفُ عدميّاً فإذا م يكن الموصوف ثابتاً بوجه يصحٌ 
سلب كل من الإمكانٍ والامتناع والوجوب عنه؛ [لأنَّ ارتفاع التقائض إن متنغ عن امحل الموجود]459. 

ولو سَلَمَ أنه لو لم يكن ممكناً قبل وجوده بهذا الإمكان.. يكونُ متنعاً ويلزمُ الانقلابث فيكونٌ مكنا 
لكنّ هذا الإمكانّ أمرٌ اعتباريٌ لا يستدعي علا موجوداً يقوم به؛ إذ لو كان الإمكانٌ ثبوتياً.. لزم سبق 
كل ممكن على إمكانه بالوجود ضرورة تقدّم الموصوف على الصفة بالوجود ولو بالذات» لكي وجو 
الممكن متأخرٌ عن إمكانه بمراتب؛ أنه يَُالُ: "أمكن فاحتاج إلى امور فأُوجدَ فؤجد"» فكيف يستدلُون 
بثبوت هذا الإمكانٍ قبل وجودِهِ على وجود محل موجودٍ يسمُوتَةُ المادّة؟! 

وإِنْ أرادوا به الإمكان الاستعدادئ سلما أنَّ هذا الإمكانَ أُمدٌ وجودئ يستدعي محلا موجوداً يقوم 
به» لكن لا نسَلّمُ لزوم الانقلاب على تقدير عدم هذا الإمكانٍ قبل وجودوء كيف؟! وإنَّه جوز أنْ يكونَ 
[ل/51ظ] الشيءٌ ممكناً بالذات قَبْلَ وجودهٍ ولا يكون ممكناً بالإمكانٍ الاستعداديّ وهو الإمكانٌ 
الحاصلٌ للممكن عند وجودٍ الشرائط وارتفاع الموانع. 

وهذا الإمكانُ غير الإمكانٍ الذاق: 

لاه قاب للشِّدّةٍ والضَّعْفٍء فإِنَّ استعداد النطفة للإنسانيّة أضعفُ من استعدادٍ العلقة ها وهو أضعفُ 
من استعدادٍ المضغة هاء [و/49و] بخلاف الإمكانٍ الذاق: فَإِنّه لا يقبل الشِّدَّةَ والضَّعْفَ. 

ولأنّه غير لازم لماهيّة الممكن» بل قد يوج بعد العدم بحدوث بعض الأسباب والشرائط وارتفاع 
الموانع» وقد يُعَدَمٌ بعد الوجود بحصولٍ الشيءٍ بالفعل أو بانتفاء الأسباب وعُروض المانع» بخلاف الإمكان 
الذا انه لازم لماهيّة الممكن. 1 

ولأنّه قائمٌ بمحلّ الممكن لا بالممكن» فإنَّ الإمكانَ الاستعداديّ للإنسانيّة قائمٌ مادَةٍ النطفة لا 
بالإنسانيّة» وإمكانُ الكتابة قائمٌ بمادّةِ الجنينٍ لا بالكتابق» بخلاف الإمكانٍ الذاق» انه يقومُ بَهِيّة الممكن 
لا سل 460. 

ولأنّه أمرٌ محَقّقٌ» والذان؟ اعتبارئ. 

ولأنّه لا يامِعٌ وجو الممكن بالفعل؛ لأنَّ الممكنّ إذا وُجِدَ في الخارج.. زالَ الإمكاثُ الاستعدادي 
لألّه عبارة عن الوجود بالقوةء فلا يجامِع الوجودّ بالفعل» بخلاف الإمكانٍ الذاق فإنّهِ يجام الوجود بالفعل 
“7 ما بين معقوفين: ليس في (ب). 
"7 (فإلّه يقومُ ية الممكن لا بمحلّه): ليس في (ل» و). 
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والوجوب بالغير أيضاً فان كل موجودٍ فهو "“ محفوفٌ بالوجوبين ساب ولاحتٍ كلاهما بالغير؛ لاد كل 
ا مع وعرو اي :فينو جر لاز عزو روك ا وي EN‏ مع وجودٍ علَتِه. . 
يكون واجباً بالغير أيضاًء ويسمّى هذا وجوباً سابقاً. 

والجوابث عن قوهم462: "إن الزمانَ لا جور أنْ يكونَ حادثاً وِلّا لزم امحال" أنَّ تقدّمَ عدمه على 
وجوه تقدّمٌ ذا لا زماؤة حى يلزمَ محال الذي اذَّعيتُمْ على أنَّ الزمانَ امز“ وهي تُقدَّرُ به المنجدّداث؛ 
وباعتباره يكون وجودٌ الحادثِ مسبوقاً بعدمه ولیس أمراً موجوداً حقی ازم من عدم حدوثه [ل/52و] 
قِدَمُهُ فيلزمُ منه قِدَمُ العام بالمعنى الذي اذَعِيثُم. 

(لأنّه) أي : العالّ 

(إمَا جوهرٌ أو عَرَضّ) لأنّه إِمَا منحيّرٌ بالذات أو حال في المتحيّر بالذات( ادل جوهرٌ والثاني 
عرض 

ومعنى المتحيّر بالذات أن يكونَ [ب/49و] مشاراً إليه بالذات إشارة حسيّة بأنّه هناك أو هناء 
بخلاف العَرَضٍ فإنّهِ يقب الإشارة الحسيّة بالتَبَع لا بالذاتِ» وبخلاف الجرّداتِ -على تقدير وجودها- 
فعا تقبل الإشاةاالعتكة لا اة ۰ 


ومعنى الحالٌ في المتحيّر بالذات أنْ يختصّ به بحيث تكو الإشارةٌ [و/49ظ] إلى أحدهما عينَ 
الإشارة إلى الآخَرٍ كاللون مع المتلوّنء بخلاف الماء مع اكز وهو المرادٌ بقوهم: "معنى الحلولٍ في الغير 
هو الاختصاص الناعث"» هذا على رأي المتكلّمين. 

وقال الحكماءً: الممكنٌ إمّا أن ن يوجدٌ في موضوع -أي: محلّ- يقوم به وهو العَرّضٌ أو لا يوجد في 
موضوع كذلك وهو الجوهرء وهو: 

إن كان حالاً في محل”.. فصورة. 

وَإِنْ كان علا لما.. فهيولى. 


أو مركية عا 


461 .د : 
(فهو): ليس قي (ل» و). 
2 هذا أيضاً جواب على الوجه الثاني من وجوه استدلال الحكماء على قِدَم العا الوارد قبل بضع صفحاتٍ من هذا 
الكتاب» وهو قوطم: "إنَّ كل حادث زمان لا بدَّ له أن يكونَ مسبوقاً بمادّةٍ ومُدَّةٍ قديمتين". 
“© في (ل» و) زيادة: (اعتباروي). 
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أو ليس حال ولا محل ولا مركب منهما بل جرد يتعلّق بالبدن تعلق التدبير والتصيفي.. فنفسئ ناطقةٌ. 

أو تعلق التأثر.. فعقك. 

والحالٌ عندهم أعم من الصورة الجوهرية والعَرَض» ولحل أعم من الاد واموضوع» بخلاف المتكيّمين 
فإنّ الحالٌ عندهم هو العَرَضُ ومح هو الموضوع. 

فن قيل: فعلى هذا ينتقض التقسيم المذكورٌ على رأي المتكلّمين بالمجكدات؛ لا ليست تحير 
ادات خا ويه 


5 


قلنا: وجودُها غير متحيِّق عندهم» ومادّةُ التقض لا بدَّ وأنْ تكون محقّقَةَ في أمثال هذه المواضع 
بل جزم بامتناع وجودها؛ ذا لو وُحَدَتْ.. لشاركها 7 تعالى في عدم كونه متحيّزا اً ولا حالاً فيه فلا 
بدّ من أن بتار الباري تعالى عنها بأمر آحَرَء فيلزم ترَكبُه تعالى من المشترك والمميّر ته عالضا إن 
هذا الوصف من أخصٍّ أوصاف الباري تعالى [ل/52ظ] فلو شاركه فيه غيره.. لشاركه أيضاً في الحقيقة» 
فيلزم حينئذٍ إِمَّا قِدَمُ الحادث أو حدوث القديم [ب/49ظ] وهو باطل» والتعويل على القولٍ بعدم تحققها 
لا الجزم بامتناعها؛ لأنَّ ما كر في الامتناع لا يخلو عن گدر. 


i 8 


4 


(والجوهرٌ إِمّا جسم أو جزءٌ لا يتجرًاً) لأنّه إمًا أن يقبل القسمة في جهة أو أكثرٌ فهو جسم أو لا 
يقبلها أصلاً فهو جزة لا يتجرّأء فا جوهر عندهم منحصةٌ في هذين القسمين» بخلافه عند الحكماء فاه 
خمسة أقسام عندهم على ما تقدّمَ 

وذكروا في إثباتِ ال جزء الذي لا يتجراً وجوهاً: 

أقواها أن نفرضٌ كرةً ا إلا فإمًا أنْ 
[و/50و] ينة تقس فق جهة واخ فهو خط أو جهن فهو طت ارعان التقديزين لا تكرن الك 
المفروضةٌ كرة حقيقيّة نم نفرضٌ تدحرجها على السطح المستوي بحيث تاه بجميع أجزائها فيكونُ جميعٌ 
الأجزاء من ظاهر الكرة ومن ذلك السطح غير منقسم» وکا الخال ی ا جرا التي في أعماقها وهو 
المطلوبث. 


“* (حالا): في (و): (حالّ). 
465 (ف أمثال هذه المواضع): ليس في (ل» و). 
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وقد يُستدَل عليه بأنّه لولا انتهاءِ الأجسام إلى أجزاءٍ لا ف لكان الانقسامٌ في السماءٍ والخردلة 
ذاهباً إلى غير النهاية» فتكونٌ أجزاؤهما الممكنةٌ سواءً وهو بَيّنُ البطلان. 

والككُ لا يخلو عن ضعفيٍ وذا توقّف الإمام في هذه المسألة766. 

(والجسم إِما مرگٽ) أي: من أجزاءٍ مختلفة الحقائق» كال حيوان المرب من العناصر الأربعة ومن اللحم 
والعظم. 

(أو چ أي: غير مركب من أجزاءٍ محختلفة الحقائق» كالماء والنار والتراب» وذلك لأنَّ كل جسم 
لا يكون ل ركبا فان كانت أجزاؤه مختلفة الحقيقة فهو م كيو اقيق سيد 

وليس المراد بالبسيط مالا جزءً له أصلاًء وهذا بناءً على أنَّ الجواهرٌ الأفراد متتجانسةٌ [ل/53,] 
متمائلةٌ في الحقيقة وأنَّ الأجسام المركبة من تلك الأجزاء إا تتمايزٌ بعضّها عن بعض بجعل الأعراض - 
أي: الحيئة الاجتماعيّة- داخلةً في حقيقة الجسم» فيكونُ كل جسم حينئدٍ مركباً من الجواهر الأفرادٍ 
[ب/50و] ومن الهيئة الاجتماعيّة العارضة لتلك الأفرادٍ على ما ذهب إليه جمهورٌ الأشاعرة وأكثرٌ المعتزلة 
والماتريديّة؛ لأنَّ الأجساء لو ركيت من الجواهر المتجانسة وحدها.. لكانتٍ الأجسامٌ متماثلة في الحقيقة 
متازةً بعضّها عن بعض يجرد العوارض الخارجيّة ونه باطلٌ. 

وأمّا بناءً على القول بأنَّ الجواهرٌ الأفراة متخالفةٌ الحقيقة لا منجانسةٌ فلا يصح مقابلة البسيط 
بالمركب إل أن يراه بالطل غود هنا ا من الجواهر الأفراد وإِنِ اختلمَتٌ حقائمها. 

فان ١‏ قیل: م 0 0 إن اميغة الاجتماعيّة عال :467 9 الجواهر ا في الحقيقة» فكان 

قلنا: المرادٌ بالأجزاء في تعريف البسيط هي ال جواهرٌ الأفرادُ فقط؛ لأنَّ الميئة ّا م يكن لها وجودٌ بدون 
الأجزاء.. لم تعد جردا مستفاة بل إا اعتبروها جزءاً للجسم لحصول تمايز الأجسام بعضها عن بعض 


ق الحقيقة. 


فن قيل: فعلى هذا يلزم ا من الجوهر والعَرَضٍ 


في هامش (ب): (كما بن في المقصدٍ الرابع من الموقفي الرابع من «المواقفي»» فارجِغ إليه. منه). 
7 (مخالفة): في (ل» و): (متخالفة). 
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قلنا: نعم» ولا استحالة فيه» ونا محال تب الجوهر من عَرَضٍ قائم به ومن جوهر آخَرَء إن العَرَضّ 
القائم به متأخر عنه» فلا یکول جزءاً منه» وام تركبةُ من جوهر وعرّض قائم بهذا الجوهر فجائرٌ؛ لان 
اللازم منه تأخّمْ أحدٍ الجزئّين عن الجزء الآخر لا عن الكل» ولا استحالة في ذلك. 

نعم» يستحيل أن يكون العَرَضُ جزءاً محمولاً للجوهر 468 والكلامُ في الأجزاء الخارجيّة لا في الأجزاء 

واعلم أَتُم اختلفوا في أقإه ما يرك منه الجسة: 

فقال جمهودٌ الأشاعرة وعليه مشايحٌ الماتريديّة: اله جوهران من الجواهر الأفراد °7 [ل/53ظ] ولهذا 

0 5 ر " 

عرّفوا الجسم بما يقب القسمة ولو من جهة واحدوٍ ‏ . 


11 


وقال التَظَامُ [ب/50ظ] من المعتزلة: لا يتألّفْ الجسم إل من أجزاءٍ غير متناهية! /4. 


وقال الجبّائيعُ منهم: من أجزاءٍ ثمانية» ولهذا عرفوه بأنّه الطويل العريض العميق*“. 

وقال الحكماء: الله ينقِسمٌ إلى طبيعيّ وتعليمي» والطبيعئ جوهرٌ يمكن أن تُفْرَضَ فيه أبعادٌ ثلاثةٌ 
متقاطعةٌ على زوايا قائمٍ» والتعليمي كم قاب للأبعاد الثلائةالمتقاطعة على زوايا قائمة473. 

(والعرَضُ إمّا أن يختصّ بالحيٍ) وهي الحياة وما يتبها من العلوم والإدراكاتِ والقدرة والإرادة 
والكرامّةٍ وغيرها. ۰ 

(أو لا) يختصٌ به كالحركة والسكونٍ والاجتماع والافتراق والأصواتٍ والطعوم. 

والحكماءً حصروا الأعراض في المقولاتٍ التسع المشهورة» ولم ياوا في الحصر بما يُعوّلُ عليه. 

(والكلٌ) من الجوهر والعَرَضٍ 


في (ل» و) زيادة: (لعدم الاتحاد). 

7 انظر: عيون المسائل في الأصول (ص 299). 
27 ارا ی عل الكلام 2321/2 
71* انظر: المواقف في علم الكلام (314/2). 
نظ ات ف علم الكلذم 31421 
9 انظر: المواقف في علم الكلام (312/2). 





286 





(حادثٌ) بقدرة الله تعالى» ما الأعراضٌ فلأتا غيدُ باقية على ما ذهب إليه الأشاعرةٌ وما لا يبقى 
لا يكونٌ قديماً؛ لأنَّ القِدَمَ ينان العدم ولأنَّ حدوت [و/51و] بعضها معلومٌ بالمشاهدة كالحركة بعد 
السكون والضوءٍ بعد الظلمة» وبعضها بالدليل وطريانٍ العدم كما في أضدادهماء فإ السكونّ بعد الحركة 
والظلمة بعد الضوءٍ عدمان لمماء وقد ثبت أنَّ العدمَ يناي القِدَمَ» وهذا الوجهُ مسللكٌ خاصٌ لِمَا شاهدناه 
م اا عافن كما أن" الأول هيلك شام الأشعري وأا 

0 9 4 474 4 1 4 59 75 2 1 

خلافا للمجوّزين ببقاء الأعراض من الماتريديّة وعيرهم ( فلهم أن يستدلوا: 

بأل ماهيّة العَرَضٍ تقتضي المسبوقيةَ بالغير» وماهيّة الأزليّة تقتضي عدم المسبوقيّة بالغير» وبينهما تنافٍ 
بالذات» فلا يكونٌ العَرّض أزليَا فيكونُ حادثاً لعدم الواسطة بينهما. 

وباد كل حركةٍ من الحركاتِ الجزئيّة مسبوقةٌ بعدم أزلٌ» فتجتمع عَدّماث جميع الحركاتٍ [ب/51و] 
الجزئيّة في الأزل» فلا يوجد في الأزل حركة أصلاً لامتناع اجتماع النقيضّين. 

ولا يخفى ضَّعْنٌ [ل/54و] هذا الوجه؛ لأنّ الأزل ليس وقتاً محدوداً وزماناً مخصوصاً اجتمع فيه عدم 
الحركاتٍ كلها حى إِنْ وجد فيه شيءٌ منها.. يجام عدمَة» فيلزم اجتماعٌ النقيضّين» بل معنى كوتها أزلية 
أنَّ تلك العَدَماتِ لا بداية لا ولا تريب بينها بخلاف وجوداتما فإنَّ ها بدايةٌ وتريب فليس يفرض 'شية 
من أجزاء الأزل إلا وينقطعٌ فيه شيءٌ من تلك العَدَماتِ التي لا بداية ها بوجودٍ من تلك الوجوداتء 
وليس لأجزاء الأزل انقطاعٌ في جانب الماضيء فإذا وج في جزءٍ منها حركة وانقطع فيه عدمُها.. لم يكن 


47 مم 9 5 


هناك محذورٌء إلا أن الوهم قاصرٌ عن إدراك الأزل» فيحسَب أنه وقث5 

وأمًا الأجسامٌ والجواهرٌ فلاا لا تخلو عن الحوادث» وکل ما لا يخلو عن الحوادث حادثٌ. 

أمَا الكبرى فلأنَ قِدَمَ ما لا يخلو عن الحوادث يستلزم قِدَمَ الحادثِ أو الخلوٌ عن تلك الحوادث؛ 
وكلاهما باطلٌ» وفيه كلامٌ سيأق بيانه. 

وأمّا الصغرى فلاا لا تخلو عن العوارض من الحركة والسكونٍ وغيرهما؛ لأتَا لا تخلو عن الكون 
[و/51ظ] في الحيّر فلن كان كوثّما في ذلك الحيّر مسبوقاً بكونٍ آحَرَ في ذلك الحيّر فهو ساكنٌ ولا 


فهو متحرّك وقد ثبت حدوثها. 


474 انظر: شرح المقاصد 5 علم الكلام (328/1). 
7 (وقت): ليس في (ل» و). 
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فان قيل: إِنَّه منقوضٌ بالجسم في آنِ الحدوث لجريانه فيه بعينه» والمدّعى متخلّفٌ؛ لأنّه في آنِ الحدوث 
ليس ساكناً ولا متحركاء إذ لم ينّصفْ حينئذٍ بكونٍ ثانٍ لا في المكان الأول ولا في المكان الثاني. 

قلنا: كلامُنا ف الجسم الباقي بعد الحدوث لا في الجسم الحادث فلا يجري الدليل» وإذا أُوردَ الإشكال 
بطريق المنع.. فا جوا أنْ يقالَ: [ب/51ظ|] إِنَّه من لا يضرٌ العلل لأنَّ مقصودةٌ الحدوث وقد اعترقة 
المانغ» وقد يقال: إِنَّ الجسم في آنِ الحدوث ساكنٌ على ما ذهب [ل/54ظ] إليه أبو هاشم. 

واعلم أن الذاهبين إلى قِدَم الجسم قالوا: "إن القَلَّكَ منّصفٌ بحركاتٍ جزئيّة متعاقبة إلى غير النهاية 
وك جزئيت منها حادثٌ": وهذا معنى قولحم: "ماهيّةُ الحركة قديمةٌ وإِنْ كان كل واحدٍ من آحادها حادثا", 
وقالوا: "عد خُلَوه عن مثل هذه الحوادث التي لا نماي لأعدادها لا يستلزم حدوتثّةُ ولاكونَ الحادث 
قدياً". 

فلا بد لنا في إثباتِ حدوث الأجسام بأسرها من إبطال كلامهم ببيان امتناع تسلسل الحوادثِ 
المتعاقبة إلى غير النهاية حى يتِيسّرٌ لنا أن نقولٌ: "الجسم لا يخلو عن حوادث متناهية» وكلٌ ما لا يخلو 
عن حوادث متناهية فهو حادتٌء ولا لزم قِدَمُ الحادثٍ أو خُلْوُهُ عن تلك الحوادث" فنقول: 

إن تسلسل الحوادث المتعاقبة ممتنعٌ ببرهان التطبيق؛ لأَنّه لو تسلسل الحركاث المتعاقبةٌ إلى غير النهاية. . 
كان لنا أن نفرض من حركةٍ يوميّة مثلاً جملةَ واحدةً إلى غير النهاية في طرف الماضي» ونفرض أيضاً من 
حركة قبلّها بمقدار متناو كخمسة مثلاً جملةً أخرى كذلك ثم نطيّق الجملتين الجزء الأول من إحداها 
بالأوٌلِ من الأخرى والثاني بالثاني وهكذا إلى غير النهاية» فإِنْ كان بإزاء كل من أجزاءٍ الجملة الزائدة جزة 
من أجزاء الجملة الناقصة.. كان الزائدٌ مساوياً للناقص وهو باط وإلا يوجدٌ في أجزاء الزائدة ما لا يوج 
بإزائه [و/52و] من الناقصة جز فتنقطع الناقصةٌ ضرورةً فتكون متناهيةً» والزائدةٌ إِما تزيدٌ عليها بقدرٍ 
متناو كما في طرف المبدأ» والزائدُ على المتناهي بالمتناهي متناو فتكون الزائدةٌ أيضاً متناهيةٌ» فيلزمٌ تناهيهما 
وهو خلافُ المَرْضِ؛ لأنَّ المَرْضَ عدم تناهيهما [ب/52و] في تلك الجهة» فلو كانت الحركاثُ غير 
متناهية. . كانت متناهيةً بهذا البرهان» وما استلزم وجودٌةٌ عدمة محال» فالتسلسلم محال لكي هذا بناءً 


على أنَّ مُطلَقَ الوجودٍ كاف [ل/55و] في جريان التطبيق بدون الاجتماع كما هو مذهب المتكلّمين. 


(فلا بد له من علَّة) قيل: هذه الحقدمة ضروريةٌ ركه 8 تصوّز مفهوم الف 


* في (ل» و) زيادة: (في اللزوم). 
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ومنهم من استدلٌ عليها بأنّه لو لم يتج إلى علَةِ.. يلزمُ الترجيخ بلا مرجّح بمعنى الوجودٍ بلا إِيجادٍ 
فاعل فيكونُ واجب الوجودء ويلزم أيضاً تخلّفُ العلّة -وهي: الحدوث- عن المعلول -وهو: الاحتياج إلى 
الغلؤت وقد ثبت الحدوث بالبرهان, فلو لم يحتخ إل العلف... لزم ا 

إن قيل: إِنَّ العِلّمَ بالحدوث إِنا يستلزمُ التصديق لحاجة الحادث إلى علَة» ولا يلزمُ منه كو الحدوث 
ا ا سس کی تك يله ا 

قلنا: إِنَّ العلْمَ بحدوث الشيء لََا استلزم الْعلْم لاحتياجه إلى العلّة.. لزم منه كونُ حدوثه عله 

إن قيل: الملازمةٌ منوعة؛ لجواز أن العلّمَ بالمعلول قد يستلزم العلْم بالعلّة ومعلول آخَرَ أيضاًء فيجوز 
أن يكو الحدوث معلولاً للاحتياج أو يكونا معلولي علَّةِ واحدةٍ لا علّهُ177 له. 


م 


أحدهما أنه يحب العِلَمْ بأنَّ الأوسط ملزومٌ للأكبر ضرورةً اشتراط العلْم بالكبرى الكليّةء فالمعلول لما 
جاز أنْ يكونَ له علنٌ التعرّدة. . ١‏ يصلخ لأنْ e‏ بوجوده على وجود واحدٍ من عِلَلِهِ كما يُستدَّلٌ 
بوجود الأوسط على الأكبر, وأمًا أحدُ معلولي علّة بالنسبة إلى معلوها الآخْرٍ فليا يُعلَمْ كوثهُ ملزوماً للآخر 
بعد أن بعلم أنه ا [و/52ظ] الآخَر؛ إذ يجوز أن يكونَ لكك منهما عل متعدّدةٌ يجوز أنْ 
يَصِدْرٌ أحدهها عن علَّة وَالآخَرُ عن علَّة أخرى» وحينئل لا ازوم بينهماء وم يتحمّقٌ بعل ل الحدوث مع 
الاحتياج صدرا عن NES‏ ملول اة 

ل الإمكانٍ والحدوث معلولاً للاحتياج ظاهرٌ البُطلانِء 0 ملو 1 واحدة يناق 
العم بالافتقار [ل/55ظ] بمجرّدِ العلْم بالإمكانٍ والحدوث. 


(موجودة) إذ المعدومٌُ لا يكون عل للموجود؛ لأنَّ ما لم يُوجَدْ لم يُوجِدْ 


”* (لا علة): ليس ف (و). 
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(يجب وجوذة عند وجودها) وإ أمكن عدمة» فإذا فُرَضنا عر م478 عند وجود عليه التامّة ففی 
حال العدم إِنْ توقّفَ وجودُةُ على شيءٍ آخْر.. (4 يكن المفروض عل تان وهو باطل» وإنْ لم يتوقّفْ 
على شيءٍ آحر).. فوجودٌةُ مع تلك العلَّة التامّة تارةٌ وعدمُة أخرى رجحانٌ من غير مريمح, بمعنى 


وجود الممكن بلا إيجاد موجدء إذ لا شك أنه في زمان عدمه لم يُوجَدٍ الإيحاد. ففي زمان وجوده إن وُجِدَ 


بإيحاد موجك. . يكون الإيجاد من حملة ما يتوقّفُ عليه وجودة فيلزم ل یکول المفروضٌ عل تامة 
جد من غير إِيجادٍ موجدٍ حر إياه.. يلزم رجحانٌ من غير إِيجادٍ موجدء وهو بطل“ . 

قالوا: هذا الوجوبُ سابقٌ على وجود الممكن. 

واعأرض عليه بأتُم إِنْ أرادوا البق الزماق».. فهو محالٌ؛ لأَنّهِ يلزم وجوبُ وجودٍ الشيءٍ حال عدمي» 
وإِنْ أرادوا به سَبْقَ الحتاج إليه.. فكذاء لأنّه مع العلّة الناقصة لا يحب ومع العلّة التامّة لا يكون ف 
ا مور أ ار ا اي PN‏ ب إلا مقارناً مع 


م 


أجيب عنه بان الا کک کی کی ب 
الممكن بأد الممكن ما لم جح ل يُوجَدْ [و/53و] لِمَا مرّء فالوجوث أيضاً مما يحتاج إليه وجودٌ الممكن» 
إلا تم حين قالوا: ميري اكيس عل ا 
سوى الوجوب بناءً على أنه اعتبارٌ عقلئٌ» وهو ناکد الوجود ی كانه عو شو فلم يجعلوه من أجزاء 
العلّة التاكة 


مء ون 


ت 
0 


فإ قيل: إِنَّ ما سوى الوجوب [ل/56و] علَةٌ ناقصةٌ؛ لأا بعضُ ما يحتاج إليه وجودُ الممكن فلا 


قلنا: إن أردْثم بقولكم: "فلا وجوب مع العلّةِ الناقصة" السلب الجزئئ.. فلا يضيّناء وإ أردْثم به 
السلب الكليَ بمعنى أنه لا يحب مع شيءٍ من العلل الناقصة.. فهو ممنوعً فإِنَّ من العلل الناقصة ما إذا 


8 في هامش (ل» و): (قولُّ: فإذا فرضنا عدمَةُ [هذه العبارة ليست في (و)] يعني: إذاكان ممكناً.. يجورٌ فَرْضُ وقوعه؛ 
لأنّ كل ممكن جور فَرْضُ وقوعدء فإذا فرضنا وقوعة... إلى آخره. منه). 

“٣‏ ما بين قوسين: ليس في (ل؛ و). 

7 (موجدٍ وهو باطلٌ): في (ل» و): (فيلرم أن يحب وجودُةٌ عند وجودها). 
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قّمَت.. تَحَقّقَ الوجوب» وهي جملةٌ ما يتوقّفُ عليه وجودٌ الممكن سوى الوجوبء فالوجوث أَثَرْ لها 
متأخْرٌ عنها بالذات ومُقَدَّمٌ على الوجود بالذات -بمعنى: الاحتياج إليه-» ولا فساد في ذلك. 

هذا وفيه نظرٌ من وجوو: 

أمَا أولاً: فلن المراد بالوجوب السابق الترجّحُ الواصل إلى حدّ امتناع العدم» فهو أمرٌ ثبوة» وف ثبوته 
للمعلولٍ الأول إشكالٌ؛ إذ لو قام به.. لاحتاج إلى وجوده إِمّا في الخارج أو في الذهن: 

لا سبيل إلى الأَوّل؛ لتأخُر وجوده الخارجين عن الوجوب السابق. 

ولا إلى الثاني؛ لأنَّ الوجود العقليَ له لا يحور أن يكو في الذهن لأ ذلك متأخْرٌ عن وجوده 
الخارجي ولا في المبدأ الأول لأنَّ علمَهُ حضورميٌ على التحقيق. 

وأا ثانياً: فلأكم صرحوا هرن العا اة بسي ايل كان 4 .. 1 ت ادلك. 

وما ثالثاً: فلأتُم حكموا بعدم وجوب تقدّم العلّة التامّة على معلوطاء وعلى تقدير وجوب سبق 
الوجوب يحب ذلك؛ لأنَّ وجود المعلول متأخِرٌ عن وجوبه الذي هو أَثَرُ سائر أجزاء العلَة التامّة ومتأ خر 

وأمّا رابعاً: فلأل جميع ما يتوقّفُ عليه الممكنٌ سوى الوجوب مجموعٌ المادَّةِ والصورة التي هي نفس 
المعلول» فلو تقدّم على الوجوب المتقدّم على المعلول.. لزم تقدّمٌ المعلول [و/53ظ] على نفسه. 

(وعدمة عند عدمها) وإ لأمكنَ وجوده عند عدمهاء واللازمٌ باطة؛ له لو وقع وجوده عند 
عدمها.. لزم ألا يكونَ [ل/56ظ] بعض الموقوففٍ عليه موقوفاً عليه وهو محال. 

(مغايرة له) لأنَّ الشىء لا يكونُ علَّةٌ لنفسه ول يلزم تقدّمُ الشىءٍ على نفسه وأنْ يكو الحادث 
قلي اجا لذاته؛ لان ما يقتضى ذاثةُ وجودة یکول قلي وواجباً لذاته» ويلزم الترجيحٌ بلا مرجخح أيضاً. 

فان قيل: يجوز أن تقتضي ذاث الممكن من حيث هي وجودّةٌ بشرط عدمئ غير مستندٍ إلى 


مك 451 فلا يلم اَن يكونَ الحادرثث قدماً ولا واجباً لذاته؛ لن ذات الواجب تقتضى وجودّة لا بشرط» 


ذه 


وأيضاً يجوز أن يكونَ وجودٌ الممكن راجحا لذاته رجحاناً غير واصلٍ إلى حد الوجوب» فتقتضي ذانهُ 


2 (ماهيته): في (ل): (ماهية). 
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0010 ت : 3 ن‎ 482 E EY 
وجودَةُ بمذا الرجحانٍ غير الواصل““ إلى حدٍ الوجوب» فلا يلزم الترجيحٌ بلا مرجّح ولا ترجيخ المرجوح‎ 
ولا أن يكونّ الحادث واجباً لذاته وقديماًء وعلى التقديرين لا يلزم أَنْ تكونٌ علَّةُ الحادث مغايراً له.‎ 

فان قيل: سلَمْنا أنَّ نفس ماهيّة الشيءٍ لا تون علّدٌ له» فل لا جور أَنْ يكونَ جزؤه علَّةٌ له. 

قلنا: لو جاز ذلك.. لزم كوثُ الشيء عله لنفسه أيضاً؛ لأنَّ علّةَ الكل لا بد وأنْ تكونّ عله لكل 
جرع منه فلا بد أنْ تکونَ عله الشىءِ خارجاً عنه. 

(قديمة) إذ لو كانت حادثة.. لزم إِمّا الدورٌ أو التسلسل وكلاها باطلان. 

واعلم أنَّ في إثبات الصانع مسلكين: مسلك المتكلّمين ومسلك الحكماء: 

ما مسلك المتكلّمين [ب/53و] فبالحدوث أو الإمكان. حاصَلَهُ أنَّ العا بأسره سواءٌ أخذناه 
بعنوان الحادث أو الممكن تاج إلى المؤتر» فإِنْ كان واجباً.. ثبت المطلوبُ» وإِنْ ممكناً.. فنعود الكلامُ 
إليه فيلزم الدوز أا التسلساء اق الأنتهاء إلى الواج با ولارن باطلات الاليرهان فب هالفالٹ. 
[ل/7 5و[ 

وأمّا مسلك الحكماءٍ فتقريژه على وجهّين: 

أحدهما: [و/54و] ما يتوق على إبطال الدورٍ والتسلسل» وهو أنه لا شك في وجود موجودٍ ماء 
E‏ .ليك المطلونة جوزت كان فنك NS O EEN N‏ أ 
التسلسل الباطل. 

والثاني: ما لا يتوقّفُ على إبطال الدور والتسلسل» وهو أله لا شك في وجود موجودٍ ماء فإِنْ كان 
اا دة أو اضهاة نيت للظلرة وال فإمًا أن يدور أو يتسلسل» وحيتئذٍ نقول: إِنَّ جي الممكناتِ 
المتدائرة أو المتسلسلة بحيث لا يَشِذ عنها فردٌ موجودٌ ممكة”5/؛ لأنَّ ما يكون جي أجزائه ممكناً.. فهو 


ممكنٌ» فلا بد له من علة» فعلتّة إِمّا نفس المجموع أو جزؤه أو أمرٌ خارج عنه» والأوّل باطلٌ ضرورة وجوب 


2 (الواصل): في (ل): (واصل). 

3 ف هامش (ب): (سواءٌ أَُوجَدَ وجودٌ نفسِه أو وجود غيرو. منه). 

“5 ني (ل» و) زيادة: (بالذات). 

7 (موجودٌ): صفة (فرةٌ)» و(تمكن): خبر (إنَّ)» واممها: (جميع). 
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تقدّم العلَة على المعلول» والشيءٌ لا يتقدّمُ على نفسه» وكذا الثاني باط لأنّهِ يستلزمُ كود الشيء عله 
لنفسه ولعلَلِهء واللازم باط ما الملازمةٌ فلأنَ عله الكل يجب أن تكو عله لكل جزءٍ وإِلّا يلزم أنْ يكونَ 
بعضُ الأجزاء معلّلاً بعلّةِ أخرى» فلا يكون ما فرضناه علَّةٌ للكلّ عله له وأا بطلان اللازم فظاهرٌء وإذا 
بطل القسمان.. تعيّنَ الثالث» فتكون عله الكل أمراً خارجاً عن مجموع الممكنات» والموجودٌ الخارج عن 
جميع الممكنات واجبٌ لذاته وهو المطلوبث. 

واعتُرض عليه بأنّه: 

إن أريد بالعلّة العلّةُ التامّ فلم لا جور أن يكون [ب/53ظ[] نفس المجموع. 

قولَهُ: "ضرورةً وجوب تقدّم العلّ على المعلول". 

قلنا: ممنوعٌ في العلَة التامّقه إذ لو وجب تقدُمُ العلّة التامّة على المعلول.. لزم في المعلولٍ المركّبٍ تقدّمُةُ 
على نفسه بمرتبتّين؛ لأنَّ جموع أجزاءٍ المعلول المرب جزءٌ من العلّة التامّة فيكون مقدّماً عليهاء وهي على 
هذا التقدير متقيّمةٌ [ل/57ظ] على المعلولٍ لمكب الذي هو عينُ مجموع الأجزاء فيلزم تقدّمُهُ على 

وإنْ أريد بجا العلة التاعلية فل ل يجوز أن تكوة/تجرأه. 

قولة: "لاد علّةَ الكل يحب أنْ تكون عله لكل جز" إلى آخره... 

قلنا: ما يزم ذلك لو كان ال جزء علَّةٌ تامةً [و/54ظ] للكل إذ حيمذٍ لا يتوقّفٌ الكل على ما هو 
خار عنه؟* والمفروضٌ كول علّة فاعليّة وهو لا يناي الاحتياج إلى الغير. 

وأجيبت بان المراد العلّةُ الفاعكة لكن لا مطلقاء بل الفاعل المستقك بالتأثيرء ممعت آنه لا يستندُ 
المعلولُ إلا إليه أو إلى ما صدر عنه» والفاعل المستقلٌ بمذا المعنى في المجموع الذي هو بجميع أجزائه ممكنّ 
يجب أنْ يکود فاعلاً في كلّ واحدء وإلّا لم يكن فاعلاً مستقآدً في المجموع ضرورةٌ استنادٍ بعض الأجزاء 
إلى غير وغير معلولاته. 

أقول: هذا الجوابُ لا بحسم ماده الإشكالٍ ولا ينفع في إثباتٍ المطلب؛ لأنَّ للسائل أن يقول: 

نكم قد رضيتُمْ بكونٍ العلّة التامّة نفس المعلولٍ في الق الأول حيث ما تعرضكُمْ لتوجيه المنع في 
ذلك الشّقّ بإثبات مقيّمتكم الممنوعة بل عَدَلْتُمْ عنه إلى الجواب المذكور» فإذا جاز كونٌ العلّةِ التامّة عينَ 
المعلول. . فالفاعل المستقك بهذا المعنى إِمّا عينٌ العلَّة التائّة أو جز منهاء فعلى الأول يكون الفاعلك المستق|ك 


رم )كلس ف ل ). 
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عينَ المعلول أيضاًء وعلى الثاني يكون جزء”3 المعلولٍ بالضرورة» فمنعٌ [ب/54و] كونه جزء المعلول بعد 
تحوير كونٍ العلّة التائّة عينَ المعلول مكابرةٌ وعلى التقديرين لا يثبث الواجث. 

فالأولى في الجواب أن يقولَ: المرادُ العلَّةُ التامّةُ. 

قولة: "يجوز أن يكو نفسّة" منوعغٌ؛ إذ لو كان نفسّة.. لكان الممكنٌ كافياً في وجوده فلم يحت إلى 
غيره» وحينئدٍ ينسدٌ باب إثبات الصانع» ويلزم أن يكود [ل/58و] الممكنٌ واجباً لذاته» وأيضاً إِنَّ العلّة 
التامة كا نفس العلّة الفاعليّة أو مشتيلةٌ عليهاء فلو كانت العلّةُ التامةٌ نفس المعلول يلزم أن تكونّ الفاعايّةٌ 
نفس المعلول أيضاً على التقدير الأوّل أو جزءاً من المعلول على التقدير الثانى وكلاها باطاء؟؟*. 

إن قيل: إنَّ العلّةَ التامّة لولم تكن نفس المعلول.. فإمًا أَنْ يکود مقدّماً عليه أو مؤخَراً عنه وكلاهما 
باطلان» أمّا الثاني فظاهرء وأمّا الأول فلاستلزامه تقدّمٌ الشيءٍ على نفسه مرتبتين على ما تقدّم. 

قلنا: [و/55و] إا مقدّمٌ عليه واستلزامة تقدّمَ الشيءٍ على نفسه عرتبئّين ممنوغٌ؛ لأنّه: 

إن أريد مجموع أجزاء المعلولٍ الركب الذي فُرض تقدّمُها على العلَة التامّة الأجزاءُ لا بشرط الارتباط 
-أعني: الأجزاء المنفتقة.-. . 3 أا متقدّمةٌ على العلّة التامّة المتقدّمة على المعلول وجزءٌ منهاء ولكنْ 
لا يلزم منه تقدّمُ الشيءٍ على نفسه أصلاً فضلاً عن مرتبتين؛ لأنَّ المعلول عبارةٌ عن جميع الأجزاء بشرط 
الارتباط» وغايةٌ ما لزم منه تقدّمُ ا جزء على الكلّء ولا فسا فيه بل الأمر كذلك. 

" وإِنْ أريد بمجموع الأجزاء الأجزاء بشرط الارتباط.. فهو عينُ المعلول» وليس جزءاً من العا 
التامّة حي يازم تقدُمُ الشيء على نفسه. 

وعلى التقديرين لا يلزغ تقدّمُ الشيء على نفسه أصلاً. 

(وهو) أي: العلَةُ الموصوفةٌ بالصفات المذكورة 

(اللهُ تعالى قدي لم يَرَلْ) وإلا لزم الدوژ أو التسلسل كما تقدَّم. 

القدَمُ قد يؤخذ حقيقيّاً وقد يؤخذ إضافياً: 

ما الحقيقيئنٌ فهو: 


عبارةٌ عن عدم المسبوقيّة بالغير [ب/54ظ] ويسكى ذاتياًء وقد بخص" الغير بالعدم. 


7 في هامش (ب» لء و): (لأنَّ جزء ما يكونٌ عينَ المعلول فهو جزءٌ للمعلول أيضاً. منه). 
(باطل): في (و): (باطلان). 
”3 (وقد يخصنٌّ): في (و): (ويخصيٌ). 
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ويُراد بالقِدَم عدم المسبوقيّة بالعدم ويسمّى زمانيّاً كما هو المتعاررف. 

وما الإضاقٌ فهو عبارة عن كونٍ ما مضى من زمانٍ وجودٍ الشيءٍ أكثر مما مضى من زمانٍ 
[ل/58ظ] وجودٍ شيءٍ آحَرَء فيقال للأوّل بالنسبة إلى الثاني: قدي» وللثاني بالنسبة إلى الأوّل: حادث. 

فالقِدَم الذاي أخصنٌ من الزماك والزماوة أخصيٌ من الإضاف» فإِنَّ كل ما ليس مسبوقاً بالغير أصلاً 
ليس مسبوقاً بالعدم ولا عكس» كما في صفات الواجب تعالى» وكلَ ما ليس مسبوقاً بالعدّم فما مضى 
من زمانٍ وجودو يكونٌ أكثرٌ بالنسبة إلى ما حدث بعدَهُ ولا عكس» كالأب فإنَّه قد بالنسبة إلى الابن 
وليس قدا بالزمان» فال تعالى قدي بالذات وبالزمان» وصفائة قديمةٌ بالزمان لأَنما غير مسبوقة بالعدم لا 
بالذات؛ لأا مسبوقة لقو ولو اهذانياً. 

فان قیل: يلزم [و/55ظ] أنْ تكونَ صفاتَةُ تعالى حادثةً ذاتاً. 

قلنا: لا ضير فيه؛ لأنَّ الحدوث الذاقِ عبارةٌ عن الاحتياج بالذات إلى الغير» وصفاث الله تعالى 
محتاجةٌ بالذات إلى ذاته تعالى» وهي ليست عينَ الذات. 

(ولا يزال) لان ما ثبت قدمة.. امتنع عدمة. [ب/دذو] 

(واحدٌ لا من طريق العَدَدِ) هكذا وقع في «الفقه الأكبر» للإمام الأعظه/”7. 

وقيل في توجيهه: لان الوحدةً العدديّةَ غير مختصّة به تعالى» بل هو لازم بين لكلّ جزئئ حقيقئ» 
فلا حاجة إلى إثباته له تعالى» ومرادُةُ بهذا النفى نفيع كونٍ مراد بقوله: "الله واحدٌ" إثبات الوّحدة العدديّة 


2 


له تعالى لعدم احتياجه إليه» لا نفيع الوّحدة العدديّة عن الله تعالى» بل نفيع الوّحدة العدديّة عن الله تعالى 
كفرٌ لكوغا لازماً بِيّناً له تعالى» يعني أنَّ مراد الإمام نفيع الإرادة لا نفئ المراد. 
ا 


9 


4 


أا ألا فلأنّ الوحدةٌ على ما حفقه العامة لدان“ في بعض تصانيفه أربعةٌ أقسام: 


7 في (لء و) زيادة: (أبي حنيفة رحمه الله). انظر: أبو حنيفة النعمان (ت 150ه)» الفقه الأكبر (ص14)» مكتبة 
الفرقان - الإمارات العربية» الطبعة: الأولى» 1419ه/ 1999م. 

1 في هامش (ل): (فيه بحتٌ. علي البركوي). 

2 الکتاب 1 ضيه 
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الأول الفعدة ا وي تج ج کال ال يسن ما ع ا خد ون عبن ذائد 


2 


مطلقا. 


والثاني: الوّحدةٌ الواحديُّ: وهي وحدةٌ الواجب تعالى أيضاً [ل/59و] التي يسمي“ ها نفسَة 
بالواحد» وهذه الوحدةٌ تكون عينَ ذاتِه من حيث كوا ليا من تحليّاتِ وجوده الذي هو عينُ ذاتِهء 
وتكوثُ غير ذاتِهِ من حيث كوغا صفة منسوبة إلى ذاته تعالى كسائر صفاتِه من العلم والقدرة. 

فاسمُ الأحدٍ يُطْلَقُ عليه باعتبار الوّحدةٍ التي هي عينُ ذاته مطلقاًء واسمٌ الواحدٍ يُطَلَّقُ باعتبار نسبة 
الوحدةٍ التي هي من جملة صفاته إلى ذاته» وهذان الوحدتان كلاهما مختصّان بذاته تعالى. 

الثالث: الوحدة العدديّةُ: وهي وحدةٌ الأعداد كوحدة الاثنين والثلاثة والأربعة؛ لأنَّ الأول مركب من 
الوحدتّين» والثاي والثالت من الؤحداتِ» وكذا سائر الأعدادٍ الغير المتناهية. 

وهذه الوحدةٌ مقوّمةٌ للوحدة النوعيّة العدديّة» فإِنَّ كل نوع من مراتب الأعدادٍ [و/56و] واحدٌ 
بالمبعدة التوعئة الفرضكة م من الوَحداتٍ التي يقال لها الوحدةٌ العدديّةُ بمعنى الداخلة في العدد. 

الرابغ: [ب/55ظ] الوحدةٌ الكونيّةُ: وهي الوَحدةٌ العارضة للموجودات الكونيّة» وهي منقسمة: إلى 
جنسييّةٍ كوحدةٍ الأجناس عالياً وافلا وإلى نوعيّة كوّحدةٍ الأنواع من الإنسانٍ والفَرَسٍ ومراتب العددٍ 174 
وإلى شخصية كوحدة الجزئيّاتِ الحقيقيّة من زيدٍ وعمرو وغيرهما. 

هكذا ذكره العامة الدواو فظهر منه أنَّ القحدةً العدديّةَ والكونيّة لا يجوز اتّصَافُهُ تعالى هما 
وإِنْ كان جرئيّاً حقيقيًاً؛ أن كل منهما غير الواحدٍ مطلقاً» ووحدةٌ الواجب تعالى ليس كذلك بل عيئةُ 
فقول ذلك القائل: "إن الوحدةً العدديّة لازم بين“ لكلّ جزئي حقيقيَ من الواجب وغيرو" فاسد. 

فإ قيل: يجوز أن يكونّ مراد ذلك اال بالوحدة العدديّة نفي التعدّدٍ د والتكثر عمًا هي صفتَهُ لا ما 
ذُكْرَ -أعني: الداخلة في حقيقة العدد-. [ل/59ظ] 

قلنا: إِنّهِ فاسدٌ أيضاً؛ 4 معن عدم والوحدةٌ وجودية يُعرَفُ بالوجدان» وبه صرح العامة الذَوَاوٌ 
أيضأء فلا يجوز تفسيثها به» وإ أراد جما معن خر 497 فين حى نتكلّم عليه. 
(يُسبّى): في (و): (ستّى). 
(العدد): في (ل» و): (الأعداد). 
7 في هامش (و): (ذكره في «شرح المياكل». منه). 
** (بَينْ): ليس في (ل» و). 
7 (آخر): ليس في (و). 
* (يين): في (ب): (فلبين)» وني (ل» و): (فلنبيّن) والمثبت هو الأصح من جهة سياق المعنى. 

296 





وما ثانياً فلأنّه: 

إن أراد أن مفهوم واجب الوجودٍ جز حقيقيئٌ.. فباطل؛ لأَنَّ مفهومَةُ كلع منحصرٌ في فر لا جز 
على ما صرّحوا به. 

و أراك أن ذات الواجب تعالى جزئيٌ حقيقيئٌ.. فممنوءغٌ» كيفَ؟! وذ عاط AN‏ 
الوجودٌ الذهيئٌ بالفعل على ما صرّحوا به أيضاًء وليس من شأنٍ ذاته تعالى أن يحصّل في الذهن بحيث ممُنَعْ 
وقوعٌ الشركة فيه بين كثيرين حقٌّ ينّصف بالجزئيّة بل لا يكن حصو فيه إلا بوجوو كليّة منحصرة في 
قرو 

وا لجواب عنه أنَّ المراد با جزئئ الحقيقئ ما لو حصل في العقل بحقيقته.. لكان مانعاً عن وقوع الشركة 
سواءٌ كان حصولة فيه ۶ 44 مك 7 ومن الان [ب/456] أن هذا صادقظ ات بي 
تعالى على أن الممتنع الحصول في العقل هو كُنْهُ ذاتِهِ لا ذاه [و/56ظ] على وجه مخصوص يَعرِضُ له 
الجرئية. 

إن قيل: إِنَّ الجزئيَ الحقيقيَ لا بد وأنْ يكو مندرجاً تحت ماهيّة كليّة؛ لأنّه هو النوغٌ الحقيقيئٌ المقيّدُ 
ما يمن وقوعٌ الشركة من التشخُص كزيدٍ مثلاً فلا يكونُ ذاث 7 جرئتاًاتحقيقياً؛ م وط هنا 
وخارجاً ليس له ماهيّةٌ كليّةٌ بل تَشْخّصُهُ عينْ ذاته؛ إذ لو كان غيرة.. لزم أن يكوت مركباً أو معروضاً 
للغير» وكلاهما باطلان. 

قلنا: لا نسبّمْ أن ذلك الاندراج لازم لكلّ جزئيَ حقيقئ» بل إِنا يلرم لما ينتهي إليه سلسلةٌ الكليّاتِ 
كزيدٍ مثلاً ما يكون تشخُصُهُ غير ذاته وما الجزئيئٌ م الحقيقرم الذي تشْخّصُهُ عينُ ذاته كذاتِ الواجب 
تعالى والتعین ‏ فلا يلزم أنْ یون مندرجاً تحت مفهوع كلي . 

(بل من طريق الواحديّة) أي: الوحدة الواحديّة: [ل/60] وهي التي “مى ذاتَهُ باعتبار هذه الوَحدةٍ 
واتحدا كما د گناه 


SR 


فن قيل: قد تقد م م آنفاً أنَّ هذه الوحدةٌ مختصّة بذاته تعالى ولا توجدٌ في غيره» فلا حاجة في إثباتها 
إلى البرهان. 

قلنا: إا ليست لازمةً لماهيّة الواجب» ولا يكفي مرد تصورٍ مفهومه في اللزوم بلا حاجة إلى 
البرهان» بل لازمةٌ لذاته الخارجيّة» وكوتما لازمةً لذاتما الخارجيّة لا ينافي إقامة البرهان بالنظر إلى ماهيّيه 
على أ إقامة البرهان لإثبات هذه الوحدة التي وها وة ذاتية ق ڪي المنع» بل البرهان ي قام على 


7 في هامش (ل» و): (أي: التشخص المعتّرٌ في الجزئئ الحقيقئ كث کتشخصر زِيدٍ مثلاً. منه). 
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إثباتٍ لازم هذه الوّحدةٍ -أعني: نفي الكثرة والشركة في الألوهيّة والحالِقيّة والمعبوديّة- لأنَّ التوحيدّ إِنما 
يحصل بحصر هذه الأمور الثلائة في ذات الله تعالى بعد اتصافه بالوّحدة المذكورة. [ب/56ظ] 

حقٌّ إِنَّ قدماء مشايخنا كمّرُوا المعتزلة في قوهم: "إِنَّ العبدَ خالقٌ لأفعاله" لعدم حصرهِمٌ الخالقيّة لله 
تعالى “3 إلا أن لمتأجرين منهم قالوا: "إن الإشراك هو إثباث الشْرْكِ في الألوهيّة والمعبوديّة لا في الحالقية" 
ولو سُلّمَ ذلك.. لكنّ المعتزلة لا يجعلون خالقيّةَ العبدٍ مل خالقيّة الله تعالى لافتقارٍ العبدٍ إلى الأسباب 
AEE OS‏ وقد سكس رن الأفدات US‏ فى OT ge N‏ لا سسرة 
التكفير. 

(لا شريك له) أي: في الخالقيّة؛ لأنّه لو أمكن صانعان قادران على الكمال على ما هو المفروضٌ؛ 
فإذا أراد أحدّهما حركة جسم مثلاً ني وقتِ معيّنٍ. . الام يمك للآحر إرادة سكونه في ذلك الوقتِ 
أو لا يتمكّن وكلاهما محال. 


$ 


2 


أا الثاني فلاستلزامه خلاف المَرْض؛ لأنَا فرضناه قادراً على الكمال» ولاستلزامه عجرّهُ أيضاً؛ لأنَّ 
السكونّ تمكنٌ في نفسه ولا مانع منه إلا إرادةٌ الآحر حركتَة وهذا سد الغير طريق القدرة عليه وهو معنى 
ا 

وأمًا الأول فلاستلزامه [ل/60ظ] إمكانّ التمائع بينهما وهو محالٌ؛ لاله لا يخلو إا أن يقع ذلك 
التمائعُ في الخارج بالفعل أو لا يقع: 1 

فإِنْ وقع.. فما أن يحصل مراد كلّ منهما فيلزم اجتماعٌ النقيضّين» أو لا يحصل فيلزمُ ارتفاع النقيضّين 
و ها وا المعلول عن عله التامّة؛ لائ فرضناهما صانعين قادرين على الكمال» أو يحصل مراد 
أحيهما فقط فيازم عَجْرُ الآحر. 

وإِنْ لم يقع التمانُ في الخارج لايّفاقِهما دائماً.. فلا أقلَ أنَّ إمكانّ التمائع يستلزمُ إمكانّ الحالاتِ 
المذكورة» 000 المحالٍ محال» [ب/57و] وكذا ما يستلزمُ اال ال ا انا 


فن قيل: 


ENE N PASA ENS SEE RG 
في هامش (ب): (مطلث: في معنى العجز).‎ ”"' 
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0 


إن أردت بقولك: "يتمكن للآخر إرادة سكويه ق ذلك الوقت" أله مك له إرادة السكون ف وقت 
الإرادة الأولى حركتّة من غير اشتراط إرادة الأول الحركة.. فهو اسا لكنْ لا يلرم منه اجتماعٌ الإرادتين؛ 
لجواز أن تزولَ إرادةٌ الحركة عن الواجب الأول عند إرادة الثاني سكونّة. 


وَإِنْ أرادَ أنه يمكنٌ إرادةٌ الآحر سكوئة بشرط إرادة الأول حركتة.. نختازٌ أنه لا يمن للآحر ذلك. 


رو 


قولُّ: "وهو يوجب عجرّة". 

قلنا: ممنوعٌ» ونما يلرم عجره لو كان عدم الحركة -أعني: السكونً- ممكناً حينئذٍ وليس كذلك فإِنَّ 
وجود الحركة بشرط إرادة أحدٍ الواجبّين لها واجبُ» وعدمّها -أي: السكونَ- متنع. 

قلنا: عدم إمكانٍ إرادةٍ الآخَرٍ سكوتّة بواسطة كونٍ الحركة واجبة بإرادةٍ الأول يوج عجر الآخَرٍ 
قطعاًء إذ لا مان من إرادته [و/57ظ] السكونَ سوى كونٍ السكونٍ ممتنعاً بسبب تعلق إرادة الأول 
بالحركة» فعدمٌ إمكانٍ إرادةٍ الآخَرٍ السكون نا نشأ من الأول وتعلّقٍ إرادته بالحركة» ولا نفي بالعجر إلا 
هذا. 

نعم» لو كان السكون ممتنعا في نفسه.. لم يكن عدمٌ إمكانٍ إرادته إياه عجزاً. 

وأيضاً الكلامُ في إمكان تعلّقٍ إرادة الثاني بالسكون آنَّ إرادة الأول الحركة لا بعد حم [ل/61و] 
يقال: "له ممتنغ السكونٍ بسبب إرادة الحركة"» بل يكونُ كلك من التعلّقّين بالممكن» فيلزم العَجْرٌ. 

ومن هذا التقرير يندفعٌ إشكالاث كثيرة: 

فيا ها ال عو أن يكرة العف ان کاو کان والككد طا أو ا أو فاضا ی 
القدرة؛ وذلك لأَنَا فرضناهما صانعَين قادرّين على الكمال. 

ومنها أنه جور أن يتّفقا من غير تمائُع؛ وذلك لأنَّ جوارٌ الاتفاقِ لا منغ إمكانّ التمائع. 

ومنها أنه جور أن يكوت التمانُُ محالاً لاستلزامه غالا فلا يصح أن يقالَ: "لو تعدّدَ الصانغ.. 
لأمكن التمانع"؛ وذلك لأنّه: 


0 


إن أراد أنه حال 502 استلزامه محالاً.. فلا يض العلل بل ينفعٌة. 


رجرّد): في (و): (مجرّد). 
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ون أراد أله محال بالنظر إلى فَرْضٍ تعدّدٍ الصانعين00”.. فين البطلانٍ؛ لأنَّ إمكانّ التمائع لازم 
بالضرورة لمجموع الأمرّين -أعني: تعد الصانعين القادرين0” على الكمال» وإمكانَ شيءٍ من الأشياء- 
ومجموغٌ هذين الأمرّين حمق على فَرْضِنا. 

ومنها أن لا نسلّمُ أنَّ عدم قدرة الآحر على السكونٍ وكذا عدم حصوله عَجْرٌ وما يكون عجزاً لو 
كان السكوثٌ ممكناً لكنّه متنغ لإرادة الأول الحركة؛ وذلك لأنَّ إرادة كل منهما تتعلّقان معاً بالممكن 
الصّرْفٍ ابتداءً لعدم تقدّم أحدها على الآحر فلا يكونٌ حال ولأنَّ معنى العجز عدم القدرة عليه بسدّ 
الغير عليه طريق القدرة وههنا كذلك. 


ومن هنا ظهر أنَّ برهانَ التمائع على الوجه الذي قَرَرْناه قطعيتٌ يفيدُ القطع على مسألة التوحيد لا 
ظدِعٌ على ما ظُنّ بناء على توم ورود الْمنوع المذكورة على الملازمة» وقوله تعالى: «إلو كان فيهمًا آله إلا 
لل لمَسَدَبَاه77” كاش عنه؛ لأنَّ الظاهرٌ منه [و/58و] نفيع تعدّدٍ الصانع القادر على الكمال لا نف 
الإله مطلقاء إذ ليس الراد السك فيا بل الول ياء ولاه من اعدم انيكون06ة, 
[ب/57ظ] فتكونُ [ل/61ظ] الملارّمَةٌ قطعيَّةَ فالمعنى أنه لو تعدّدَ الصانعٌ القادرُ على الكمال فيهما.. 
لم تتكوّنٍ السماء والأرض؛ لأنّه لو تعدّد.. لأمكن التمانع إلى آخر ما ذكرنا. 

(ولا مِفْلَ له) أي: في الألوهيّة» إشارة إلى نفي الشركة في الألوهيّة» أي: وجوب الوجودٍ لذاته؛ وذلك 
لأنَّ معنى الممائلة هي المشاركةٌ في تمام الماهيّة والحقيقة» واللهُ تعالى لَمّا كان وجودُةُ وتعّنْهُ عينَ ذاته.. لم 
يكن له ماهيّةٌ كليّةٌ يشاركةُ فيها غيك07” ويكوثُ مله في تلك الماهيّة, ولأنّه لو كان له مل مشاركٌ في 
تمام الماهيّة.. لكان امتيازٌ كلّ منهما عن الآخَرٍ بخصوصيّة فلا يخلو إِمّا أن يكونَ ذلك الل مكنا أو 
واجباً وكلاهما باطلان: 


5 (الصانعين): في (ل» و): (الصانع). 
“ (الصانعين القادرين): في (ل» و): (الصانع القادر). 
5 الأنبياء 22. 
506 4 1 
(التكؤن): في (و): (الكون). 
7” في هامش (ب): (وإِلّا لزم أن يكون ال جزئئ الحقيقيئٌ لي واللازم باطلٌ» وهو ظاهرٌء وبيانُ الملازمة أنَّ كل واحدٍ 
من وجوده وتعّيهِ جزئيقٌ حقيقييٌ وأنّما عن ذاتوء فلو كان له ماه كليةٌ لزم بالضرورة كونُ الجزئي عينَ الماهيّة الكليّة. 
00 
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كا الأول فاذة کل واس مق ال وجرت وکا إن كان مق لواو ا يلزه ركنا أن 
يكونَ الواجث ممكناً أو الممكنٌ واجباًء وإِنْ كان من لوازم الماهيّة المشتركة مع الخصوصيّة المميّرة لكل 
منهما.. يلزمُ ترَكْبُ الواجب» وهو باطلٌ. 

وما الثاني فلن كلا من الوجوبين إِنّْ كان من لوازم الماهيّة المشتركة.. لزم احتياج الواجب في تعيّنه 
إلى الغير» وإ كان من لوازم الماهيّة مع الخصوصيّة. . لزم ت الواجب» وكلاهما ينافي الوجوب الذاق. 

وقد يقال :إن الواجنت لذانة لي تعد لكان جموغيما كا لأ اجه إل اجات قلا يذ لمن 
عله وهي إِمّا نفس المجموع أو جزؤه أو خارجٌ عنه والكلُ باطل: 


نا الأول فلن الشيءَ لا يكون علّةٌ لنفسه. 


فان قيل: يجوز أن تكونَ العلّهُ هي المجموعٌ من غير ارتباطٍ والمعلول هو المجموعٌ مع الارتباط فتغايرا. 

قلنا: المراذُ با مجموع هنا هو معروض الفيئة الاجتماعيّة لا المعروضٌ مع الحيئة الاجتماعيّة» فيلزم 
بالضرورة كونُ الشيءٍ فاعلاً لنفسه. 

فإِنْ قيل: إذا لم تُعتبر ايع الاجتماعيّة35.. لا يكون هناك مجموعٌ وراء الأجزاء. [ل/62و] 

قلنا: بديهةٌ العقل تََكُمْ [و/58ظ] بوجود مجموع مقيِّدٍ مع الميئة وراء الأجزاء المتفرّقة» والقيدٌ -أي: 
لميية509- خارجٌ عنه. َ 

وأا الثاني فللزوم كونٍ الشيء علَّة لنفسه ولغيره؛ [لأَنَّ علَّةَ ا مجموع لا بدّ وأن يكونّ علَّةٌ لكل جزءٍ 
يلع كر ريشي مقر E CAE O‏ 

وأما الثالثُ فلامتناع كونٍ الواجب معلولاً لغيره» فإذا لم يكن له مِثْكٌ.. انحصر الألوهيّةٌ فيه كالحالِقيّة 
وإذا انحصرا فيه.. انحصر المعبودية فيه أيضاً؛ لأَنَّ مَن لم يكن خالقاً على الكمال وواجباً وجودٌةٌ لذاته.. لم 
يستحقّ كمال التعظيم وهو معن العبادةء هذا قولُ أهل السُنّة. 

وقال أكثر المعتزلة: إِنَّ ذائَة تعالى ممائِلّةٌ لسائر الذواتِ فى الذاتئة والحقيقة» وإما تمتارٌ عن سائر 


الذواتِ بأحوالٍ أربعة: الواجييّة والحيتيّةُ [ب/58و] والعالميَّةُ والقادريّةُ التامّين!!”. 


*” (الاجتماعية): ليس في (ل» و). 

”"” (أي الميئة): ليس في (ل). 

7" ما بين معقوفين ليس في (ب). 

1!< انظر: المواقف في علم الكلام (23/2)» حاشية السيالكوق على شرح المواقف (10/3).. 
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نما بتار عمًا عداه بحالة خامسة وهي: الموجبيّةُ هذه الأربعة سمّاها 


ل 


ين 


واا عليه بأنَّ الذات والماهية تنقسم إلى الواجب والممكنء ومَوردٌ القسمة لا يكود 
بين أقسامه. 


ما 


: إل المشترك هو مفهومٌ الذاتِ -أعني: ما يصح أن يُعلَمَ وبر عنه أو ما يقومُ بذاته- وهذا 
المفهومٌ مز عارِضنٌ للذواتِ المخصوصة المتخالفة قات ولا يلزٌ من اشتراك العارض اشتراك المعروض» 
وشا هذا الغلط عدم الفرق بين عنوانٍ الموضوع وبين ما صدق عليه العنوان وهو ذاث الموضوع» فإ 
المشترك هو العنوانٌ العارضٌ والمتخالف هو الماصدق المعروضٌ. 


ي هذا هو مسلكُ المتكلّمين» واستدل الحكماءٌ على وحدائيّة الواجب تعالى ب : 


الأول أتمم قالوا: لا يجورٌ أن يكين في الو جلك موجودان كلك منهما ا4ا الوجود لذاظ لأنَّ طبيعة 
واجب الوجود لذاته إِمّا أن تقتضي لِذاتما التعبّنَ أو لا: [ل/62ظ] 

فإنٍ اقتضث.. لزم انحصارة [و/59و] في فرد؛ لأنَّ الطبيعة المقتضية لفردٍ لو كان لها فردٌ آحَرْ غير 
ذلك الفرد.. لزم تَخلّفُ مقتضى الذاتٍ عنها وهو محال. 

وإِنْ لم تقتضي لذاتما التعّنَ.. لزم احتيالجج واجب الوجودٍ لِذاته في تعيّبهِ إلى الغير» فلا يكونُ ما فُرضَ 
واجب الوجودٍ واجباً. 

وأُوردَ عليه بأنّه ۾ لا جور أنْ يكونٌ حقيقتان عختلفتان تق تقتضي کل منهما تعيُّنَهُ ويكوثُ مفهومٌُ واجب 
الوجودٍ محمولاً عليهما حملاً عَرَضِيَ فيكونٌ كل منهما منحصراً في فردٍ من غير انحصارٍ واجب الوجودٍ في 

و أن حقيقة الواجب لیس إل جرد الوجود» ولا اختلاف ق جرد الوجود. 


و باه : 

إن أراد أنَّ حقيقة [إب/58ظ] واجب الوجودٍ ليس إلا المعنى الذي نفهمة من لفظ الوجود.. 
فممنوعٌ» كيف؟! إن حقيقة ةَ الواجب عندهم غيذ معقول للبشر ولا ممكنة ة التعفلء فخ فغيز المعقول غير 
المعقول. 


57 انظر: المواقف في علم الكلام (23/2› حاشية السيالكوق على شرح المواقف (10/3). 
513 انظر: نحاية الإقدام ف علم الكلام (ص 3). 
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وإِنْ أراد أن حقيقة الواجب يصدقٌ عليه ما يُفَهُمُ من لفظ الوجود.. فمسلَّمٌ لكن 4 لا جور أنْ 
يكونَ ما صدق عليه مفهومٌ الوجودٍ حقائق [متخالفة]4!” تقتضي كل منها تعيّئَه وحمل الوجودٍ عليها 
على سبيل حمل اللازم الخارجي . 

الثاني اكم قالوا: لو كان الوجوبث مشتركاً بين اثنين. . لكان بينهما تمايرٌ لامتناع الاثنينيّة بدون التمايز» 
وما به التمايرٌ غير ما به الاشتراك فيلزم تركب كل من الواجبين مما به الاشتراك وما به الامتياڙ -أي: 
ا الوت ن وج “فيه ا کے اراج من اناه 
والتعيّنِء وذلك باطل» وإلّا م يكن الواجب واجباً. 

أجيب عنه بأل يجوز أن يكون التعينُ من العوارض» فلا يلزم التركب. 

و رده 

إن أريدَ بكونٍ التعيٍّ من العوارض كول من عوارض الماهيّة.. فلا يدقع لزوم تركب هُويّة كل منهما. 
[ل/63و] 

وإ أرب كول من عوارض اهوّة.. فغيدُ معقول؛ لأنّ الو شخصٌ جزئئ بس فسن تصوُر مفهومه 
عن وقوع الشركة فيه» فلو لم يعبر فيه سوى الماهيّة الكليّة شية يفي [و/59ظ] الجزئيّة.. لم يكن نفس 
مفهومه من حيثُ هو مانعاً عن وقوع الشركة فيه» فلا يكونُ شخصاً جرثياً. 

الثالث أنه لو كان الواجبث ا لكان لكلّ منهما تعيّنٌ زائدٌ على ماهيّته ضرورةً أن امتيارٌ أفراد 
ماهيّة واحدةٍ بعضها عن بعض لا يكو إلا بتعيّنٍ زائدٍ عليهاء فلا يخلو نا أنْ يكونَ بين الع والوجوب 
لزومٌ أو لا. 

فإ كان الثاني.. جاز انفكاك أحدها عن الآحرء فانضمام أحدها إلى الآحر [ب/59و] يستدعي 
سبباًء فذلك السببُ ليس نفس الذاتٍ ولا كان" بينهما لزوةٌ» فيعودٌ إلى الشّقّ الأَوَلِء فتعيّتَ أن يكونَ 
أمراً خارجاً» فيكونٌ كل من الواجبين محتاجاً إلى الغير» فلا يكونُ الواجث واجباً. 

وإِنْ كان الأولّ... فاللزومٌ بين الشيئين إمّا بأنْ يكونَ أحدهما علَّة للآحر أو بكونمما معلوق علَّةٍ 
ثالئة: 

فان كان بكونٍ الوجوب علَّة للتعيّنٍ.. لزم خلافُ المَدْضِ؛ لأَنَّ التعيّنَ المعلولَ للوجوب لازم له غير 


و عنه» فلا يوجد الواجث بدونه. 


514 (متخالفة): في (ب): (مخالفة)» والمثبت كما في (ل» و). 
515 (کان): ق (و): (لكان). 
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وإِنْ كان بكونٍ التعيُنٍ عله للوجوب.. لزم كونٌ الوجوب الذاقّ وجوباً بالغير إن جُعِلَ التعيّنُ زائد 
على الذاتء وإِنْ لم عل زائداً.. لزم خلاف المَرْضٍ وتقدُمٌ الوجوب على نفسِهٍ ضرورة تقدّم العلّةِ على 
المعلول بالوجودٍ والوجوب. 

وإِنْ كان اللزومٌُ بينهما بكونمما معلول علَةٍ ثالنة: 

فان كان تلك العلّةُ هي ذاث الواجب.. لزم خلافُ المَيْضِ؛ لأنَّ الطبيعة إذا اقتضث تعيّناً.. احصر 
نوعها في شخصهاء وأيضاً لزم تقدّمُ الوجوب على نفسه كما عرفت. [ل/63ظ] 

إن كانت أمر©1” منفصلاً عنه.. لم يكن الواجث بالذات واجباً بالذات لامتناع احتياج الواجب 
بالذات في وجوبه وتعيّيه إلى الغير. 

جیب عنه بأن لا اانه ا اروا ج کے من "اقل لكان لکل منهما تعيّنٌ زائدٌ على 
ماهيته وما يلزم ذلك لو كان ما يصدق عليه الواجث أموراً مشتركاً في الماهيّة النوعيّة وهو ممنوعٌ. 

م لا يجوز أنْ يكونَ ما صدق عليه الواجب أموراً متخالفة في الحقيقة يتميّرُ ك منهما [و/60و] 
عن الآخَرٍ بذاته من غير احتياج إلى تعيّنٍ زائد» ويكونٌ تعيّنُ كلّ منهما نفس ماهيّتهِ» ويكون کل منهما 
وجوباً خاصّاً مقتضياً للوجوب المطلي» ويكونَ تقدّمُ الواجب على الوجوب المطلتق بالوجوب الخاصصّ الذي 
هو نفس الذات؟! [ب/59ظ] 

(ولا يشبهُهُ شيءٌ من الأشياء) في صفاته وأفعاله؛ لكونٍ صفاته كاملة وأفعاله تامّةَ وُحَكُمَةَ بخلاف 
سائر الأشياء. 

(وهو شيء) لقوله تعالى: قل أيٌ شيءٍ أكبرُ شهادةً قل ال57 

(لا كالأشياء) لأنَّ الأشياء كلها موجودةٌ بعد العَدَمء وال تعالى موجودٌ في الأزل» ومعنى لفظ الشيء 
هو الثابث في الخارج على ما روي عن أبي حنيفة» وهو مذهب أهل السُنَّة خلافاً لبعض المعتزلة فإهُم 
قالوا: "معنى لفظ الشيءٍ هو المعلومُ" ويلزمهم صك إطلاق لفظ الشيءٍ على المستحيل؛ لاه معلوث» 
واللغةٌ لا تساعدةٌ بل ترد 


(ليس بجسم) باتفاق المتكلمين والحكماءٍ غير 5 3 4 


في (ل» و) زيادة: (آخَرَ). 

1A 

58 المجيّمة: فرقة يقولون: "إِنَّ الله جسم حقيقة"» فبعضهم قال: "هو مركب من لحم ودم" كمقاتل ابن سليمان وغيره» 
وبعضهم قال: "هو نور يتللا كالسبيكة البيضاء وطوله سبعة أشبار من شبر :1 ومنهم من يبالغ ويقول: انه على 
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استدل المتكلمون بان الجسم مركب من أجزاءٍ لا تتجرّء فيحتاج إلى الأجزاءٍ والحيّرز وهو من أماراتِ 
الإمكانٍ والحدوثء واللهُ تعالى منرَّةٌ عنهما. 


5 0 سس ه519 ا“ 5 5 مال # الهو N,‏ اء 
وقال بعض الكرّاميّة' ”: 'إنّه جسم بمعنى موجود", وبعضٌ آخَرُ منهم: 'إله جسمٌ بمعنى قائمٌ 
0 فالنزاعٌ معهم في مجرّدٍ تسمية لفظ الجسمء نحن لا تُطَلِقُةُ بناءً على [ل/64و] أنَّ أسماء الله 


توقيفيّة ولو مجازا. 
a. 5‏ 57 .. .5211 57 0 
وا ی 


أحدها أنَّكلّ جسم متكيّرٌ بالقسمة الككَيّة إلى أجزاءٍ متشابحةٍ وبالقسمة المعنويّة إلى هيولى وصورة» 
وواجث الوجودٍ لا ينقسمٌ لا بالك ولا بالمعنى77, فلا شيءَ من الجسم بواجب الوجودء وينعكسن إلى 
قولنا: "لا شيءَ ما هو واجث الؤجود بجسع" وهو المطلويث323. 


11 


أا أن واجب الوجة8؟ يسيك الال اع “ليقن اله الت اق نا يجب با 
هو جزءٌ له» والجزغ غير الكل» فالشيءٌ المنقسمُ يجب ما هو غير فلا يكونُ واجباً بذاته بل ممكناً؛ لكونِ 
وجوبه [و/60ظ] بالغير. 


صورة إنسان"» فقالوا: "شاب أمردٌ جعدٌ قططّ"؛ وقالوا: "هو شيخ أسمط الرأس واللحية"» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1473/1). 
37 الكرّاميّة: نسبةً إلى عبد الله محمّدِ بن كرام» وهم فرقةٌ من المشبّهة يقولون: "إن الله جسمٌ بمعنى موجودٌ". وبعضهم 
يقول: "إنه جسم معنى قائم بنفسه"؛ وهم ممن يثبتون الصفات إلا أنه ينتهي بحم إلى التجسيم والتشبيه» وهم طوائف بلغ 
عددهم اثنتي عشر فرقة» وأصولها ستة: العابديّة والتونيّة والزرينيّة والإسحاقيّة والواحديّة وأقريهم الميصميّة» ولكلّ واحدةٍ 
منهم رأيّ. انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين (111)» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن 
أبى بكر أحمد الشهرستاني (ت 548ه). الملل والنحل (107/1)» مؤسسة الحلبي. 
7 انظر: أبو المعالي كمال الدين بن أبي شريف المقدسي (ت 906ه)» المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام (ص 
22) المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرء الطبعة: الأولى 1317ه. 
21” انظر: المواقف في علم الكلام (39/3). 
2 (لا بالك ولا بالمعنى): في (ل» و): (أصلاً)» وي هامش (ل» و): (أي: لا بالك ولا بالمعنى. منه). 
7 انظر: نماية الإقدام في علم الكلام (ص 177). 
2 (لا بالكم ولا بالمعنى): في (ل» و): (أصلاً). 
7 ربمما): ليس في (ل» و). 
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جيب عنه [ب/60و] بأ لا نسِلّمْ أنّ كل جسم منقسمٌ بالقسمة المعنويّة إلى هيولى وصورة» وما 
ذكروه في الاستدلال عليه فاسدٌ على ما عرف في علّه؛ لأنَّه مبية على أصَلِهمُ الفاسدٍ من إثبات 
اليُولى والصورة ابن على قِدَّم العالم» بل كلع جسم بسيط في نفس الأمر -كما عند الحسن- غير مرگب 
أصلاً لا من اليُولى والصورة ولا من الأجزاء التي لا تتجرَّاً كما قال به إشراقيون ”°2 رئيسهم أفلاطون528, 
والانقسامٌ بالكيٌ إلى أجزاءٍ مقداريّة ليس انقساماً بالفعلٍ بل بالقوّة فقط”57؛ لان الجسم البسيط مصلل 
واحدٌ عندهم لا انقسام فيه بالفعل إلى أجزاءٍ مقداريّة أصلاً بل بالقوّةِ فقط فلا يكونٌ الجسم البسيط 
بحسب هذا الانقسام واجباً بالجزء؛ لان الجزة ليس بوجودٍ معه. 

وأيضاً لا نسلّم أنَّ الشيء المنقسم إلى أجزاءٍ إذا كان واجباً بأجزائه.. لا يكوثُ واجباً بذاته بل مكنا 
ولا يكونُ كذلك لو لم يكن أجزاؤه واجباً أيضاء وما إذا كان أجزاؤه واجباً. . فيكون الك واجباً بالذات» 
تا إذا كانت واجبةٌ وكان وجودٌ الكل لا يتوقّفُ إلا على أجزائه.. فهو بالنظر إلى ذاته يَسَتَحِقُ 
بالوجود» فيكونُ واجب الوجودٍ بالذات. 

وقد يُدفَعُ هذا الأخيرُ بأد كل واحدٍ من الجزئين لا شلك أنه غيرُ الذاتٍ وأنَّ الذات محتاجةٌ531 
[ل/64ظ] إليه» فيكونٌ الذاث في نفسها وتقدّرها محتاجةً إلى الغير» فيكون ممكناً وإِنْ كان الأجزاء كلها 
واجباً» على القن بوجو بال جرا فاس لاستازامه 40 الواجب لذاته» وقد ثبت بُطلاثة. 

وثانيهما أنَّ كل جسم معلول» ولا شيءَ من المعلول بواجب» فلا شيءَ من الجسم بواجب الوجودء 
نا الكبرى فلأنَّ ما ثبت كوثة عل للجميع لا يكوثٌ معلولاً» وأمّا الصغرى فلن الامتداداتِ [ب/60ظ] 
الجسمانيّةَ التي هي أفرادُ الجسم متشاركة في مطلق الامتدادٍ الجسماق» والامتدادُ الجسمادة طبيعة نوعية 


6 (عرف): في (و): (عرفت). 


7 الإشراقيون: مذهبٌ فلسفيٌ» لقبوا بذلك لأنحم أشرقت بواطنهم بالرياضة والمجاهدة» والمشهور عندهم أنّ الجسم 
صورة جسميّة بسيطة» والتمايز في الأجسام بالأعراض القائمة بالجسميّة» فكلّ جسم نوعيّ عندهم يتركب من الصورة 
اق ف ا ر کی و 111019702113 . 

* (رئيسهم أفلاطون): ليس في (ل» و)؛ وني هامش (ب): (ولا يخفى عليك أنَّ هذا الجواب إلزاميٌ لا تحقيقيٌ واا 
فالأجزاء الذي لا فو ویترگب الجسم منها ثابتٌ عند المتكلّمين» وعكن أنْ يكونّ تحقيقياً؛ لأنَّ انقساء الجسم إلى 
أجزاءٍ لا يتجأ عندهم ليس انقساماً معنوياً بل انقسام كُبَيم. منه). 

”* (فقط): ليس في (ل» و). 

"*” (الکل): ف (ل؛ و): (الكلي). 

50 (محتاجة): في (و): (محتاج). 
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محصّلةً وليست منحصرةً في فردٍ بل لها أفرادً كثيرة» وکل نوع يوجَدُ له أفرادٌ فهو معلولٌ لعلَّدِه لن تعدّد 
النوع الواحدٍ [و/61و] في الخارج لا يكون لِذاته بل a‏ معلولاً له. 
مثاة: نوع الإنسان يتر إلى زي وعمرو لا لذات زيدٍ وعمرو؛ لأنّه لو كان لِذاتِ زيدٍ مثلاً ١‏ 
یک عمدو إنساناء ن خت الذات لا حف عنه» فيلزم أن يتحصة الإنساكة في فرق بل إا كان 
زد إنساناً لعلّة جَعَلَهُ إنساناً» وكذا عمو كان إنساناً لعلَّة كذاء فیکون کل جسم معلولاً؛ لان كونّ الجزء 
الذي هو نوع الامتدادٍ الجسماف معلولاً يستلزم كود الكل معلولاً» ولا يلزمُ منه كوثٌ الماهيّة مجعولةٌ؛ لأنَ 
الجاعل لم يجعلٍ الماهيّةَ ماهيّةَ بل جعلها شخصاً. 
أجيب عنه بأ لا نلم أن الامتداد الجسماءة طبيعةٌ نوعيّة 4 لا جور أن يكونّ الامتدادٌ الجسماده 
في بعض الأجسام مخالِفاً بالحقيقة لسائر الامتداداتٍ الجسمانئيّة» ومطلق الامتداد الجسمان: يكونٌ جنساً 
أو عَرَضاً عامّاً بالقياس إليها لا نوعاً؟! 
(ولا جوهر) لأنَّ الجوهرٌ: 
عند المتكلّمين عبارة عن متحيّزٍ ابي ' واللهُ تعالى منرّةٌ عن التحيّر. 
وعند الحكماء ماهيّةٌ [ل/65و] إذا وُجدّث في الخارج.. كانت لا في موضوع ت وذلك لا يُتصوّر 
في حقّ الواجب تعالى؛ إذ ليس له عندهم ماهيّةٌ يعرضها الوجودُ بل ماهيّتُةُ وحقيقتُهُ عينُ الوجودٍ 
الواجيي “ك واا بعصو ذلك في حي الممكنات. 
وقد يلي الجوهر على الغ عن احلي» وهذا المعنى وإ لم سلب عن الله تعالى» لكنّه لا يُطلق عليه 
تعالى اسم الجوهر بهذا لمعن 535 بناءً على أن أسماءَ الله تعالى توقيفيّةٌ. 


(ولا عَرّضٍ) لأنّه يحتالح في وجوده وقيامه إلى الغير وهو الموضوعٌ» والواجب تعالى مستغن عنه» ولأنّه 


| بمتنع بقاؤه ولا لكان مع قائماً به» فيلزم قيامُ العَرّضٍ بِالْعَرَضٍ وهو محال؛ لأنَّ معنى قيام العَرَضٍ بالشيء 


| أن تير هة تابعٌ لتحيّزهء والعَرَضُ لا تحير له بذاته حم يتحيّرٌ غيرهُ بتبعيّته» وهذا مسللكٌ خاصٌ للأشعريّ 


2 انظر: المواقف في علم الكلام (218/1). 
9 انظر: غاية المرام في علم الكلام (ص 179)» المواقف في علم الكلام (40/3). 
(الوجود الواجبي): في (ل): (وجوده). 
7 (هذا المعنى): ليس في (ل» و). 
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والحقٌ أن الأعراض باقيةٌ» وقيامٌ [ب/061] العَرَضٍ بالعَرَضٍ جائ“ على ما ذهب إليه المشايخ 
الماتريديّةُ والحكماءٌ والمعتزلةٌ؛ لأَنَّ عدم بقائها مبة: [و/61ظ] على أنَّ بقاءَ الشيءٍ مع موجودٌ في 
نفسه زائدٌ على وجودٍ ذلك الشيءء وعلى أنَّ معنى القيام بالشيء هي التبعيّةُ في التحيّرء (وعلى أنَّ بقاء 
الشيء لا بد ون يكونَ معن قائماً بالشيء لا بمحلٌّ ذلك الشيء» :والكاة ممنوع)3537. 

لأنَّ البقاء عبارةٌ عن استمرارٍ الوجودٍ وعدم زوالهء وحقيقتُهُ هو الوجود في الزمان الثاني» ومعنى قولنا: 
"جد و يبق" أنه حدث فلم يستمرّ وجودُةُ في الزمان الثاني» فيكون أمراً اعتبارياً لا أمراً موجوداً في 
الخارج 203 فيجوز اتّصافُ الْعَرَضٍ به. 

وإ القيام عبارةٌ عن الاختصاص الناعت كما في أوصاف الباري تعالى» لا التبعيّة في التحيّر (فيجوز 
أن يكونَ أحد العَرَضَّين وصفاً ناعتاً للآحَرِء كما يقال: "السوادٌ باقي". 

وإنَّ بقاءَ الشيءٍ يجوز أن يكونَ معن قائماً مع الشيء محل ذلك”53 الشيءٍ -أعني: الجسم للسواد- 
وبقاؤه بمعنى تبعيّنهما له في التحير. 

فإ قيل: فعلى هذا ليس كول البقاءِ وصفاً للسوادٍ أولى من عكسه. 

قلنا: ممنوغٌ؛ لأنَّ تابح شيءٍ في التحيّر يجوز أن يكونَ ناعتاً لتابع آحَرَ لذلك الشيءٍ لخصوصيَّة ذاتيّة 
و 

فان قيل: لا شلكٌ أنَّ الأجسام باقيّةٌ ولو كانت الأعراض باقيةً أيضاً . لزم استغناؤهما عن لير حالَ 
البقاء؛ لأنَّ علّةَ الاحتياج إلى العلَّة هو الحدوث عندناء ولا حدوثٌ حال البقاءء وأمًا إذا لم تكن الأعراض 
باقية.. فيَحتاجُ في دما [ل/65ظ] آنا فآناً إلى المؤيْرِء وبواسطته يحتالج الجسم أيضاً حال بقائه لعدم 
خلوهٍ عن العَرَضء فلا يلزمٌ الاستغناء أصلاً. 

قلنا: كما أنَّ انّصافّ الممكن بالوجود في آنِ حدوثه لم يكن مقتضى ذاتِه لاستواء نسبته إلى طرقيه. . 
كذلك بقاءٌ ايِّصِافِهِ به في الزمان الثاني وما بعدّهُ ليس مقتضى ذاته؛ لأنَّ استواء نسبته إلى طرفيه مقتضى 
ذاته فلا يزول عنه» فكما استحالٌ اقتضاؤه الوجود في الزمان الأول.. استحالٌ اقتضاؤه إِيّاه في الزمان 


“75 في (ل) زيادة: (لو سْلِمَ أنه لا يجو.. لكن يجوز قيامها بامحَل). 
7 ما بين قوسين: في (و): (وكلاهما ضعيفان). 

8 (ي الخارج): ليس في (ل). 

5*7 (ذلك): ليس في (ل» و). 

"ينون ومين لين ني واد 
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الثاني» فكما أنَّ اتّصَافَهُ بالوجود في زمان الحدوث مستندٌ إلى المؤثّر. . كذلك ايِصافُةُ به فيما بعدَهُ من 
الأرققة موتك إلى EE‏ 

والأَوّلُ هو اتصاقُةُ بأصل الوجودء والثاني هو [ب/61ظ] اتْصافُةُ ببقاء الوجودء فهو خود 
ابتداءً وفي استمراره محتاجٌ إلى المؤتّر الذي يفيدُةٌ الوجود ويدية له» على معن أنه يجعلّةُ متّصفاً بالوجود 
ويد له ذلك الايّصافء لا على معن أنه يوجَدُ اتّصِافُةُ بالوجود ويوجَدُ دوامُ اتصافه به؛ لأنَّ الاتّصاف 


به ودوامَةُ أمران عدميّان. 
وهذا سقط ما قيل: إِنَّ تأثير المؤيّرٍ حال البقاء: 
إن كان في الوجود.. يلزم تحصيام الحاصل. 


إن كان في أمرٍ [و/62 و] متجدٌ متجدد د.. ل يكن المؤثرٌ موجداً للباقي بل لأمرٍ آحَرَ فلا يكون مؤراً في 


ل 


لأ نقول: إن تأثير الور حال البقاء في الوجود» وقولة: "يلزم تحصيل الحاصل" ممنوعٌ ولنَا يلزم لو 
كان تأثيرقٌ في أصل الوجود» لكنّه ليس كذلك بل قي بقائه» وبقاؤه وإِنْ كان أمراً متجدّداً لكنّه ليس 
وجوداً ابتدائياً حي يلزم من كون تأثير الور في أمر متجدّدٍ ألا يكون الور موجداً للباقي. 

(ولا في جهة) لأنما من خواصٌ الأجسام» خلافاً للمشبهة!ة. 

(ومكان) ولا لزم قِدَمُ المكان أو حدوث الواجب» ولأنَ المتمكّنَ محتاج إلى المكان» والمكانُ مستغنِ 
عنه لجواز الخلاءِء فيلزمُ احتياج الواجب واستغناءٌ المكانء ولأنّه من خواصٌ الأجسام. 


(وزماقٍ) أنه غبارة عن أمر متجدّدٍ يُقَدّد به متجدّدٌ آحَرُ فلا يتصوّر [ل/66و] ذلك في القديم. 


541 المشبّهةٌ: على صيغة اسم الفاعل من التشبيه» وهو يُطلّق على فرق من كبار الفرق الإسلاميّة شبّهوا الله بالمخلوقات 
ومتّلوه بالحادث» ولأجل ذلك جُعِلَتْ فرقةً واحدةً قائلةً بالتشبيه وإن اختلفوا في طريقه» وأقوالُم في التشبيه متعدّدة لا 
تنتهي» منها أن الله على العرش من جهة العلوّ ماسّةَ له من الصفحة العلياء» وتحوز عليه الحركة والنزول» واختلفوا املا 
العرش أم لا يملؤه» ومنهم مشيّهة غلاةٍ الشيعة كالسبائيّة والبنانيّة والمغيريّة والحشاميّة وغيرهم القائلين بالتجسّم والحركة 
والانتقال والحلول في الأجسام ونحو ذلك. تعالى الله عن أقوالهم علواً كبيراً. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم (1545/1 وما بعدها). 


309 





وعند الحكماء عبارةٌ عن مقدار حركة القلّك الأعظم © فلا يصو فيما لا تعلق له بالحركة والجهة 


2 


أصلاً. 

(وآن) لأنّه طرف الزمانٍ. 

نعم» وجودُةُ مقارنٌ للزمانٍ والآنِ وحاصك مع حصوهماء ولا يلزم منه كوثُة واقعاً فيهما. 

(ولا مُصِوَّرٍ) أي ذي صورة وشكلٍ. [ب/62و] 

(ولا محدود) أي ذي حدٍ وتماية. 

(ولا معدود) أي ذي عدد نيو لأنَّ كلها من خواصٌ الأجسام. 

(ولا متّحدٍ مع غيره) الاتَحَادُ يُطْلَقُ على معانٍ ثلاثة: 

الأول أن يصير شيء بعيئه خا كر مرا أن يزه اللي شىء ايض ال شي من أن 
يصير زيدٌ مرا وهذا المع كال بالضروية" '” #هر الوا جك #اللمكن؛ لال الاير بي اين مقتضى ذاتهما 
فلا يزولٌ عنهماء ولان الممُويّتين: إن عُدِما بعد الاتماكوحدت أُمْو آخر.. فلباتحاد وإِنْ عدم أحذها 
فقط.. فلا اتََادَ أيضاً؛ إذ لا يتح المعدومُ مع الموجود, وإِنّْ بقيا بعد الاتحاد.. فهما اثنان فلا اتحَادَ أيضاً. 

فن قيل: يجورُ أنْ تبقى ذاتاهما بصفة الوحدة بعدما كانا اثنين. 

فالجواب أنَّ المدّعى امتناعٌ انحاد الاثنين بان يصيرٌ زيدٌ عمراً مع بقائهما مع [و/62ظ] لا زوالُ 
صورة الاثنين عن شيءٍ وحدوث صورة الوحدة فيه» وإذا فرضنا بقاءهما بصفة الوحدة بعدما كانا اثنين.. 
كان الباقي هو الأمرٌ الموضوعٌ للوحدة والكثرة معاء لا كل واحدٍ من الوحدئين المقوّمتين للكثرة» فيلزم 
اجتماغ7*” المتقابلّين في حل واحدٍ وله محال. 

والثاني ان ينضمٌ إليه شيء آخَرٌ فيتحصّل منهما شي الت كما يقال: "صار الترابث طيناً والخنشث 

ل 
سريرا . 
2 انظر: المواقف في علم الكلام (542/1)» شرح المقاصد في علم الكلام (189/1). 
3 في (ب) زيادة كلمة 1 فن من قراءتماء رهذه رت (). 
7 (بعينه): ليس في (ل» و). 
545 2 : 

(بالضرورة): ليس في (ل» و). 
5 في هامش (ب» ل» و): (لأنَّ شيئاً من الوحدتين إذا ل ينعدم -لأنَ فرضنا بقاءهما-.. كان الكثرةٌ متحفّقة أيضاً 
فيلزمُ اجتماغ المتقابلين. منه). 


310 





والثالث أن يصيرٌ الشيءٌ شيئاً آخَرَ بطريق الاستحالة دفعيّاً كان أو تدريجي كما يقال: "صار الماءٌ 
هواء”*” والأسودٌ أبيض"» ففي الأول زالَ حقيقةٌ الماءِ بزوال صورته النوعيّة عن هُيولاهُ وانضمٌ إلى تلك 
ابول صورةٌ نوعيّةٌ أخرى التي هي للهواء فحصل حقيقةٌ أخرى» وني الثاني زالَ صفةٌ السوادٍ عن الموصوف 
كما وانَصفَ بصفة أخرى هي [ل/66ظ] البياض. 

وكلاهما محالان في حقّه تعالى: 

أمًا الثاني : فلأنَ أحدهما إِنْ لم يكن حالاً في الآحر.. امتنع أن يتحمّق منها حقيقةٌ واحدةٌ» وإِنْ كان 
أحدّهما حالاً في الآخر: فإِنْ كان الواجب حالاً.. فهو يناف الوجوب» وَإِنْ كان هو علا وَالآخَرُ حالاً.. 
فيكون ذلك الآخَرُ عَرضاً فلا يحصلْ منهما حقيقةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ المركب من الح والعَرض الحالٌ أمرٌ 
اعتبارئ. 

فان قيل: لا نسلّمْ أنه لا يحصل من اركب من الح والعَرَضٍ الحالٌ ماهيّةٌ حقيقيّة كيف؟! وإِنَّ 
[الإشراقيّين] 349 نقُوا الصورةً النوعيّة الجوهريّة وادّعوا أن أنواع الأجسام موْلّمةٌ من المادةٍ والعَرَضٍ القائم بها 
كالسرير اركب من قطع الخشب والهيئة الاجتماعيّة التي هي عَرَض. 

ولو سُلِّمَ ذلك» ل لا يجورٌ أن يكونّ الواجبُ مع ذلك الغير علا للجزء الصوريّ ويحصّل من المرب 
من الواجب مالك الغير واطل الصوري ماهيّةٌ حقيقية كلدي العأقك لمعب ال جلها اليد 
الثلاث؟ 

قلنا: إِلّه باط لاستلزامه احتياج الواجب إلى الجزء الآحَرٍ وانفعالَةُ منه» كما في صورة تركب العناصرء 
وذلك [و/63و] محال على الله تعالى» ودعوى تخصيص احتياج أجزاٍ الك بعضها إلى بعض وانفعاله 
منه بصور المركباتِ التي لا يكون الواجث جزءاً منها غير مسموعة. 

وأمًا الثالث فلن الاستحالة والتغيّر حال على الله تعالى. 

(ولا يحل في غيره) لا بطريق خُلولٍ [ب/62ظ] الشيء في المكان؛ لأنّه منرّهٌ عن المكان» ولا بطريق 
خُلولٍ العَرَضٍ في امْحلّ؛ لاستلزامهِ الاحتياج المناقي للوجوب. 

وكما لا اتحاد ولا خُلولَ في ذاته تعالى.. كذلك في صفاتهء بل هي أولى؛ لاستحالة انتقالٍ الصفاتِ 


عن الذات. 


7*” (هواء): في (ل): (سواء). 
8 (الإشراقيين): في (ب» ل» و): (الإشراقيون)» والمثبت هو الصواب من جهة اللغة. 
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واعلخ أنَّ الاحتمالاتٍ التي يذهب إليها أوهامٌ المخالفين في هذا الأصل ثمانيةٌ: لول ذاته أو صفته 
في بدن الانسان أو روجو ركذا الاج والكل باطل: 


والمخالفون منهم النصارى ومنهم منتمون إلى الإسلام: 
أا النصارى وهم [ل/67و] القائلون بالأقانيم الثلاثة -وهي: الوجودٌ والعلم والحياةٌ- لمعب عنها 


a 0 ê 9‏ اي ااه 7 عاد دق للد اوه 
عندهم بالأب والابن ور العدس» ويعنول كما الذوات الغللاث لوجود العام وحدوله» إلا اکم حاشوا 
عن التسمية بالذات وسموها بالصفات. 


TTL . 5-5‏ عن «إعس إا +250 My inf sin)‏ < 5 1 7 ل 
فقالوا: "إن الله تعالى جوهرٌ قائمٌ بذاته» واحد ”” ثلاثة أقانيم" وهو اراد بقوله تعالى: #قالوا إن الله 
ثالث ثلائة4" أي: أحدُ ثلاثة لا باعتبار التصييرٍ ولا باعتبار وقوعه في درجته العددية» بل 


بمجرّد كونه وانغذا من ذلك 5 


(عندهم): ليس في (ل» و). 

0 ف هامش (ب): (هو مضافٌ إلى ثلاثة أقانيع سواءٌ كان اللفظ واحداً أو أحداً. منه). 

51 المائدة 73. 

2 في (و) زيادة: (لكن). 

3 في هامش (ب» ل» و): (بياثه أنه إذا كان معكَ معدو معيّنُ كعشرة رجا مثلاه وقصدت ذِكْرَ واحدٍ منهم, فإِنْ 
ردت ذِكْرَهُ جرد كونه واحداً من ذلك المعدودٍ مع قطع النظر عن وقوعه في مرتبةٍ معيّةٍ من مراتب آحادو.. جعت بلفظ 
واحدٍ أو أحدٍ مضافاً إلى ذلك المعدودٍ [في (ب) زيادة: (المعيّن)]» فقلت: هذا واحدٌ العشرة أو أحدُ العشّرة [(أو أحد 
العشرة): ليس في (و)]» وإِنْ أردت ذِكْرَ واحدٍ منهم مع اعتبار وقوعه في درجته العدديّة» وذلك على وجهين: 

أحدّهما أن يَقصِدّ إلى ذلك الواحدٍ المراعى درجتُهُ العدديّةُ بالنظر إلى حاله -أي: درجته التي هو فيها من العدد- لا 
باعتبار عددٍ آخَرَكالثالث, أي: الواح من الثلاثة الواقع [(الواقع): في (ب): (باعتبار كونه مسبوقاً باثنين وواقعاً)] في 
الدرجة الثالثة من مراتب الثلاثة [(الثلاثة): في (ب): (العدد)]. 

والثاني أنْ يقِصِدَ إلى ذلك الواحد المراعى درجتُّةُ مع النظر إلى الدرجة التي تحت درجته أيضاًء فيكون ذلك الواحدٌ واقعاً 
في درجته بسبب انضمامه إلى ما تحته» نحو: ثالث اثنين» أي: واحدٌ من ثلاثة» بسبب انضمامه إلى اثنين بمعنى مصير 
اثنين ثلاث وهذا معنى قولحم: "أحدٌ ثلاثة باعتبار التصر"» [في (ب) زيادة: (إذا عرفت)] هذا فمرادُهم ب "ثالث 
[(بشالث): في (ب): (بقوهم الله ثالث)] ثلاث" هو المعنى الأول لا الثاني ولا الثالثُ [هنا انتهى الامش في (ب)]. 
فان قبل: ل قال "ثالث ثلاثة" دون "واحدٍ ثلاثة". 

قلنا: حكاية لقول النصارى. منه). 

4 في (ل» و) زيادة: (الثلاث). 
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م قالوا: "إنَّ قوم العلم احدث بحسد المسيح”5” عليه الصلاةٌ والسلامُ وتدرّعث بناسوته بطريق 
الامتزاج كالخمر بالماء أو بطريق الإشراق كإشراق الشمس من كُوَةٍ على بِلّورٍ أو بطريق الانقلاب لحماً 
ودماً بحيث صار الإلهُ هو المسيخ"» وهو الراد بقوله تعالى #قالوا إِنَّ الله هو المسيخ7004. 

وقيل: الأول قول طائفةٍ منهم» والثاني قول طائفةٍ أخرى منهم» وهذه جهالةٌ عظيمةٌ منهم. 

ومن هنا ظهر فسادُ ما في «شرح المقاصد» حيث قال: "ما النصارى فقد ذهبوا إلى أنَّ الله 
تعالى جوهرٌ واحدٌ ثلاثةٌ أقانيم هي الوجودٌ والعلمُ والحياة لمعب عنها عندهم بالأب والابنٍ وروح القْدُْسِ. 

ويعنون [و/63ظ] بالجوهر: القائم بنفسه» وبالأقنوم: الصفة. 

وجعل الواحدٍ ثلاث جهالةٌ أو ميل إلى أنَّ الصفاتٍ نفس الذاتء واقتصارُهُم على العلم والحياةٍ دونَ 
القدرة وغيرها جهالة أخر لزنه “02 

وقال المولى لياح في «حاشية شرح العقائد»”35: "من غاية جهلهم جعلوا الذات الواحدة نفس 
ثلاث صفاتء وقالوا: اله جوهرٌ واحدٌ ثلاثة أقانيم وأرادوا با جوهر: القائم بنفسه وبالأقنوم: الصفة." 
نه 560 

وجه فسادهما بوجهّين: 

الأول كم ما أرادوا بالأقنوم الصفة بل أرادوا بما ألذات 361 ]لكأم تحاشوا كن التعبير باكذات 
[ل/67ظ] وعبّروا عنها بالصفات؛ لأَهم: 

صبحوا بانتقال أقنوم العلم إلى بَدَنِ عيسىء والانتقالُ لا يصو إلا في الذاتِ دون الصفات؛ لأنَّ 
الأعراض لا تنتقل عن محلّها. 


555 في هامش (ب): (أي: عيسى عليه الصلاةٌ والسلامٌ). 

6 لمائدة 17. 

57 في هامش (و): (مطلبٌ لطيفٌ فيه رد على التفتازايّ والخيالي) . 

558 ا المقاصد في علم الكلام (69/2). 

37 (في حاشية شرح العقائد): ليس في (ل» و). 

انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (69/2). 

56 في هامش (ل): (على ما صرّح به علماؤنا في بحثٍ إثباتِ صفات اللو تعالی في الروِ على من نکر زيادتًا على ذاته 


تعالى كما سيجي ءُ بيانة. منه) . 
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ع 


[وصكحوا أيضاً في بحث الصفاتٍ -حينٌ قال المنكرون بزيادة الصفاتِ بأنَّ النصارى قد كُقّروا بإثبات 
ثلاثة قدماءَ فكيف لا يُكمَّدُ مَن أثبت قانية قدماء؟- بأنَّ النصارى أثبتوا ذواتٍ ثلاثة قدماءَء ونحن لا 
:اتا واحدة قديةٌ وثمانية صفاتٍ قدماءَ فلا نستحق التكفير. 

وأيضاً ل مع الأقنوم هو: الأصاب وقد عبروا عنها بالأب والابن وج ائ 8 

ومنه ظَهَرَ أنه لا وجة لقوله: "أو ميل إلى أن الصفات..." إلى آخره؛ لان هذا القولّ إِمّا يصح على 
تقد تقدير کون المراد بالأقنوم الصفاث» وليس كذلك كما عرفت. 

والثاني ّم ما جعلوا الذات الواحدة ثلاثةٌ حٌّ شَنَّعَ عليهم أنَّه من غاية جهلهم» بل جعلوا الله تعالى 
واحداً من الذواتٍ الثلاثء وقالوا: "إِنَّ الله ثالث ثلاثة". 

ولع منشاً غلطهما 7 جعلا لفظ (الواحد) في قول النصارى: "الله جوهرٌ واحدٌ ثلاثة أقانيم" 
صفة”6” (جوهر)» وجعلا (ثلاثة أقانيم) خبراً ثانياً» وليس الأمرُ كذلك» بل لفظ (الواحد) مضافٌ إلى 
(ثلاثة أقانيم) كما أن لفط (ثالث) في قوله تعالى: «إثالثُ ثلائة66” مضافٌ إلى ثلاثة. 

وأا المنتموت إلى الإسلهة 

فمنهم بعضٌ غُلاةٍ الشيعة القائلون بأنّهِ لا يمتنغ ظهورٌ الروحان بالجسمان كظهور جبرائل عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ ف صورة دِخيّة الكل فلا يَبْعْدُ أن [و/64و] يظهرّ الله في صورة بعض الكاملين» 
1 الناس بذلك على وأو ع 

ومنهم [ب/63و] بعض المتصوّفة القائلون بأنَّ السالكَ إذا أمعنَ في السلوك وخاض ل الوصول. . 


ا 


فرمًا حل الله تعالى فيه كالنار في الجمر بحيثُ لا تاز أو يتَحدٌ به بحيثُ لا إثنينيّة» وصح أنْ يقول: "أنا 


نثبٹ ذوات متعدّدة قدماء» بل ته ثبت ذ 


هوء وهو أنا" و "أنا الل" وحينئدٍ يُرقَعُ الأمرُ والنهئ» ويَظهرٌ من العجائب والغرائب ما لا يُتصوّرُ من 
569 
اليسن ‏ ٠ب‏ 


7 (ذاتا): في (ل» و): (ذات)» والمثبت هو الصواب من جهة اللغة. 
(وروح القدس): ليس في (و). 

” ما بين قوسين ليس في (ب)» وللثبت كما في (ل). 

ني (ل» و) زيادة: (لفظ). 

6 لمائدة 73. 

** (الكلبي): ليس في (ل» و). 

انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (70/2). 

©” انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (70/2). 
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ف ظاهرٌ. 

[وقال بعضٌ المتصوّفة: "إن الموجود الظاهرٌ لَمّا لم يكن حمّاً فقط؛ لاستحالة إحاطة الحدودٍ به 
واكتناهها بكُنْهو ولا خلقاً فقط؛ لاستحالة قيام ما سوى الحقٌّ بدونه لاستحالة قيام المعلولٍ بدون العلّة. . 
صار الموجودٌ حمّاً خلقاء وإذا وصل العبد مرتبة الفقرٍ التامّ -أي: الحو اتاخ عن الانحرافاتٍ الحُلقِية 
والجهات الإمكائيّة وأحكام العاداتِ والمرادات اللقِيّة-.. يلزمة ألا تيقى من موجوديّيه شي سوى الحق 
وحدة" 

ولهذا قالوا: "إذا تم الفقرٌ فهو الله تعالى» وإذا وصل مرتبة الفقر التامٌّ يصح أنْ يقالّ: أنا الله" ولا 
يخفى ل 

(ولا يقومٌُ بذاته حادث) قيل: لأنّه لو جاز ذلك.. لزم جوارٌ وجودٍ الحادث أزلاًه واللازم باطك. 

أكَا بُطلانٌ اللازم فظاهر. وأمًا الملازمة فلن قابليّة الذاتِ ذلك الحادث من لوازم الذات وإلّا لزم 
الانقلابُ من الامتناع الذا [ل/68و] إلى الإمكان الذاق» وإذا كانت القابليّةُ من لوازم الذات القديمة.. 
تكون أَزليّةَ أيضاء وذلك يقتضى أزليّةَ المقبول الحادث أيضاً. 


ن له 


وأجيب عنه بأل اللازم ما رذكرم هو أزليةُ صكَة وجَوَدٍ الحادث وهو ليس بمخاليء فإ صكْمَهُ أزليّةٌ, 
اال هو صا رة وجرد اطادت ر ليس بلازم؛ لان أزليّة الإمكانٍ تغاية إمكانٌ الأزليّة ولا يستلزمُة 


فالأَوجَة أَنْ يقالَ: "إن قيا الحادثٍ 71 من أمارة الحدوث". 


0 


فإ قيل: إِنّه تعالى يَصفُ بالإضافة ككونه خالق زيدٍ وخالق عمرو ورازق بكر إلى غير ذلك من 
الإضافاتِ الحادثة بعد أن لم يكن. 

قلنا: المرادٌُ بالحادث [و/64ظ] ههنا هي نفس الصفة الحقيقيّة سواءٌ كانت ذات تعلق كالعلم 
والقدرة والإرادة أو لا كالوجود والحياق» لا تعلق هذه الصفات وإضافاتًا إلى الحوادث» ولا السُلوبُ ككونه 
عير رازق لزید اليْتِ» والسّلوبُ والإضافاث لست من الصفات الحقيقيّة. 

000060 عليه بأنَّ ما يقومُ بذاته تعالى لا بد وأنْ يكونَ من صفات الكمالمٍ» فلو كان حادثاً.. 
لكان خالياً عنه في الأزل» والخُلُوُ عن صفة الكمال نقصٌّء واللهُ تعالى منرّةٌ عن النقص. 


7 ما بين معقوفين: ليس في (ب)» والمثبت كما في (ل). 
7 في (ل» و) زيادة: (به). 
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سَ عه 


ورد عليه بأ لا نسّم أنَّ كل ما يقومٌ بذاته تعالى لا بدّ أنْ يكونَ من صفات الكمالء ‏ لا يجوز 
صف ما لا كمال في وجودِو ولا نقص في عدمِه؟ لأنَّ البرهانَ ما قام على نفي الاتصاف بالنقائص» 


اَن 


11 


وما اَن كك ما ينَصفُْ به لا بد أنْ يكونَ كمالاً فلا برهانَ عليه. 


ولو ملم ذلك فلا نسم أن الو عن صفةٍ الكمال نقصصّ» ۾ لا يجوز أن صف حال الحأ عنه 


بكمالٍ آخَرَ يكونٌ زوالة شرطاً لحدوث هذا الكمال بأنْ ينّصف دائماً بنوع كمال يتعاقب أفرادُةُ من الأزل 
إلى الأبد: 

قلنا: هذا مبهك على جواز التسلسل في الأمور [ل/68ظ] الموجودة المتعاقبة» فإِنْ جار فيها وإِلّا فلاء 
لكنّ التحقيق عدمٌ جوازه كما تقدَّمَ. 

فان قيل: هذا الدليل جار في السّلوبٍ والإضافاتٍ مع تلض المدّعى. 

قلنا: لا نسلِّم جريائة فيهاء اها لبت بصنا #يجقيقيّة بل العتبارات الحاضلة مرا(النسبة إلى الغ 
ولو سُلّمَ ذلك.. فلا نسل ظا هن صفايظ الكل حو يكين الث عن الأزل نقصاء بل قد يُدّعى 
أنَّ الَو عنها في الأزل كمال يَظهِدٌ به استعثابةٌ تعالى بالقِدَم الزماي كما استأثره بِالقِدَم الذاق. 

على أنه يمكنٌ أن يقال: إِنَّ وجود العام في الأزل ممتنعٌ» فلا يكون عدم إِيحادِهٍ في الأزل نقصاً كما 
۾ يكن عدمٌ مول قدرته للممتنع نقصا. 

فان قيل: قد تقر أَنَّ إمكان الممكن أزلةٌ وأنَّ أزليّة الإمكانِ تستلزم [و/65و] إمكان الأزليّة؛ لأنَّ 
إمكانَةُ إذا كان أزليًاً.. ۾ يكن هو في ذاته مانعاً عن قبول الوجودٍ في شيءٍ من أجزاء الأزل» فيكون عدمٌ 
منعِهِ لقبول الوجودٍ أمراً مستمراً في جميع تلك الأجزاء» فإذا نظر إلى ذاته.. ۾ تَنعْ من ايِّصافِهِ بالوجود في 
شيءٍ منهاء بل جاز ايِّصافَةُ به في كك منها لا بدلاً فقط بل معاً أيضاء وجوارٌ انّصافِهِ في كل منها هو 
إمكان اتصافه بالوجود المستمرٌ في جميع أجزاءٍ الأزلٍ بالنظر إلى ذاته» فكان أَزليّةُ الإمكانٍ مستلزمةً لإمكانٍ 
الأزلية فكيف يحتنع وجوده ق الأزل؟! 


- 


ع 
جيب عنه بانه: 


هات 


إن أراد بقوله: "۾ منغ من اتصافه بالوجود في شيءٍ منها" أنَّ ذائهُ لا منغ في شيءٍ من أجزاء الأزل 
من الايّصاف بالوجود في الجملة بأنْ يكونّ قله "في شيءٍ منها" متعلّقاً بعدم المنع.. فيكونٌ معناه أله لا 
َع في شيءٍ من أجزاء الأزل من الوجود» فهو بعينه أزليّةُ الإمكانء ولا يلزم منه عدم منعه من الوجود 
الأزلح الذي هو إمكانُ الأزليّة. 
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وان أراد به أن ذائَهُ [ل/69و] لا تَنعْ من الوجود في شيءٍ من أجزاء الأزل بأنْ يكون قولة "في 
شيءٍ منها" متعلّقاً بالوجود» فهو بعَينه إمكانٌ الأزليّ والنزاغ إا وقع فيه فيكون مصادرة على المطلوب. 

(ولا يجوز عليه الكذب) لألّه نقصّ في حقّ العبادٍ فضلاً عن الله تعالى. 

قيل: إِنَّ مَن جوّرٌ لحف في الوعيد يلزمُهُ تحويرٌ الكذب عليه تعالى. 


وأجيب عنه بوجهّين 


أخذها أن الكذب لا يكون إلا في الماضي» ولتل ا O‏ في المستقبل» فلا يستلزمُ 
الكذب ے572 


زد هذا بان الك كي الى ق الطاب + 2 دي ال او ي الل 
و 21 كزرق ال ال لناققين في قوهم «إلعن أحرجثم لخو جَنّ معكم ولا نطيعٌ فيكم أحداً أبداً 
ون قوتلتم تضرم واللهُ يشهد كم لكاذبون 577 

والثاني أنَّ آياتِ الوعيل مشروطةٌ بشتروط معلومة من الآياتٍ الأكر والأتحاديث منها: لامر وع 
التوبة» ومنها: عدمٌ عفوه تعالى» 2 في قَوَّةِ الشرطيّة» فلا يلزمُ الكذث [و/65ظ] أصادً وكأنّه قال: 
"إن 0 إن أصرّ على عصيانه ولم يتث.. يكونُ معاقباً"» أو يقال: "المرادُ بآياتٍ الوعيدٍ إنشاءٌ الوعيدٍ 
والتهديدٌُ لا حقيقةٌ الإخبار" كما قيل في 1 تعالى «إرب إن وضْعْتُها أننى 4 : إِنّه لإنشاء التحرّنٍ. 

(ولا متبعضٍ ولا متجزٍ) أي: ذا أبعاضٍ وأجزاءٍ 

(ولا مركب) من أجزاء؛ لأنَّ ما له أجزاءٌ: باعتبار تآلفِه منها يُسمّى مركباً» وباعتبار الحلالِه إليها 
متبجّضاً متجزتاً. [ب/63ظ] 


۶ (یستلزم الكذب): في (ل» و): (يكون كذبا). 
(هذا): ليس في (ل» و). 

(للواقع): ليس في (ل» و). 

7 ركان): لبس OE‏ 

** (فة): ني (و): (6). 

ا" 


5 آل عمران 36. 


317 





وها لذن لو كات مرا من الأجزاء الخارجيّة أو الذهنيّة.. لاحتاج الواجب لِذاتِهِ في ذاته ووجوده إلى 
تلك الأجزاءٍ بحسب نفس الأ وجميعٌ أجزاءٍ وي وَإِنْ كان نفس ذلك الشيءٍ لكنّ كل واحدٍ من 
تلك الأجزاءٍ ليس نفس ذلك الشيي» وامحتالح في نفس الأمر إلى ما ليس بعينه ممكنٌ» فيلزم [ل/69ظ] 
أن يكو الواجبُ ممكناً 

فإ قيل: الممكنٌ: ما يحتاج في وجوده إلى الغير» وك واحدٍ من الأجزاء وإ لم يكن عينَ الشيءٍ 
لكنّه ليس غير أيضاًء فلا يلرم أنْ يكونَ الواجبث مكنا 

قلنا: إِنَّ ما لا يكونُ عينَ الشيءٍ وإ لم يلرم كوثة غيرةٌ في الاصطلاح لكنّه غير في اللغة» والممكنٌ 
ما يحتالج إلى الغير مطلقاً لغدّ أو اصطلاحاء ثم مراد بالغير في تعريف الممكن هو الغيرُ الذي لا يكونُ 
امحتاج من مقتضى ذاتِ امحتاج اليه فا فض با اه تما ی ران کار الداع إن 
أتما من مقتضياتِ الذاتِ» بخلاف الكل فإِنّه ليس من مقتضى ذاتِ الجزوء فيكونٌ بالاحتياج إليه مكناً 


هذا ما ذكروه في نفي التركيب مطلقاً من أجزاءٍ خارجيّة أو ذهنيّة. 


5 


وأقول: ف« الشارامه البسساظة الّذهييّة نظة؛ لأنّه لير اي كرون راء العف راء لا رة أن 
العقل ينتزعٌ في نفس الذاتِ -مع قطع النظر عن عوارضها- مفهوماتِ متعدّدةً يتعمّلّها بماء ودبي أعمّها 
جا وا ها فا وة الات [وار6 6و واد كانت معان ماه ووجودا ى اله إل اغا 
كوو ري د بات بل غاي أن ذلك البسيط كان يث جوز أن 
تۇخذ منه -بدونٍ عوارضه- مفهوماثٌ متعددة محمولةٌ عليه» فإذا كان كذلك: 


0 


فإنْ أرادوا بقولحم: [ب/64و] "لزم احتياج الواجب في ذاته ووجوده إلى الغير" هذا القَذْرَ المذكور - 
أعني: احتياجٍ البسيط في حدّ ذاته إلى الصور المنترّعة منه عند العقل-.. فلا نسلّمُ استحالتّةُ واستلزامة 
الإمكان. 

وان أرادوا به معن آخَرَ.. فلا بد من بيانه. 

فن قلت: قد تقكرٌ في محلّه [ل/70/و] أن الموجود في الذهن هو عينٌ الماهيّة رم لا شبخحُها عند 
المحقّقينء فحيتئذٍ تكونُ الماهيّةُ هيه -على تقدير تركّبها في الذهن من الجنس والفصل- مر رکبة في حدٌّ نفسِها 
من أمرّين محتاجةً إلى كك منهماء فيلزمٌ الإمكانٌ. 
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ب 


قلنا: 9 0 العقليّة E‏ بحسب 00 إلا أعما دة بحسب الخارج ماهيَة 


وعلى الأوّل: إن قام ذلك الوجودٌ الواحدٌ بكلّ واحدٍ من تلك الأجزاء. . لزم حلول شيءٍ واحدٍ في 
تحال متعدّدةٍ وَإِنْ قام بمجموعها من حيثٌ هو.. لزم وجودٌ الكل بدونٍ وجود الجزي. وكلاهما محالان. 

وعلى الثاني يلرم أن تنغ حمل أحدههما على الآحر وعلى المرب منهما ب: هو هو؛ لأنَّ الأمور 
لمتمايزةً بحسب الخارج في الماهيّة والوجودٍ يمتنع حمل بعضها على بعضٍ وعلى المرب منهما بالمواطئة» 
ون رض بينهما أي ارتباط.. أمكن وذا محال فثبت أتها متحدةٌ380 بحسب الخارج. 


فباعتبار الوجودٍ الخارجيّ ل ےآ ا 581 في وجودها الخارجيّ من غير 
اعتبار أمرٍ آ خَرَ معهاء وباعتبار الوجودٍ الذهيّ يكون أل ای نا جا ای لا جرا ل استلزامَ هذا 
الاحتياج الإمكات لتاقي للوجوب 47 يستلزم الإمكان الاحتياج في الوجود الخارجئ. 

والحاصك [ب/64ظ] أ الأمر البسيط الذي لا تعد فيه أصلاً بحب الخارج [و/66ظ] 
ذاته ولا في وجوده إذا وُجِدَ في العقل.. فَصَّلَّهُ العقل إلى مفهومّين متمايرّين» وهذا التفصيل والتكنيذ 
هو في الذهن لا في الخارج» فتكوثٌ البساطةٌ لازمةٌ للماهيّة بالنظر إلى وجودها الخارجيّ» والتركت إا هو 
بحسب الذهن» واستحالةٌ هذا واستلزامُة الإمكانّ منوع. [ل/70ظ] 

فان قيل: لو كان الشيءٌ الط في الخارج مرا في الذهن.. لزم: 

أن یکو حُكُمُ العقلٍ ا خی 


وان يكونَ للبسيط في الخارج صورتان متغايرتان مطابقتان له. 


لا ي 
ا 


ا 


وكلاهما محالان: أمّا الأول فظاهرٌ وأمًا الثاني فلأنَ مطابقة أحد المتغايرين له يناقي مطابقة الآحر له 

أا الأَوّلُ فلن كو حْكْم العقل بالتركيب الذهؤن جهلاً ممنوعٌ» والسندٌ ظاهرٌ. 

وأا الثاني فلانّه إن أراد أنَّ الصورتين متغايرتان بحسب الخارج.. فهو ممنوعٌ» وإِنْ أراد أتما متغايرتان 
بحسب الذهن.. فمسلّم لكي المطابقة إا هي بحسب الخارج لا بحسب الذهن. 

(ولا متناو) أن التناهي من خواصٌ الأجسام 


تق هاش ( ب ل): (اي: لآ يقال امرك من الأمور المتمايزة المتغايرة هو هذا الواحدُ أو ذلك الواحد. منه). 
7 (متّحدة): في (ل» و): (متحيّدة). 
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عالت به 


(ولا يوصّفٌ بالمائيّة) أي: بالمجائسة للأشيايء يقال: "ما هذا؟" أي: من ائ جنس هو؛ لأنّ امجائسة 


يوحت السارز عن اکا الخري: و و و ن لكين و ھا و قحك انه 
غير مرگب لا من أجزاءٍ خارجيّةِ ولا من أجزاءٍ ذهنيّةٍ» ولا يخفى عليك أنه يرد عليه ما ذكرناه آنفاً* من 
منع عدم تركبه من أجزاءٍ ذهيّة. 

وجوّرٌ بعض المتكلّمين إطلاق المائيّة عليه تعالى متميتكاً ما رُوي عن أبي حنيفة [ب/65و] رهه 
الله أنه كان يقول: SA‏ يلها لذ الل 


11 


والجوابث بعد تسليم صحَةٍ هذه الرواية عنه: معناه أنَّ له أسماءً لا يعلمُة إلا هو فإِنَّ (ما) قد يُسأَلْ 
وقال أبو منصور الماتريدئ: إن سألّنا سائلٌ عن الله تعالى ب "0 .. hl‏ 


يض 


إن أرذت: "ما اسمة؟".. فاللة الرحمنٌ الرحيم. 
وإ أرذت: "ما صفتة؟".. فسميعٌ بصيرٌ. 


وإنْ أرذت نيقانل فكلة؟". ان المخلوقات. [و17قى] 


ون قر الباق نزيو مال کی ال واس 


(ولا ضِدٌ له) لأنَّ الضّدّين هما الشيئانٍ اللذانٍ تحت جنس واحدء وقد ثبت أنه تعالى [ل/71و] لا 
جنس له حقٌ يندرج هو مع ضِدَّوِ تحتّة. 

(وليس بوالد) لقوله تعالى: ل يذ . 

(ولا مولود) لقوله تعالى: اول بوذ . 


(آنفاً): ليس في (ل). 

انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (68/2, 124). 

54 انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (68/2). 

5 الإخلاص 3. 

6 الإخلاص 3. 

(وليس بوالدٍ لقوله تعالى: (1 يَلِدّْ) ولا مولودٍ لقوله تعالى: (و1 يولّ)): ف (ل» و): (وليس بوالدٍ ولا مولودٍ لقوله تعالى: 
(1 يِذ و4 يولذ)). 
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ولأنَّ الولدَ لا بد وأنْ يكونَ من جنس الوالدٍ لاله من مائه» وقد ثبت أنه تعالى خالقٌ لجميع ما سواه 
فلو كان له ولدٌ.. لزم أن يكونَ خالقاً لولدِو» والمخلوق ليس من جنس الخالق ولا يائلة. 
(وواجبٌ وجودُةُ لذاته) وِلّا لكان واجباً لغيره فيكو حادثاً؛ لأنَّ عله الاحتياج إلى العلّةِ هي 
الحدوث وقد ثبت قَدَمُهُ» وعلى تقدير كونما الإمكانُ -كما هو مذهب الحكماء- لا بد أن يستند إلى 
واجب يكون وجودُةُ لِذاته قطعاً للدور والتسلسل. 
و mi)‏ 587 د * e)‏ 3 
والوجوث إِذاته "٠‏ يقال على ثلاثة معانٍ: 
الأَوّلُ: عدم احتياج الذاتِ في وجوده إلى الغير» أي: استغناء وجوده عن الغير» وهو صفةٌ الوجود. 
والثاني: كون ذاته مقتضيةٌ لوجودوء وهو صفة الذاتٍ بالقياس إلى الوجود. 
والثالث: الشىء الذي تمتار # فدات ع ره . 
الأول غير الذاتِ بالاّفاق؛ لكونه أمراً عدميّاً. 
والثالثُ عينة بالاتّقلاق؛ لأنّ الذالك الواجيء تأق بنفسه. فيكون ما به امتيائة هو انفشة» فلا بد 
أن يول الوجوث ف المعنى الثالثِ بالواجب. 
NE‏ ا 0 2 لانن كما لام 5ح تن : لتعل 589 590 
والمعنى الثاني عين الذاتٍ عند الماتريديّة وا ع2 وغيرةُ عند الأشعريّة على ما في «ا يل « 
فان قيل: يَلزمٌ على القول بالعيئيّة ألا يكونَ ذاث الباري تعالى واجباً؛ لأَنَّ وجود الواجب عندهم 
عينُ ذاته» والشيء لا يقتضي نفسّة وإِلّا لزم تقدّمُهُ على نفسه. 


ولا بن ذاتَهُ تعالى واجبٌ بالمعنى الأول والثالثٍ وإِنْ ج يكن واجباً بالمعنى الثاني عندّهم. 


في هامش (ل): (في معنى الوجوب إذاته). 

۶ (هو): ليس في (ل؛ و). 

37 تعديل العلوم: للفاضل العلامة عبيد الله بن مسعود, المعروف بصدر الشريعة البخاري الحنفي (ت 747ه)» جعله 
على قسمين: الأوّل: في الميزان -أي المنطق-» والثاني: في الكلام» ثم شرحه شرحاً ممزوجاًء وكشف فيه عن غوامض 
المباحثء ورتب الكلام على سبعة تعديلات» بعدد آيات فاتحة الكتاب. انظر: كشف الظنون (419/1). 

”” انظر: القاضي كمال الدين البياضي (ت 1097ه)» إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان (ص 
8)» دار الكتب العلمية لبنان» الطبعة الأولى 2007م. 
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۶ ن 5" و 


وثانياً بأ معنى قويهم "ما تقتضي ذاه وجودة" أنَّ ذائَُ بحيث لا يجوز ألا صف بالوجود لا أَنَّ هناك 
[ل/71ظ] اقتضاءً وتأثيرا وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الوجوب بالمعنى الثاني أمرٌ ثبوزة فلا يجوز تفسيرة [و/67ظ] 
بالعدمئ . 


وثالثاً بأنَّ الوجود الذي هو عينٌ الذات هو الوجودٌ الخاصٌ» والوجود المطلق عارضٌ له وهو غي 
فيكون الوجودٌ الخاصصٌ الذي هو عيئُةُ مقتضياً للوجود المطلق» فليكن المرادُ بقولهم "الواجبُ ما تقتضي 
ذائُهُ وجودّة" ذلك» فيكون واجباً بالمعنى الثاني أيضاً. 


ورد هذا بأد معنى اقتضاءٍ الذاتٍ للوجود أن تقتضي الذاث كوتَةُ موجوداً لا أن تقتضي كونّة فرداً 
من أفراد الوجود, فإ الواجب ما تقتضي ذانَهُ كوت موجوداًء كما أنَّ الممتنع ما تقتضي ذالة كوئه معدوماً 
فاقتضاءٌ الوجودٍ الخاصّ الوجودّ المطلق بِأنْ يكونّ فرداً من أفراده لا يكونُ وجوباًء إذ لو كان الواجث ما 
تقتضي ذائهُ أن يكونَ وجوداً.. لكان الممتنعٌ ما تقتضي ذاه أنْ يكونَ عدما فيزم أن يدل ما تقتضي 
ذاه أن يكونَ موجوداً لا وجوداً وما تقتضي ذاه أن يكونَ معدوماً لا عدماً كشريك الباري واجتماع 
النقيضّين في القسم الممكن» إذ لا جال لقسم آحَرَء واللازم باط فالملزومٌ ملّةُ. 

لا يقال: يجوز أنْ يكونّ مراد مَن قال: "إِنَّ الوجود الخاصّ الذي هو عينُ ذاتٍ الباري مقتض للوجود 
المطلق" أنَّ ذات الباري وجودٌ خاصيٌ يقتضي كوت موجوداً بالوجودٍ المطلقٍ لا أنه يقتضي كوتّهُ فرداً من 
أفراد الوجودٍ المطلق. 

لأ نقول: يلزم حينئذٍ أن تكونَ ذاث الباري موجوداً بوجودين» وإنّهِ تحصي الحاصل. 

ولا يمكن أن يجاب عنه بأنَّ الاّصافّ بالوجودٍ المطلت في ضمن الاتّصافي بالوجودٍ الخاصصٌء ولا 
محذورٌ فيه» ألا ترى أنَّ الجسم إذا انَّصِفَ بفردٍ من البياض.. كان متّصفاً بمطلق البياض في ضمنه قطعاً؛ 
لأنَّ ذات الباري على هذا [ل/72و] التقدير يكون متّصفاً بالوجود المطلق اشتقاقاًء ولا كذلك اتِّصَافةُ 
بالوجود الخاصٌ بل لا اتّصافَ هناك إذ هو عيئة. 


أ جي 


فان اجن بان البدوة الات [ 8 6 ع داه لا رر واا ويقوذة هو الوعرة المطلق دا 
الذي هو وجودٌ خاصٌ موجودٌ بالوجودٍ المطلق» فلا يلزم كوثةُ موجوداً بوجودين» وإنما اللازمٌ كوثُ الوجودٍ 
الخاص موجوداً بالوجود المطلق» ولا محذورٌ فيه. 
قلنا: فحيتئذٍ يكون الواجبُ تعالى ذا ماهيّةِ ووجودٍ مغايرٍ لماهيتِهِ غايةٌ الأمرٍ أنَّ تلك الماهيّة وجو 


8 


خاصٌ. 
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وبه يرق عن القائلين بغيريّة الوجودٍ للذاتِ» لكنْ يفوت مقصودُهم من إثباتٍ كونٍ ذاتٍ الباري 
عينَ وجوده وهو أن يكو ذاث الباري تعالى في أعلى مراتب الموجوديّة؛ وذلك!7” لأتحم قالوا: مراتبُ 


الموجودات ف الموجود 5927 ثلاث: 

أدناها الموجودٌ بالغير» أي: يكون وجودُةٌ من غيره كما في الممكنات. 

وأوسطها الموجودٌ بالذاتِ بوجودٍ هو غير أي: تقتضي ذائهُ وجودة وهذا حال واجب الوجودٍ تعالى 
على مذهب القائلين بزيادة الوجود على ذاته وغيريّته. 

وأعلاها الموجودٌ بالذاتٍ بوجودٍ هو عيئ» وهذا حال واجب الوجودٍ على مذهب الحكماء. 


والفرق بينه وبين مذهب 73 القائلين بزيادة الوجود أنَّ تور انفكاك الوجودٍ عن الذات تال على 
مذهب الحكماء وممكق 37 علا رمب الاين بزيادة ارد #٠ ٠‏ ا نفو ا اكاك يال على 
لاهن 

قال بعض ايفين مره لحابنا: ل ين اتبكالزاته تعا ا ر دة ا ليد بحيث يتنه عن 
قابليّة العَدَم» فيكون ذانهُ تعالى واجباً بالمعنى الثاني أيضاًء ويكون وجوبُةٌ عينَ ذاته» ومعناه عند القائلين 
بغيريّة الوجودٍ هو النسبة بِينَ الذاتٍ والوجود» فيكون غير الذاتِ عندّهم؛ فعلى هذا يكون النزاغٌ بيتهما 
لفظيّا كما إذا حل [ب/65ظ] مراد القائلين [ل/72/ظ] بالعينيّة على المعنى الثالث ومرادٌ القائلين 
بالغيريّة على تلك النسبة أو على المعنى الأوّلِ. هذا هو الكلامٌ في وجوبه. 

وأا وجودٌة””3 فاعلم أَُم اختلفوا فيه على ثلاثة [و/68ظ] مذاهب: 


مسأل ۰ فالأشاعرةٌ ذهبوا إلى أن وجود الواجب عير ذاته» وكذا وجودٌ ا 


”” (وذلك): ليس في (ل» و). 

2 في هامش (و): (مطلبٌ: مراتب الموجودات في الموجوديّة). 

۶ (مذهب): ليس في (و). 

“”” (وممكن): في (ل؛ و): (ممكن). 

5 (بزيادة الوجود): في (ل» و): (بزيادته). 

*” (إن): ليس في (ل» و). 

7”” في هامش (و): (مطلبٌ: البحث في وجود الباري)» وفي هامش (ل): (في بحثِ الوجود). 

انظر: الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 606ه). الأربعين في أصول الدين (143/1)» تقديم وتحقيق 
وتعليق: الدكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية مصر. 
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كا الأول فة 

الأول أن وجوه لو كان جرّداً عن الماهيّة -أي: قائماً بذاته غيرُ قائم بماهيّة- فتجّدُهُ عن الماهيّة 
ِنَا لذاتهء فيكونٌ كك وجودٍ مجيّداً؛ لأنَّ مقتضى الذاتِ لا يختلفُ ولا يتخلف” ‏ عنه؛ فيلزم أن يكونَ 
وجود الممكنات جردا أيضاً وهذا باطل» وما لغيره» فيكون شا 2 3 جرد وجود الواجب لعلَة منفصلة» فلا یکول 
واا 


£ 


ف أن الات مبداً أ الممكنات» فلو كان عبارة عن الوجود امْجرّدٍ القائم تة تدا اكات 
قا ا وحدَهٌ أو مع قيدٍ التجيُدٍ: والأوّلُ يقتضي أن يکود كك وجود مبداً لِمَا كان الواجث مبداً له 
فيكونٌ كل شيءٍ من الأشياء و بو ا ا يذ عِلَله؛ لان 
الموجوداتٍ متساوية متماثلةٌ الماهيّة» وهو باطلٌ» والثاني يقتضي أن يكونٌ التجرُدُ جزءاً من مبدأ الوجودء 
وهو محال لاستازايه600 تركُب الواجب لِذاته. 

والثالث أنَّ الوجوب نسبةٌ بين الذاتٍ والوجودء والنسبةٌ تقتضي مغايرةً المنتسبين. 


والجواب عن الأول والثاني أنَّ النزاع ليس في الوجود المطلتق الذي هو مشترك مع بين جميع 
الوجوداتء فإنّهِ غير الذاتِ في جميع الموجودات واجباً أو مكنا بالبديهة» بل في الوجودٍ الخاصّ وهو عينُ 
الذاتٍ وقائمٌ شمدوودا ا 

وقوهُم: "فيزم أن يكونَ وجو الممكناتِ مجيّداً ومبداً لكلّ شيء" ممنوعٌ» [ل/73و] [إب/66و] 
وإعا يلرم لو كان الوجودٌ الواجئ الخاصصٌ مساوياً لسائر الوجوداتٍ الخاصّة للممكناتِ في الماهيّة» ولكنّه 
مخالفٌ ها في الماهيّة؛ لأنَّ اشتراكَ الوجود المطلق بيئّها وإِنْ كان بالتواطؤ لا بالتشكيك لا يَستلزم تساويها 
وتمائلها في الماهيّة لجواز أن يكونَ أمراً عارضاً لما خارجاً عن ماهيّاتما. 


”*” (ولا يتخلف): ليس ف (و). 

0 في هامش (ب» ل» و): (لاستازامه تركب الواجب لذاته وقد ثبت بساطبة [هذه العبارة ليس في (ل)]ء ولأنّه يستلزم 
انسدادً باب إثبات الصانع لاله لَب جاز کون ا مركب من العدم وهو التجُدٌ من [(من): ي (ب» ل): (ومن)] الوجود 
موجوداً مع کون هذا امرگ معدوماً.. جارٌ أن يكونّ العدمُ الصّرفُ أيضاً موجوداً كما [في (ب) زيادة: (ذكره)] في 
«شرح المواقف». منه). 


01 (للممكنات): في (ل» و): (الممكنات). 
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فإذا كانت الوجوداث الخاصّةٌ المندرجةٌ تحت الوجودٍ [و/69و] المطلق متخالفة الحقائق متشاركةً في 
العارضٍ”.. ففي كل فردٍ من تلك الوجوداتٍ حصّةٌ من ذلك العارض» فيكون في الممكن ثلاثةٌ أشياء: 
لمهي والوجودٌ الخاصٌ العارضٌ للماهيّة» والوجود المطلق العارضٌ للوجود الخاصيٌ. 

وفي الواجب شيئان: الوجودٌ الخاصصٌ الذي هو عينُ الذاتٍ وقائمٌ بنفسه» والوجودٌ المطلق العارضٌ 
لذلك الوجود الخاصٌ. 

بل نقول: إِنَّ الوجود المطلق مقولٌ بالتشكيك؛ لألّه: عَرَضّ لازم للواجب؛ لأنَّ تصوْرهُ كاف في 
تصوره» وعَرَضُ مفارقٌ للمكنات؛ لأنَّ ذواتٍ الممكناتِ لا يكفي في عروضه لهاء بل يحتاج إلى تصوْرٍ 
نسبته إلى الفاعل. 

والجوابُ عن الثالث بمنع كونٍ الوجوب نسبة بيتهماء بل هو عبارة عكًا بتار به الذاث الواجيئٌ عن 
غيره أو عدم احتياجهٍ إلى الغير على ما ذكرناه. 

ولو سْلّمَ أله نسبةٌ بيتهماء ولكن لا نسلّمُ أتا تقتضي المغايرةً؛ لان النزاع ليس في الوجودٍ المطلقي 
المشتركِء بل في الوجودٍ الخاصّ. 

فنقول: إِنَّ وجودةٌ الخاص الذي هو عينٌ ماهيته يقتضي بذاته عارضَّةُ الذي هو الوجودٌ المطلق, 
فالوجوب عبارةٌ عن اقتضاء الوجود الخاصٌ الوجود المطلق» فتكون المغايرةٌ بِينَ الوجودٍ الخاصّ وبِينَ المطلتي 
-ونحن لا ننكره- لا بين الخاصّ والذات. [ل/73ظ] 

فن قيل: فكذا سائرٌ الوجوداتٍ الخاصّة للممكناتٍ مقتضيةٌ بذواتما لعارضها الذي هو الوجودٌ 
المطلق» فتكون واجبةً. 

قلنا: تلك الوجوداث الممكنةٌ ليست مستقلّةٌ في اقتضاء عارضها؛ لأكّا في ذاتما محتاجةٌ إلى غيرهاء 
فكذا في اقتضائها المتفرّع على ذواتماء بخلاف الوجود الواجين فإنّه مستغن عكا عداة بالكلية. 


وأمّا الثاني فلوجوو أيضاً: 


602 (العارض): ف (ل» و): (العوارض). 
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أقواهاة”"” أنَّ ماهيّة الممكن من حيثُ هي تقب“ العَدَمّ» ومع الوجودٍ تأباه» فلو كان الوجوة605 
عيتها أو جزءها.. ۾ يكن كذلك» بل كانت تأبى أيضاً من حيثُ هي العدة606. 

أمًا على الأول فلأنَّ [ب/66ظ] الشيء يأبى قبولٌ نقيضه. 

وأا على الثاني فلأنَ الماهيّةَ حينذٍ تؤخ مع الوجود؛ لأنَّ الكل يؤخ [و/69ظ] مع أجزائه 
والمأخودُ مع الشيء لا يقب نقيضَ ذلك الشييء والعدمٌ نقيضُ الوجود. 

[607 أجيب عنه بك إذا ردت بقبول العَدَم أن الماهيّة الممكنة ّث في الخارج خاليةٌ عن الوجود 
منّصفةً بالعَدَم.. فممنوغٌ؛ لان الماهيّة حال العَدَم لا ثبوت لها في نفسها عندنا*» بل هي نفي عض 
إن أرذت به ارتفاع الماهيّة بالكليّة فلا نسلّمْ أن الوجود لو كان نفس الماهيّة أو جزءها 1 قبل هي من 
حيثُ هي العَدَمَ؛ لأنَّ الوجود نفسُة يرتفع بالكليّة؛ لأنَّه إذا ارتفع الماهيّةُ الممكنة.. فقد ارتفع وجودها 
قطعاً إذ لا يجورٌ قيامُ ذلك الوجودٍ بذاته ولا بغير تلك الماهيّة» ولو قام بما ۾ تكن مرتفعةً بل موجودةً 
وإذا ارتفع الوجودُ نفسُة بالكليّة وانّصف اشتقاقاً بنقيضه الذي هو العَدَمُ.. جاز ذلك في الماهيّة أيضاً 
على تقدير كونٍ الوجودٍ نفسّها أو جزءها. 

الثاني أنه لو كان الوجودٌ نفس الماهيّة.. لَمَا أفاد مله عليهاء وكان قولنا:."السوادٌ موتجودٌ" كقولنا: 
"السوادٌُ ذو سوادٍء والوجودُ ذو وجودٍ . 

الثالث أنه لو ۾ يكن الوجودٌ زائداً على الماهيّة.. لكان نفسّها أو جزءها: 

الأول باطلة؛ لان الوجود مشترك دود الماهية؛ أن حقائق الموجودات متخالفة. 

وكذا الثاني باطكٌء [ل/74و] إذ لو كان الوجودٌ جزءاً لما.. لكان أعمٌ الذائيّاتِ المشتركة بين 
الموجودات» فكان جنساً لما حمولاً عليهاء وتتمايز أنواعٌةُ المندرجةٌ ته بفصول هي أيضاً موجودةٌ لكوتما 
أجزاءٌ للماهيّة الموجودة» فيكون الوجودٌ جنساً ها أيضاًء فلها فصولٌ أَحَرُ موجوداث» فَيّارمُ التسلسل في 
أجزاء اللافكة الوالحدة ونه عال» إن لخ ليد له من الأهياء إلى البسيط: 


7" (أقواها): في (ل» و): (الأول). 

في هامش (ل» و): (لأنََا إن 2 تقبلى العدم.. ارتفع عنها الإمكانُ وانَصفَ بالوجوب الذاتي» وذا باطل. منه). 
7" (الوجود): ليس في (ل» و). 

" (م يكن كذلك بل كانت تأبى أيضاً من حيث هي العدم): في (ل» و): (لا تقبل العدم بل كانت تأبى العدم من 
” من هنا ليس في (ب) وسيأتٍ النصٌ الموجودٌ في (ب)» والمثبت كما في (ل). 

8" في هامش (ل): (خلافاً للمعتزلة» فإنَّ الماهيّة لما ثبو في نفسها حال العدم عندهم. منه). 
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وأيضاً الوجود إا جوهرٌ فلا يكون جزءاً من العَرض» وما عَرَضٌ فلا يكون جزءاً من الجوهر. 

وأجيب عنه باختيار كونه جزءاً منها بان يقال إِنّه قد يكون جنساً للأنواع عَرَضاً عامّاً للفصول 
كالجوهر فإلّه جسن للأنواع المندرجة تحته عرضٌ عاءٌ [و/70و] لفصوطاء بل كل جنس بالقياس إلى 
الفصل الذي يسمه عَرَضْ عامٌ له» فلا يلم التسلسل في أجزاء ماهيّة واحدةٍ. 

وقولة: "الوجودٌ إا جوهرٌ وإمّا عَرَضٌّ". 

فا جره ولا عه فإ عا من سام ال الخ لبي من اناه اة لما أن 
يكونَ الشيءٌ مندرجاً تحت المنّصفبٍ بذلك الشيءء هكذا ذكرَّهُ في «المواقف»» وقال: 

والتحقيق أنَّ هذه الوجوة إا تفيدٌ تغايرٌ المفهومين -أي: مفهومي الوجودٍ والماهيّة كالسوادٍ مثلا- 
دونَ تغاير ذاتيهماء والنزاعٌ إا وقع في تغاير الذائين لا في تغاير المفهومّين, فإنَّ عاقلاً لا يقول: "إنَّ مفهوم 
السواد هو بعينه مفهومٌ الوجود'» بل يقولُ: "إِنَّ ما صدق عليه السوادٌ هو بعينه ما صدق عليه الوجوة' 
وليس ما هُويّنَان متمايزتان في الخارج تقوم أحدهما بالأخرى» كالسوادٍ القائم بالجسم فإ للسوادٍ هُويَة 
متاه عن هُويّة الجسم بحسب الخارج» وقد قامتٍ الأولى بالثانية”69. 

قال: وهذا التحقيق هو الحقٌ ولا لكان للماهيّة هُويةٌ ممتازةٌ في الخارج مع قطع النظر عن الوجودء 
وكان للوجود [ل/74ظ] أيضاً هُويَةٌ أخرى حى يمكن قيامُها بويّة السوادٍ في الخارج والحال"؟ كان 
للماهيّة قبل انضمام الوجود إليها وجودٌ آحَرُ فَيَلزمٌ التسلسل» فلا يكونُ هما هُويّان متمايزتان في 
الخار 612611 

وذهب مشايحٌ الماُريديّة وهو مختارٌ أبي الحسن الأشعريٌّ إلى أنَّ الوجود في الواجب والممكن عينُ 
الماهئة613, واستدُوا عليه باه لو كان زائداً عليها.. لكان وصفاً قائماً كما وإلّا 1 تكن موجودةً أصلاً 
ولو قام بما.. لكان مفتقراً إليها -وهي غير فيكون مفتقراً إلى الغير والمفتقِرٌ إلى الغير ممكنٌ» وك ممكن 
تاج إلى عله مرق وهي إِمّا تلك الماهيّةُ أو غيثها. 


انظر: المواقف في علم الكلام (250/1). 

67 (والحال): كذا في (ل» و)» وهي ليست في عبارة «المواقف في علم الكلام» التي نقل منها المؤلف. 

611 المواقف في علم الكلام (250/1). 

7" ما بين معقوفين: في (ب): (وباقي الوجوو مع أجوبتها مذكورةٌ في المفصّلاتِء والتحقيق أنَّ ما ذكروه ههنا من 
الوجوه غير دال على مدعاهي وما يدل على مغايّرة الذاتِ والوجودٍ في المفهوم لا في الذات على ما في «المواقف»» 
والنزاعٌ في الثاني دون الأَوَّلٍ). انظر: المواقف في علم الكلام (250/1). 

3" انظر: المواقف في علم الكلام (163/2). 
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والثاني باط وإلّا لزم افتقارٌ الواجب لذاتِه في وجوده إلى الغير» [و/70ظ] فلا يكونُ الواجبُ 0 

والأولُ باط أيضا؛ لأَنّه لا خلو إا أن تكونَ العلّةُ تلك الماهيّةُ بمَيْدٍ الوجودٍ أو بِمَيْدٍ العَدَم أو الماهيّة 
المطلقةٌ -أعني: الماهيّة بلا شرط شيء-» وكلٌّ من هذه الاحتمالاتِ 5 

أا الأول فلاستلزامه الدور أو القسلسل“؟؛ لان هذا الوجود إن كان عينَ الموجود المقدّم المأخوذ 
مع العلّة.. فالدورٌ وإِلّا فالتسلسل» ويِلزمُةُ أيضاًكونُ الشيءٍ موجوداً بوجودين أو بوجودٍ واحدٍ مرکين. 

وأمًا الثاني فلاستازامه اجتماع النقيضّين في الماهيّة الواحدة -أعني: الوجود والعَدَمَ- ولان المؤيّر في 
الوجود لا بد وأنْ يكونٌ موجوداً قبلّهُ في مرتبة الإيجاد؛ لان ما لخ يوجَدٌ 4 يوجذ» فكيف تكون الماهيّةُ 
المأخوذةٌ مع العَدَم عل في الوجود؟ [ب/67و] 

وأمّا الثالث فلأُنّه: 

إن ريد بالماهية المطلفة ايكون ااي والعد ايا را ها .. و منيد؛ ا لتَروضٌ 
كاف في لزوم الُحالاتِ المذكورة» والماهيّةُ لا تخلو عن عُروض أحدٍ المتقابلين. [ل/75و] 

وإن أريد بها ما لا يكوثُ موجوداً ولا معدوماً أصلاً لا بطريق العُروض ولا بغيرو.. فتلرمٌ الواسطة وأنْ 
تكو الماهيّةُ معروضة للوجودٍ واللاوجودٍ معاء وهو اجتماعٌ النقيضّين. 

وان ريد كلا ما لا يُعتئاأفيه الوجودٌ ولا العدمٌ وإ گان لا ينفلت#عن أحدهلاهن الخارج اعدم 


إن 


الانفكاك كاف في لزوم المّحالاتِ المذكورة؛ لأ قيامَ الوجود ها إِمّا أن يُقَارِنَ عدمّها فالتناقضٌ أو وجودها 


ع 


فالدورٌ أو التسلسل. 
ORS 0‏ . 
واجيب عنه 20 بوجوو: 
الأول أهم: 


إن أرادوا بالقيام قيامَهُ بذاتِ الواجب قياماً خارجيّاً كقيام العَرَضٍ بموضوعه.. فقوهم: "وإِنْ 1 يَمُمْ 
به.. ۾ يكن ودا ممنوع. 

ون أرادوا بالقيام مجر اتصاف الذاتِ بالوجود. . فقوهُم: "والمفتقرٌ إلى الغير مك" منوع؛ لأ ذلك 
إذا كان المفتقِرٌ مما له عينٌ خارجيّةٌ تزيدٌ على الذات في الأعيان» والوجودُ ليس كذلك؛ [و/71و] لأنّه 
من المعقولاتٍ الثانية لا يزيد في الأعيان على الماهيّة الموجودةء بل زيادثّةُ عليها في الأذهان فقط» فهو 
اعتبارٌ عقلئٌ لا هُويّةٌ عينيّة فلا عله له في الأعيانٍ أصلاً لا الماهيّة ولا غيرها حيٌّ يلزمَ بقيامه بالماهيّة ما 
و من امحذور. 


9 يټ هامش (ب): (أي: تقدّمُ الشيءِ على نفسه» وهو لازم الدوٍ فيكونٌ المرادٌ بالدور لازمُة. منه). 
605 ف هامش (ب): (أي: عن استدلالحم المذكور. منه). 
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واعثرضَ عليه بوجهّين 

أا ألا فلن ذلك في الوجود المطلق» وكلامُهم في الوجود الخاصّ. 

ورد هذا بأنّهِ 4 يَهُمْ برهانٌ على أنَّ هناك وجوداً خاصاً وراءَ الوجودٍ المطلقٍ الذي من المعقولات الثانية 
ولا بد منه. 

إن قيل: مُدّعاهم أنَّ وجوده ليس بصفة موجودةٍ زائدةٍ على ذاته وإلّا... إلى آخر دليلهم فحيتقذٍ 
م كلامهم؛ احم حينئذٍ يقولون: "المرادُ بالقيام جرد الاتّصافيء والمفتقَرٌ إلى الغير ما له عينٌ خارجيّةٌ 


فيكونُ ممكناً". 
قلنا: لا يَلرْمُ من ذلك 0 يکود له وجودٌ خارجيمٌ هو عينْ ذاته؛ لجواز أن يكونَ صِذق ذلك المدّعى 
بانتفاء الوجودٍ عيناً لا بتحمّقِهِ [ل/75ظ] مع عدم زيادته» بل مرادهم بعينيّة الوجودٍ نفيئ الوجودِ الخاصّ 


الزائد على ذاته» فإذا م ينبت وجودٌ خاصٌ.. بقي الوجودٌ المطلقٌ. 

وأمّا ثانياً فلأنٌ الوجود: 

لو كان أمراً معدوماً في الخارج. . كيف تكونٌ الماهيّةُ موجودة في الخارج بهذا الوجود الذي فُرِضَ عدمُهُ 
في الخارج؟! 

ولو شيع الالو ي الا رم تكن لد خر موي عينيةٌ لكنْ للماهيّة انّصافٌ به بحسب نفس الأمر ؟.. 
فهو وإِنْ ۾ تج إل عله ة موجدةٍ"؟ له لكونه من الأمور العقليّة التي لا وجود لحا في الخارج*"؟ لكن له 
احتياجٌ إل العلة باعتبار الصاف الماهيّة به؛ لأنَّ ذلك الاتّصاف غير ذاتِه» وقد ثبت عندّهم أن كلك ما 
يغايرٌ الشيءَ فإِنَّ شبوتّهُ لذلك الشيءٍ أو انّصافَ ذلك الشيءٍ به أو كوتّة هو أو ما شعت فَسَيّه فهو أمرٌ 
لا يستغني عن العلَّة فإنَّ الإنسانَ مثلاً لا يحتالج إلى ما يجعله إنسانا”67: أمّا في كونه أمراً آحَرَ فيحتاجج 
إلى عله لبت فتلك العلّةُ: 


إِمّا غير الماهيّة فيلرمُ افتقارٌ [و/71ظ] الماهيّة الواجبيّة في اتصافها بالوجود إلى أمرٍ خارج عنها. 


6" في ا (ب): (وذلك لأَنَّ قيامَ أمرٍ بأمرٍ إِنْ كان قيام الأمر الخارجيّ مله كقيام الأعراض الخارجيّة محاطًا والصور 
بموادّها ي يسّى اتصافاً خارجيّاً وان کان قيا الأمر الذهيّ بالأمر الخارجيٍ كقيام الوجود با موجود الخارجيّ يسمّى اتصافاً 
في نفس الأمرء وكذا قيامُ الأمر الذهيّ بمثله يسمّى اتصافاً في نفس الأمر إِنْ طابق الواقع» وإ يسمّى اتّصافاً فرضيًاً. 
e‏ 
e 617‏ 
(موجدة): في (و): (موجودة). 

8 (التي لا وجود لما في الخارج): ليس في (ل» و). 
7" في (ل» و) زيادة: (لأنَّ الماهيّة ليست مجعولةٌ). 
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أو عينُها فيازم [ب/67ظ] تقدّمُها على وجودها بالوجود؛ لأ العلّةَ الوذه لا بد أن تنقدّمَ على 
المعلول بالوجود, فيلزم إِمّا الدورٌ أو التسلسل. 

فان قيل: إِنَّ ذات الواجب تعالى لَمّا وجب ايِْصافُةُ بالوجود وامتنع عدمٌ اتصافه به.. ۾ يكن هناك 
احتياج إلى علَةٍ أصلاً» إذ الوح إلى العلّة هو الإمكانُ» فإِنَّ شأنَ العلَةِ أن ترح أحدّ الطرقين المتساويين 
على الآخَرِء فإذا 1 يكن هناك طرفان متساويان.. فأ حاجة إلى العلّة؟! 

قلنا: لا شلكٌ أنَّ الصاف بالوجود في نفس الأمر ليس ما يستغني عمًا عَداهُ بالكلْيّة كما ذكرناه- 
حقى يُنصوّرٌ كونة واجباً بالنظر إلى نفسه ضرورة احتياجه إلى طرقيه -أعني: الموصوف والصفة- فهو من 
حيثُ هو [ل/76و] لا يكونٌ إلا جائزاً حصولة ولاحصولة؛ فلا بد في ترجيح أحدٍ جاني حصوله 
ولاحصوله من مرجّح: إِمّا الماهيّة أو غيرهاء فَيّلزِمُ أحدُ امحذورين المذكورين قطعاً. 

ولقائلٍ أنْ ول هذا مُسلّمٌ تي اتصاف الممكن بالوجود, وأا في اتّصاف الواجب به فلا. 

والوجة الثاني أن لا نسلّمُ أن علّة الوجودٍ يحب أن يكونّ متقدّمةَ على معلوها بالوجود, فإ العلّدَ لا 
شلك في تقدّمها على المعلول» وأمّا أنَّ هذا التقدّمَ بالوجود فممنوعٌ. 

م لا يجوز أن يكو الماهيّةُ المطلقةٌ علّدٌ لوجودها فيتقدّمْ عليه ذاتاً لا وجودا؟ ألا ترى أنَّ ماهيّاتِ 
الممكنات عِلَّلٌ قابليّةٌ لوجوداتما مع نا لا يحب تقدّمُها عليها بالوجود وإلّا لزم وجودُ الشيءٍ قبل وجودوى 
وإذا كان تقدّمُ العلّة القابليّة لا بالوجود.. فلم لا جور أن يكون تقدّمُ العلَة الفاعليّة أيضاً كذلك؟ 

وهذا الوجة ذكرَهُ الإمام الرازوئ !7 [ب/68و] وفيه أيضاً نظرٌ من وجهّين: 

أحدهما أنه لو جاز كوثٌ الماهيّة المطلقة قبل الوجود مورا في وجودٍ نفسِها.. فلم لا يجوز أنْ تور تلك 
لماهيّةُ قبل وجودها في وجود العال؟ وحيندٍ لا يمكن الاستدلال بوجود الآثارٍ [و/72و] على وجود 
المؤثر. 

واا ا لادية و دكوة د و ا ق 
الوجود؛ لأنَّ ما ۾ يوجَدْ لم يوج قطعاً سواءٌ كان إِيجاد غيرو أو إيجاد نفسه» فلا يجوز أنْ يكونَ ماهيّةُ 
الواجب من حيث هي هي بدون الوجودٍ مؤيّراً في وجودهاء بخلاف العلّة القابليّة فإكا مستفيدةٌ 
0 في هامش (ب): (ِلأنّ ذائَهُ لما وجب ايّصافُةُ بالوجود و4 يحب عدم اتصافِه به.. 4 يكن هناك عل يصي بها متّصفاً 
بالوجود, فإك شأَنَ العلّة ترجيخ أحدٍ طرفي المتساويين على الآخَرِء فإذا 2 يكن هناك طرفان متساويان فأءيُ حاجة إلى 
عل وترجيح. منه). 


621 انظر: الأربعين في أصول الدين (143/1). 
AEE‏ 
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للوجود, والمستفيدُ للوجود لا بدّ وأنْ يكونَ خالياً عن الوجود قبل الاستفادةٍ؛ لأنَّ استفادةً الحاصل محالٌ» 
فقياسس العلّة المفيدةٍ على العلَة [ل/76ظ] المستفيدة قياس مع الفارق. 
ويرِدُ على ما ذكره الإمامٌ أيضاً أ 
إِمَا أن أراد بالماهيّة المطلقة ما لا يكونُ الوجودٌ والعَدَمُ نفسَها ولا جزءها. 


7 
له: 


أو اراد ما لا يكونُ موجوداً ولا معدوماً أصلاً. 

أو ما لا بعتي فيه الوجودٌ ولا العدمُ. 

وعلى كل من التقاديرٍ الثلاثِ لزم المحالاث المذكورة في دليلٍ المستدِل» فلا يصلّحُ جواباً عنه. 

والوجة الثالثُ ما ذكرهُ الإمامُ الغزال» ومحصولّة منغ كونٍ وجودٍ الواجبٍ -على تقدير زيادته وقيامه 
باماهية- محتاجاً إلى فاعل مور بنا على آله أزلةٌ والأزل لا يحتاج إلى فاع مؤي 624, 


إِنْ عَنّوا بلزوم كونه ممكناً -على تقدير زيادته وقيامو”2© بالماهيّة- أن يحتاج إلى علَّةِ فاعليّة.. فلا 


N 


3 


نسلّمْ ذلك» وإِنْ عَنَوا به احتياجة إلى الغير مطلقاً. . فمسلّم واستحالثة منوع؛ إذ الدليل 2 يذل إلا على 
قَطْع926 [ب/68ظ] تسلسل العلل وَقَطْعْهُ يحل بالانتهاء إلى ماهيّة موجودةٍ بوجودٍ زائدٍ عليها. 
1 فإِنْ قيل: فعلى هذا تكونٌ الماهيّةُ سبباً لوجودهاء فيَّزمُ امحذو27© الذي ذكره المستدِل. 
قلنا: الماهيّةُ في الأشياء الحادثة لا تكونٌ سبباً للوجود» فكيف في القديم إِنْ عَنَوا بالسبب الفاعل له؟ 
AE‏ عن ومو الل فرعف هرود نلك “للقي ولا ENE RS EN‏ 
في تسلسل العلل فإذا انقطع”2©.. فقد اندفعتٍ الاستحالة وما عدا ذلك [و/72ظ] 1 عرف 


استحالتّة» فلا بدّ من برهانٍ على استحالته. 


۶ (أن): كذا في النسخ (ب» ل» و). 

انظر: أبو حامد الغزالي (ت 505ه). تمافت الفلاسفة (ص 164)» تحقيق: الدكتور سليمان دنياء دار المعارف 
مصرء الطبعة: السادسة. 

7" (وقيامه): في (و): (قيامه). 

“© في هامش (ب): (أي: الدليل الدال على وجود الصانع تعالى» وهو أن كلّ ممكن لا بدٌ له من عل مويق فإنْ 
كانت ممكنة.. لزم الدورٌ والتسلسل» وكلاهما باطك» فثبت أا واجبةء فهذا هو خلاصة الدليل القائم على وجود الصانع 
كما تقدّم» ولا يزم منه كوك الوجودٍ عينَ الذات؛ لأنَّ كلاً من الدورٍ والتسلسل ينقطعٌ بالانتهاء إلى الواجب سواءٌ كان 
وجودُهُ عينَ ذاته أو زائداً عليه. منه). 

7 في هامش (ب): (أعني: کون وجود الواجب ممكناً. منه). 

انظر الكلام عن تسلسل العلل في: تمافت الفلاسفة (ص 155). 

في هامش (ب): (أي: بالانتهاء إلى الواجب. منه). 
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هذا ما ذكرَهُ الإمامّ وفيه أيض)630 


نظ ۽ أنه قد تقرّرٌ أن كل وصفبٍ فهو في نفسه مع قطع 
النظر عن غيره لا استقلالَ له وك اكات اك كان خصو له و احص بالنظر إلى ذاته سواءً» فیحتاج 
إلى فاعل يُحصِلّهُ بالضرورة سواءٌ كان قدياً أو حادثاً» فكو وجود الواجب أزلياً لا يُغنِي عن احتياجه 
إلى الفاعل في اتصاف الذاتٍ به» وكذا كوثة أمراً عدميّاً لا بغي عنه” ° على ما تقدَّم وكذا کون اتَصافٍ 
الواجب تعالى بذلك الوجود واجباً [ل/77و] لا بغي عنه على ما تقدّمَ أيضاً. 

وقولة: "الدليل لم يدل يدل إلا على قَطْع تسلسل الل وقطعٌةُ يحصاه634..." آه 

قلنا: تم لا يدّعون أن برهانَ قَطع التسلسلٍ يذل على عدم زيادةٍ الوجود بل يُبتونه بدليلٍ آخَرَ 

بعد إثباتِ مَقطّع التسلسلٍ أن يقال: "لا بد أنْ يكونَ وجودُ ذلك المقطع عق امد لاحتاجٌ إلى 
علَّةٍ موجبة به» وهي : 1 

إا الذاث فيزم تقدّم””© على وجودها بالوجود. 

ا ا 

وقولُّ: "الماهيّةٌ في الأشياءٍ الحادثة [ب/69و] لا تكونُ سبباً للوجود فكيف قي القد»636..." آه 

قلنا: الأشياءٌ الحادثةٌ يستند ا إلى مبدأ قديم, بخلاف المبدأ الأول فإِنَّ وجوه لا يجوز استناده 
الک و م يكن يد ول فتعينَ استنادةٌ إلى ذاته عل تقدير زیاڈته» على كم لا جزمون باستناده 
إلى ذاته حقٌّ يقال هم ذلك» بل يوردون ذلك على سبيل الترديدٍ لإبطاله» فإذا بَطَلَ كوه زائداً على 
الذات.. لزم كوثةُ عيئةُ إذ الجزئيّةُ ظاهرٌ البطلان» وإذا كان عيئةُ... يكون أمراً وجودياً. 

فإِنْ قيل: لو كان وجودياً.. لزم التسلسل. 

قلنا: وجودٌ الوجود عيئُة فلا يلرم التسلسل. 

وقال ا ا الوا حسة ر اللمكن. 


م آة 


7 (أيضاً): ليس في (ل» و). 

221 (نظر): ليس في (و). 

7 (فكون): في (و): (فيكون). 

3 في هامش (ب): (لأنَّ اتصاف الذاتٍ به يحتاج إلى الفاعل. منه). 

“60 (وقطعه يحصل): ليس في (ل» و). 

5 (تقدّما): ليس ف (و). 

(فكيف في القديم): ليس في (ل» و). انظر: تمافت الفلاسفة (ص 190). 
” (وقال الحكماء إنه): في (ل» و): (وذهب الحكماء إلى أن الوجود). 
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ما الأول فما ذكرناه في المذهب الثاني» [لكنّهم 1 أثبتوا الوجود الذهيعَ خالفوا الأشعريّ فيما اختاره 
وقالوا: "إنَّ الوجود [و/73و] الخارجيّ يغاير الحقيقة الخارجيّة في الواجب والممكن ذهناً"» ومن ۾ يُثبتٍ 
الوجودّ الذهيَ كالأشعرريّ وغير من المتكلّمين قال: "إِنَّ الوجود الخارجي عينٌ الماهيّة مطلق"]638. 

وأمًا الثاني فَلِمَا ذكرناه في المذهب الأَوَّلٍ. 

اعلم أنَّ الحكماءً قالوا: الم هو الوجودٌ المطلق", و يريدوا بالمطلق: مفهوم الوجودٍ الذي هو 

من الاعتباراتٍ العقايّة””6؛ لاله ليس عيناً لشيءٍ أصلاًء ولا الأمرّ الكليّ المتحقّقء نحو: مقت الكليَ 
الطبيعي؛ لِمَا ذكرناه» ولأنَّ الواجب تعالى جزئئٌ حقيقئٌ [ل/77ظ] متعيّنٌ بذاته فلا عي نَ الكليّ . 

بل أرادوا به المطلق عن الغروض للماهيّة وعن العوارضٍ المعيّنة بالكة؛ لأنَّ تعيِّتهُ بذاته عندهم» وکوا 
الوجود المأخودً بمذا الإطلاقي: "الوجود البخت"؛ لقوهم: "إِنَّ الواجب تعالى شأئه70” أنْ يكونّ في أعلى 
مرتبة الموجوديّة", وذلك لا يكوك إلا بكونه عبارةٌ عن الوجود بالمعنى المذكور؛ لأ 

أدن الموجوديّة أن يكونّ مرج ضيبي إيجاد 201 #6وذلك ي اكنات 


لآن: 


2*8 ما بين معقوفين: ليس في (ب)» والمثبت كما في (ل» و). انظر: شرح المواقف للجرجاني (156/2). 

”© (العقلية): في (و): (الفعلية)» وفي (ل» و) زيادة: (والمعقولات الثانية). 

بي (لء و) زيادة: (يحث). 

أ في هامش (ل» و): (ففي المرتبة الأولى: إِنَّ الموجود له ذاتٌ ووجودٌ يغايرٌ ذاه وموج يغايثهماء فإذا نظر إلى ذاته 
وقطع النظر عن موجده.. أمكن في نفس الأمر انفكاكٌ الوجود عنه» ويمكنٌ أيضاً تصوُرٌ انفكاكه عنه» فالتصوُرٌ والمتصور 
كلاهما ثمكنٌ في هذه المرتبة. 

وي المرتبة الوسطى: الموجودٌ له ذاثٌ ووجودٌ يغايرٌ ذاتَهُ ويمتنعٌ انفكا الوجودٍ عنه؛ لاله مقتضى ذاه لا من غيره» لكنْ 
يمك تصوُرُ انفكاكه عنه» فالمتصوّرُ حال والتصوُرُ ممكن. 

وقي المرتبة الأعلى: الموجودٌ ليس له وجودٌ يغاير ذاثة» فلا يمك تصوٌدُ انفكاكه عنه» بل الانفكاڭ وتصِوْئةُ كلاها تحال. 
وإِنْ أردت توضيح هذه المراتب.. فاستوضح الحالٌ فيما نورد في هذا المثال: وهو أنَّ مراتب المضيءِ في كونه مضيئاً ثلاثٌ 
أا 

الأولى: المضيء بالغير» أي: الذي استفاد ضوءاً من غيره كوجه الأرض الذي استفاد ضوءاً بمقابلة الشمس فهنا مضي 
وضوءٌ يغايره وشيءٌ ثالث أفاده الضوءٌ وهو الشمسئ. 

الثانية: المضيءٌ بالذات بضوءٍ هو غير أي: الذي يقتضي ذانّهُ ضوءه اقتضاءً بحيث تنغ تاه كبرق الشمس إذا ُرِضَ 
اقتضاؤه لضوئه» فهذا المضيءٌ له ذاث وضوءٌ يغايرٌ ذاتّة. 

الثالث: المضيءٌ بالذات بضوءٍ هو عيئةُ كضوءٍ الشمسء فإِلّه مضيءٌ بذاته لا بضوءٍ زائدٍ على ذاته» فهذا أعلى ما يُتصوَّرُ 
في كون الشيء [(الشيء): ليس في (و)] مضيئا 

إن قيل: كيف يوصّفُ الضوء بأنّه مضيخ مع أنَّ معنى المضيء ما قام به الضوك» والشيءٌ لا يغاي نفسَة. 
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وأوسطها أن يكونَ موجوداً بوجودٍ زائدٍ على ذاته ويقتضي ذائهُ وجودّةُ كما هو حال الواجب على 
مذهب القائلين بزيادة الوجود. 

وأعلاها أنْ يكونَ بعر بو بوجودٍ هو عيئةُ كما هو حالُ الواجب تعالى على مذهب الحكماء. 

وتحقيق مذهبهم على ما حقَّقَهُ العلامة الدّواوة2© أنَّ الموجود عندهم أعمٌ مما يكونُ شيئاً متّصفاً 
بالوجود أو عينَ الوجودٍ القائم بذاته سواءٌ كان إطلاقُهُ على هذا المعنى حقيقة في اللغة أو مجازا ولا يلرم 
کون الوجودٍ مغايراً له كما هو المتبادرٌ من اللفظ. 

وإ حقيقة الواجب عندّهم هو الوجودٌ البحث القائم بذاته امعتجى في ذاته عن بيع القيود 
والاعتبارات» فهو إذن موجودٌ بذاته متشخص بذاته عا بذاته قادرٌ بذاته» أعني بذلك أن مصداق الحمْلِ 
في جميع صفاته وة البسيطةٌ التي لا تَكَثُرَ فيها بوجه من الوجوه» ومعنى كونٍ [و/73ظ] غيره موجود 
أنه مَعروضٌ لحصّة من الوجود المطلق بسبب غيره» بمعنى أنَّ الفاعل يجعلّةُ بحيث لو لاحظة العقك.. | 
منه الوجود» فهو بسبب الفاعلٍ بحذه الحيتيّة لا بذاته» بخلافي الأول تعالى فَإنَّه بذاته كذلك. 

ومذهب المتأطْين منهم أن ليس للممكنات ايِّصافٌ حقيقيٌ بالوجود» بل ذلك [ل/78و] الوجودٌ 
الواجب له علاقة مامص خحة لإظلاق المشيق 673 ليها كما د "زيدٌ متموّل" و "ماء مقن" وكان 
في لفظ الموجودٍ مناسّبةً ل هذا المعنى. 

فان قيل: إن كان معن الموجود ما قام به الوجود. . لج يكن نفس الوجودٍ موجوداً بذاته لاستحالة قيام 
الشيءٍ بنفسه حقيقةً وإلا كان تابعاً ومتبوعاً لنفسه» هذا خُلْفٌ» بل يكو موجوداً بسبب عُروض جص 
من الوجود المطلق» فلا يكون بينه وبين الممكناث فرق. 

ون كان معناه ما هو أعجٌ من ذلك ونفس الوجود.. كان الوجوداث العارضة أيضاً موجودةء إذ لا 
فرق بين الوجوداتٍ كلّها في كونها وجوداً. 

قلنا: معنى الموجودٍ ما قام به الوجودُ اعم من أن يكو قياماً حقيقيّاً على نحو قيام الوصففٍ بموصوفه 
أو على طريق قيام الشيءٍ بذاته الذي مَرحِعْهُ عدم القيام بغيره. 


ا 


قلنا: ذلك المعنى هو الذي يتعارَفٌةُ العامة بحسب وضع اللغة» وليس كلامُنا فيه فإ إذا قلنا: "الضوءٌ مضيء بذاته".. لم 
ر أنه قامَ به ضوع آحَرُ وصار مضيئاً بذلك الضوء» بل اردنا به أنَّ ما كان حاصلاً لكلّ واحدٍ من المضيءٍ بغيره وا مضي ء 
بضوءٍ هو غيرهُ -أعني: الظهورٌ على الأبصارٍ بسبب الضوو- فهو حاصلٌ للضوء في نفسه بحسب ذاتِهِ لا بأمرٍ زائدٍ على 
ذاته» وإذا انتكشف لك حال هذه المراتب الثلاثِ في الأمور المحسوسة.. فَقِسْ عليها حاكًا في الأمور المعقولة. منه). 
7 (العلامة الدواني): في (ل» و): (الحققون). 
9 في هامش (ل): (أي: المشتقٌ من لفظ الوجود وهو الموجود. منه). 
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وكونُ إطلاقٍ القيام عليه مجازاً لا يستلزم كونَ إطلاق الموجودٍ عليه مجازاء ثم لو قُرضَ كونة مجازاً في 
اللغة.. فَهُمْ لا يتحاشّون عن ذلك» بل قال أبو نصر وأبو على في «تعاليقهما“»: "إذا قلنا: واج 
الوجودٍ موجودٌ.. فهو لفظ مجازٌ معناه أنه يحب وجودُةُ لا أنه شيء موضوعٌ فيه الوجودٌ إِمّا باقتضائه أو 
باقتضاء E‏ 


4 


والفرق بِينَ الوجود القائم بذاته والقائم بغيره أنَّ الأول ليس ثابتاً لغيره والثا ثابث لغيره فيكو وصفاً 


يَظهرٌ ذلك بأنْ تُفْرَضَ الحرارةٌ مثلاً قائمةً بذاتما فيظهرٌ عنها الآثار المطلوبة منها فتكون حرارة وحاراً 
إذ لا نعني بالحارٌ إلا الذات التي تَصِدُرُ عنها تلك [و/74و] الآثارء بخلاف الحرارة القائمة بغيرها فَإِنَّ 
وجودها إا هو لغيرها فتكونُ ناعتةً له فيصيرٌ الغيرُ حاراً به. 

وكذا لو فرضنا الضوع قا #فيانه. . كا اضر فا ادات“ الت ا لا ل فيكون 
ضوءاً ومُضيئاً لا بضوءٍ يَعرِضّهُ بل بذاته» بخلاف الضوءٍ القائم بغيرو فإِنّه موجودٌ [ل/78/ظ] لغيره» فيكون 
الغيدُ به مُضيئاً. 

وكذا العلّمُ صورةٌ محيّدةٌ عندهم» لو فرضنا قيامها بالغير.. لكانث عَلْماً للغير ويصيرٌ به الغيرُ عالماً 
وإ قامث بنف قا كان عل« للتفسه وعالماً ومعلوماً. 

وكذا قدرئةُ تعالى لو فرضنا7” قيامّها بالغير.. لكانث قدرة للغير -بمعنى: صفةً قائمةًٌ به- ويصيد 
الغيرٌُ قادراً كماء وإ قامث بنفسها.. كانث قدرة لنفسه وقادراً. 

وهكذا سائرٌ صفاته الذاتيّة التي قالوا: "تا عينُ الذاتِ". 

وكذا الوجودٌ: إذا كان قائماً بالغير.. لكان وجوداً للغير ووصفاً له» ويصيئ الغيد موجوداً به» وإذا كان 


أ 


قائماً بذاته. . کان وجوداً لنفسه وموجود 


4" تعليقات الفارابي على أعمال أرسطو: لأبي نصر محمد بن محمد الفارابي (ت 339ه). انظر: عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء (ص 608). 
وتعليقات ابن سينا: لأبي علي الحسين بن عبد الله البلخي ثم البخاري المعروف بابن سينا (ت 428ه). ولم أجدها في 
فهارس الكتب. 
5 ذكر كلامه الفناريجٌ في حاشيته على شرح المواقف للجرجاني (163/2). 
“ (كان الضوعٌ قائماً بذاته): كذا في النسخ (ب» ل» و). 
“'" (لو فرضنا): في (ل): (لفرضنا). 
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0 


ا 

واعثرضَ عليه بوجوو: 

الأول أن حاصل التحقيق المذكورٍ أنَّ الحكماءَ يريدون بالموجود أعمّ من معناهُ المتعارف في غرف 
اللغة» ويدخل فيه ما لا يدخ في معناهٌ المتعارفٍ وهو: الوجودٌ القائمُ بذاته» ولا يخفى عليك أنَّ للموجودٍ 
مع بديهيّاً مساوياً للشيئيّة في نفس الأمرٍ وهو معناهُ المتعارف منه» وك ما يكوثُ خارجاً عن هذا المعنى 
يكونُ لاشيئاً في نفس الأمرء فإذا كان الوجودٌُ القائمُ بذاته خارجاً عنه.. يكوثُ لاشيئاً في نفس الأمرء 
ولا يرج بإطلاق لفظ الموجودٍ عليه مجازاً عن اللاشيئيّة» ولا يندرخ تحت الشيءٍ في نفس الأمرِء فكيفت 
بین وجيت "المعو الذاف؟ 

والجوابُ عنه: لا نسلّمْ أنَّ حاصل التحقيقٍ المذكور ما ذكرّة» بل معناة أنَّ ما تومه العامة من لفظ 
الموجود لغة -أعني: ما قام به الوجود- غير مُعتبر عندهم؛ لام يَتبعون /البرهانَ لا اللغةء ويزهانٌ إثبات 
الواجب يقتضي اتتهاءَ سلسلة الموجودات [و/74ظ] إلى ذاتٍ لا يمكن للعقل تحليلة إلى مَهِيّةِ ووجودٍ 
بل هو عينُ الوجود البَحتِ» فالمعتيه عندّهم إطلاقٌ لفظ الموجودٍ على الوجود البَحْتِ -أي: القائم بذاته- 
سواءٌ كان مجحازاً في عرف اللغة أو حقيقة؛ لأنّ نظرهم اتَباعٌ البرهانٍ [ل/79و] لا اللغةء فلا يزم من عدم 
دخول الوجود البَحْتٍ في الموجودٍ بمعناةُ المتعارفب في اللغة أن يكونَ لاشيئاً. 

الثاني أنه إذا ۾ يكنْ للممكناتٍ ايِّصافٌ بالوجود على ذوق المتأين وكان إطلاق الموجود“؟ من 
قبي "زيدٌ ممل" و"ماءٌ مشمّسن".. كان لفظ الموجود المطلق عليها حيتقدٍ مع آخَرَ غير متعارفٍ» فلم 
تكن الممكناث موجودةً بالمعنى المتعارفيء فيلخ ألا تكو الممكناث شيئاً على ذوق المتأفُين هذا خُلْفٌ. 

والجوابث عنه: قد عرفت أنَّ المعنى المتعارتف للموجود غير معتبر عندهم وأنَّ المتأين منهم قد حقَّقوا 
أنه ليس للوجود قيامٌ بشيءٍ من الماهيّاتِ لا للواجب ولا للممكنات. 

أمَا للواجب فلأنّه لا ماهيّةَ له سوى الوجود البَحْتٍء فلا يُنْصِوَّرُ القيامُ به» إذ الشيءٌ لا ينَصِفُ 


أا للممكنات فلن الوجود عندهم حقيقةٌ قائمةٌ بذاتماء فلا تقوم بغيرهاء لكنْ للممكنات علاقةٌ 


ومناسّبةٌ مع الوجود القائم بذاته» فيرع منه باعتبار هذه العلاقة لفظ الموجود, فيطلق عليه كما في "زيدٌ 
معموّلٌ". فلا يلرم أل تكونَ الممكناث شيعا إن اللاشيءَ هو ما لا يكو له تلك العلاقة والمناسبة 


58 (هذا ما حقّقه العلّامةٌ): في (ل» و): (هكذا حمّقه العلّامة الدّوَادُ). الكتاب لم يطبع بعد. 
"'" في (ل» و) زيادة: (عليها). 
"7 (أما): في (ل): (وأما). 
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والمرادُ بالوجود القائم بذاته عندّهم هو الواجبُ تعالى» فصار إطلاق الموجودٍ على ذات الواجب بمعنى ما 
قام بذاته» وعلى الممكنات على نحو "زیڈ و 

والثالثُ أن ذلك امحقّقَ صرّح أوَلاً بأنّ معنى كونٍ غير تعالى موجودا أنه معروضٌ ححص من الوجودٍ 
المطلق بسبب غيرو بمعنى أن الفاعل يجعلّة بحيثُ لو لاحظة العقل.. انترع منه الوجودء ثم قال بعد أسطر: 
"معنى الموجودٍ ههنا ما قام أ الوجودُ أعمٌ من أنْ يكونّ [و/75و] قياماً حقيقيّاً على نحو قيام الوصفبٍ 
بموصوفه أو على طريقة قيام الشيءٍ بذاته. 

ولا يخفى عليكَ أنَّ هذا المعنى الأعمّ لا يَصِدُقٌ على غير الواجب؛ لأنّه صبّع أُوَلةً أن معنى كونٍ الغير 
موجوداً [ل/80ظ] أنه معروضٌ ية من الوجودٍ المطلق بسبب غيروء بمعنى: يجعلّةُ الفاعل بحيثُ لو 
لاحظَّة العقك.. انتَرَعَ منه الوجود» ومن البَيّنِ أنَّ هذا المجعوليّة ليست قيامً الوجودٍ قياماً حقيقيّاً على نحو 
قيام الوصفي بموصوفه, فلا دحل في الشّقّ الأول وظاه؛ أنه لا يحل في الشّقّ الثاني أيضاًء فلا يَصِدُقُ 
عليه التعريفٌ المذكورٌ. 

والجواث عنه: لا نسم أنَّ اجعوليّة المذكورة التي هي معنى عُروض الوجود للماهيّة ليست قيام الوجودٍ 
قياماً حقيقياً؛ لأنَّ معنى قيام الوجودٍ بالماهيّة راجح إلى حييّة صكة انتزاع المعنى المسكّى بالوجود وكذا 
معنى مجعوليّة الوجودٍ؛ لان معنى قولهم: "الفاعل عله موجودا" أله يجعلة بحي يصح انتزاغٌ الوجودٍ عنه» 
فيص أن يُطْلّقَ عليه لفظ الموجود بالمعنى الأعٌ المذكور باعتبار الشِّقّ الأَوّلٍ. 

فإ قيل: نعمْ» يَصِحّ الإطلاق على الوجه الذي ذكرتة؛ لكنّ تفسير القيام بذلك التفسيرٍ ليس مع 
متعارفاً له في عرف اللغةء فلا يَصِخّ إطلاق الموجودٍ عليه» بمعنى: ما قام به الوجودُ على عرف اللغة. 

قلنا: نعم لكي المقصود ليس معنا النّعْويّ بل بيان إطلاق لظ الموجودٍ على الممكناتٍ ولو كان 
مجازاً لغوياًء ولا شلك في إطلاقه عليهاء بمعنى: ما قام به الوجودٌ بالمعنى المذكور. 


[هذا بيان تحقيق مذهب الحكماء]652. 


51 في (ل» و) زيادة: (به). 
۶ ما بين معقوفين: ليس في (ب)» وتي هامش (ل): (لا يخفى عليك أنَّ مذهب المتأطِين قريب لمذهب الصوفيّق فإكُم 
قالوا: إِنَّ الَلّقَ كما أنه قبل ظهوره من العدم ليس له وجودٌ إِنا الوجودٌ لله الحقّ تعالى.. وكذا الأمرُ بعد ظهوره» أي: 
ليس له وجودٌ مع وجودٍ الحقّ تعالى زائدٌ على وجود الحقّ بعد الظهور كما ۾ يكن له وجودٌ قبل إنما الوجود لله تعالى 
وة قبل الهو وة 
ولهذا قال الشيحُ في «الفصوص»: إِنَّ الأعيانَ الثابتة من الممكناتِ الموجودة ما مت رائحةً من الوجود؛ لأنَّ البُطونَ 
ذازة لهاء إا الظهورٌ للحقّ بإحكام الموجودات الممكنة. 
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وقال بعض مشايخنا: الوجودٌ يُطَلَقُ على معنيّين أحدهما الذاث والآحَُ الكُونُ» فمن قال بالعينيّة.. 
أراد الأول ومن قال بالغيريّة.. أراد الثاي» فيكوثٌ اليَراعٌ لفظياً. 

قلث: الحقٌ أن النزاع حقيقي حقيقيئ وأنَّ محل النزاع هو الوجودٌ بالمعنى الثاني على ما صرّح به في «التعديل», 
بمعنى أنَّ ما صَّدَّقَ عليه 15 في الخارج هو بعينه ما صَّدَقَ عليه كونٌ الماهيّة ماهيّة 0 في الخارج 
لا أمراً زائداً [و/75ظ] عليه بعد كونٍ الماهيّة ماهيّة م على تقدير كونٍ الوجودٍ عينَ الماهيّة يكونٌ الوجوة 
مشتكاً لفظيّا إذ الماهيّاث مُتخالفةٌ بالذات» فكذا الوجودُ الذي هو عيئهاء وعلى تقدير زيادتما على 
الماهيّة يكونُ مشتركاً معنويًاً بِينَ أفراده. 

(ممتمعٌ عدمُّهُ بالنظر إلى ذاته) لأنَّ ما ثبت قِدَمُةُ.. امتنع عَدَمُهُ بالنظر إلى ذاة 

واعلم**؟ أن ما ذكرنا من السُلّوب والإضافاتِ بعضْها مُعْنِ عن بعض» 
في مقام التنزيه ولذا ذكرناها. 

(حئ) بالاتفاق قبل ورودٍ الشرع [ب/69ظ] وبعدّه؛ لأنَّ الصانع لا ي ا ورا الخلدف 
ف معنى حياته؛ لأتما فا إا 9 راج النوعيّ أو قُوَةُ الحم والحركة أو قُوَةَ تتْبَعْ تلك الاعتدال» 
ولا يتصوَرُ شيءٌ من هذه المعاني في حه تعالىء د ی لمكم الى اا ا ار ای بحيثُ 


يصح أن يَعْلم و و ا ی العم والقدرة 0 نا 


ع 


أن عدم الغناءِ غيز معتبر 


e 
en, 


(لا يموث) لأ اموت زوال الحياق» ولَّمّا كان حياثُةُ تعالى من مقتضى ذاته.. 4 يُتصوّز وا 


(قادرٌ) باتّماقٍ الحكماءٍ والمتكلمين. 


وقالوا أيضاً: مظاهرٌ الحقّ لا تعدو الحقّ فيهاء فلا جحد إن بَطَّنَ العبدٌ فهو حقٌّ أو ظَهَرَ الح فهو عبدٌ» كذا ذكره في 
«لطائف منه). 
وبعده هامشٌ حر في (ل): (والمراد ب ِيْطونٍ العبدٍ خلوُه عن جميع ما سوى الله من جهات املق فإذا زال عنه جهةٌ 
للقي ۾ يبن من موجوديّيه سوى لق والمرادٌ بظهور الحقّ ظهورة بتعيّناتٍ املق فيظهرٌ عبدٌ. منه) 
“© (واعلم): في (ل» و): (اعلة). 
© انظر: الفناري في حاشيته على شرح المواقف للجرجاني (15/8). 
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إل أن الحكماء قالوا: "إِنّه تعالى قادرٌ بمعنى: إِنْ شاء فَعَلَ وإِنْ 1 يشأ 1 ار على أنْ يكونَ 


مُقَدَّهُ الخرطية الأول لا صِدْقُة ومُقدّمُ الشَّرطيّة الثانية ممتنعاً صِدْفُةُ مع صِدّقٍ كل من الشرطيتي: 
في حيِّهِ تعالى؛ لأنَّ صِدْقَ الشَرطيّة لا يستلزمُ صِدْقَ طرقيها ولا ينافي كذمما. 


والمتكلّمون قالوا: "إِنّه تعالى قادرٌ بمعنى: صحَةٍ الفعلٍ وتركه". ولا يلرم صِدْقُ شيءٍ من مُقَدّم 
الشرطبتين ولا امتناعٌة057. 

وهذا لان الحكماء لَمّا قالوا: "إِنَّ جاده تعالى العلا على هذا النظام الأكملٍ 0 
لكنْ لا بمعنى [ل/80ظ] أنَّ فاعليَّهُ كفاعليّة ا جبورين في فعله من ذوي الطبائع الجسمانيّة كلزوم الإحراق 
للنار والإشراق للشمس والتبريدٍ للماءء بل على معن أله تم اقيض وكام في فاعلكيه لا يتصوَد عنه 
البخل [و/76و] أصلاً» فْعَدَمُ إصداره عند تمام الاستعداد ”° بخك -تعالى الله عن ذلك علا كبيراً- 
زمه لِيحَادُهُ وإصدارهُ من غير انبعاثِ قصدٍ وطلب منه عند تمام استعدادٍ مكن؟ على الوجه الأكملٍ 
الذي اقتضاه استعداذة » وعتنغ تله عنه" -وهذا معنى قويم: "له تعالى موجبٌ بالذات"-.. اضطروا 
إلى القول بلروم تم تد اكوا لاع و7 |٠‏ لور هر ا در می 
صحّة الفعلل وتركه. 


والمتكلّمون لما 1 يقولوا ذلك.. صح عنهم القولٌ بالقدرة بمعنى صكة الفعلٍ وتركه. 


فإف قيل: قول الحكماء: "إِنَّ الإيجادَ من لوازم ذاته تعالى" ينافي القدرةً مطلقاً. 


5 انظر: الفناري في حاشيته على شرح المواقف للجرجاني (56/8). 
6 في هامش (ل» و): (ولهذا استفتوا عينَ المقدّم في الشرطيّة إل في [كذا في النسخ» ولعل الصواب: (الأولى)] ونقيضّه 
في الثانية» وقالوا: لكنّه شاءَ. منه). 
7 انظر: شرح المواقف للجرجاني (49/8). 
58 انظر: شرح المواقف للجرجاني (49/8). 
"© في (ل» و) زيادة: (في القابل). 
© (استعدادٍ ممكن): في (ل» و): (الاستعداد). 
©" في (ل» و) زيادة: (على وفق حكمته). 
239 


قلنا: ممنوعٌ» وإنما يناتي أن لو قالوا باللزوم بمعنى لزوم الإحراق للنار» لكنّهم ۾ يقولواء وأمّا اللزومُ 
بالمعنى الذي ذكرناه فلا ينافي القدرةً بالمعنى الأول بل إا يناي القدرةً بالمعنى الثاني الذي قال به 
ال 


واستدل الكماء انه تعالى لو كان قاعلا بالقدرة :دون الإجاب.. فتعلق قدرته بأتحل مقدوريه دون 


إن افتقرّ إلى مرجح.. ننقل الكلام إلى تأثير قدرته في ذلك المريجّح بان نسبتها إلى طرقي ذلك المرخح 
على السواء» فيفتقرٌ إلى مرجخح آخَرَ» ولم جر فيلر التسلسل في المرجحاتِ. 

وإِنْ ۾ يفتقز إليه.. لزم استغناءٌ الممكن عن المؤيْر؛ لأنَّ نسبة القدرة إلى الضدَّين على السويّة» وقد 
تعلّقثْ بأحدها من غير مرجح» وإلّه سد باب إثباتٍ الصانع» إذ حيقدٍ يجوز أن يرجح وجودُ الممكن 
من غير و 

والجوابث عنه: أ6636 (لا نسل أن تعلق القدرة بأحد المقدورين دون الآحر إِنِ افتقرٌ إلى مرجّح.. لزم 
السلس في الرج حيطا" ؛ [ ن جرار کین ا یر انار ل أ کے المساوتين 
لذاتما من غير احتياج إلى مرجّح آخَرَ. 

فان قيل: نسبةٌ الإرادة إلى الضدين: 

إن كانث كنسبة القدرة إليهما على السوية.. ا بأحدها؟: إِنْ 1 يحت إلى مرجّح.. فقد 
ترجّح أحد المتساويّين على الآحر بلا مرجّح, فيّلزِمُ انسدادُ باب إثباتِ الصانع» وإنٍ احتاج [و/76ظ] 
ا0 ا و عات 1 

وان ۾ تكن نسبتها إليهما على السَّوِيّة بل كان تعلّتّها بأحدهما لذاتما.. 1 يُنصوّز تعلّمُها بالا کر 
لاستحالة زوالٍ ما بالذات» فيلر الإيجاث. 


قلنا: نختارٌ أن نسب الإرادة إلى الضدّين على الموّة. 


۶ (الذي قال به المتكلّمون): ليس في (ل» و). 

© (أنا): ليس في (ل» و). 

©" ما بين قوسين: في (ل): (لزومُ التسلسلٍ في المرجحاتِ على ذلك التقدير). 
©" (بأحدههما): في (ل): (بأحد الطرفين). 
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66 ا بأحدهما إن ۾ يَتَجْ إلى مرجّح. . فقد ترجّح أحدٌ المتساويّين على الآحر 0 
منوغٌ» بل اللازمُ ترجيخ القادرٍ المختارٍ أحدّ المتساويّين على الآ 668 من غير داع يدعو إلى ترجيجه 
واختبارو؛ باكر ترجيح أحدٍ المتساويين من مقتضياتِ ذاتها”66, وهو غير الترجُح 670 بلا مرج -أي: 
بلا مؤ ر أصلاً- مغايَرَة ظاهرة وغيرٌُ مستلزم له فلا يلرم انسدادُ باب إثباتِ الصائع؛ فإِنَّ العِلَمَ بوجود 
اا مب على بطلان الترجّح بلا مرح -أي: بلا مؤي - لا على بطلان ترجيح القادر المريدٍ أحدَ 
مقدورّيه المتساويين671 على الآخرٍ ادت غير آمر 2 داع إلى تلك الإرادة“ إِذ العمدةٌ في 


إثبات 


في 


فن كان واجباً.. فهو المطلوبث. 


إن كان ممكناً.. فلا بد له من موجدٍ ضرورة امتناع ترح أحدٍ طرقي الممكن بلا مرجح» فننقل 
الكلام إلى موجده: فإمًا أن يدا ير عا أو ينتهي إلى الواجب وهو المطلوبُ". 


فان قيل: ما ذكرئة م ا ات ج المختار لحد المتساويَينَ على الآخر [ل/81ظ] ي 


ع 


هو 
بالنسبة إلى الفعل المقدور» وأا بالنسبة إلى تعلق الإرادة فالو جخ بلا مرج لازم قطعاً؛ لاه أمرّ ممكنٌ 
وقع من غير مرح -أي: مؤثر -. 
قلنا: 


° 


إن أُريد بوفوع علق الا رادة و من غير مرج وقوعة ١‏ إب/1/و] من غير فاعلٍ. . فممنوعٌ بل ذاثةُ 
تعالى فاعلة لِتَعلّق إرادته. 


(قوله): في (ل» و): (فقوله). 

7 في (ل) زيادة: (بلا مرجح). 

© في (ل) زيادة: (بإرادته). 

©" (ذاتما): في (ل): (ذات الإرادة)» وف (و): (ذاته). 

0 :ي (و): (الررسي): 

"١‏ (المتساوبين): ليس تي (ل). 

2 (أمر): ليس في (ل» و). 

7 (إلى تلك الإرادة): في (ل): (يقتضي تعلق الإرادة)» وني هامش (ل): (لأنّ الإرادةً صفةٌ من شأنما أن يتعلّق طرق 
المقدور» فلا يحتالج إلى داع يقتضي تعلّقّها لأحد الطرقين؛ لأنَّ مقتضى الذات لا يلف ولا يحتالج إلى داع. منه). 
OOS‏ 1 
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ون أريد وقوعةُ من غير داعية.. فمسلَمٌ. 

ولك ليس يلم منه الترجُخ بلا مريجح بمعنى حصول الممكن بلا فاعل» بل اللازمٌ هو الترجيخ”67 
من غير مرجّح أي بلا داعية» ولا نسلّمُ استحالتّة. 

فن قيل: إذا كان تعلق الإرادة لأحد الضدَّين فعلاً ِذاتٍ الْرِيدٍ. . فتأثييهٌ فيه [و/77و] إِما بالإرادة 
أو بالإيجاب» إِذٍ الفع الصادرٌ عن الفاعل لا يخلو عنهماء فإِنْ كان الأول.. يَلرْمُ التسلسل في اا 
ون كان الثانى.. يلرم كوه موجباً. 

قلنا: نختارٌ الأول ومن لزوم التسلسل» ولا يلرم لو احتاج تعلق الإرادة إلى تعلق إرادةٍ أخرى وهو 
ممنوعٌ» فإنَّ الفاعل بالاختيار إذا أَوجَدَ شيئاً بإرادته.. فالمفعول قصداً هو ذلك الشيك4 فهو محتاجٌ إلى 
إرادةٍ ترجحة وأمًا الاتّصافُ بتعلّق الإرادة فهو ون كان أثراً لذلك الفاعل أيضاً لكن لا لِذاتِهِ بل لذلك 
الشيءء فلا يحتاجُ فيه إلى إرادةٍ أخرى» بل تلك الإرادةٌ إرادةٌ للمراد قصداً وإرادةٌ لنفسها بتبعيّة مراد 
فكما أنَّ الموبحب إذا أُوجَدَ شيئاً بالإيجاب.. لا يحتالح في الصاف بالإيجاب إلى إيجاب آخَرَّ كذلك 
المختارٌ إذا أَوَجَدَ شيئاً بالإرادة لا يحتالج في الاتّصاف جا إلى إرادةٍ أخرى. 

فإنْ قبل :ةلك أن تحط االأرد: لا يدخ ي عابر بكرن ادت اة ماين 1 
يكن للفاعل أمرٌ داع إلى تحصيل ذلك [ل/82,[] التعلّق. . كان نسبثة إليه وإلى عدمه وصدورهُ عنه وعَدَمُ 
صدوره سواءً» فلا وز صدورْهُ عنه بلا مرح ضرورة أنَّ الشيءَ إذا كان صدورة عن الفاعل ولا صدورُ 
عنه متساوتين.. يمتنع صدورهُ عنه بلا مرح من خارج. 

قلنا: [ب/71ظ] لا نسَلِّمُ صِدْقَ تلك القضيّة على كُلْيّتهاء بل ذلك فيما إذا كان الفاعل موجباً 
وأمّا إذا كان مختاراً فلا يِعْدُ أن يُدّعى العلمُ الضروريجٌ بصدق نقيضهاء فإِنَّ الشخص الجائع الذي يشتدٌ 
به الجوعٌ إذا وْضِعَْ بين يديه رغيف.. فإنّه يبتدئٌ بأكل جانب معيّنٍ منه دونَ سائرٍ الجوانب لا لأمرٍ 
اقتضى إرادة ذلك الجانب وترجيحَةٌ على سائر الجوانب. 

فان قيل: لا نسَلَّمُ أنه تئ بأكل جانب معيّنٍ لا لأمر اقتضى إرادة ذلك الجانب676) ج لا يجوز 

تكونَ إرادةٌ ذلك الجانب لكونه أقرب إليه أو أحسن لوناً أو أكثر نُضجاً. 


0 


أنْ 


7 (الترجيح): في (و): (الترجح). 
7 (أنه يبتدئ بأكل جانب معين لا لأمر اقتضى إرادة ذلك الجانب): في (ل» و): (ذلك). 
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0 


قلنا: [و/77ظ] تَفْرضٌ الكلامٌَ فيما اشتركث جوائيُة بأسرها في كل ما ذُكِرَ فحيشل: إا ألا يبتد 
بأكل شيءٍ من جوانبه إلى أن يموت جوعاًء فذلك بين الاستحالة» وما أن يبتدئ فيَتَةٌ المقصود. 

هذا کله جوابٌ عن استدلا هم بمنع التسلسل ف التعلّقاتِ. 

وقد جاب عنه اتر التسلسل فيها ومَنْع بطلانه بأنْ نقول: إِنَّ تعلّقَ الإرادة بأحد الضدَّين تاخ 
إلى مرج آخَرَ وهو تعلق حر للإرادة متعلِّقٌ بذلك التعلّق هلم جرا إلى غير النهاية» لكنّ هذا 
التسلساء677 في الأمور الاعتباريّة التي لا وجود لما في الخارج؛ لأنَّ تعلق الإرادة ام ا 


في الأمور الاعتبارة 0 ا 


تعلق الإرادة لا يكون 


Ce 
3 
5١ 
5 


فإِنْ قيل: نحن نعلمٌ بالضرورة أن متى أرذنا شيقاً.. لا نري إرادك 
بتعلق آخَرَ للإرادة. 

قلنا: عدمُ احتياجنا في إرادتنا إلى لي إرادتنا ليست من فعلنا بل هي فعل الله تعالى» 
فعله» فلا يلرم من عدم إرادتنا لإرادتنا لعدم كويما من 
كن [ب/7/2و] عدم إرادته تعالى e‏ لإرادته. 

واستدلّ المتكلّمون بأنّه تعالى لو ل يكن قادراً -بمعنى: صِحَةٍ الفعل وتركه-.. لكان موجباً بالذات» 
فيَلزْمَةُ: 

إِمّا نفيئ الحوادث؛ لا 

أ تخل الأثر عن المؤيّر الموججب التامٌ. 


أو عَدَمُ استنادٍ الحوادث إلى مؤي أصلاً. 


أو التزام العسلسل »في اللنوادنك. 


وأمَا إرادةٌ اللو تعالى فلا ]6800 ر 


9 ۳3 


لأنَّ أ ٿر ا موجب القديم قد . 


7" (لكن هذا التسلسل): في (ل» و): (وهذا تسلسل). 

(التي لا وجوة لها في الخارج؛ لأنَّ تعلق الإرادة أمرٌ اعتبارئء والتسلسل في الأمور الاعتباريّة): في (ل» و): (والتسلسل 
فيها). 

7 ف (ل» و) زيادة: (كما سبق تحقيقه). وني هامش (ب): (لألّه دائرٌ مع اعتبار المعتير: إن اعتير.. يتسلسل» وإِنْ 
1 يعتير. . ينقطغ» واعتبارهُ ليس بلازم فيجورٌ انقطاغة. منه). 

0 (وأن): في (ل» و): (أن). 

© (لعدم کونما من فعلنا): ليس في (ل» و). 
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واللوازمٌ كلها باطلةٌ فكذا الملزوة» فثبت أنه قاد عت 682 , 


فإِنْ بل نظريق اا ركنا زو كان قادرا ملت قدرته بأحد مقدوريه دونَ الآخر: إِنِ احتاج 
إلى مرج فاو الاس واد وار سيد باب إثباتٍ الصانع. 

فالجوابُ عنه بمنع التسلسل أو التزامه على ما بسطناةٌ في الجواب عن استدلالٍ الحكماء 685, 

لكنّه بقی 1 ا كات فادرا ید :ناذا ات قدرثُةُ وإرادثّة بوجود المقدور في وقتٍ: 
کف ذلك التعلّق في وجوده.. يلرم الإيجاب» وإ يلرم التسلسل. 

قلنا: إِنّه كافي» وهذا الوجوبُ وجوبٌ بالاختيار لا الوجوب الذاتَة والوجوب بالاختيار لا ينافي 


[و/78و] الاختيار بل يحَقّقُهُ فلا يلرم الإيحاث الذَاقِهُ على جميع الممكناتِ لوجوو: 


إن 


الأول بعموم علّة المقدوريّة بأنْ يقولّ: "إن علتّها -وهي: الإمكانُ- وصفٌ مشترڭ بين جميع 
الممكنات» فتكونٌ هي عامة اا 


£ 0 


اجيب عنه بأ لول أن الإمكان علّهُ المقدورية» بل إا هو علَّةُ الاحتياج إلى العلّة ة المؤثرة موجبةً 
أو قادرة ولو سُلّمَ فلا نسلّمْ اد کل ما هو مقدوڙ هو مقدورٌ له تعالى» ۾ لا جور أنْ يكو لبعض 


2 


المقدورات خصوصيّة بالنسبة إلى بعض القادرين؟ فإِنَّ المعتزلة القائلين بأنَّ أفعالَ العباد مقدورةٌ هم 
يُخصّصون خلق ا بقدرة الله تعالى. 

الثاني أنَّ المقتضي للقدرة هو الذاث» والمصجّح للمقدوريّة هو الإمكاثُ» [ل/83و] إِذِ الامتناغٌ 
اجو لق 956 ا و تب عد عل ها يت عار ها ايشا اسا 
نسبة ذاه إلى جميعهاء فكذا ما يَستندُ إليه بطريق الإيجاب -أعني: صفاته-؛ (لأنَّ صفاتِ الله تعالى 
مستند إلى ذاته بطريق الإيجحاب, والمستندٌ إليه بطريق الاختيار هو الممكناث)687, 


2 انظر: شرح المواقف للجرجاني (50/8). 

7 (بطريق المعارضة): ليس في (ل» و). 

“ (فيلزم): في (ل» و): (يلزم). 

7 (على ما بسطناةُ في الجواب عن استدلالٍ الحكماء): في (ل» و): (كما ذكرناه من قبل). 
6 (الذاتيان): في (ب» ل» و): (الذاتيين)» والمثبت هو الصواب من جهة اللغة. 

7 ما بين قوسين ليس في (ل» و). 
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فان قيل: لا نسلّم أنَّ نسبة الذاتِ إلى جميع الممكنات على السواء؛ لأنّه لا جور أن تكون خصوصيّة 
الممكناتٍ المعدومة [ب/72/ظ] الثابتة“*° حينَ العدم مانعدٌ عن تعلق القدرة بماء وإِلّه يحور أن تُستعدٌ 
ماده الممكن المعدوم لحدوث ممكن دونَ آخَرَء وإ الأجسام متخالفةٌ الحقيقة لتركٌبها من الجواهر الأفرادٍ 
المتخالفة الحقيقة» فيجورٌ أنْ يكونَ اختصاصٌ ببعض الأعراض لِذاتَا لا لإرادة الفاعلٍ المختارء فلا قدرة 
له على إيجاد نقيض ذلك العَرَضٍ في ذلك الجسم. 

قلنا: كلامُنا على مذهب أهل الحقٌّ من أنَّ المعدومَ ليس بشيءٍ عا هو نفىٌ لك وأنَّ المعدوم 
لا اة له أصاد ° وأنَّ الأجسام متجانسةٌ لتركبها من الجواهر الأفراد فة الحقيقة» فيكون اختصاصٌ 
بعضٍ الأجسام ببعض الأعراض لِمَحْضٍ إرادةٍ الفاعلٍ المختارٍ لا لِذاتما. 

الغالث أن كع ممكن الكعلى تقدي/#وجودو” لهد أن يهي إلى الوالجب 671 وقد شيف 0 
[ب/78ظ] أنه فاعلة بالاختيار» فيكونٌ قادراً على جميعه. 

اعتّرضَ عليه: 

ولا بأتّه: إنْ أراد احتيارة في جميع ا ي نهر أل لالت وال اد اختياة يا ملة.. 0 
لكنْ لا يَلزِمُ من انتهاء سلسلة الممكنات إليه اختيارهُ في جميع الممكنات؛ لجواز أن يَصِدُرَ عنه تعالى شي 
بالاختيار كما و عليه حدوث العا يَصدُر عن ذلك الشيءٍ أو عن لوج ال الاک 
بواسطة ذلك الشيءٍ بالإيجاب كما لزم فِعْك لفغلنا”» بحيث [ل/83ظ] لا يستطيع على ترك الثاني. 

ايع ا اا و هار ا سن أن يكرت براستطة أن يلا وامطة: 

وثانياً بأنّه يحور أن يَصِدُرٌ بعض الأشياء عن الواجب تعالى أُوّلاً بالإيجاب ثم يَصِدُرٌ عنه البعضٌ 
اقفن لفان ا ا عي ما ت و ا 


بالاختيار. 


8 (الغابتة): في (و): (الثانية). 
7 انظر: شرح المواقف للجرجاني (60/8). 
7" في (ل» و) زيادة: (كما زعمه الحكماء). 
في (ل» و) زيادة: (كما تقدم). 
2 في (ل» و) زيادة: (أيضاً). 
(فعل لفعلنا): في (ل» و): (لفعلنا فعل). 
(الموجودة): ليس في (ل» و). 
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والجواب عنه أَنَّ بناءَ هذا الدليل على كونِ ما سوى اله وصفاته حادثًء فلا محال لاحتمال أن يَصَدُر 
بعضٌ الأشياءٍ عنه تعالى بالإيجاب مم يَصِدُرٌ عنه باقي الأشياءٍ بالاختيار؛ لأنَّ الصادرٌ بالإيجاب يكونُ 
قديماًء فهو منافٍ لحدوث العالَّ. 

و ل ع نهذ الطلت ر ان ن الله على كل شى 


<5 < 


قرب 5 . 


Nn 


أقول: فيه ببحثٌ: 

أمَا اول فلن المطلب -أعني: شمولَ القدرة- يقيدٌ» وهذه الآيهُ قد حص منها ذاه تعالى وصفاثة 
وقد تقرّرٌ في محلّه أن العام المخصوص منه البعضٌ ظنٌ فلا يفيدُ القطع. 

والجواث: لا نسلّم ذلك» ولو سَلّم.. لك" المخصّص ههنا عقلٌ» والمخصّصٌُ بالعقل يفي القطعَ 
واليقِينَ في الباقي على ما نّا في مه أيضاً؟. 

وأمًا ثانياً فلأنَّ الاستدلال بها يستلزم الدورَ؛ لأنَّ صكة الاستدلال ما تتوقّفُ على العلّم بِصِدْقٍ 
احبر ولعم بصِدْقٍ الُخبر يتوقفُ على العم بإرسال الله تعالى اسل والعلْمُ بإرسال الوْسُلِ يتوقّفُ 
على العلْم بشمول قدرته تل فلو ترذ ارد مو لكين على الاق السمكتز #هلزم الدوز. 

(عا) لأنّه صانغ حكيي» وك 007 عاك ولا ينتقضٌ بفعل النحل والعنكبوتٍ8”© إذ لا 
صلع هما أصلدً [و/79و] بناءً على ألا مؤثّرٌ في الوجود إلا الله هُ تعالى» ولو سُلّمَ ذلك فيجورٌ أنْ يلق الله 
تعاى OT‏ بذلك الفعلٍ [ل/854و] عنهما. 

وقد يُستدَلٌَّ أنه قادرٌ وك قادر عا؛ لأنَّ القادرٌ هو الذي يفعلٌ بالقصدٍ والاختيار » ولا ينتقضٌ 
بالنائم والغافلٍ عا قادران وقد يَصَدُرُ عنهما فعلك مُتمَدٌ مقن مع أتّما ليسا بعالم؛ لأنَّ الصادرٌ عنهما هو 
الفعك القليك لا الكثيئء ولأنَّ النوم م القدرة فلا يكون النائمُ قادراً. 


5 البقرة 20. 
6 (لا نسِلّمُ ذلك» ولو سُلّمَ.. لكنّ): في (ل» و): (عنه أن). 
7" (على ما ينا في َمل أيضاً): في (ل» و): (بعد التخصيص على ما في الأصول). 
8ن هان( رامل اسول الهف اهال راه ادن مع تلن :الدع + راض الجوائب" الأول ملك 
جريانٍ الدليل» وحاصل الثاني منغ خف المدّعى. منه). 
*” (والاختيار): ليس في (ل» و). 
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(بجميع المعلومات) أي: ما يمكن أن يُعلَمَ واجباً كان" أو ممكناً أو متنعاًكلياً أو جرئيّك فكان 
عِلْمْهُ تعالى أعمٌ من قدرته؛ لأنَّ قدربةُ لا تتعلّق بالواجب ولممتنع» بخلاف عليه فإِنَه يتعلّقُ بالكل حى 
فحن لاعفا لوسرو كته كه بحم ناه اذ لكلاف ممع E‏ شط 

فإ قيل: إِنَّ العِلَمَ إضافةٌ أو صفةٌ ذاثُ إضافةٍ بينَ العام والمعلوم» وأيَاً ما كان.. يقتضي المغايرةً بينَ 
العام والمعلوم» ولا تغايرٌ بينَ الشيءٍ ونفسه» فكيف يعلمٌ نفسَة؟ 

والجواب أنَّ التغايرٌ الاعتباريّ كاف كما في عِلْمنا بنفسناء وذاثةُ تعالى عا باعتبار ومعلوة!70 


باعتبا 


ماد 


وأمًا عَلْمهُ بغير ذا وو ا ما ذكرناه» ومنهم مَنِ احتجّ بوجوو أَخَرَ: 

الأول [ب/73و] أنَّ الموجب للعِلّم ذاه والموجب للمعلوميّة ذواث المعلوماتِ» ونسبةٌ الذاتٍ إلى 
الكل سوا فيَعلَمُ الكلّ. 

الثاني أنه تعالى جرد عن المادّةِ ولواحقها قائمٌ بنفسه. وك جرد كذلك يْصِح أنْ يكون معقولاً؛ لكونه 


مجرّداً عن العوارض اللاحقة له بسبب المادّة المانعة من كونه معقولاً» وکل ما يَصِحٌّ أن يكونَ معقولاً بص 
أن يكونَ عاقلاً ذا كان مجرّداً قائماً بنفسه. 


لان کل ما يَصِ ص أن يكونَ معقولاً يَصِحٌ أن يكونّ معقولاً مع غيره» وك ما يَصِح أنْ يكو معقولاً 
مع غيره يصح أن كر عاقلاً إذا كان جرّداً قائماً بنفسه. 

أا الصغرى فلن كل ما يصح أن يعمل فتعمُلهُ منغ أن ينفكٌ عن صكة الحكم عليه [و/79ظ] 
بالوجودٍ والوّحدةٍ [ل/84ظ] ونحوهما من الأمور العامّة» والمكمُ على شيءٍ بشيءٍ يقتضي تصؤرهما مع 
فإذاًكلٌ ما يصح أن يكونَ معقولاً ب ل ل ان 

وأما اک فان کل ما يَصِحٌ أنْ يكونَ معقولاً مع غيره يَصِخ أن يکود مقارناً لمعقولٍ آخَرَ؛ٍ لأَنَّ 
الشيءَ إذا كان مع و معاً حالّين في القوة العاقلة» فيكون مقارناً له مقارنة أحدٍ الحالين 
للآخَرِء وك ما يَصِح أن يكونَ مقارناً لغيره من المعقولاتٍ يَصِحٌ أن يكونَ عاقلاً إذا كان مجيّداً قائماً 
بنفسه؛ اک ما ما يَصِخّ أنْ يكون مقارناً لغيره فإنّهِ إذا وج في الخارج وهو قائمٌ بذاته يصح مقارنةُ 
لذلك الغير؛ ا المطلقة لا تتوقّفٌ على المقارنة في العقل بل إذا وُحِدَ قي الخارج تَنْبْتُ له 


(کان): ليس في (ل4و). 
1" (ومعلوم): في (ل» و): (معلوم). 
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ا 


صحَةُ المقارنةٍ المطلقة» وهي حيندٍ لا تمكن إِلّا بان يحصُلَ فيه ذلك الغيدُ المعقول حصول الحالّ في الحل؛ 
أنه لما كان قائماً بذاته.. 8 أن تكونّ مقارَنثُةُ للغير بحلوله في ذلك الغيرٍ أو بحلوهما في أمرٍ يه 
والمقارنةٌ [إب/73ظ] منحصرةٌ في هذه الأقسام الثلاثة» فإذا 2 اثنان منها.. تعيِّنَ الثالثُ وهي المقارنة 
بحلول ذلك الغير فيه حلول الحا في المْحلّ» فثبت أنَّ كل ما يَصِح م أن يكونَ معقولاً فإذا وُجدَ في الخارج 
وكان جردا قائماً بنفسه.. يصح أن يقارئة مقرل اك ا 0 في امحل وك ما كان كذلك يكون 
عاقلاً لذلك الغيرٍ الحالٍ فيه» فكل محرو كذلك يَصِح أن يكو عاقلاً لغيره. 

أقول: هذا الوجة على تقدير تمامه مك على القول بأد الواجب تعالى يَعلّمْ الأشياءَ بحصول صُوَرها 
فيه» والتتحقيق أنه تعالى يَعلَمُ الأشياءً بحضورها عنده بأنفسِها -كما يلم ذاتة كذلك- لا بحصول صورة 
الأشياءٍ [ل/95و] فيه أو عندّه. 

الثالث أنه تعالى يَعلَمُ ذاه بذاته» وذاثة علَّةٌ لِمَا عداه» والعلْمُ بالعلّة يستلزمُ العلّم [و/80و] بالمعلول» 
فيكونُ عالماً بغيره كليّاً كان أو جزئيّاً على ما هو عليه. 

وقال الحكماء: إِنّه تعالى لا يَعلّمُ الجزئيّاتِ المتغرةَ الزمانيّة على وجه كويما جزئيّاتِ كالأجسام والنفوس 
ولا الجزئياتِ المتشكلة كأجرام الأفلاك الثابتة على أشكاها. 

ا على الأول بِأنَّ العلْمَ بالأشياء الزمائيّة من حيث كوا زمائيّة -متشكلةً أو لا- يوج 
لغ ني عِلْمِِ وهو على الله تعالى محال. 

ا إذا عَلِمَ أنَّ زيداً في الدار الآنَ مثلاً م خرج زيدٌ عنها. . فإمًا 
ليس في الدار أو يبقى ذلك العِلّمُ على حاله وقت خروجه عنها. 

الأول يوجث التغيّ في ذاته من صفة إلى أخرى» والغان يوجب الجهل» وكلاها محالان على الله 
ا 

وكذا إذا عَلِمَ أمراً معدوماً قبل حدوثه أله معدومٌ الآنَ نه حدث ذلك الأمرٌ في وقبٍ.. فإمًا أن يزولَ 
702 


ا 


ن يزولَ ذلك لعل ويَعلَمَ أله 


عِلْمُهُ بعدمه ويحدتَ له عِلّْعٌ بوجوده بعد حدوثه أو لا يزولَ بل يبقى على حاله وقت حدوثه 
والأَولُ يوجث [ب/74و] التغيّر والثاني الجهل. 
أجيب عنه بأنَّ العِلَمَ عندنا إا إضافةٌ محضةٌ793 بِينَ العام والمعلوم أو صفةٌ حقيقيةٌ ذاثُ إضافق لا 
الصورةٌ الحاصلةٌ من المعلوم عند العالم» وعلى التقديرين لا يلرم التغيّدٌ في صفة حقيقيّة بتغيرٍ المعلوم حى 


702 (بل يبقى على حاله وقت حدوثه): ليس ف (ل» و). 
703 (محضة): ليس ق (ل» و). 
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يلرم منه التغرّدُ في ذاته من صفة إلى أخرى» بل اللازم هو تغيّدُ الإضافاتِ بتغار المضافي إليه -أي: 
e‏ 

أمَا على التقدير الأول فظاهرٌ, وأمّا على الثاني فلأنَ تعر الإضافة لا يستلزمُ تغّر تلك الصفة» والتغي 
في الإضافة جائرٌ غير مستحيل على الله تعالى؛ لعدم استلزامه التغيّرٌ في ذاته تعالى ولا في صفة حقيقيّة له 
تعالى» وما يز هذا التغيُّ أن لو كان العِلْمُ عبارة عن صورة متساوية للمعلوم فإلّه [آل/85ظ] حينكذ لا 
يصو أن تتعلّق تلك الصورةٌ بمعلوم حر وأ تكونّ عِلْماً به» بل كك معلوم إِنا يُعلّمُ بصورة متساوية له 
فقط دون ما عداه» فيلزمٌ التغيّرٌُ المذكورٌ بالضرورة» لكنّ كونّ عِلْم الله تعالى عبارة عن صورة [و/80ظ] 
دم للمعلوم ممنوعٌ» 4 لذ اننركرة مقة وإسيذة 'لالإضافات وسلفات معد فسن تمده 
المعلوع705؟ ولا يلرم من لكي لعلوء يدد تلا ا انات نة كما ف اا 

ا على الثان بان إو اق ا جرا ااي شا ا كان ا مجه إما پک بالات 
جسمانية متجرّئة» وال 000 جرد بالكلَيّةء والجردُ بالكاَيّة لا يدرك بال ج وا گان مستکملا 
بالغير -أي: المادّةِ-» فلا يكونٌ جردا عنها جردا تاماً. 

وأجيب عنه أيضط لكل ما ف افوا المدكور لون اسل [ب ق السا ن يقول: 

لا نسِلّمُ أذ إدراك الجزئيّاكِ المتشكّلة لا يكونٌ إلا بالات جسمائيّة وإما يلعأ لو كان لإذراكها 
بحصول صورة متساوية للمعلوم عند الُدرك وهو ممنوعٌ277 ل لا يجوز أن يكونَ العِلْمُ إضافةً محضةً أو 
صفةٌ ذات إضافة78” بدون حصول الصورة؟ فحيئئدٍ لا يحتاج إلى آلة. 

وزد بأنَّ العِلّمَ لو كان إضافةً محضة19” أو صفةً ذات إضافة.. لزم ألا يكونّ الأول تعالى عالماً 
5 قبل وجودها في الخارج؛ لأنَّ الإضافة لا تمق لما -سواءٌ كانث إضافة الذاتِ أو إضافة الصفة- 
قبل تَحَقْقٍ المضافي إليه. 


ا 


7" (متساوية): في (ل): (مساوية). 
7 في (ل» و) زيادة: (على ما سيجيء تحقيثٌة). 
” (المذكور): ليس في (ل» و). 
7” في (ل» و) زيادة: (والكتدٌ). 
5 (محضةً أو صفةًٌ ذات إضافة): ليس في (ل» و). 
”"” (فحينتذ لا): في (ل؛ و): (فلا). 
"!” (محضة): ليس في (ل» و). 
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وأجيب بأ لا نسلّم أنَّ الإضافة متوقّفةٌ على نحم المضافي إليه» بل على امتيازه الذي لا يتوقّفُ 
على حمق المضافيٍ إليه لا في الخارج ولا في العقلء والحوادث ممتازةٌ في الأزل عندَهُ تعالى وإ كانت 
معدوماتٍ صِرْفَةٌ لا تَقّقَ لها أصلاً بالنسبة إليناء [ل/86و] فلا يرد أنَّ المعدومات الممكنة لا ثبوت لما 
حال عدمها ولا تمايرَ أصلاً. 

وأجاب بعضٌ مشايخ المعتزلة والأشاعرة! !7 عن استدلالهم الأول بان العلْم بأنّهِ وُجِدَ الشيء عينُ 
العلم بأنّه سيوجَدُ فإنَّ مَن عَلِمَ أن زيداً سيدخل البلد غداً.. فعندَ حصول الغدٍ يَعلَمُ بهذا العِلّم أنه دخل 
البلدّ الآنَ إذا كان عِلْمُُ هذا مستمراً بلا غفلة مُزيلةٍ له» ونا يحتالج أحدُنا إلى عِلّْم آخْرَ متجدد يَعلَمُ به 
أله دخل البلدَ الآنَ لِطَرَيانٍ الغفلة عن الأول واللهُ تعالى يمتنمٌ الغفلةٌ [و/81و] عليه فكان عَلَْمُهُ 
[ب/75و] تعالى بأنّه وُجدَ زیڈ في وقتٍ كذا عينَ عِلْمِهِ في الأزل بِأنَّه سيوجَدُ زيدٌ في وقت كذا فلا تغيرٌ 


أصرلة12 /, 


ورد هذا الجوابث بوجهّين: 

أحدههما أن حقيقة أنه سيق غير حقيقة أنه وقع بالضرورة» واختلافٌ المعلومين يوب اختلاف 
ال کو لعل باحد ما العم بالآځر. 

فان قيل: المعلومٌ متعلّق العِلّم» واختلاف المتعلّق لا يستلزم إل اختلاف التعلُق دون اختلاف العل؛ 
وار اا بكرم العله مه وا د "ساف جت ر السلمايعة 

قلنا: هذا إا يتمشَّى على رأي الأشاعرة دون رأي المعتزلة؛ لأنّ العم عندّهم إضافة و بينَ العا 
والمعلوم لا صفةٌ ذاثُ إضافة. 

وثانيهما أن شرط العِلّم باه وقع هو الوقوعٌ وشرط العم بألّه سيقعُ هو عدمٌ الوقوع» فلو كانا واحد 
1 يختلف شرطهما. 

واعلم أنه ليس معنى قويهم: "إن الواجب تعالى لا يَعلَمُ الجزئيّاتٍ المتشكلة على وجه كويما جزئيّاتِ" 
انه يَعلَمُ ماهيّتها الكلّيّةَ فقط» بل معناه أنه يَعلَمُ ماهيّتها الكلَيّةَ موصوفةً بصفاتٍ كلْيّةِ لا تنطبق كك منها 
على شخ ص" واحدء فيحصل له عِلْمْ كن مطابق لشخص جزئيَ بحسب الخارج ون ۾ تنغ فَرْضُ 


1 


وك 


1 


71 (بعضٌ مشايخ المعتزلة ولأشاعرة): في (ل و): (بعطهم). 


712 انظر: شرح المواقف للجرجاني (75/8). 
713 (شخص): ليس ي (ل» و). 
30 


صِدْقِهِ على كثيرين» مثلاً: يَعلَمُ ماهيّةَ الإنسانٍ بصفاتٍ كلْيّةِ لو وُحَدَتْ تلك الصفاث في الخارج لا تنطبق 


كلك منها إلا على كل واحدٍ من جزئيّات الإنسانٍ. 


31 


وكذا ليس معنى [ل/86ظ] قولهم: 'إنَّه تعالى لا يَعلّمْ الجزئيّاتِ الزمائيّة على وجه كونما جزئيّاتٍ" أنَّ 
عِلْمَهُ مختصصٌ بطبائعها الكلَيّةء بل معناه أنه تعالى يَعلّمُ جنيع تلك الحوادث الجزئيّة وأزمنتها الواقعة هي فيها 
لكن لا“ من حيث إِنَّ بعضّها واقعٌ الآنَ [ب/75ظ] وبعضّها في الماضي وبعضّها في المستقبل» فإنَّ 
العم جما من هذه الحيثيّة يتغيُّء بل يَعلّمُها عِلّماً متعالياً عن الدخول تحت الأزمنة باعتبار أوصافها الثلاثة 
-أي: كان وكائنٌ وسيكونٌ-. 

وتوضيحة أنه تعالى لَمّا ل يكن مَكانياً.. كان نسبتّةُ إلى جميع الأمكنة على السواء» فليس فيها 
بالقياس إليه تعالى قريب وبعيدٌ [و/81ظ] ومتوسط فكذلك لَمّا 1 يكن هو وصفائة الحقيقيّة”!” زمانية 
صف الزماكُ بالنسبة إليه بِامُضِيَ والاستقبالٍ والحالي» بل كان نسبئة إلى جميع الأزمنة سواء» فا موجوداث 
بأَسْرها من الأزل إلى الأبد معلومة له تعالى كل في وقته» وليس في عِلْمِهِ كان وكائنٌ وسيكوثُ» بل هي 
حاضرةٌ عندَهُ في أوقاتماء فهو عا بخصوصيّاتٍ الجزئيّاتِ وأحكايها لكنْ لا من حيثُ دخولة تحت الزمانٍ 
بحسب أوصافها الغلاثة, إذ لا تَحقّقَ ها بالنسبة إليه تعالى» ومن هذا العلّم يكوك ثابتا©!” مستمياً أبد 
الذهورٍ لا يتغيّدُ أصلاً كالعِلم بالكلِيّاتِ. 


وهذا معنى قويهم: "لله تعالى يَعلّمْ الجزئيّاتٍ على وجو كلّيّ" لا ما تُوْهّمَ من أنَّ عِلْمَهُ تعالى مختصٌ 
بطبائع الجزئيّاتِ وأحكامها دون خصوصيًاتا وما يتعلّق بجا من الأحوال» كيف لا؟! وقد صرحو بألّه 
تعالى علَّةٌ والعلْمْ بالعلّة يوب العِلْمَ بالمعلول» وهذا يناف ذلك المتوهّم17”. 


وهذا ظهر ضَعْفُ ما ذكره الطُوسِيئُ في «شرح الإشارات18”» تشنيعاً عليهم حي قال: 


(لا): ليس في (ل» و). 

”'' (الحقيقيّة): ليس في (ل» و). 

6 (ثابتً): ليس في (ل؛ و). 

7!” (المتومّم): في (و): (التومّم). 

5 شرح الإشارات والتنبيهات: لنصير الدين محمد بن الحسن الطوسي (ت 679ه)» شرح فيه كتاب «الإشارات 
والتنبيهات» لابن سيناء وأشار إلى أجوبة بعض ما اعترض به الإمام الرازي» وماه: «حل مشكلات الإشارات»» وفرغ 
من تأليفه في صفر سنة (644ه). انظر: كشف الظنون (81/1). 
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غلك أن قولهم: "الواتعنة تعالى لا بعل ارات اديه بالوبعة الجر بل إا يعلقها برجو كاذ 
سياقةٌ تُشبة سياقة الفقهاءٍ في تخصيص بعضٍ الأحكام بأحكام تعارضّها و الظاهر؛ وذلك لأنَّ الحكم 
بأنَّ العلّمَ بالعلّة يوجب العِلْمَ بالمعلول: 

إن ۾ يكن كليّاً.. ۾ يمكن أنْ ضحكمَ بإحاطة عِلّْم الواجب بالكلٌ. 

إن كان [ل/87و] كليّاً وكان ال جز من جملة معلولاته تعالى أُوجَب ذلك الحكم أنْ يکود عالماً 
به لا محالة. 


2 


فالقول بأنّه تعالى717 لا جور أنْ يكو عالماً به لامتناع كونٍ الواجب موضوعاً للغار ول له 
تخصيصٌ لذلك الحكم الكل بأمر آخْرٌ يعارضّةُ في بعض الصورء وهذا دأبُْ الفقهاءء ولا يجوز أن يقع 
أمثال ذلك في المباحث المعقولة لامتناع تعارض الأحكام فيها. 

فالصواب أن يؤخدٌ بيان هذا المطلب من مأحَدٍ آخرَء وهو أن يقال: العلْمُ بالعلّة يوچ العلْمَ 
بالمعلول ولا يوچب الإحساسَ به» وإدراك الجزئيّات زو/552و] المتغيرة من يرث هى متغيرة لا يكن ِل 
بالآلاتٍ الجسمانيّة كا حواس» واللهُ تعالى منرّهٌ عن الآلاتِ. انتهى 720 

وذلك لما عرفت من أنه ليس معنى قويم ذلك أنه يَعلَمْ ماهيّتها الكبَّيٌّ فقط ولا يَعلّمْ حقائق الجزئيّاتِ 
حم يَرِدَ عليهم تخصيص القاعدة الكليّة ويحتاج إلى مأحَدٍ آخْرَ. 

وكذا ظهر ضَعْفُ ما ذكره الغزالُ من أن قوم: "إن الواجب تعالى لا يَعلَمُ الجزئيّاتِ على وجه كونما 


يَلمُهُ أن زيداً لو أطاع الله تعالى أو عصاه.. ل يكن اله تعالى عالِماً ما يتجدّدُ من أحواله؛ لأَنّه لا 
يعرف زيداً بعينه» فإِنَّه شخصٌ حادث بعد أن ل يكن وإذا ۾ يعرف الشخص.. ل يعرف أحوالة وأفعالة 
بل [ب/76و] لا يعرف كفرّ زيدٍ وإسلامّة» وإما يعرفُ كفرٌ الإنسانٍ وإسلامة مطلقاًكليّاً لا خصوصاً 
بالأشخاص. 

ويَلزمُهُ أيضاً أن يُقالَ: "تحدّى محمّدٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ بالنبوّة» وال تعالى 2 يعرف في تلك الحالة 
أنه تحدّى بماء وكذا الحالُ مع كلّ نين معيّنء وا يعلّْ أن من الئاس من يتحدّى بالنبوةٍ وأنَّ صفة أولفك 


كذا وكذاء وأمّا الب بشخصه فلا يَعرِفُُ فإنَّ ذلك يُعرَفُ بالحسن» والأحوال الصادرةٌ منه لا يعرقها؛ لأا 


7" ف (و) زيادة: (يجوز). 
7 انظر الكلام بنحوه في: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي (455/2). 
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أخوال ف تنقسمٌ بانقسام الزمان من ن معي ويوجبٌ 4 إذراكها على اختلافها [ل/87ظ] ا فَيَلزْمُهم 
استقصال الشرائع بالكلِيةِ!21”. 


هذا ما ذكره» ووجة ضعْفِهِ اَم ۾ ينكروا عِلْمَهُ تعالى بالجزئيّاتِء بل يقولون إِلّه تعالى وإِن 1 يعرف 
الجزئيّاتٍ722 على نحو عِلْمِنا إياها بحوابّنا وتنا إلا أنه يعلَمْ كل واحدٍ منها على وجه لا ينطبق في 
الخارج إلا عليه دونَ ما عدا وهذا القّدْرٍ يحص التميّرُ بينَ الأشخاصء وكذا يَعلّمُ أحوالة وأفعالُ على 
ل ل ا 
ولا مستقبل. . 4 يَعَلّمْ أن بعضّها واقعٌ م الآنَ وبعضّها في الماضي وبعضّها في المستقبّل؛ لتعاليه عن الدخول 
تحت الزمانٍ باعتبار ذاتّه وصفاته» فإك مَن كان [و/82ظ] قدياً وعِلْمُهُ أزلياً حيطا بالزمان وغيرٌ مختصّ 
بز معي منه.. لا صر في حقِّهِ حال وماضٍ ومستقبّلٌ» بل يَعلّمْ كلا من الأشخاص وأحواهًا وأفعاًا 
بحيث يمير عندهُ كل منها عن الآحر» وهذا القَدْرُ من التمييز والعلّم كاف في إجراء أحكام الشرائع. 


ولا يستحقّون التكفيه وإِعَآ يستحقُوتَة أن لو قالوا عدم عله بالجزئيّات» أولكتّهم 3 يقولوا به بل 
غايةٌ قولحم هذا [ب/76/ظ] أنه تعالى يَعلَمُ اليس لا کیا ذا ايها ب التخيّلٍ والجرئئة» 
واه تعالى يعلَّمُها بطريق التعمّلٍ والكبْيّة ولا يلرم منه ألا تكونّ الجزئيّاتُ معلومةٌ له تعالى» فالاختلافٌ 
بِينَ عِلْمِنا بالجزئيّاتِ وبينَ عِلْمِهِ تعالى إِيّاها في الإدراك لا في المدرك فإنَّ عِلْمَهُ تعالى بجميع الأشياءٍ على 
طريق التعمّلٍ والكلّيّ وعلمّنا يبعضها على طريق الحدنّ والجزئييّ» إن الكليّة والجزئيّة صفتان للعِلم» وريا 
يوصّفُ بمما المعلومُ لكنْ باعتبار العم على التحقيق. 

فان قيل: إِنَّهِ قد اشتّهرٌ بينهم أنَّ الجزئيئَ يغاي الكلَّيَ مفهوماً؛ لأنَّ التشخّص -الذي هو جزئ 

حقيقيك لا نوع له724- داخل في قوام الشخص» [ل/88و] وإِنّه ماديع23” لا درك إلا بآلاتِ جسمائِّة 

فكذا ا فكيف یکول لعل المتعلق به كلا غير آ1؟ 


72 انظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص134). 

2 (الجرئيّاتٍ): ليس ف (ل» و). 

52 (عدم): كذا في النسخ (ب» ل» و) بدون باء الجر. 

7 في هامش (ب): (إذ لو کان له نوعٌ.. لكان امتياُ عن سائر التشخُصاتٍ بتشخص آخَرَء فذلك الآحَرْ أيضاً بمتاز 
بتشخص آخْرَ وهكذا...» فيلرم التسلسل في التشخُص. منه). 

7 في هامش (ب): (ضرورةً امتناع كونٍ الْرّدِ مدرك بالعقل مميّراً للماديّ المحسوس بإحدى الحواس. منه). 
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جيب بان كونَ هذا مذهيّهم ممنوع؛ لأتُم لا يشبتون في التشخص أمراً داخلاً في قِوامِهِ مُسقى 
بالتشخُص» بل كل شخص تاز عن سائر أفراد نوعه بالعوارض الخارجيّة أو بوجوده الخاصصّ له» وك من 
هذه العوارض والوجودِ الخاصّ ذو ماهيّة كي عندهم» وليس عندّهم جزئئ حقيقيئٌ لا نوعٌ له. 

كيف؟! وقد صبّح العلّامةٌ الدَّواِك في «حاشية التجريد؟» أنَّ القول بِأنَّ التشخُصَ شخص لا 
نوع727 له لا يطابق أصولَ القوم» فإِتُم حصروا الممكنات في المقولات العَشْرِء فليس في الممكناتٍ عندّهم 
شخص لا يكونُ له حقيقةٌ نوعيّةٌ من هذه العَشّرة728. 

فعلى هذا لا تغايرٌ بِينَ الجزئي والكلّ مفهوماً إل بحب العوارض الخارجيّة [و/83و] أو الوجودٍ 
الخاصصّء فعلمُنا به مع فطع النظر عن العوارض الخارجيّة كل ومع تلك العوارض جزئيئ» وكذا عِلْمُنا بتلك 
[ب/77و] العوارض أنفسها لي مع قَطْع النظرٍ عكًا يعرضها وجزئيثٌ مع ما يَعرِضّها من العوارض؛ لأنَّ 
لها ماهيّةَ كيه أيضاًء وعِلْمُهُ تعالى إيّاها كلح دائماً عندهم. 

والحاصل أن الممكناتٍ كلّها -سواءٌ كانت عوارض أو معروضاتٍ- ذو ماهيّاتٍ كيد فإكا جواهز 
وأعراضٌ داخلة في إحدى المقولاتِ العَشْرِء فإذا أدركٌ شيء منها بطريق التعفّلٍ. . كان كلا باعتبار هذا 
الإدراكِ» وإذا أدركَ بالآلات الجسمائّة.. كان جريا باعتبار هذا الإدراك727, وليس الجرئيّةٌ والكلَيةُ باعتبار 
أنَّ في الجزئين شيئاً داخلاً في قوامه ليس في الكلّوَء بل هما حوانِ من الإدراك يتعلّقان بشيءٍ واحدٍ بالذات» 
فلا تغايرٌ بِينَ الكلّيَ وا جزئئ بالذات بل بالاعتبار» فال تعالى يدركها بطريق [ل/88ظ] التعمّلٍ والكليّة 
دائماً» ونحن ندرك تاره بطريق التعمّلٍ فيكو كلَياً وتارةً بطريق التخيُلٍ والإحساس فيكون جرئياً. 


6 حاشية الدواني على الشرح الجديد على تحريد العقائد: للعلامة محمد بن أسعد الصديقي الدواني (ت 907ه)» 
وهي حاشية على شرح كتاب «تحريد العقائد» لنصير الدين الطوسي (ت 672ه)» وأما «الشرح الجديد» فهو الاسم 
الذي اشتهر به شرح العلامة علاء الدين القوشجي (ت 879ه)» وللعلامة الدواني على هذا الشرح ثلاث حواش هي 
«الحاشية القديمة الجلالية» و«الحاشية الجديدة الجلالية» و«الحاشية الأجد الجلالية» واشتهرت هذه الحواشي باسم 
«الطبقات الجلالية». انظر: كشف الظنون (346/1). 

2 (لا نوع): في (و): (لأنواع). 

728 لكاب ابطر بعد 


7 (باعتبار هذا الإدراك): في (ل» و): (باعتباره). 
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فعلى هذا لا جور تكفيئهم في قولهم هذاء فإِنَّ ما ينقُوتَهُ عن الله تعالى هو الإدراك الشبية بالتخيّل 


الحتاج إلى الآلة الجسمانية” وهو نقصٌ في حقّه تعالى» لا إدراك الجزئيّاتِ مطلقاً. 


أقول: لا يخفى عليك أنَّ هذا الجواب إا يتمشّى على تقدير انحصار المقولاتِ في تلك العَّرق 
ولكنّ دعوى الحصر فيها ممنوعٌ» إذ لا دليل لهم عليه؛ غايتُ الاستقراءٌ الناقصُء وهو لا يفيدٌ اليقينَ. 

ولو سّلِّم.. يحور أنْ يكونّ المنحصِرٌ في تلك المقولاتِ هي الممكناث المندرجة تحت ماهيّة كلْيّق ولا 
يلرم منه ألا يكونَ شي من الممكنات غير داخل تحت ماهيّة كيه خارجٌ عن تلك المقولاتٍ العَشَّرة» فلم 
لا جور أنْ تكون هُويٌ جزئيّةٌ لا نوع له خارجةٌ عن المقولاتٍ العَشْر؟ والتشخُص 7*1 من هذا القبيل. 

كيف ل7320؟! لو کاهلکل 5 اهي ٠‏ كل يلرم آل لكسنّقَ الجزئيئ أصلا لمي الانتهاء إناما 
هو جزئيٌ [و/83ظ] بذاته. 

توضیځه اد تشخُص”** زيدٍ مثلاً لو 1 يكن جزئيّاً لا نوع له بل كان له ماهيّةٌ نوعيّةٌ.. فلا بدَّ له 


من اند 0 ار 9 ل به؛ انما 4 شڈ ب ف 7 05 0 0 


إن كان عيئةُ.. فهو المطلوب؛ لأنّه جز لا نوع له. 

وإ كان غيرةُ.. ننقل الكلام إليه» فإمًا أن يدورٌ أو يتسلسلء وكلاهما باطلان» فلا بدَّ أن ينتهي إلى 
جزئي لا نوع له حى يحضل الجزئييٌ الحقيقي. 

ي ذلك التشخُصُ جزءٌ من الشخص؛ وذلك لأنَّ مفهوم زيدٍ مثلاً ليس مفهوم الإنسانِ, وإلّا لَصّدَقَ 
على عمرو أنه زيدٌ كما يَصِدُقُ عليه أنه إنسانٌ» فيكونُ هو الإنسانُ مع شيءٍ آخَرٌ نسبّيه التشخّصء 
فلو ج يكن ذلك الشيء الذي نسيَّيه التشخُص داخلاً في الشخص.. 1 تَحصلٍ المغايرةٌ بِينَ مفهومي زيدٍ 
والإنسانٍ بل يتّحدان, واللازمٌ باطلٌ فيكونٌُ جزءاً. 


7 (الجسمانية): ليس في (ل» و). 

'*” (والتشخص): في (و): (والشخص). 
2 (لا): ليس في (و). 

3 (ماهيّةٌ): ني (ل» و): (هويّة). 


734 (تشخّص): 5 (و): (شخص). 


7 (تشخص): في (و): (شخص). 
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فان قيل: [ل/89و] جور أنْ يكونَ قيداً خارجيًا“ فتكونٌ الماهيّةُ بدون قيد التشخّص إنساناً 
وبقيد التشخّصٍ زيداً مثلاً. 

قلنا: إِنْ كان التقيبدُ خارجاً أيضاً.. 2 تَحصّلٍ المغايرة بينه وبين الإنسانٍ أيضاًء وإِنْ كان داخلاً.. لزم 
تركب الموجودٍ الخارجيّ عن أمرٍ موجودٍ ومعدوم؛ لأنَّ التقييد أمرٌ عدميئٌ؛ والمرَكُبُ من الموجودٍ والمعدوم لا 


سَ عه 


يكونُ موجوداًء فلا بد أنْ يكون التشخّص جزءاً من الشخص. 


إن قيل: التشخمة أيضاً آم اعتباريء إذ' لو كان موجوداً.. لكان له شخدة 137 :أن كاة 
موجودٍ لا بدٌ له من شخص؟ ون كه ل يسدق وأا لوكا ا وجي ولت خرو 
للماهيّة على وجود الماهيّة وتيّرهاء فإِنْ كان مها بهذا التشخّص.. دارء وإِنْ كان بشخص آخْرَ.. 
قلنا: لا نسلِمُ أنه لو کان موجوداً. #لكان له تشِخُصٌ آخَرُء بل تشخّصٌةُ عينُ ذاته ته؛ لاله جرئة لا 
نوع له» ولا نسِلّمُ أيضاً أن عُروضة للماهيّة يتوقّفُ على تير سابقٍ ليلزم الدوز أو التسلسل. 
حاصلة أن ذاه معن فاه حالة يات لو اا د ميا افیا اليد فلا يكو 
مشخصاً لغيره ضرورةً أنَّ ما 2 يتعبّنْ ل بع فيكو أمراً موجوداً داخلاً في الشخصء لا بمعنى أن في 
الخارج ماهيّةٌ وأمراً آحَرَ [و/84و] يسكّى تشخُصاً تركب منهما أمرٌ ثالثٌ -وإلا لزم آلا ضُمَل ماهيّة 
الإنسانٍ على زيدٍ مثلاً-» بل بمعنى أن في الخارج أمراً 0 -وهو زيدٌ مثلاً- يَفْصِلْهُ العقلٌ إلى ماهيّة 
الإنسانٍ وإلى أمر آخرَ وهو التشخّص كما ذكره الشريف!*7 في «شرح المواقف»772؛ فيكوثٌ التشخُصٌ 
من الأجزاءٍ العقليّة. 


فن قيل: إِنَّ ا لجزء العقليٌ للموجود الخارجين لا يحب أن يكو موجوداً في الخارج كما حُقّقَ في محلّه. 


(خارجياً): في (و): (خارجا). 


(معض )دق (ل): ن 

(شخص): في (ل): (تشخص). 

”7 بي (ل» و) زيادة: (فیه). 

(ضرورة أنَّ ما ۾ يعي لم يُعيَنْ): ليس في (ل» و). 
(الشريف): ليس في (ل» و). 

2 انظر: شرح المواقف في علم الكلام (65/3). 
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قلنا: نعم» لكنْ لا يضرّنا؛ لان المقصود هنا إثباث شيءٍ آخَرَ في حقيقة زيدٍ الموجودٍ في الخارج مثلاً 
غير الماهيّة الإنسانيّة تسيّيه3” التشخّصء سواءٌ كان ذلك الشيءٌ موجوداً في الخارج أو موجود““” في 
الذهن» [ل/89ظ] إذ بذلك تحص المغايرة بين الإنسانٍ وزيدٍ مثلاً. 


م لا يخفى عليك أنه قد تقر في محلّه أنَّ العلّمَ الكلّنَ لا يكفي في صدور المعلول عن العلَّة؛ لعدم 
انبعاثِ الشوقٍ منه إليه» بل لا بد له من عِلّم جزئئ. 


و2 
ع 
أجيب عنه: 


تار بأد هذا على رأي المتكلّمين القائلين بأد صدورٌ العام منه تعالى بطريق الاختيارٍ؛ لأنَّ الفاعل 
بالاختيار يتوقّفُ فِعْلهُ على العلّم الجزئيت» وما الفاعل الموجحب بالذات كما هو مذهبٌ الحكماءٍ فلا 

وأخرى بأنَّ المعلولٌ الذي لا مِثْلَ له من نوعِه كالعقولٍ العشّرة عندهم وكالشمس يصح صدوثة عن 
عِلم كلَيّ) [ب/77ظ] فإذا صح صدورٌ ما لا مثل له من نوعِه عن لوث - صح صدور کل 
معلول عنه أيضا ی حا جنوال جرد موجباً كان أو مختاراً؛ الو د عرارض 
المشخصة له ذال بو بصي جموغ العارض وض الها ن در ایکون 1آ4لدرذ ا 
لا مل له من نوعه. فيَصِځ صدوثة عن عِلم كليّ. 

هذا أقول: ههنا بحثٌ» وهو أنَّ كونَ الأعراض الخارجيّة مشخّصةً للأشخاص ممنوعٌ. 

أا ولا فلا لو فرضْنا تذل جميع الأعراض القائمة بقطعة مثلّةِ من الشمعة مثلاً.. كان شخصُها 
قيا ما ل يتبدّلُ جوهرهاء فلو كان الأعراضٌ [و/84ظ] مشخصة لما بقي بعد تبي 


وأمًا ثانياً (فلأنَ الأعراضَ تحتاج في تشخصها إلى موضوع» فلو كان تشخُص الموضوع بالأعراض.. 
لزم الدور. 


(تسميه): في (ل): (نسميه). 

1" (موجوداً): ليس في (ل» و). 

(صدوڙ ما لا مل له من نوعه عن عِلم كلَيَ): في (ل» و): (ذلك). 

“ في (ل» و) زيادة: (اللهُمٌ إلا أن مَُعَ بقاءٌ شخصها ويْدٌعى حدوث شخص آخَرَ بَدَلَهُ). 
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وأا ثالفا)” فلأنٌ تلك العوارضّ ما ل تتشخّصْ لم تُشَخَصْء فإذا كان تشخّصُهُ بعوارضّ أخرى 
قائمة بها بناءً على قوم المذكور.. لزم التسلسل في العوارض المشخّصات وقيامُ الْعَرَضٍ بالعَرّضٍ» وكلاهما 
باطك. 

والقول بان تلك العوارضَ من الأمور الاعتباريّة التي يجورٌ التسلسل فيها وقيامُها بعوارضَ أخرى 
باطلٌ؛ لذن لاحر اللي 1 يَصلَحُ مشخصاً للموجود الخارجئ. 

ويجاب عنه بأنَّ تشخُص تلك العوارض”7” عينها فلا يَلِمُ محذورٌ كما تقدّم"75. 

وقالث [ل/90و] طائفةٌ: 'إِنّهِ تعالى لا يلم نفضة "0 وطائقة لحرن "ندال يَعلَمُ فين" فق للت 
الكل وطائفةٌ أخرى: "إنّه لا يَعلَمْ شيعا" بمعنى رَفْع الإيجاب الكلَّ» وطائفةٌ أخرى!”7: "لله لا يَعلّم غير 
ذاته"» وطائفةٌ أخرى: 'إِنّه لا يَعلَمُ غير المتناهي", والكٌ باطلٌ على ما بين في المفصّلات. 

وباقي المباحث المتعلّقة بتحقيق عِلْمِهِ تعالى سيأتي في بحث الصفات. 

(مريدٌ) لأنَّ نسبة القدرة إلى الضدّين سوا وكذا نسب كلّ من الضدَّين [ب/78و] إلى الأوقاتِ 
سوا فلا بدّ لتخصيص أحدٍ الضدَّين بالوقوع وبالوقت المعيّنِ من مخصّص» وإلّا لزم الترجيخ بلا مريقح, 
وليس ذلك ال 

القدرة؛ لاستواء نسبتها إلى الكك. 

ولا العِلَمِ؛ لأنّه تابعٌ لوقوع المعلوم في وقتٍ معيّنٍ لكونه ظلاً له وحکايةٌ عنه» فیکون مؤكّراً عنه» فلا 
يكون مرجّحاً له وإلّا لزم الدوز. 

كذا في «المواقف» و وفيه نظرٌ؛ أنه عا يستقيم على کون عِلْم الله تعالى انفعالتاً 
ليس كذلك» بل هو فِعْلِيمٌ على رأي الحكماءء وليس بِفِعْلِنَ ولا انفعالح على رأي المتكيّمين» فالأولى أنْ 


يقول: 


ا ببق فوسيق ل( 


5" (الأمور المعدومة): في (ل» و): (المعدوم). 

(العوارض): في (ل» و): (الأعراض). 

"75 (محذورٌ كما تقدّم): في (ل» و): (المحذوز وقد تقدَّم تحقيقُه من قبل. هذا). 

7 (أخرى): ليس في (ل» و). 

“*” (وشرحه): ليس في (ل» و). انظر: المواقف في علم الكلام (117/3)» شرح المواقف للجرجاني (83/8). 
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إن عِلْمَهُ تابعٌ للمعلوم لا بالمعنى المذكورٍ بل بمعنى أنه يَعلَمْ الكل في الأزل» إن" ممكناً.. فيَعلَمُهُ 
مكنا أو متنعاً.. فيَعلّمُهُ متنعاًء أو موجوداً.. فيَعلَمُهُ موجوداً أو معدوماً.. فيَعلَمُهُ معدوماً» وليس في 
عِلْمِهِ ماضٍ ولا مستقبّلٌ [و/85و] و حال و ا ولا اتفال بولا مح و سد كنا بالنسبة 
إلى عِلْمِهِ تعالى سواء» فلا صلخ مربحاً. 

ولا صفة أخرى من الحياة والسمع والبصر والكلام» وهو ظاهرٌ. 

فيكو أمراً آحَرَ وهي الإرادةٌ فيكو مُريداً؛ لأنَّ ثبوت المبدأ دلي على ثبوت المشتقٌ منه“. 


إن قيل: إِنَّ الإرادة: 

إن كانت نسبتها إلى الضدَّين وإلى الأوقات سواءً مِثْلَ القدرة.. فلا بد لتخصيصها من مخصّص 
مغاير للعلّم والقدرة؛ لعلا يلرم ترجيح أحد المتساويّين على الآخرِء فثبت صفةٌ رابعة» [ل/90ظ] ويَلزمُ 
التسلسل في المخصّصات. 

وإِنْ ل تكن نسبئها على السّوِيّة بل كان تعلّقُها بأحدها لذاتها.. يلرم الإيحابث. 


قلنا: 


كنا اولان ت الأراة إن ال وإلى الأوقات سوا ونمنغ لزوم ترجيح أحدٍ المتساويّين على 
الآخَرِء بل اللازمُ [إب/78ظ] ترجيحٌ القادر المختار خد المتساويين على الاش وذا ليس محال ونا 
محال ترجُحُ أحد المتساوّين على الآحر؛ لاستازامهِ سد باب إثباتِ الصانع. 


ونختار ثانياً أن نسبتها ليست على السمّويّة بل كان تعلّقّها بأحد الطرقين لِذاتغا. 


وقولّة: "يلرم الإيجابث". 


قلنا: نعم» إلا أنه وجوبٌ بالاختيار لا وجوبٌ بالذات» والوجوبث بالاختيار لا يناي الاختيار بل 


فإِنْ قيل: إن إرادةً أحدٍ الضدَّين إِمَا مغايرة لإرادة الضدٌّ الآخَر أو لا: 


فإ كانت مغايرةَ ها وكانت كل واحدةٍ منهما متعلّقةٌ لِذاتما بأحدهما على التعيين.. ابحة أن يقال750: 


۶ في (و) زيادة: (كان). 
“5 (منه): ليس في (ل). 
5 (أن يقال): ليس في (و). 
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إذا لزم إحدى الإرادتين ذات المريدٍ.. ل تكن له الإرادةٌ المتعلّقةٌ بالضدٍ الآخَرٍ بدلاً عن الإرادة الأولى» 
فلا قدرة بمعنى صحَة الفعل والترك. 

وإذا ل يلزم.. جاز بَحَدّدُ الإرادة وحدوثُها في ذاته تعالى» وهو محالٌ. 

إن ل تكن مغايرة لما بل ممق إزاذة دة نار هذا وا يداك ال فزن كان ا ها 
لِذَاها لم يصو تعلقها بالآحر» ويلزم الإيجاب» وما ذَكِرَ [و/85ظ] من أنَّ الوجوب بالاختيار لا ينائي 
الاختيار نا يَصِح في القدرة بمعنى "إن شاء فَعَلَ وإِنْ ۾ يشا 4 يفعل" لا في القدرة بمعنى "صكة الفعلٍ 
وتركه" وهو المتنارّعٌ فيها. 

قلنا: لا شك هذا 238757 عر با اال رد متعضى ذات لاك مر ال 
بأحد الضدّين لا على التعيين؛ وأَمّا تعيينُ أحدٍ الطرقين بغينه فليس لاقتضاءٍ ذاتٍ الإرادة [ب/79,] 
حقى يلرم الإيحاث الذان» ولا مرح حر حٌّ يلزم [ل/91و] التسلسل في المرجّحاتء بل لكونه فاعلاً 
مختاراً يختازٌ أي طرفي شاءء فلا إيجاب بالذات بالنسبة إلى تعيين أحدٍ الطرقين» بل الإيجابث بالاختيار 
بمعنى "صحَّة الفعلٍ وتركه" 

(بجميع المقدورات) لاما لكا كانت مخصّصةً للقدرة.. كانت وها بحسبهاء خلافاً للمعتزلة فاكم 
قالوا: "لله تعالى لا يريد الكفرٌ والمعاصي" على ما سيأتي7”7. 

(سمبعٌ بصيرٌ) بالكتاب والسنّةِ والإجماع» ولأ ضِدّهما نقصٌّ فيج تنزية الله تعالى عنه فيَصفُ 
كهما. 


۴ 


(معكلّمٌ) بإجاع الأنبيايء فاعم يقولون إِنّ الله تعالى أَمَرَ وتحى وأخبر بكذاء وكل ذلك من أقسام 
الكلام» فيكونٌ ما 

فان قيل: الاحتجاج بقولهم يتوقّفُ على صدقهم» وصدفهم يتوقّفُ على تصديق الله تعالى هه 
وتصديقُةُ تعالى إخبارُهُ عن كونهم [صادقين] 2250 وهذا الخبئ كلام خاصٌ له تعالى» فإثباث الكلام بقوهم 


ماي 
دور. 


6 (لا شك في متانة هذا ولا): في (ل» و): (لا). 


757 (على 3 سيأني): ليس يټ (ل» و). 
758 (صادقين): ف (ب» ل): (صادقاً)» والمثبت كما ي (و). 
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قلنا: لا نسلّمُ أنَّ تصديقّهُ تعالى إياهم كلامٌ» بل هو حَلْقُ المعجزة على وَفْقِ دعواهُةٌ, فإلّه يذل على 
صدقهم سواء: 

ثبت له الكلامٌ بأنْ تكونّ المعجزةٌ من جنس الکلام كالقرآن بعلم ولا كوثة معجزةً م بعلم به صِدْقٌ 
الدعوى. 

أو 1 يعت كما إذا كانت المعجزةٌ شيقاً حر كما في «المواقف»75. 

فظهر منه أنَّ ثبوت الشرع والاحتجاج بقول النون عليه الصلاةٌ والسلامُ لا يتوقّفُ على معرفة كونه 
تعالى متكلماً بمجكد العقل» بل إن يتوق : 

على معرفة صِدْقٍ النون عليه الصلاةٌ والسلامُ بالمعجزة. 


وعلى معرفة الصائع تعلى علا دكا في الع 


759 انظر: المواقف قي علم الكلام (133/3). 
760 (على ما): ق (ل» و): (کما). 
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(فصل) [في صفات المعاني] 


ّا فرع [ب/79ظ] عن بيان ما عُلِمَ وُه له تعالى بالضرورة من السُلوبٍ والمشتقًاتِ.. شر 
بيان الصفات الثبوتكة!6” له [و/86و] تعالى» فقال: 


1١ 


Gs: 


(له تعالى صفة قائمة بذاته) وهي صفةٌ مُبيْةٌ للموصوف” كاشفةٌ عن معناه كما في: "الجسم 
الطويل العريضُ العميق"» أو صفةٌ موَكّدة كما في: "أمس الدابرٌ كان يوماً عظيماً"» إذ لا معنى لصفة 
الشيء إلا ما يقومُ هو به خلافاً للمعتزلة في الكلام كما سيأي. 

(قديمة) إذ لا يجورُ قيامُ الحوادث بذاته تعالى 

(زائدةٌ على ذاته) [ل/91ظ] خلافاً للحكماءٍ والمعتزلة» فَإِتُم مع إثباتهم المشتقات المذكوراتِ 763 
قالوا: "ليس لله تعالى صفاتٌ زائدةٌ على ذاته» بل هي عينُ ذاته" لكن لا على معنى أن هناك ذاتاً 
وصفةَ 76 وهما متّحدان كما يُتَخيّنْ في بادئ النظر من كلامهم؛ لأنّه بين البطلان لا يَصلخ765 عاذ 
للنزاع بين العقلاو» إذ كك واحدٍ من الصفة والموصوفب يَسْهَدُ بمفهومه مغايرتَةُ لصاحبه» بل على معنى أنَّ 
ذائَةُ تعالى يترتب علي ةما يترئّب علل ذاتِ وصفة معاا 

مثلاً: إِنَّ ذاتنا غير كافية في انكشافي الأشياءٍ علينا بل تحتاج في انكشافها؟” إلى صفة العلّم القائم 
بذاتناء بخلاف ذاته تعالى فإنّه لا يحتاج في انكشافي الأشياءٍ وظهوره 7 عليه إلى صفة تقوم بذاته بل 
المفهوماثُ بأسرها منكشفةٌ له لأجْلٍ ذاتِهء فذائُهُ بهذا الاعتبار حقيقةٌ العلّم لا غير وكذا الحال في 


سائر صفاته من الإرادة والقدرة وغيرهما. 


وحاصا قويهم هذا ومرجكة”7” إلى نفي الصفاتٍ مع حصول نتائجها وثمراتما. 


" (التبويّة): في (ل» و): (الثابتة). 
7 في هامش (ل» و): (يعني: لفظ "قائمة" صفةٌ للفظ "صفةٌ". منه). 
©" (المذكورات): في (ل» و): (المذكورة). 
” في (ل» و) زيادة: (موجودة). 
۶ (يصلح): في (ل» و): (يصِحٌ). 
۴ (ف انكشافها): ليس في (ل» و). 
۳ (وظهوره): ليس في (ل» و). 
2" (حقيقة العم لا غيز): في (ل» و): (عِلَْم). 
© (ومرجكة): ليس في (ل» و). 
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رادل الحكماءٌ بوجوو: 

الأَوّلُ: لو كان لواجب الوجودٍ صفة زائدةٌ على ذاته قائمةٌ به.. لكانت ممكنةٌ؛ لاحتياجها إلى الذات» 
فلا بد لها من علَّةِ لأ كك ممكن لا بد له من علق فعلّها إا ذاث الواجب أو غيرة. 

فن كان الأوَّلَ.. لزم كونُ الشيءٍ [ب/80و] الواحدٍ من جميع الوجوه قابلاً لصفة وفاعلاً لما معا 
وصدورٌ أمورٍ متكيّرة عن الواحدٍ من جميع الوجووء وكلاهما محالان على ما نبيّئة"””. 

إن كان الثاني.. لزم احتياج الواجب تعالى في صفاته إلى غيره» وهو أيضاً محال؛ [لألّه مستغنٍ في 
ذاته وصفاته عن الغير لأنَّ الاحتياج إلى الغير من أماراتِ الإمكان] !"7. 

أجيب عنه بأ لا نسلّمُ لزوم [و/86ظ] احتياجها إلى علَةِ؛ لأنَّ غاية استلزام احتياجها إلى موصوفها 
هو الإمكانٌ» ولا يلرم منه الاحتياج إلى العلَة؛ لأنَّ عل الاحتياج إلى العلّة [ل/92و] هو الحدوث لا 
الإمكان» وصفاث الله تعالى قديمةٌ لا حادثة. 

ولو سْلّمَ احتياجها إلى العلّة بناءَ على أن عله الاحتياج إلى العلَّة هو الإمكانُ -لأنَّ مَن يقولٌ: "إن 
علَّة الاحتياج إلى العلَة هو الحدوث" ينفي الممكن القديم2” مكابرةً-.. لكن لا نسّمْ أنَّ عَلَّيّها لا يجوز 
أن تكونَ غير ذاتِ الواجب من جملة الممكنات» واستحالةٌ احتياج الواجب في صفته إلى غيره منوعة» 
فن الدليل ما قام لا على وجود موجودٍ مستغن في ذاتِه ووجوده عن غيره» وأا استغناؤه وعدم احتياجه 
في صفاته إلى شيءٍ آڪر فلم تَقُمْ عليه حُجّة. 

نعم» لو لزم من احتياجه في صفاته إلى غير احتياججةُ في ذاته ووجوده إلى غيره.. لثمت استحالةٌ 
اسا جد ى فاته إل غير لكق هذه اللازدة تمنوعة» وإنها يلزه عذا أن لو كاك ذاه اجا ف وود 
إلى تلك الصفات المحتاجة إلى غيره» لكنّ ذائَةُ مستغن في وجوده عن تلك الصفات. 

ولو سُلِّمَ أنَّ علّتها لا جور أن تكو غير الذات بل هي عينُ الذات.. لكن لا نسلّمُ زوم كونٍ 
الشيءٍ الواحدٍ من جميع الوجوه قابلاً وفاعلاً [ب/80ظ] لصفةء وما يزم ذلك أنْ لو كان الواجبثُ 


تعالى واحداً من جميع الوجووء وهو ممنوغٌ؛ [لنُبوتٍ اتصافه تعالى بصفاتٍ ثبوتيّة حقيقيّة عندنا. 


77 في (و) زيادة: (في أثناء البحث). 

"' ما بين معقوفين: ليس في (ب)» والمثبت كما في (ل). 

2 ب (ل» و) زيادة: (فَمَنْعُ احتياج الممكن القديم إلى العلّة بعد تسليم ثُبوته). 
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ولو سْلِّمَ أن هذا الاتّصافت7”73 غير ثابتٍ كما زعمتم.. فايِّصافُه””7 بصفاتٍ إضافيّة وسلوب ثابتٌ 
اتاق فلا ينَحِدُ من جميع الوجوو بل يتعدّدُ بحسب السُلوبٍ والإضافاتِ» فيجورٌ أن تكونَ الذاث بشرط 
سلب أو إضافة فاعلاً وبشرط سلب أو إضافةٍ أخرى قاباة]5””. 

ولو سُلِّمَ أنه واحدٌ من جميع الوجوو.. لكن لا نسلّمْ استحالةً كونٍ الواحدٍ الحقيق من جميع الوجوهِ 
فاعلاً وقابلاً لصفة وكونه مصدراً لأمورٍ متكيّرة» إذ 1 يَقُمْ على [و//8و] استحالته دليلٌ» وما ذكرتموه 


ا و 8 £ 
ا لا ا دلياة”77؛ لان“ 


(الاتّصاف): في (ل» و): (الاتصفاف)» والمثبت هو الصواب من جهة اللغة. 

(فايّصافه): في (ل» و): (فاتصفافه)» والمثبت هو الصواب من جهة اللغة. 

7 ما بين معقوفين: في (ب): (لايّصافه بسلوبٍ وإضافاتٍ كثيرة)؛ والمثبت كما في (ل)» وني هامش (ب): (فيتعدةُ 
بحسب السلوب والإضافات فيجوز أن تكون الذات بشرط إضافة أو سلب فاعلاً وبشرط إضافة أو سلب آخْرٌ قابلاً. 
فإ قبل د النتلوت: والأضافات لا يكت إا يمه رت الغو اى اسلو والمضاف اك لأعا فة ين اطقن 
والنسبة لا تتحقّق إلا بعد تحقّق طرقيها ولا يكفي تحدّق أحد طرقيهاء فلو كان لما مدخكٌ في ثبوت ذلك.. لزم الدور. 
قلناء إن رفا له يعون على بوت الغتر بل زعا ترف #عقلها على عقن الغير فلا دون وهنذا لأنّ الواجب تعال ارلا 
وأبداً منّصِفٌ في الخارج بالسلوب والإضافات وإِنْ لم تكن متحقّقةً في الخارج» ولا يتوقّف ذلك الايّصاف على ثبوت 
المسلوب والمضاف إليه بل إما يتوقّف على تعقّلهما. 

هذا ولقائل أن يقول: إِنَّ السلب يعتبر على وجهين: الأول على وجه السلب المحض وحينئدٍ لا يكون شيئاً منضمّاً إلى 
العلّة ا العلّة لأجله فيتعدّد الصادر الأول أيضاً بتعدّد العلّة بل مصداقه أن يوجد ذاث العلّة وينتفي ما عداه 
وحينئذٍ لا يعقل تعدّد العلّة» والثاني أن يعتبر له نحو تحّقٍ لينضمٌ إلى العلّة وله بهذا الاعتبار نحو من الوجود ولا يحصل 


1 


31 فرعي الك عن العلّة فلا يتعدّد الصادر الأول لأجلها لان تحفقها بعده. كذا ذكره الدَّوَادهُ في «حاشية 
التجريد». 

فا مجيب إِنْ أراد بالسلب الوجة الأول ا أنَّ الواجب تعالى ممص به في جميع لمراتب أزلاً وأبداً وأنّه لا يتوقّف على 
على بارج لك لين ا العلّة بحيث يصح صدور معلولاتٍ كثيرةٍ عنه في مرتبة في الصادر الأول» وإن أراد 
به الوجة الغا فالواجب تعالى يتّصف به بعد صدور المعلول وإِنّه يتوقّف على تمق المسلوب فلا يتعدّد به الصادر الأول 
وله ينث به تمده العله ق رة إصدار الضادر الأول ا ف 

(ندغول): ليس :ف رل 

في (ل» و) زيادة: (عليه). 
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ما عوَلُوا عليه في إثباتٍ الأول هو أنَّ نسبة الفاعلٍ إلى [ل/92ظ] المفعول بالوجوب ونسبة 
القابلٍ إلى المقبول بالإمكان» والوجوث والإمكانٌ متنافيان لا يجتمعان في محل واحدٍ بالقياس إلى أمرٍ واحدٍ 
ES‏ 

والجواب عنه أكُم: 

إن أرادوا أنَّ الفاعل عند استجماع شرائطه وارتفاع موانعه وصيرورته موصوفاً بالفاعليّة للفعل وجب 
ود الول د ر فليا کا القابله إذا د معه جي ما يتوقّفُ عليه كوثهُ قابلاً بالفعل. . 
وجب وجودٌ المقبول فيه . 

وإِنْ أرادوا أن القابل وحدَهٌ لا يحب معه وجود المقبولٍ ولا عدمة.. فكذا الفاعك وحدَهُ لا يحب معه 
وجو ی ولا عق 

وإِنْ أجابوا عنه بأنَّ الفاعل من حيث إِلّه فاعلٌ قد يكونُ مستقلاً موجباً لمفعوله دون القابل» إذ لا 
صر استقلاله وإيجابة من حيث إلّه قاب في شيءٍ أصلاً ضرورةً احتياج المقبول إلى الفاعلٍ لإمكانه 
فالفعلٌ وحدَهُ موجبٌ في الجملة» والقبول لا يوب أصلاً» فلو اجتمعا في شيءٍ واحدٍ من جهة واحدة.. 
لزم إمكانٌ الوجوب اة من نيلف التي ونه 412 

نقول: إن قد الحيئيّة قد يراد به بيا الإطلاقٍ وقد يراد به التقييدٌ وقد يراد به التعليك. 

فقوم *7: "القاب من حيثُ هو [ب/81و] قابك لا عکن أنْ يکود مستقلَاً موجباً لمقبوله" لا 
شبهة في أنه لا يراد به المعنى الأَوّلُ إذ ليس النزاغٌ في أنَّ نفس مفهوم القابلٍ يمكن أنْ يكون موجباً أو لا 
يمكنٌ وهو المرادُ بالمعنى الأول فإِمًا أن يراد به المعنى الثاني أو الثالث. 

فن أريد به الثاني.. يكوثٌ معناه أنَّ ذات القابل مقيّداً بصفة القابليّة يمتنغ أن يكونٌ موجباً لمقبوله 
وهو في مح المنع إلا أن يُضافَ إليه التجيُدُ [ل/93و] عن الفاعليّة ويقال: "ذاث القابل مقيّداً بصفة 
ge EE‏ جيك اكز مراك باقرلا كدير EO]‏ بكرن N‏ لكر 
مسلَّمَةٌ لكن لا يلرم منه المنافاةٌ بين القابليّة والفاعليّة» وهو محل النزاع» وإَِا يلرم منافاة التجيّدِ عن الفاعليّة 
للفاعليّة» ولا نزاع فيه. 1 


وإِنْ أريدَ الثالث.. 


8 ما بين معقوفين: في (ب): (عوّلُوا عليه في إثباتٍ الأَوَل). 


7 (به): ليس في (ل» و). 
"5 (فقولهم): في (و): (قوهم). 
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فان أريد به أنَّ صفة القابليّة لا تكونُ سبباً'؟7 لإمكان وجوب المقبول في القابل.. فمسلَّم» لكنٌّ 
بطلائة ممنوعغٌ ونا يلرم المحذورٌ لو كانت القابليّةُ سبباً لعدم إمكانٍ وجوب المقبولٍ في القابلء إذ حيقشدٍ 
يرم المنافاةٌ بين الفاعليّة والقابليّة للمنافاة بين لازميهماء فيزم امتناعٌ اجتماعهما في محلّ واحدٍ من جهة 
ا 

ون أريد أنَّ صفة القابليّة سببٌ لعدم إمكانٍ وجو القبول في القابل.. فلا نسم ذلك» غاية الأمر 
أا ليست سبباً لإمكان وجوب المقبول في القابل» ولا يلرم من عدم سببييها لإمكان وجوب المقبولٍ أن 
تكونَ سبباً لعدم إمكانه حم تَلزم المنافاةٌ بين اللازمين فيمتنع اجتماعُهما بسبب امتناع اجتماع لازميهما. 

م قوُم: "الفعل وحدَهُ موب في الجملة» والمَبولُ وحدّة ليس بموجب أصلا": 

إن أريد به أن القبوا وى سببا !ير ب. .كال لك وه برت اماع لطاب ن 
ترت قويم» فلو اجتمعا في شيءٍ واحدٍ.. لزم إمكانُ [ب/80ظ] الوجوب وامتناغة. 

وإ أريد به أن البو به اليلد جر فير مذ( 

هذا ((52 وما ما عوّلًُا عليه في إثنات قوم الثاني فهو أن العلّةَ الموجدة للمعلول يجب أنْ تكونَ 
موجودة قبل ذلك المعلولٍ وأنْ تكونّ لما خصوصيّةٌ مع معلوها المعيّنِ ليست مع غيره» إذ لولاها 14 يكن 
اقتضاؤها لهذا المعلول أولى من اقتضائها لِمَا عداه» فلا يُتصورٌ صدورٌةُ عنها. 

فإذا كانت العلَّةُ واحداً من جميع الوجوه.. فلا شلك أنَّ تلك الخصوصيّة إا تكونُ بحسب الذات؛ 
لأنَّ المفروض ألا مَدحَلَ في العلَيّة لغير الذاتِ الواحدة التي لا تكثُّرَ فيها بوجي فإذا رض ها معلولٌ. . 
كانت للعلَّة بحسب ذاتما خصوصيّةٌ معه ليست مع غيره أصلاً» فلا يمكنٌ أنْ يكونّ لما معلولٌ حر ولا 
يلرم أن تكونَ خصوصيُّها التي كانت بحسب ذاتما مع المعلولٍ الثاني أيضاًء فلا يكونُ ها مع شيءٍ من 
المعلوكّين خصوصيّةٌ ليست لها مع غيره» فلا تكو عله لشيءٍ منهماء هذا خُلْفٌ. 

فان قيل: يجوز أن تكونّ لما مع كل من المعلولين خصوصيّة ليست لما مع الآحر» فتکون عله لكل 
منهما. 

أجيب بأد الواحد من جميع الوجوو لا يُنصوّرُ أن يكو بحسب ذاتما لها خصوصينان؛ لأا تناني 
الوحدة من جميع الوجوهِ | 

قلنا عمًا عوّلُوا عليه: إن لا نسِلّمُ أنه يحب أن تكونّ للعلّة خصوصيّةٌ مع معلوها المعيّن ليست مع 
غيرو» بل اللازمُ اَن تكون لها خصوصيّةٌ مع کل ما هو معلولٌ لها لا تكونُ تلك الخصوصيّة لِمَا لا يكون 


Cg E E) 1‏ 
2 من هنا ليس في (ل» و)» وسيأتٍ ما في النسختين. 
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معلولاً هاء وإِلّا 1 يكن اقتضاؤها لمعلوها أُولى من غيرو» ويَصِدُرُ عنه بتلك الخصوصيّة كل ما هو معلولٌ 
00 


5 ما بين قوسين مزدوجين في (ل» و): 


(وما ذكرتهوه ثانياً أنَّ الواحد الحقيقيَ لو كان فاعلاً وقابلاً لشيءٍ واحدٍ من جهةٍ واحدة.. لكان مَصدَراً للفعلٍ والقَبولٍ 
معأ فازم [ل/93ظ] صدورُ أثرين متغايرين عن الواحدٍ الحقيق من جميع الوجوو, وذا باطل؛ لأنَّ مَصدَريّةَ الفعل غير 
مَصِدَريّة القَبول. 


فإف فخلا ف الواحق افيف أو ونعل اخذها يه لن الوكة في الواتجد الحقيفيم »وذ :ياطله: 

وإ خرجا أو خرج أحدهما وكان الآحَرٌ عيناً له.. لزم التسلسك في الخارج؛ لأنَّ اللَصدَريّة الخارجة لا يمكنٌ أن يستند إلى 
[و/88و] غير الواحدٍ الحقيقي» وإ 1 يكن کو دہ صد را قر خلاقةُ» فيكون الواحدٌ الحقيقئٌ مَصدَراً لتلك 
المصدريّة» وننقلٌ الكلام إلى مَصدريّة المصدريّة حي يتسلسل. 


فجوابُةُ بالنقضٍ والمنع [(فجوايُ بالنقض والمنع): جملة جواب الشرط لقوله: (هذا وما ذكرتهوه ثانياً...)] على ما سيأ 
بيانهُ ني المطلب الثاني لحم وهو اليه صّدورٍ أمورٍ متكيّرة عن الواحد من جميع الوجوه. 

ذكروا في بيان هذا المطلب وجوهاً ثلاثةً: 

الأول ما ذكرناه في المطلب الأول وهو أنَّ الواحد الحقيقيَ من جميع الوجوو لو كان مَصدراً لأمرين كانت مَصدَريَةُ 
أحدهما غير مَصدَربّة الآحر لتغاير الأمرّين الصادرين عنه. 

فان كان كلِءٌ منهما -أي: من المصدَريئين- عينَ الواحد الحقيقيٌ.. لزم أن يكو لأمرٍ واحدٍ حقيقي حقيقتان إلى (و): 
(حقيقيتان)] مختلفتان» وذا باطل. ١‏ 

وان دخل واحد منهما.. لزم ترب فلم يكن واحداً ما فرضناه واحداً. 

وإ خرجا أو خرج أحدهما وكان الآخَرُ عيناً.. لزم التسلسل في الخارج كما ذكرناه آنفاً. 

والجواث عنه بالتقض والمنع: 

أنَا النقضُ فلأنّه لو تم دليلكم هذا.. لزم مفسدةٌ: 

إن نقول: لو صدر عن الواحدٍ الحقيقين شيءٌ واحد.. فمَصدَريثة لذلك الشيءٍ أمرٌ مغايرٌ له؛ لكونه نسبةً بِينَهُ وبينَ 
غيرو» فهو: 

إا داخكٌ فيه فيَلزمُ تركب الواحدٍ الحقيقئ. 

أو خارجٌ عنه معلول له لما ذكرناه آنفاًء وننقل الكلام إلى مَصِدَريتها حب يلزم التسلسل. 

أو نقول: كان الصادرٌ هناك [ل/94و] شيقين -أحدهما ذلك الشيء الصادرٌ عن الواحدء والثاني مَصدَرييُهُ لذلك 
الشيء- لا شيءٌ واحدٌء وهو منافي لِمَا ادّعِيُمْ من اتاد المعلول عند الاد العلّة. 

وأمًا المنغ فهو أنَّ الُصدَريّة أمرٌ اعتباريٌ فيستغني عن الَصدَرِء ولو سُلّم.. فلا نسلّمُ لزوم التسلسل؛ لانقطاعه بانقطاع 
الاعتبار لكونه أمراً اعتبارياً. ۰ 
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فن قبل في دفع كل من النقض ولمنع: إِلّه لا بدّ أن يكودً للعلَّة خصوصيّةٌ مع المعلول باعتبارها يصِدُرٌ عنها معلوها 
المعيّنُ لا تكونُ لها تلك النصوصيّةُ مع غيره» إذ لولاها ۾ يكن اقتضاؤها [و/88ظ] لهذا المعلول بأولى من اقتضائها لِمَا 
عدا فلا يُعَصوُرُ صدورة عنهاء ولا يلرم الترجيح بلا مرجح. 
فإذا فرضنا مثلاً أن الماء يصدّر عنه البرودة.. فلا بد أن 1 له مع البرودة خصوصيّةٌ لا يکو له مع غيرهاء وبحسّب 
ذلك يتعيِّنُ صدورٌ البرودة عنه دون الحرارة وغيرها. 
وني الحقيقة تلك الخصوصيّة هي المُصِدَرُ فيكون موجودةً قطعاً ومتقدّمةَ على المعلول جزماًء ويعبّرون عن تلك الخصوصيّة 
بالًصدَربًة تارةً وبالصُدُورٍ أخرى وبكون العلَّةِ [ني هامش (ل» و): (قوله: "وبكون العلِّ..." آه عطفٌ على ال جار والجرور 
قبله. منه)] بحيثُ يجب عنها المعلول مرةً ثالثةٌ؛ وذلك لضيق العبارة عمًا هو المقصودٌ في هذا المقام» حك إِنَّ الخصوصيّة 
أيضاً نجه عليها الإشكالٌ بأتا إضافيّة لكن لم يُقصّدْ بما مفهومها الإضا» بل أَريدَ مر مخصوصٌ موجودٌ له ارتباطً 
وتلق بالمعلول المخصوص لا يكونٌ له ذلك مع غيرة» وتصحيحٌ إطلاق هذه الألفاظ على ذلك المعنى المرادٍ بطريق 
التجوُرٍ [ف (و): (التجويز)] ما لا يُنكَرٌ. 
فإذا كان تلك الخصوصيَّةُ أمراً موجوداً.. اندفع المع المذكورٌ وهو ظاهرٌ. 
وأمّا النتقضٌ فالمعلولُ إذا كان واحداً.. يكوثُ مَصِدَرييُةُ بالمعنى المذكور عينَ ذاتِ الْصدَرِء بخلاف ما إذا تعدَّدَ المعلول. . 
فاته يتحمّق حينئذٍ مَصدَريّان متغايرتان لا يمكنٌ أنْ يون كلتاهما عينَ ذاتٍ الْصِدَرٍ لِمَا مرّ آنفاً ولا أن يكو واحدةٌ 
منهما داخلةً فيه» فيّلزِمُ كونُ أحدهما لا أقكَ خارجاً معلولاً له» ويَنَةٌ [ل/94ظ] الكلامُ ويرم الحذوز. 
قلنا: لا نسّمْ أنَّ العلّهَ يحب أنْ يكونّ لها مع كل معلولٍ معيّنِ خصوصيَّة ليست لحا مع غيره مطلقاً. 
وما ذكرتم من أنَّ العلّةَ يحب أن يتعيّنَ بالنظر إليها وجود المعلول وإلّا لزم الترجيخ بلا مرجّح.. قلنا: 
إن أردثم به أنه جب أن يترجّح بالنظر إليها وجودةُ على عدمه.. فهذا ا لکن ذلك عضي أن يكونّ لما بالنسبة 
إلى وجوده خصوصيّة لا يكونُ لما بالقياس إلى عدمه» لا أن يكون ها بالقياس إلى المعلول خصوصيّة لا تكون لها بالقياس 
إلى غير ذلك المعلولٍ مطلقاء فجاز أن يكونّ لما مع جميع المعلولاتٍ خصوصيّةٌ [و/89و[] يترجّحُ ها وجو كل منها 
على عدمه. 
إن زعمثم أنه يحب أنْ يترجّح بالنظر إليها وجودةُ على وجودٍ غيره.. منوعٌ» بل هو أوَلُ المسألة» ولو سُلّمَ أنه يحب أنْ 
يترجّح بالنظر إليها وجودُةُ على وجودٍ غيرو.. لكن ‏ لا يحور أن يكو لِذاتٍ واحدةٍ من جميع الوجوو خصوصيّةٌ مع 
أمورٍ متعدِّدَةٍ متشاركة في جهة أو غير متشاركة فيها لا يكونُ تلك الخصوصيَّة ها مع غير تلك الأمورٍ فيصدّرٌ عنها تلك 
الأموز بأسرها لا بعضّها دونَ بعضٍ؟! 
وقولكُم: "ولا يازغ الترجيخ بلا مرججح". 
قلنا: إا يلرم ذلك لو صدر عنها ما ليس لحا معه خصوصيّةٌ أو صدر عنها بعضٌ ما له تلك الخصوصيّةُ دونَ بعضء أا 
لو صدر عنها جميحٌ ما له معها تلك الخصوصيّةُ -كما فرضناه-.. فلا يزم الترجيح بلا مرجح؛ وذلك لأنَّ آحادّ ما له 
ناك عامقا رعق فى اليو AE‏ مريت رما اسوك عاك بو دروا E‏ 
ترجيح [في (و): (ترجُح)] لأحدها على الآخَرٍ. 
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ولو سْلْمَ أنه لا بذ من خصوصيّة مع كل صادر معيٍّ تجح بها على غيره.. فلا نسلّمُ اما موجودةٌ. 

قوله: "وف الحقيقة تلك الخصوصيّةُ هي الَصِدَرُ فتكونُ موجودةً قطعاً". 

قلنا: 

إن أراد باَصدَرٍ الفاعل.. فلا نسلّمْ أنَّ الخصوصيّة المذكورة [ل/95و] يجب أن يكون في الحقيقة فاعلةً حى يلرم 
وجودها؛ لجواز أن يكو فاعلٌ واحدٌ مع عدمي له خصوصيّةٌ مع معلولٍ معي ومع أمرٍ عدمي آخَرَ له خصوصيّة مع 
معلولٍ آخَرَء فلا يكونُ الخصوصيَّةُ هي الفاعل» بل يكونُ هي المجموعٌ المأخودُ منه ومن غيره. ۰ 

وَإِنْ أراد بالُصدر ما له ميك ف الصثوريسي سلَّمْنا أنخصوصية صقي لكن لا نسل أن اللصدر مفايايلعى يجب أن 
يکود موجوداً. 

لا يقالُ: إثباث المطلوب ليس متوقّفاً على وجود الخصوصيَة» بل يكفيه تقدّمُها على المعلول, إذ يلرم حيمدٍ تكدُرٌ في 
الواحد ا حقيقئٌ ولو بالاعتبار. 

لأا نقول: لو أُوجب تعدُدُ الأمورٍ العدميّة تكثراً في الواحد الحقيقئ.. لزم ألا مكن سلب أشياء كثيرةٍ عن شيءٍ واحدٍ 
من جميع الوجوو؛ لاستلزامه تكثراً فيه» لكنّه باطل؛ [و/89ظ] لأنَّ جميعٌ ما يباينُهُ مسلوبُ عنه بالضرورة. 

وما يقال من أن سَلْب شيءِ عن شيءِ آڪرَ عقلي لا يتحَّقُ في العقل إلا بعد تعمل مسلوب ومسلوب عنه يتقدّمانه» 
ولا يكفيه ثبوثُ اوور ع E‏ الواحدٌ الحقيقيئٌ من حيث هو واحدٌ حقيقئٌ مسلوباً عنه أشياءٌ 
كثيرةٌ.. فمدفوعٌ بأنَّ الواحد الحقيقيَ كالواجب تعالى منّصفٌ في حيٍّ نفسِهٍ في الخارج بِالسُّلوبٍ والإضافات وإِنْ ۾ يكن 
هي متحيِّقة في الخارج» ولا يتودّفُ ذلك الايّصافُ على تعثّلٍ المسلوب عنه والمسلوبء ونا المتوقّفُ على تعمّلهما هو 
العلمُ بالايّصافٍ لا نفس الاتّصافي. 

الثاني أنه لو جاز صُدورُ الكثير عن الواحد.. لَمَا كان تعدّدُ الأثر مستلزماً لِتعدّدٍ المؤيِّرِه فلم يَصِحّ الاستدلالُ منه عليه 
لكنّ مثلَ [(مثل): ليس في (و)] هذا الاستدلالٍ مركورٌ في العقول؛ فإن لَمّا رأينا الماءَ يوب البرودةً والنار يوج 
السخونة قَطَعْنا بأد طبيعة النار غيرُ طبيعة الماء» فظهر أله كلّما تعدّدَ المعلول.. تعدّد الله وينعكدن بعكس النقيضٍ 
إل فولاة "كلما :عدت العلة إل 95ظ] اعا ومو اال 

ويَلزمهُ أنَّ الواحد الحقيقيَ لا يَصِدُرٌُ عنه إلا الواحدٌ. 

أجيب عنه بالمنع والنقض: 

ما المنغ: فلا نلم أن الاستدلال على تغاير طبيعقي النار ولماءٍ بالتعدّدِء بل إا هو ا فَإنا لما رأينا ناراً ولا برد 
معها كنا كان مع امام ورأبنا قا ولا كو مع كنا كاد مع اا عدا دل أث ِكل منهما عن الآخر أَكّما متغايران» 
فلو رأينا آثاراً متعدّدة بلا لق [فِ (و): (تخالف)].. 1 يمكن لنا الاستدلال هما على تعدّدٍ المؤيْرٍ بل هذا هو المتنارّعٌ 
وأا النقضٌ: فلأنّه لو 4 يَصِدُرْ عن الواحد إلا الواحد.. لزم ألا يَصدُِّرَ عن المعلول الأول إلا واحدٌ هو الثاني؛ وعنه واحدٌ 
هو الثالث» وعنه واحد هو الرابغ» ولم جراً. 
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الثاني من وجوه استدلالهم أنه لو كان صفاثةُ تعالى زائدةً على ذاته.. يكونٌ محتاجاً إلى صفاته» فلا 
يكن غنيّاً مطلقاًء إذ الغ [ب/82و] المطلق: ما لا يحتالح إلى غير ذاته. 

واا أن 

إن أريد بالاحتياج إلى تلك الصفات الاحتياځ في وجوده إليها.. فالملارمةٌ ممنوعةٌ والسَئَدُ ظاهرٌ. 

وإِنْ أَرِيدَ الاحتياج إليها في انكشاف الأشياء وأمغاله“؟.. فالملارّمةُ مسلَّمةٌ وبطلان اللازم منوج 
فإنَّ الدليل ما دلَّ إل على وجود موجودٍ مستغن في ذاتِهِ ووجوده عن جميع ما سواه وأمّا احتيالجة في 
انكشاف الأشياء ونحوو -ما لا يَتوقّف [و/90ظ] عليه- إلى صفات قائمة به فلم تَقُهْ حجّةٌ على 


امتناعه. 


فيازم أن يكونٌ الموجوداث كلها سلسلا لكي كل © اشيا أ ذه ليلذ حر وا یا له بو بغر وس 
وهذا باطإ”. 
وأجيب عنه بأنَّ ذلك إا يلرم لو لخ يكن [و/90و] في المعلول الأول مع وَحْدَتِهِ كثرةٌ بحسب الجهات والاعتباراتِ» فَإنَّ 
له وجوداً ووجوباً بالغير وإمكاناً بالذات فَيَصِدُّرُ عنه بحسب كلّ جهة من تلك الجهاتٍ أمرٌ آخَرُ وهكذا في الثاني 
والغالثِ والرابع إلى آخره» ولا يخفى عليكَ أن هذا النقضَ جار بالنسبة إلى ما سبق من دليلهم» وكذا بالنسبة إلى ما 
الثالٹ: لو کان الواحد الحقیقیٰ مَصدَراً لأمرّين ك (1) و (ب) مثلاً.. كان مَصدراً ل (1) ولِمَا ليس (1)؛ لأنَّ (ب) ليس 
(1)» يلرم اجتماغٌ النقيضّين. 
والجواث عنه أنَّ نقيضّ صُدورٍ (1) هو لا صُدورُ (آ)» لا صُدور (لا آ) -أعني: صُدورَ (ب)-. 
وهذا الوجة كتبه ابن سينا إلى بَتْمَئْيار لَمّا طلب منه البرهانَ على هذا المطلّب. 
قال الإمام: "لعجب لمن يُفني عْمرهُ في المنطق ليعصمَة عن العْلَطِء ثم هله في مثل هذا المطلّبٍ الأعلى حى يقعَ في 
عاط يَضِحَكُ منه الصبيانٌ". 
ولقائلٍ أنْ يقولّ: إِنَّ صُدورَ (لا آ) وإنْ ۾ يكن نقيضَ صُدور (1) لكنّه يستلزمُ نقيضّة -أعني: [ل/96و] لا صُدور 
()-؛ لأنَّ صّدورٌ (لا آ) ليس صُدورٌ (1) فيكونُ لا صدورٌ (1)؛ لامتناع ارتفاع النقيضّين» فما الصف بصدور (لا ).. 
فقد انّصف بلا صدور (آ)» فلو جاز صدور (آ) و (ب) عن الواحد الحقيقيَ من جميع الوجوه.. لزم اجتماغٌ دور (1) 
ولا صدور (1) في محل واحدٍء وهو اجتماعٌ النقيضّين. 
والجوابُ عنه أن لا صدور (1) نفيئ عَخْضْ لا يحتالج إلى اللَصدَرِ). 
ونار هو: ابو الحَسَنٍ نويار بن الزْرَْانٍ الأدرِيجَان حكيمٌ من تلاميذ ابن سيناء كان مجوسياً وأسلم» له تاليف 
منها: ما بعد الطبيعة» ومراتب الموجودات» (ت 458ه). انظر: الأعلام (77/2). 
“2 (وأمثاله): ليس في (ل» و). 
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الثالث من وجوه استدلالهم ما قرَر755 الإمامُ الغزالكُ أنه لو كان له تعالى صفات زائدةٌ على ذاته: 

فإِمًا أن يستغ كلك منهما عن الآحر في وجوده» فحيشدٍ يلرم تعدّدُ الواجب لذاته وهو محال. 

أو يفتقر كلك منهما إلى الآخَرِ فيرخ ألا يكون شيءٌ منهما”77 واجباً ذاته» وهو خلاف الْمَرْضٍ. 

أو يفتقرٌ أحدهما إلى الآخَرٍ دون العكسء فيزم أن يكونَ امحتالج إلى الآخَرٍ معلولاً له» فلا يكونٌ 
واجب الوجودء بل الواجثُ هو الآخَرٌ فقط28”. 

أجيب أن نختارٌ الشِّقٌ الثالت ونقول؟” المحتاج هو الصفة ونع لزوة770 كوا معلولةً للذات؛ لأنَّ 
عله الاحتياج إلى العلَّةَ هو الحدوث؛ وصفاثةُ تعالى قدية. 

وفيه نظرٌ لِمَا سبق من أن القائلين: "إِنَّ عل الاحتياج إلى العلَّة هو الحدوث" ينفون الممكنّ 
القديم. 

[ودُفِعَ بأنَّ الجواب المذكور تحقيقيٌ لا إلزامئ]*. 

واستدل المعتزلةٌ عليه بوجوو79: 

الأول [ل/96ظ] أن إثبات القدماء المتغايرة كفرٌء وقد كفرّتٍ النصارى بإثبات قدماءَ ثلاثِ في 
قوهم: "الله ثالث لاء فكيف شال من أثبت قذما/ثهانية؟! 

قلنا: إنَّ النصارى أثبتوا ذواتاً قدعةٌ متغايرةٌ وقالوا: "إنَّ الله تعالى أحدُ هذه الغلاثة" إلا كم تحاشوا 
[ب/82ظ] عن إطلاق الذاتٍ عليهاء فأطلقوا عليها صفاتٍ ثلاثة: "وجودٌ, حياةٌ عل" (لأَتم قالوا: 
"ل أقنوم العم انتقل إلى بَدَنِ عيسى عليه الصلاةٌ والسلام"» والانتقال نا صر في الذاتِ دون 
الصفاتِ» وأيضاً إِنَّ معنى الأقنوم و 


*” (قيره): في (ل» و): (ذكره). 

6 (فحيشذ يلزم): في (ل؛ و): (فيلزم). 

7" (منهما): في (و): (منها). 

(فقط): ليس في (ل» و). 

أن فحاز الق الفالت ونقولٌ): في (ل» و): (عنه بأنّ). 
7"” (ونمنغ لزوة): في (ل» و): (ولا يلزم). 

١‏ (وفيه نظرٌ لِمَا سبق من أنّ): في (ل» و): (وردٌ بأنَّ). 

ما بين معقوفين: ليس في (ب). 

5 انظر الوجوه الثلاثة في شرح المواقف للجرجاني (48/8). 
*” ما بين قوسين: في (ل» و): (كما تقدّمَ بيالة). 
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ونحن أثبشنا ذاتاً واحدةً قديعةٌ وصفاتٍ قدماء قائمةً بتلك الذاتء ولا كُفْرَ فيه» إذ لا يزم منه تعدّدُ 

الواجب“'لذاته اناق للتوحيك. 
والثاني أنَّ صفئَةُ تعالى صفةٌ كمال؛ فلو كانت غيرَ ذاته.. يلرم أنْ يكونٌ ناقصاً ذاه مستكملاً بغيره» 

وهو باطلٌ. 

قلنا: إِنَّ احا هو استفادثُة صفة كمال من غيره لا ايِّصافُةُ لِذاته بصفة كمالٍ هي غيرُ» واللازمُ من 
مذهبناة9” هو الثاني لا الأَولُ. 

فان قيل: إِتَا لو كانت غيرةُ. . فاستنادها إلى ذاته: 

إا بطريق القدرة والاختيار©” فيزم التسلسل في صفاته تعالى؛ لأنَا ننقن الكلام إلى تلك القدرة» 
ويَلزمُ حدوثُ صفاته تعالى أيضاً؛ لأنَّ أثر القدرة حادث. 

وإِمّا بطريق الإيجاب لِذاتِه فيزم [و/91و] ألا يكونٌ الإيحابث نقصاً له فجاز أن ينّصفَ -بالإيجاب 
أيضاً- بالقياس إلى بعض مصنوعاته. 

قلنا: إل صفاته كمال في نفسهاء فَإِيابَهُ ين كمال؛ فتستندُ إليه بظريق الإيجاب. 

وأا مصنوعائة فليس بكمالٍ بل نقصصٌ, فإيجائة نقصٌ أيضاًء فتستئلٌ إليه بطريق الاختيار. 

فقوخُم: "اله تعالى فاع بالاختيار" بالنسبة إلى مصنوعاته لا بالنسبة إلى صفاته» وكذا قومم: "كل 
مكن حادثٌ" بالنسبة إلى مصنوعاته لا بالنسبة إلى صفاته. 

(واحدة) أي: كل واحدٍ من تلك الصفاتِ واخ 

(بالذات) كالقدرةء فا واحدةٌ في ذاتماء [ب/83و] [ل/97و] إذ لو تعدّدثْ وهي مستندة إلى 
ذاته تعالى بالإيجاب -كما هو المذهث-.. لزم عدم تناهي الصفة الحقيقيّة؛ لأنَّ نسبة الموبجب إلى جميع 
مراتب الأعدادٍ على السواءء ولو انحصر في مرتبة.. لزم الترجيخ بلا مرجّح» وقد ثبت بطلان اللاتناهي 
مطلقاًء وكذا الحا في سائر صفاته الحقيقيّة. ۰ 

(غيرٌ متناهية بحسب التعلّي) لأنَّ مقدوراته ومراداته77” ومعلوماته غير متناهية بالفعل» فتكونٌ 
تعلّقاثُ قدرته وسائر صفاته غيرُ متناهية أيضاً. 


(لا هو) أي: ليست عينَ الذاتِ خلافاً للحكماءٍ والمعتزلة كما عَرَفْتَ. 


75 أي: مذهب أهل السُنّة والجماعة» كما هو واضح من السباق والسياق. 
*” (والاختيار): ليس في (ل» و). 
7” (ومراداته): ليس في (و). 
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(ولا غيرهٌ) خلافاً لجمهور المتكلّمينء فإِتُم قالوا كما غير الذاتء واستدلوا عليه بأنَّ معنى العالم مثلاً 
في الشاهد مَن قام به يا وأ نعل كر الشيءٍ عالماً وشرطً صِدق المشئّقٌ على شيءٍ ثبوث مأخذٍ 
الاشتقاق في الشاهد, فكذا في الغائب؛ لأنَّ الحدّ والعلّةَ والشرطً لا يختلفُ في الشاهدِ والغائب» فثبوث 
المشتقّاتِ يستدعى ثبوت مآخذهاء فيكونٌ غير المت له. 

والجواب أن هذا قياس الغائب على الشاهدٍ مع الفارق» ألا ترى أنَّ القدرة قد تزولٌ وتزدادُ وتَنشُصُ 
ولذتكرة موده غود اشع قل هة لدف ذلك كله ق الغاتب فعا لذ ال ولا ف وله داد 
وور فيه. 

ولا عسل أن ادلا کی ر ایی مَن قام به العالِميّةٌ أي: ينكشف عليه 
المعلومٌ [و/91ظ] مطلقاً سواءٌ قام به العِلّم أو لاء [ب/83ظ] وهو الذي يعبر عنه في الفارسية ب: 
"دان" وكذا الله والشرط في الكاهد هي الْكَالِمِيَةُ لا العله فنبوث الاشتقاتِ 1 هكن دليلاً على 
ثبوتٍ المشتقٌ منه وهو العِلْمُ شر ا يكونُ دليلاً على ثبوت العالِميّة والقادريّة التي هي من قبيل 
الأحوال التي هي من الأمور الاعتباريّة» ولو سل ذلاث: 

إن أريك بثبوت العلم ثبو ته [ل/97ظ] في الخارج.. فهو منقوضٌ بالواجب والموجود؛ 


الوجوب""“ والوجود عينُ الذات. 


ل 


لان 


ل 


sS‏ 0 لك غرضّهم؛ لأنَّ ذلك إِنما يقتضي ثبوبّةُ لموصوفه» 
أعمٌ من أن يكولً 


بذلك 
ل 
00 أصيخاتنا: 


على عدم العينيّة بأنَّ القولّ بالعينيّة ما ل لي ال 


2 


خلاف بداهة العقل؛ لان الالحاد إِنَا بعد وجو الصفات في الخارج ي احدَث مع الذات فهو الأمرٌ النا 


82 


أو بدون وجودها في الخارج وهو الأمرٌ الأول وكلاهما باطلان. 


وعلى عدم الغيريّة بوجهّين: 


5 انظر: شرح المواقف للجرجاني (45/8). 
7 معنى كلمة (دانا): الحكيم. 
""'* (الوجوب): في (و): (الواجب). 
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و ٤ء‏ 


الأول أنَّ الشرع والعرف واللغة شهد كل منها أن الصفة مع الموصوف وكذا الجزء مع الكل ليسا 
غيرين» فإك إذا قلت: "ليس في الدار غيرُ زي" وكان فيها زيدٌ العالُ.. فقد صَدَفْتَء ولو كانت الصفةٌ 
وا جز غير الموصوفي والكلّ.. لكنت كاذباًء وكذا إذا قلت: "ليس له على غير العشرة".. كم عليك 
بلزوم الخمسة» ولو كان ال جزءٌ غير الكلّ. الما كان كذللك: 

وأجيت عنه بأد اراد به غيرُ زيدٍ من أفرادٍ نوع وإلّا لزم ألا يكون ثوب زيدٍ وأمتعة البيتِ غير زي 
وهو بِيّنُ البطلانٍ» وكذا [ب/54و] المرادُ بغير العشّرة عددٌ فوق العشّرة بشهادة العُرْف. 


والثابي أن معن الغيرين على ما فستّره أبو الحسن الأشعرئ: موجودان يصح عدم أحرهها مع وجود 


1 الآحر 801 ر و 


» يقرب منه ما نقلة اللمُورّجاني ”77 عن أبي منصور الماتريديّ: ما يَصِحّ انفكاك أحدهما عن 

الآحر في الخارج* وهذا [و/92و] لا يَصِدُقٌ على صفاته تعالى مع ذاته فلا يكونان غيرين. 

واخ أن إذا فرضٌنا جسمين قديمين.. كانا متغايرين بالضرورة [ل/98و] مع أنه لا جور عدمٌ 
أحدهما مع وجود الآحر؛ لأنَّ القدَمَ ينا العَدَمَ. 

0 بعدم تحمّق ذلك عند المتكلْمين» ومادَّةٌ النقض لا بِدَّ وأنْ يكونَ محمّقاً ني مغل هذا الموضع 

قِضّ مدّع فلا يكفيه الفَرْضُء ولو سُلْمَ ذلك لكن لا نسَلّمُ عدم جواز وجود بده كي لاخر 

0 "القِدَمُ ينائي العَدَمَ" منوعٌ, إذ جور أَنْ يكونٌ بقاءٌ القديم موقوفاً على عدم حدوث مانع أو 
زوا شرطٍ فيحدث الماع أو يزول الشرطٌ فينعدمٌ القديم» ولو سُلِّمَ ذلك أيضاً فالمرادُ جوارٌ عدم أحدهما 
مع وجود الآحر؛ لانتفاء علاقة اللزوم بينهماء وهذا المعنى صادق على الجسمين القديمين؛ لأنَّ عدم جواز 
عدم أحدهما مع وجودٍ الآحر إِنا هو لِقِدَمِهما لا لعلاقة ة اللزوم بينهما فلا نقضَ بهما. 

لكنْ في كونٍ هذا المعنى مراداً في تعريف الغيرين نظرٌ؛ لأنّه يستلزم أنْ يكونّ اللزومٌ منافياً للغيريّة بين 
اللازم والملزوم» فيزم ألا تكون اللوازم مع ملزوماتما غيرين ويكونَ الجسمان القديمان غيرين باعتبار انتفاء 
اللزوم بينهما وألا يكونا غيرين باعتبار قِدَمِهما. 

ولهذا عَدَلَ جمهورٌ الأشاعرة عن تعريف الأشعريّ إلى قولهم: موجودان [ب/84ظ] جاز انفكاكهما 
في حير أو عدّم*80) والجسمان القديمان جاز انفكاك أحدهما عن الآخَرٍ في الحيّرٍ إذ يجوز أن حير 


ل 


لآن 


أحدهما في حيّرٍ بدون أن يتحيّرٌ الآخَرُ فيه ضرورة امتناع تداحل أحدها في الآخر. 


801 انظر: شرح المواقف للجرجاني (51/4). 
(الجوزجاني): في (م): (الجرجاني). 
803 1 أعثر على هذا النقل عن الإمام الماتريدي. 
804 انظر: شرح المواقف للجرجاني (49/4). 
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واحترزوا بمَيْدٍ الوجودٍ عن العدمّين وعن العدم والوجودٍ بناءً على أنَّ الغيريّة من الصفات الثبوتيّة, 
بِمَيْدٍ جواز الانفكاك عن الصفة مع الموصوفي والجزءِ مع الكلّ؛ لعدم جواز الانفكاك بينهما. 

وور عليه بأنّه: 

إن أريد جوارٌ الانفكاك من الجانبين.. انتقضّ بالباري مع العالً؛ لامتناع عدم الباري وتميره. 
[ل/98ظ] 

ون أريد من جانب واحدٍ.. فوجوذ الجزءِ [و/92ظ] بدون الكلّ ووجودٌ الموصوفب بدون الصفة 
جائرٌ» فيّلرَمُ أنْ يکونا غيرين. 

وأجيب عنه بأنَّ الراة جوارٌ الانفكاك من الجاتئين ولو في التعمّلٍ بان تعمل وجو کل منهما بدون 
الآخَرِء وتعقّل وجود العام بدونٍ وجود الباري ممكت؛ لأ نتصوّرُ العاا م نطلب البرهانَ على وجود 
الصانع**» ولا يجوز ذلك في الصفة والجزء بالنسبة إلى الموصوفي والكلّ. 

ولا يخفى عليك أنَّ هذا الجواب إِنَا يستقيمُ لو ل يكن في التعريف قيدُ عَدَم أو حير وأمّا مع هذا 
القيد فلا صحَة له إذ لا يجوز أن يقال: "يعمل الباري معدوماً أو متحيّزاً بدونٍ أن يُتَعمّلَ العا كذلك" 
إا إذا أَخِدَّ كونٌ التعقّلٍ أعمّ من المطابق وغير المطابق» وحيقشدٍ يلرم أن تكونٌ الصفةٌ والجزة مغايراً 
للموصوفي والكل؛ لجواز أن يُتعمَّلَ كلد منهما بدونٍ الآخَرٍ ولو غير مطابق. 

ولهذا عرّفَ مشايحٌ E E‏ [ب/85و] موجودان يمك انفكاك أحدها عن الآخر 
ولو في التعمًلِ فلا يَرِدُ الباري مع العام لإمكان انفكاكهما في التعمّلٍ كما عرفت. 

أقول: فيه أيضاً نظرٌ؛ لأنَّ المراد بتعقّلٍ أحدهما بدون الآخَرٍ تويز العقل وجود أحدهما بدون الآخَرٍ 
والعقلٌ لا يور وجود العام بدون الصانع» ولو عَم التعقّام بحي يَسْمل المطابق وغير.. لزم التغايرُ بين 
الصفة والموصوفب والجزءِ والكلّ بعين ما ذكرناء فالأُوجَهُ ترجيحٌ تعريفٍ الأشعري بِأنْ يراد منه جوازٌ عدم 
أحدها مع وجود الآحَر؛ لانتفاء علاقة اللزوم» فلا يَرِدُ النقضُ بالجسمّين القديكين. 

وقولحم: "يلرم ألا تكو اللوازم مع ملزوماتما غيرين" مُسلٌَّ وبطلانٌ اللازم ممنوغ؛ لجواز كويمما لا هو 
ولا غير أيضاًء كيف؟! وقد قالوا: إِنَّ مذهبّهم أنَّ الصفة [ل/99و] مطلقاً [قديمةً أو حادثةً لازمةً أو 


مفارقةٌ] 507 لا هو ولا غيره. 


505 في (ل) زيادة: (له). 
806 انظر: شرح المقاصد قِ علم الكلام (76/2). 


۳٣‏ ما بين معقوفين: في (ب): (قدعاً أو حادثاً لازماً أو مفارقاً). 


35 


نعم قال بعضهم: إل دعواهم هذه في الصفة القديمة بخلاف الحادثة» فإتا غير بالاتّفاقء لكنّ 
المشهورٌ هو التعميم» إذ لا فرق في المفهوم بين القديمة والحادثة. 

وكذا الحال في قوهم: "ويَلزمُ [و/93و[] أن يكونَ الجسمان القديمان..." آه 

ولقائلٍ أن يقول: إِنَّ عدم صِدْقٍ التعريف المذكور على الصفة مع الموصوف لا يستلزم ألا يكونا 
غيرين؛ لجواز نقض التعريفٍ هما جمعاً. 

الله إلا أن يقال: إِنّه ليس المرادٌ الاستدلال بعدم صِدّقٍ التعريفٍ على عدم الغيريّة» بل المراذ أنه لما 
لم يوجَد دلي على غيريّتهما و يَصْدُقْ عليهما تعريفف الغيرين.. حَكمْنا بعدم غيريّتهما بناءً على ما تقرّرٌ 
أنَّ ما لا دليل على وجوده يجب نفيّة. 

واعلغ أنَّ مرادهم: "لا هو" بحسب المفهوم والذاتٍ معاًء و"لا غير" بمعنى عدم الانفكاك على ما 
عرفت . 

وأا ما قاله [ب/85ظ] صاحب «المواقض»** من أنَّ مرادهم: "لا هو" بحسب المفهوم, و"لا 
غيره" بحسب الوت و اناما متغايران مفهوماً متحدان هُوِيّةَ كما في سائر صور الْحَمْلٍ. م 
ففيه نظو لان النزاعٌ في المشتقّ منه كالعلم والقدرة لا في المشتقّاتِ كالعالم والقادر؛ لتم متّفقون في 
إطلاق المشتقّاتِ المذكورة10” عليه تعالى» وما ذكرهُ قياساً على سائر صور الحَمْلٍ نّا يجري في المشتقّات» 
فلا يكونُ ذلك في شيءٍ من محل النزاع. 

فان قيل: إن جمهورٌ المتكلّمين القائلين بالغيريّة متفقون على عدم انفكاك صفاته تعالى عن ذاتِه 
فكيف يَصِحٌ القول منهم بالغيريّة؟ 

قلنا: ابّفافهم على ذلك لكون صفاته تعالى قديمة لا يناقي القولّ منهم بجواز الانفكاك من حيثُ 
كوا صفانا. 


ب 


لكنّه يرد عليه أنَّ الأشعريّ نا يقولُ: "عدم الانفكاك لكوغا قديمةً أيضاً لا لكونا صفةً"» كيف؟! 
إن مفهومَ الصفة يقتضي مغايركًا لموصوفهاء فلم يبق النزاعٌ بينه وبين المتكلّمين. 


808 صاحب المواقف هو: عَضّدٌ الدين عبد الرحمنٍ بن أحمد بن عبدٍ الغمّارٍ الإيجرئ (ت 756ه). انظر ترجمته في: مجمع 
7 المواقف قي علم الكلام (400/1). 
"1 (المذكورة): ليس في (ل» و). 


36 


فالحق [ل/99ظ] في الجواب أنَّ مراد المتكلّمِين بالغير مُطلّقُ المغايرة لا بالمعنى الذي اصطلَح عليه 
الأشعرييٌ» فيتمشّى النزاغ. 

قلثُ: فالأشعرييٌ لا يَُكِرُ الغيريّة بذلك المعنى أيضاء ونما يَُكْرْ بالمعنى الذي اصطلّح عليه» فيكونُ 

ولهذا قال بعض المحقّقين: إِنَّ الأشعريّ 1 بنك مغايرة الصفاتٍ للذات» و يخالِفٍ المتكلّمين 
[و/93ظ] في هذه المسألة» لكنّه حص لفظ الغيرين بالمعنى الذي اصطلّحَ عليه» ولا مُشاحة فيه. 

أقول: وبعدُ فيه نظر لأ" عَرَضَ الأشعريي من نفي الغيريّة رذ على المعتزلة القائلين بالعينية مستدلّين 
تا لو كانت غيراً.. لزم تعدّدُ القدماء المتغايرة» ولا يخفى عليكَ أنَّ هذا الردّ لا يتوقّفُ على الاصطلاح 
المذكور؛ الحصوله بإثبات الغر لشي ال5 اة امك ن» فلا فائدة في الاصطلاح الجديد. 

واعلخ أنَّ مسألةً زيادة الصفة على الذاتِ ليست من الاعتقاديّة التي يتعلّقُ بما تكفيد أحد الطرقين 
أو تضايلةء والضروريّة إثباثالمشتقَّاتِ ولا حلاف لأحد فيبإنباتماك!ة. 

(وهي) أي: الصفاث الأَزليّة713 القائمةٌ بذاته تعالى: 

(العِلْمُ) وهو صفةٌ قدي قائمةٌ بذاته تعالى تكشفُ جا المعلوماث لله تعالى» وهي واحدةٌ في نفسها 
وتتعدّةُ باعتبار تعلّقَها بالمعلومات. 

فن كان المعلومُ فها كر انها ابس افيا سانيا بذاته تعالى وصفاته وسائر الأعدام الأزليّة. 

وإ كان المعلومُ E‏ كن زه CONES‏ تيا أنه نا 

فن قيل: ا بوجود الممكناتٍ حادثاً.. لزم ألا يكونٌ الله تعالى عالماً بالممكنات قبل 
خدوتيا عمال اه ن ذلك غلا کرات 

قلنا: 

نك انا اننا يلزه الأ E‏ ا بوجوو انات فل درا فالا م ا 
[ل/100و] وبطلانٌ اللازم ممنوع» بل الأمر كذلك؛ لأنَّ عِلْمَهُ تعالى إا يتعلّقُ بوجود الممكناتِ وقت 


(وبعدٌ فيه نظرٌ لأنّ): في (ل» و): (إنَ). 
7 (لأحد في إثباتما): في (ل» و): (فيه). 
"1" (الأرقم ق( 
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حدوثهاء وأمًا قبل حدوثها فيتعلّق بعدمها في الأزل؛ لأنَّ عدمّة السابق على وجوده زك وهذا تحقيق 
معنى قويهم: "إن عِلْمَهُ تعالى يتعّق في الأزل بوجود الممكنات فيما لا يرال بأئا ستوجد"» فالتعلق قدي 
والمتعلّق حادثٌ؛ [ب/86و] لان تعلّقّهُ في الأزل بأتًا ستوجَدٌ يستازمٌ التعلّقَ بعدمها في الأزل؛ لأ شرط 
التعلّقٍ بأنَا ستوجَدٌُ عدم وجود المتعلّق حينَ التعلّق. 

وإنْ أراد أنه يار ألا يكون الله تعالى عالِماً بالممكنات قبل حدوثها أصلاً -بمعنى: لا يتعلّقُ عِلْمُهُ لا 
بعدمها [و/94و] ولا بوجودها-.. فالملارّمَةٌ ممنوعة؛ لأنّه قد تعلّق عِلْمُةُ في الأزل بعدمها الأزل» وهذا 
هو العِلّمْ بالممكنات على ما هي عليه؛ لأنّه لا يمكن أن يتعلّقَ عِلْمُهُ بوجود الممكناتٍ وقت عدمها لأنّه 
عي معان عن دلا ی كبر 

والحاصل أله تعالى يَعلَمُ الممكناتٍ قبل تحدوثها بأكامعدومة وكين حدوثها أا موجودةٌّا وكلاهما 
عله بالمکنات» فتعلقٌ عليه بعدمها أقيل حدوئهاك!" ازز وبوتكودها وقت الخلاوثها حادب الا يزاية وأا 
تعلقه في الأزل باا ستوجد فتعلق زيخ أيضاً بالممكنات ليس عين تعلق بعدمها ولا بوجودهاء بل تعلق 

نّا استلزامٌةُ التعلّق بعدمينا ينا مك من أن شيط التعلّق بأنا توعد عدم واو ا 

وأا استلزامة التعلّق بوجودها وقت حدوثها فلأنَ "سيوجَدٌ" في كم الإخبارٍ بوجوده في وقتِ من 
الأوقاتٍ الاستقباليّة» فلا يتخلّفُ عنه البنّه6 1 بل يتعلّق بوجوده عند حضور ذلك الوقتء فيوجد فيه 17؟. 

ومن هنا قالوا: إِنَّ عِلَْمَهُ تعالى بالممكنات فِعْلِينٌ وهو أن يكونٌ سبباً للوجود الخارجيع لماء وهذا كما 
نتصوّرٌ أمراً ۾ نشاهدّةٌ [ل/100ظ] 2 نوجدهٌ على ما تصوّرنام, بخلاف العِلّم الانفعاليّ فاه معاد ن 
الوجودٍ الخارجي» كما نشاهدٌ أمراً ثم نتصول» وهو لا يُتصوّرٌ في حيّهِ تعالى. 

ومراهم بالسبب ههنا هو" السبث البعيدُ لا السبث بمعنى المؤّرٍ القريب؛ لأنَّ المؤيّرَ القريبت 


۰ [ب/86ظ] في الوجود هو الذاث بذاتِهِ عند الحكماء والقدرةٌ عند الأشعرئ والتكوينٌ عند الماثريديّة 


7 (قبل حدوثها): في (لء و): (الأزي). 
5 ف هامش (و): (علمُهُ تعالى بالممكناتٍ فِعليكٌ). 
16" (البنّة): ليس في (ل» و). 
۳ في هامش (ل): (مطلب: في أنَّ عِلمَهُ تعالى فِعليٌ لا انفعاايٌ). 
5 (هو): ليس في (و). 
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فإِنْ قيل: إِنَّ تأثير الذاتِ بذاته بالإيجاب عند الحكماء لا بالاختيار» والتأثيذ بالإيجاب لا يقتضى 


قلنا: نعم» لكنّ مرادهم بالإيجاب ليس كإيجاب المجبور على مايق تحقيقه317 ق القذرة؛ وهو المناق 
للقول بسب العلم على التأثير. 

هذا ما ظهر لي في تحقيق تعلق عِلْمِهِ تعالى» وقال بعض] الحقّقين: [و/94ظ] إِنَّ تعلق عِلْمِهِ تعالى 
بالممكنات حاددثٌ» إذ لو كان أَزله320.. لزم قِدَمُ الممكنات؛ لأنَّ تعلق عليه باللاشىء الحض محال 
فلا بد للممكنات وجودٌ أَزلء يتعلّقُ به عِلْمُهُ تعالى» لكنّ اللازم باطل» فيكونٌ تعلّقُةُ حادثاً. 

وأجيت عنه ادلی 5 الأزليئيلييمكنا نيزي تعلق لم تعالى في الأزل عبار هيو عليه تعالي 
إياها في الأزلء فهو عبن ي تعال > كينت ا جر الو ارج ذا فط يرال وود 
العلْمىْ الأزل؛ لأنّه قد قائمٌ بذاته تعالى لكونه عينَ عِلْمِهِ تعالى للممكنات» فلا يلرم من وجود الحوادث 
في عِلْمِهِ تعالى في الأزل قِدَمُ ما ثبت حدوثة وهو امحال. 

ورد أنه إذا كان وجودٌ الحوادث في عِلْمِهِ تعالى في الأزل عبارةً عن عِلْمِهِ تعالى إيّاها في الأزل.. يَلزمُ 
تحر الصفات ال حقيقيّة القائمة بذاته تعالى بل عدمٌ تناهيهاء وهذا تكثيرُ القدماء جداً وهو باطإة. 

ودُفِعَ بأ لا نسلّمْ [ب/87و] بطلاتة؛ لأنَّ ما ثبت بالبرهان ذاث واحدة قديمة متصفة بصفاتٍ 
[ل/101و] كاملة» وأمّا عدم تكثّْر الصفاتٍ فلم يَمُمْ عليه برهان» ولو سَلْمَ ذلك فلا نسَلِمُ لزومَ التكثر 
في صفاته تعالى؛ لأنَّ الله تعالى نما يَعَلّمْ الحوادث في الأزل بعلمه البسيط الإجمالي» فيكونُ الكل موجوداً 
في عِلْمِهٍ بوجودٍ واحدٍ بسيطٍ هو عي عِلْمِهِ الإجماليّ البسيط» فلا يلرم كت الصفاتِ أصلاً. 

واعبُرضّ عليه بأ صدور الحوادث عن الله تعالى بالاختيار عند المتكلّمين» والفاعل بالاختيار لا 
يكفيه العلَمُ الكل الإجماجُ في صدور المعلولٍ عنه» بل لا بِدَّ له أن يَعلّمَ كل معلول بخصوصه. فيَلرمُ أن 
يكونَ لكلّ معلولٍ وجودٌ ازع في علم الله تعالى» فتتكثّرٌ الصفاث قطعاً. 

وأجيب عنه أله ليس اراد بالعلّم الإجماليح البسيط -الذي هو عينٌ وجود الممكناتٍ في الأزل- العِلم 
الكلّيَ للممكنات» بل المرادُ به كو العم واحداً والمعلوم متعدّداً بأ يحصّل الكل عنده دفعةً واحدة 


7 (تحقيقه): ليس في (ل» و). 
0 (ازلياً): في (ل» و): (قدهاً). 
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بصورة واحدةٍ متألّفةٍ عن صور الأجزاء منحلّةٍ [و/95و] مفصّلةٍ إليها عند التحليل والتفصيل» وهو عِلَمٌ 
بالفعل لجميع الممكنات لا بالقَوّةٍ على ما تُوْهَمَ فيكفي في صدورها عن المختار. 

ويد بأد ذلك الوجوة العِلّمِيَ الإجمالي البسيطً للممكنات صادرٌ عن الواجب بالاختيار» فلا بد أَنْ 
يكونَ مسبوقاً بالعلم أيضاًء فيزم أنْ يكو موجوداً قبل هذا الوجودٍ في علم الله تعالى» وننقلٌ الكلام إلى 
الوجود السابق فإمًا أن تتسلسل الوجوداث أو تنتهي إلى وجودٍ يحب صدورهُ عن الواجب» وكلاهما 
باطلان: أمّا الأول فظاهرٌء وأما الثاني فلمنافاة كونٍ الفاعل مختاراً. 

وذْفِعَ بأنَّ ذلك الوجود الإجماليً للممكنات لَمّا كان عينَ عِلْمِه تعالى.. 1 يكن لهذا الروّ وجة؛ لأنَّ 
صفاته [ب/87ظ] كالم سنن ااإلرذاته بالإإيقادب» فكنا تار يكونُ عينَ صفاته م لود الحرادت 
يستندٌُ إليه بالإيجاب لا بالاختيار» فلا يَلزْمُ أنْ يكونَ مسبوقاً بوجودٍ آخَرٌ. [ل/101ظ] 

هذا أقول: بقى ههنا شيء» وهو أنَّ الوجود الإجمالي الأزلع للممكنات لما كان عينَ عِلْمِهِ تعالى لها 
في الأزل على التقرير 521 المذكور.. يلرم تعلق الشيءٍ بنفسه والعلّمُ بالعلم. 

والجوابٌ عنه أنَّ ذلك الوجود عينٌ عله بالذات وغيئٌ بالاعتبار, فإلّه: 

من حيث إلّه مبداً للانكشاف التفصيلي عينٌ عِلْمِهِ. 

ومن حيث انطباقة على الممكنات الخارجيّة غيزة. 

نه لا يخفى عليكَ أنَّ هذا -أي: كونّ الممكناتٍ موجودةً في علم الله تعالى في الأزل بوجودٍ إجماليّ 
وكونَ هذا الوجودٍ عينَ عليه تعالى ها- يستقيمُ على مذهب المتكلّمين القائلين بزيادة الصفاتِ 4 
الذات, إذ حينئذٍ لا يَلزْمُ أنْ يكونَ وجودٌ الممكنات عينَ ذاته تعالى بل عينَ صفته الزائدة على ذاته» ولا 
محذورٌ فيه» والممكناث باعتبار هذا الوجود متّحدةٌء فلا يَلزِمُ من قيامها - بحسب هذا الوجود- بذاته تعالى 

وأا على مذهب الحكماءٍ القائلين بأنَّ عِلْمَهَ تعالى عينٌ ذاتِهِ فقد قالوا: إِنّه يمتنُ أن يكو وجو 
الممكنات ف عِلّْمِهِ تعالى عينَ عِلْمِهِ الذي هو عينُ [و/95ظ] ذاتِه إذ حيندٍ يلزم: إِمّا كونُ ذاه تعالى 
شبحاً للممكنات بناءً على القول بأنَّ العِلْمَ عبارةٌ عن حصول شبح المعلوم عند المدرك» أو كونٌ ذاته 


221 (التقرير): في (و): (التقدير). 
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متّحداً مع الممكنات في الحقيقة بناءً على أنَّ العِلْمَ عبارةٌ عن حصول حقيقة المعلوم عند المدرك وكلاهما 
باطلان. 

بل قالوا: إِنَّ الممكناتِ الموجودةً في عليه تعالى في الأزل إمّا قائمةٌ بأنفسها كال الأفلاطونيّة أو 
قاكمة بذاته تعالى وليست عي ذاتة: 

والشيح ذكره ق «الشفاء» مروّداً بين هذين الاحتمالين [ب/58و] وقال: "لا يتجاورٌ الحقٌ عن 
هذين الاحتمالين" ول يعيّنْ أن أي الاحتمالين حق. 

أقول: فيه بحثٌ: 

ما أوَلاً فلأنَ الوجود الإجمالِء للممكنات لَكَا كان عبارةً عن عِلْمِهِ تعالى إياها في الأزل عِلماً بسيطاً. . 
فلم لا يحور أنْ يكونَ ذلك الوجود [ل/102و] عينٌ E‏ الذي هو کان ذاته عندهم؟ وما ذكروه من 
ا محالين -أعني: لزومَ كونٍ ذاته شبحاً للممكنات أو متّحداً معها بالحقيقة- ممنوعٌ, وما يلر ذلك أنْ لو 
کان الوجود الإجالٌ العلُ للممكنات عبارة عن شبحها أو عن حقيقتهاء 7 ليس كذلك. 

وأا ثانياً فلأ نو3 الممكبليظ ف علمه تعال الي عبن اه عبارة ‏ ايصوله 5 ارعن قيامه 
به وحصولة فيه لا يستازم قيامه به بناءً على الفرق بين حصول الشىءِ ي الشىءِ واليام به؛ لأ القيام 
عبارة عن ايِّصافِهِ به بخلاف حصوله فيه كحصول الشىءِ في زمانٍ أو مكانٍ لا يستلزِمُ قيامَهُ بمما. 

فعلى هذا ل لا يجورٌ أن تكونّ الممكناث حاصلةً في عليه تعالى الذي عينُ ذاتِه ولا تكونّ عينَ ذاته 
بل تكوثٌ قائماً بنفسه؟ لأنَّ الحصولّ في الشيء لا يستلزمٌ القيام به» وهذا مغل صور المحسوسات بالنسبة 
إل اكرأة كه خاصلة ف لزاه ولت اة فنا ولا بھی اح بل قا مها 

فان قيل: هذا هو القولُ بالل الأفلاطونية» وهم ينفوتما. 

قلنا: ممنوعٌ؛ لأنَّ الل الأفلاطونيّة صورٌ معلّقةٌ موجودةٌ في الخارج قائمةٌ بأنشيها غير حاصلة في 
مَشعّر من المشاعر» ووجودٌ الممكناتٍ في عِلْمِهِ تعالى -الذي عينُ ذاتِه- صورٌ غير موجودةٍ في الخارج بل 
حاصلةٌ في عِلْيه تعالى [و/96و] وجوداً ظليَاً وإنْ كانت قائمةً بنفسهاء ولا يجري فيه دليلٌ إبطال اَل 


“* (ولکتها): في (و): (ولكن). 
غير ): ليبن ف( ). 
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الأفلاطونيّة حي يكو باط كال الأفلاطونيّة؛ لأتما ليست موجودةً في الخارج بل موجودةٌ في علو 
تعالى قائمة بنفسها. 
م أقول: كك من الاحتمالين المذكورين باطلث. 
أا الأول فلِمَا بين في حل من إبطال الل الأفلاطونية. 
[قال أفلاطون: "يوجد في كلّ نوع فردٌ مجرّدُ عن جميع العوارض أل أبديٌ قابلٌ للمتقابلات". 
واحتعٌ عليه بأنَّ الإنسان قابل للمتقابلات [ل/102ظ] واا ۾ تعض له» فيكونٌ في نفسه جردا 


عن الكل. 


2 


ولا بأنَّ اجرد لا وجود له في الخارج إذ ۾ يَقُمْ على وجوده دليل» فلا بد من نفيه» ولأنّه لو وُجِد. . 
َشاركة الباري تعالى في وصف التجيُدء فلا بد له من المي فيازم اركب في الباري تعالى. 

وثانياً أن القابلَ للمتقابللات هو الماهيّةٌ من کے هي هي» وام وجود فر من الماهيّة یکول قابلاً 
لزيد ۶ وعمرو مثلاً فضرورييٌ البُطلانٍ]526. 

وما الثاني فلأنّه لَمّا امتنع كوه عينَ عِلْمِهِ تعالى كما ترى.. 2 تكن صفاتَةُ تعالى» فلا يجورٌ قيامة827 
بذاته تعالى؛ لأنَّ القيام كما يقتضي الايّصاف بالقائم» وأيضاً معنى قيام الوجودٍ بالشيء كونٌ ذلك الشيء 
موجودا ذلك الوجوة, ولا فى :عليك أن ذات البارزي لبس موجوداً بوجود الممكدات: .ولو كان ذلك 
الوجو إجماليّاً عِلَمياً. 

وأمّا على مذهب المتكلّمين فَلَمًّا كان ذلك الوجودٌ عينَ عِلْمِهِ تعالى -وعِلْمُةُ قائمٌ بذاته عندهم-.. 
كان ذلك الوجودٌ أيضاً قائماً بذاته تعالى بلا لزوم تكد 228 في ذاته. 


واعلم اَم اختلفوا في عِلْيه تعالى بالممكنات أَنّه: 


حصولٌ: أي بحصول صورة منها عنده. 


2 (باطلاً): ليس في (و). 

77 ف هامش (ل): (أي: لتشخُص زيدٍ وتشخص عمرو. منه). 

6 ما بين معقوفين: ليس في (ب). 

7 (قيامه): ليس في (و). 

2 في هامش (ب» ل): (لأنَّ هذا الوجوة للممكناتٍ متّحدٌ لا متكيّدء فلا يلرم بقيامه بذاته تعالى التكثُرٌ في ذاته 
تعالى. منه). 
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أو حضوريٌ: أي بحضور المعلوم بنفسه عنده بلا له صورة منه. 


ع - 


أنَّ ذاتة: من 
حي هي مع قطع النظر عن اعتبار قيدٍ زائ عليه عاك وباعتبار قيد تعلق الانكشافي به مثلاً معلوم. 


وهذا [و/96ظ] التغايد كاف في كون ذاته تعالى عالاً ومعلوماًء فإذا كان عَلْمُهُ بذاته حضورياً. . 


والذي عليه المحقّقون أنَّه د كانه بذاته» فان ذاتَةُ بذاته حاضرٌ عنده» يعني 


فكذا عِلْمُهُ بالممكنات حضورريٌ أيضاًء بمعنى أنَّ عِلْمَهُ جما منطو في عِلْمِهِ [إب/88ظ[] بذاته من غير انتزاع 
صورة منها؛ لأنَّه يَعلَمْ ذائَةُ بذاته على ما هي عليه من أحواله وصفاته» ومن جملة أحواله كوثة عله ومبداً 
للممكنات» فیعض 527 عِلْمُهُ تعالى بذاته عِلْمَهُ كما من غير لزوم تكثُّر في ذاته [ل/103و] وصفاته؛ 
لأنّه يَعلَّمْها إجمالاً عبطا نو عل لاا 

واعترض عليه العلامة ال3و]53044 بان الليكات مباكة للراجب اتعالى» وحشوة أحد اششايين لا 
ق حضور الآحر ولو رض بينهما أي نسبة كانت من العليّة وغيرهاء كيف؟! ولو صح ما ذكروه 

من جملة أحوال ذاته تعالى كوثُهُ مغايراً للممكنات» وهو يَعلّمْ ذاه بذاته على ما هي عليه من أحواله» 
ومن جملة أحوالة كوْنةُ مغايراطالممكنات» فيتضكن علمة بلاقه علمة باكنات. 

والحال أنَّ العلْمَ بأحد المغايرين لا ينطوي العِلْمَ بالمغاير الآخَرِء فَالأُوجَهُ في بيان كونٍ عِلْمِهِ تعالى 


> عا ه 


بالممكنات حضورياً أنْ يقالّ: 


إل الممكناتِ بأسْرها معلومةٌ له تعالى لِذاتما من غير انتزاع صورة ومن غير انطواء عِلْمِهِ بذاته عِلْمَةُ 
بحاء بل ذواث الممكناتٍ بأنفسها موجودةٌ في عليه في الأزل بوجودٍ إجمال على ما سبق بيانة» وهي 
باعتبار وجودها الإجمالي عينُ عِلْمِهِ تعالى ومتقدّمةٌ عليها باعتبار كويما موجوداتٍ بالوجود الخارجئ» وهي 


بالاعتبار الأول مستندة إليه تعالى بالإيجاب» وبالاعتبار الثاني مستندةٌ إليه تعالى بالاختيار. 
قال الحقّق"* الطوسئ في «شرح الإشارات» في تحقيق كون عِلْمِهِ تعالى بالممكنات حضورياً: 
العاقل لِذاته كما لا يحتاج في إدراك ذاته إلى صورة غير صورة ذاتِه التي هو بها هوء كذلك لا يحتاجُ 
في إدراك ما يَصِدُّرُ عنه من الممكنات إلى صورة أخرى غير صورة ذلك [ب/89و] الصادر التي هو بما 


5 829 


فيتضمَّنٌ): في (و): (فينضمٌ). 
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هو» واعتيز ذلك من نفسك أنَّكَ إذا عقلت شيئاً بصورة تتصوها أو تستحضرها فهي صادرةٌ عنكَ لا 
بانفرادك بل بمشاركة ما من غيرك» ومع ذلك فأنت لا تحتاج في إدراك تلك الصورة إلى صورة أخرى» 
[و/97و] بل كما تدرك ذلك الشيءَ بتلك الصورة كذلك تُدرَكُها أيضاً بنفسها من غير أن تتضاعفت 
[ل/103ظ] الصورٌ فيكء بل إِنا تتضاعفئ اعتباراتُكَ المتعلّقةٌ بذاك أو بتلك الصورة فقط أو على 
سبيل التركيب» وإذا كان حالّكَ مع ما يَصدُرُ عنك بمشاركة غيرك هذه الحالة.. فما ظنَّكَ حال العاقل 
مع ما يَصِدُرُ عنه لِذاتِهِ من غير مداخلة غيره فيه؟ 

ولا تظبَّنَ أنَّ كوك عل لتلك الصورة شرط في تعمّلِك إيّاهاء فإنَّكَ تعقّل ذائَكَ من غير انتزاع صورة 
مع أك لست محل ها بل إا كان كوتُكَ محلا لتلك الصورة شرطاً في حصول تلك الصورة لك الذي 
هو شرط في تعمَلِكَ تلك الصورةًء حى لو أمكن حصولُ تلك الصورة لك بوجو آحَرّ غير الحلول فيكً.. 
حَصّلَ التعمّاك من غير حلولٍ فيكَ» فاحتيج إليه بِالعَرَضٍ لا بالذات» ومعلومٌ [ل#تخصول الشيءٍ لفاعله 
في كونه حصولاً لغيره ليس دونَ حصولٍ الشيء لقابله في كونه كذلك» فإذا ۾ يحتج القابل في إدراك تلك 
الصورة إلى صورة أخرى.. فالفاعل أولى منه في عدم الاحتياج إليهاء فإذاً العلولاث الذاتيّةٌ للعاقلٍ الفاعلٍ 
لذا حاصلة له ن كرك ایر عات !)لل غر اليرت ہا نیہ 

وإذا تقدّمَ لكَ هذا فأقولٌ: قد عَلِمْت أنَّ الواجب تعالى عاق لِذاه من غير تغاير بين ذاتِهِ وبين 
عَمِْهِلِذاتِهِ في الوجود إلا في اعتبار المعتبرين بان يكونّ ذائُّ عالماً باعتبار معلوماً باعتبار كما مرّ. 

وحكمت أيضاً أنَّ إدراكة ذائَهُ علّدٌ لإدراكه لمعلوله الأَوَلِ؛ لأنَّ إدراك ذاته عينٌ ذاته» وذاثة علَّةٌ لذات 
المعلول الأول فيكونٌ إدراكُ ذاته عله لإدراكه لمعلوله الأَول. 


فإذا حكمت بكون العلَّين -أعني: ذَاتَهُ وإدراكة لِذاته- شيغاً واحداً الم تغايرٍ ذاق.. 
فاحكم بكون المعلولين أيضاً -أعني: ذات المعلول وعَقّلَ الواجب تعالى إِيّاه- شيغاً واحداً ا 
[ل/104و] من غير تغاير يقتضي كونَ أحدهما -أعني: ذات المعلول الأوّل- مبايناً للواجب تعالى» 
[و/97ظ] والآخَرَ -أعني: عَقْلَ الواجب تعالى إيّاه- متقرّراً في الواجب تعالى» وكما حكمت بكون 
التغاير في العلَّين اعتبارياً محضاً فاحكم بكونه في المعلولّين كذلك فإذاً وجو المعلولٍ الأول هو نفس 
تعمّلٍ الواجب إِيّاه من غير احتياج إلى صورة مستأئفةٍ تح في ذات الواجب تعالى عن ذلك عَلْوَاً كبيراً. 


م لَكَا كانت الجواهرٌ العقليّةُ تَعقِلْ ما ليس بمعلولاتٍ لحا من المعدومات لحصول صورها فيهاء وهي 
عل الواجب تعالى» ولا موجوة إلا وهو معلولٌ للأوّل الواجب تعالى.. كانت جي صور الموجوداتٍ 
لكي والجزئية على ما هي عليه من الوجود حاصلةٌ فيهاء والأولُ الواجث تعالى يَعقِك تلك الجواهرٌ مع 


384 


تلك الصورٍ لا بصورٍ غيرها بل بأعيانٍ تلك الصور والجواهرٍ وكذلك الوجود على ما هو عليه فإذاً لا 
يَعرْبُ عن عِلْمِهِ مثقال ذرِّ من غير [ب/90و] لزوم محال من الُحالاتِ التي ذكروها في تحقيق كيفيّة 
عِلْمِهِ تعالى بالممكنات من كونٍ الشيءٍ الواحدٍ قابلاً وفاعلاً لشيءٍ واحدٍ وكونِ الواجب تعالى محلا معلولاته 
المتكيّرة جدّاً إلى غير ذلك. هذا ما ذكره و5832 الطوسئ 

واعثرضَ عليه بوجوو: 

الأول أنّ ما ذكره ابتداءً -من أنَّ العاقل كما لا يحتاج في إدراك ذاته إلى صورة غير صورة ذاته.. لا 
يحتاج أيضاً في إدراك ما يَصِدُرُ عنه لِذاتِهِ إلى صورة غير صورة ذلك الصادر - ممنوع, فإنَّ الصورة العقايّة 
القائمة بذات العاقلٍ من صفات ذاته» والذاث مع جميع #5يحاضرة عند نفسه غير غائب عنها فلا 
يحتاج إلى صورة غير صورة ذاتِهِء بخلاف المعلولٍ الأول فإلّه ليس من صفات الواجب حي يكونَ حضوز 
الواجب عند نفسه مستلزماً لحضور المعلولٍ الأول عند نفسه أيضاًء فيكو إذراك الواجب لذاته مستلزماً 
لإدراك [ل/104ظ] المعلولٍ الأَوَّلِء فكان قياس إدراك ما صدر عنه على إدراك ذاته قياساً مع الفارق. 

فان قيل: إِنَّ المعلولٌ الأول وإِنْ ۾ يكنئ من صفات الواجب تعالى لكنّه صادرٌ عنه» فيجورٌ أن يكونّ 
حاضراً عنذه. 

قلنا: [و/98و] إصدارٌ الشيءٍ لا يستلزم حضورٌ الصادر عند الْصدِرِء وا يستلزمُ تصورةُ بوجو لو 
كان اختياري وإلّا فلا يستلزمُ تصوّرة أيضاً. 

الثاني أنَّ قولّه: "وإذا كان حالّكَ مع ما يَصدُرُ عنكَ بمشاركة غيرك هذه الحال فما ظتّكَ بحال 
العاقلٍ مع ما يَصِدُرٌُ عنه لِذاتِه من غير مُداحلة غير فيه" منوغ؛ لأنَّ تعمّلَ تلك الصورة بنفسها من 
غير عه إلى صورة أخرى ليس بعلاقة الصدورٍ حى يقالَ: إلّه إذا تعقّل النفسن تلك الصورةً بنفسها 
مع أا صادرةٌ عنها بمشاركة غيرها فبالأول [ب/90ظ] أل يحتاج العاقلٌ في تصوُرٍ ما يَصِدُرُ عنه لذاته 
من غير مداخلة غير فيه إلى صورة أخرى» بل تعقَلْ لصون اما هو اة الول أو يعاق اول 831 
مع الصدورء وتلك الصورةٌ لَمّا كانت حال في النفس 1 تَحَجْ في تعقّلها إلى صورة أخرى ولا لول 
للمعلول الأول في الواجب» فيجورٌ أن يحتاج في فل ا إيّاه إلى صورة ة أخرى» فكان هذا أيضاً قياساً مع 
القارق: 


2 (المحقق): ليس فى (ل» و). 
83 (من غير مداخلة غيره فيه): ليس ي (ل» و). 
2 أو بعلاقة الحلول): ليس في (و). 
385 


الثالث أن قوله: "ولا تظنّنَ أنَّ كوك محلا لتلك الصورة شرط..." آه ممنوعٌ أيضاً؛ لألّه يحور أنْ 
يكونَ شرط التعقّلٍ أحدّ الأمرين من كون المتعمّلٍ ذات العاقل أو وصفَه» وكلاهما منتفيان في المعلول 
الأؤّل» فاته ليس ذات الواجب ولا وصفَّة. 

الرابغ أن قولّه: "ومعلومٌ أن حصولٌ الشيءٍ لفاعله في كونه حصولاً بغيره ليس دود حصوله لقابله": 

إن أراد به أن حصولّةُ بالنظر إلى القابل ممكنٌ وبالنظر إلى الفاعل واجبٌ فيكون حصولة للفاعل 
اوك فلا يكونٌ دونَ حصوله للقابل.. فمسلَّمٌ لكن لا يظهرٌ منه أنَّ مطلق الحصولٍ للشيء الجر كافي 
في الإدراك» ل لا يجوز أن يكونَ [ل/105و] الحصولٌ للقابل والحصول للفاعل متخالفين في الحقيقة» 
ويكفي في الإدراك الحصول للقابل دون الحصولٍ للفاعل؟ 

وعدم كونٍ حصول الشيءٍ لفاعله في كونه حصولاً لغيره دون حصوله لقابله أو كونٍ حصول الشيءٍ 
لفاعله أقوى في معنى الحصولٍ للغير من حصوله لقابله إا يفيدُ لو كان المعتد في الإدراك مطلق الحصولٍ 
لغيره دون خصوصيّة الحصولٍ للقابل» [و/98ظ] وهو ممنوع. 

والحاصل أنه جور أن يكونَ مفهومٌ الحصولٍ للشيء أمراً عرضيّاً بالنسبة إلى ما صدق عليه من 
الحصولين» ويكون [ب/91و] المعتبرٌ في الإدراك أحدّ المعروضين لا الآخَرَ فلا يلرم من كونٍ مطلقٍ 
الحصولٍ للغير -الذي هو العارضٌ- حاصلاً في ضمن المعروض -الذي ليس معتبراً في الإدراك- حصول 
الإدراك. 

وَإِنْ أراد به أن حصولَّةُ للفاعل في كونه عِلْماً ليس دون حصوله للقابل في ذلك.. فممنوغٌ؛ لأنَّ 
الحصولٌ للقابل نفس العِلْم دون الحصولٍ للفاعل. 

الخامسن أن قولّه: "إذا حكمت بكون العلّتّين شياً واحداً.. فاحكُع بكون المعلولّين أيضاً واحد" 
کې إذ المعلول الأول بالاعتبارات الثلاثِ -التي لا تزيد عليه في الخارج بل عيثه في الخارج- ا 
للمعلولات الثلاثة المتباينة في الوجود على ما تقرّر في علّه» فالحكم باستلزام انحادٍ العلين اتحاد المعلولّين 

السادس أنَّ القولٌ بتعقّلٍ الواجب صور الموجودات الكلّيّة والجزئيّة بواسطة حصولها في الجواهر العقايّة 
وتعمّلٍ الواجب تلك الجواهرٌ العقليّ مع تلك الصور يفضي إلى كون عِلْم الواجب جا متأجراً عن تعقّلٍ 
تلك الجواهر لتلك الصور الحاصلة فيهاء على أنَّ ارتسامَ صور الجزئيّاتٍ الماديّة في الجواهر الغير الجسمانيّة 
الجرّدة ليس مستقيماً على أصول الفلاسفة؛ لأنَّ اجرد عندهم لا يدرك الجزئيّاتٍ الماديّة إل بآلاتِ جسما: 
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[ل/105ظ] يرتسم صويُها في تلك الآلاتِ» وليست لها تلك الآلاثُ موجودة حى يرتسم صورٌ الماديّة 
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فيها وتكونَ حاضرة عند الواجب بواسطتهاء بل نفس تلك الجواهر امجرّدة ليست معلولة لِذَاتِهِ تعالى بذاته 
بناءً على ما تقر عندهم من أنَّ الواحد لا يَصِدُرُ عنه إلا الواحدٌ. 

السابعٌ أنَّ عِلْمَهُ تعالى بالمعلول الأول لا يجورٌ أن يكونّ عيئة» إذ لو كان عيئةُ.. لزم أن يكونَ المعلولُ 
الأول ناد را که ال ا عات ن ع هال بالعلول الأول عنادة عب هال ا ا 
يكونُ هو عة واللازمُ باطلٌ؛ لأنَّ صدورٌ الممكناتٍ عنه تعالى بالاختيار بمعنى: [و/99و] "إن شاء.. 
قعل ون 3 يشأ.. 4 يفعل". 

فن قيل: إِنَّ الصادرٌ بالاختيار هو الوجودٌ الخارجيئٌ التفصيلئ للممكنات» وما كان عينَ عِلْمِهِ تعالى 
هو الوجودٌ الإجمالحٌ العلَمِيُ» فلا محذورٌ. 

قلنا: ل يثبث عند شارح «الإشاراتِ» وجودان للممكنات حقٌّ يستقيم لكَ ذلك القول بل الوجودٌ 
عنده هو الوجودٌ الخارجي لا غين» فلو كان عِلْمْةُ تعالى بذلك الوجود الخارجين عيئة.. يَلرْمُ امحذورٌ المذكوز 
أعني: كونَ ما صدر بالاختيار صادراً بالإيجاب. 

لكنْ يمكنٌ أنْ يَدفعَ النقض المذكورٌ بمنع الملارّمة بأَنْ يقولٌ: معنى كونِ عِلْمِهِ تعالى بالمعلول الأول 
عيئةُ: كوه عالِماً به بغير صورة منترّعة منه» لا أنَّ هناك صفةً حقيقيّةٌ صادرةً عنه بالإيجاب وذات المعلولٍ 
الأول وهما متّحدان» فلا يلرم من كون عِلْمِهِ تعالى إِيّاه عيهُ با معنى المذكور كونُ المعلولٍ الأول صادراً عنه 
تعالى بالإيجاب» ولولا أن تلخيص هذا البحثِ على الوجه الشافي يستدعي بسطاً لا يليقُ هذا المختصر.. 
لذكرث ما فيه كفايةٌ» لكنّ الاقتصارٌ على هذا القَدْرٍ أولل. 

(والقدرةٌ) وهي صفةٌ قديةٌ قائمةٌ بذاته تعالى [ب/91ظ] تتعلّق بالمقدور وبجعله ممكن الوجودٍ من 
الفاعل. [ل/106و] 

وأمّا الوجودُ بالفعل فهو أثرُ التكوين عندناء فحينئدٍ e‏ القدرة بالممكنات أزليّاً غير متناو 
وَإِنْ كان المقدود حادثاً. 

فإ قيل: إِنَّ إمكانّ الممكن أمرٌ ذاه له فلا صلخ أثراً للقدرة؛ لأنّ ما بالذات لا بعلل بالغير, 
بل بإمكان الشيءٍ في نفسه بعلل المقدوريّة فيقال: "هذا مقدورٌ لاله مك وهذا غير مقدور لألّه واجبٌ 
أو ممتنغ"» فكيف يَصِحٌّ تاها يدق الأزل و مك الور 
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قلنا: هذا الإمكانُ غيرُ الإمكانٍ الذاق” الذي هو عبارة عن كون الشىء قي نفسه ممكن الوجودء 
وذاك هو الإمكانٌ بمعنى كونٍ الشىءٍ ممكن الوجودٍ من الفاعلء وهذا غير الأول وكلاهما قديمان؛ لان 
الحادث هو الوجودٌ بالفعل وهو أثرٌ التكوين. 

فإِنْ قيل336: قِدَمُ الإمكانٍ الذاق: يقتضى قِدَمَ الممكن بالضرورة» واللازمُ باطلك. 

قلنا: الصف بالإمكانٍ ماهيّةُ الممكن من حيث هى لا مأخوذة بالوجود ولا مأخوذة بالعدم, والماهيّةُ 
من حيث هي لا ضَيْرَ [و/99ظ] في القول بِقِدَمها إذ لا يلرم منه قِدَمُ أمر موجودء [والبرهانٌ ما قام 
على امتناع َم أمرٍ موجودٍ غير الواجب وصفاته] 537. 

e. AT. ا‎ n 3 

وأمّا النافون للتكوين وهم الأشاعرة ‏ فافترقوا فيه فرقتين: 

قال بعضهم: إِنَّ تعلّقاتِ القدرة قديةٌ بمعنى أا تعلّقّتْ في الأزل بوجود المقدور فيما لا يَرالُ أعني: 
وقت حدوثه. 

وقال بعضهم: إن تعلقاتما حادثةٌ وقت حدوث المقدور. 

وعلى التقديرين الوجودٌ بالفعل أثرٌ القدرة عندهم ولهذا قالوا: "القدرةٌ صفةٌ تور على وَفْقٍ الإرادة", 
ونحن نقول: 'إِتما صفةٌ يستوي عندها طرفا الممكن"» فكان تعلّقُ القدرة بوجود المقدور: 

بناءً على قوهم: متأخّراً عن تعلق الإرادة. 

وعلى قولنا: متقدّما؟ عليها تقدّماً ذاتيا إذ التقدّمُ الزمايه لا يُمْصِوّرٌُ بين القدماء إلا على القول 
دوت [ل/2106] التعلقات. 

هذا هو المشهور» لكنّ المفهوم من «شرحي المقاصد والنسفية0*©» وهو المنقول عن الإمام حجّةٍ 
الإسلام أنَّ للقدرة عند النافين للتكوين تعلّقّين: 


** (قبل): ليس في (ل). 

“0 ما بين معقوفين: ليس في (ب). 

8 انظر: حاشية الفناري على شرح المواقف (49/8). 

** (متقرّماً): في (ل» و): (مقدّما). 

0 شرح العقائد النسفية: للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت 791ه). انظر: كشف الظنون 
(1145/2). 
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أحدهما قبل تعلق الإرادة المخصّصة لأحد طرق [ب/92,] الممكن. 

فهي بالنسبة إلى تعلّقها الأول يكونُ لمكن متساوي الطرقين عند القادر» وبالنسبة إلى تعلّقها الثاني 
تكوثٌ مؤّرة. 

فإ قل ]5 النايق کا مي ا ی فنا ا إلى ا الأول كاف قال تعلق 
الإراد842؟ ‏ 2 يكفي تعلّقُها العاني؟ 


قلنا: كما أنَّ التأثير كان بعد تخصيص أحدٍ طرق الممكن بالإرادة كذلك تخصيص الإرادة أحدّ طرقيه 
وترجيخة لا يكون إل بحا اهاري ما ایی ادا ا رج لساري فا تال دیول 
لتصحيح التساوي. 

فان قيل: إِنَّ إمكانَ الممكن أمرٌ ذا له» ولا معنى للإمكان الذاق إا تساوي طرق الممكن» فهلًا 
يكفي التساوي الذاز في تخصيص الإرادةٍ» فما الحاجةٌ إلى إثبات التعلّقٍ للقدرة قبل تعلق الإرادةٍ لإثبات 
التساوي؟ 


قلنا: تخصيص المخصّص أحد طرقيه موقوفٌ على تساوي [و/100و] الطرقين عند الفاعل» ولا 
يكفي فيه مطلقٌ التساوي» والتساوي عنده يكونُ بتعلق قدرته إليه. 

والحاصل أنَّ تعلق القدرة قبل تعلّق الإرادة يجعلّةُ متساوي الطرقين عند الفاعل» وهو الذي يتوقّفُ 
عليه نخصيصٌ الإرادة. 

(والحياةٌ) وهي صفةٌ توجب صكة العِلّم والقدرة والإرادة (التامّة» إذ لولا اختصاصّةٌ بصفة توب 
العلّمَ والقدرة والإرادة)““*.. لكان اختصاصّة بصكة هذه الصفاتٍ ترجيحاً بلا مرجّح, كذا في 


تن 


1 انظر: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت 791ه)» شرح العقائد النسفية (50-48)» تحقيق: على 
كمال» دار إحياء التراث العربي» لبنان» 1436ه/2014م, شرح المقاصد في علم الكلام (109/2). 

7 في (ل» و) زيادة: (ذات). 

(وهي): ليس في (ل؛ و). 

“ما بين قوسين: ليس في (و). 

5 انظر: المواقف في علم الكلام (115-114/3). 
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واعبُرض عليه بأد اختصاص ذاتِه بتلك الصفة الموجبة لصكة العِلّم والقدرة والإرادة إن كان لصفة 


خرن يلرم ال 0 ف الصفات الوجوديّة إن كان لذاته. . إل/107و] لزم الترجيحٌ بلا مرجّح؛ لأن 
ذاه متماثلة لسائر الذوات» فاختصاصة بصفة لِذاتِهِ ترجيحٌ بلا مرجّح. 


N MW 


وأجيب عنه بأ لا نسلّم أنَّ ذا متماثلة لسائر الذواتِ» [ب/92ظ] بل هي مالفة لها بالحقيقة» 
ف فيجوزٌ اَن يقة يعتصي لذاته اللا ختصاصَ بأمرِ» فلا يزم الترجيحٌ بلا مرح . 
يرد عليه أن يقالَ: فعلى هذا يجوز أن تختصك 5*6 ذال لذاته بصكة العلّم والقدرة والإرادة بلا حاجة 


إلى صفة أخرى توجب صِحَّةَ هذه الصفات. 
O 7‏ ا 7 TT 7 o‏ ا ِ 
(والسمع) وهى''” صفة قديمة“ “ قائمة بذاته تعالى زائدة عليها تتعلق بالمسموعات. 


١‏ مسال (والبِصِرٌ) وهي صفة قدية* قائمةٌ بذاته تعالى زائدةٌ عليها!”* تنعلّق بالمبصّراتِ عند جمهور 

[ خلافية [ المتكلّمين من الماثريديّة وغيرهم”“ خلافاً للأشعريّ وبعض أصحابه والحكماءٍ وأبي الحسينٍ البصر853 

فَركُم ذهبوا إلى آذ السمع رالا عبار عق ااا سمو کا رانبصر الابيد حدر امام فيكونان حادئّين 
راجعين إلى العم لا قدبمين زائدين على العلم كذا في «المواقف» و«شرح "انه 


846 


(يختصّ): في (و): (يخصّص). 

7 (وهي): ليس في (ل» و). 

8 (قديمة): ليس في (ل» و). 

'* (وهي): ليس في (ل» و). 

"'”” (قدية): ليس في (ل» و). 

'7* (زائدة عليها): ليس في (ل» و). 

2 (من الماتريديّة وغيرهم): ليس في (ل» و). 

559 أبو الحسينٍ محمد بن على بن الطيب البَصَرِيٌ المتكلّم المعتزليُ» له: المعتمد في الأصول» وشرح الأصول الخمسة. 
64 قنع انطو نابر کک عن تن کی اهن لود ب اا د 2463ا 
بغداد (168/4)» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» 1422ه/ 
0002م عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح (ت 1089ه)» شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب (259/3)» تحقيق: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق - 
بيروت» الطبعة: الأولى 1406ه/ 1986م. 

“5 (وشرح التجريد): ليس في (ل» و). 

انظر: المواقف في علم الكلام (124/3)» شرح المواقف للجرجاني (89/8). 
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لك المفهومَ من «شرح المقاصد» أن إرجاعهما إلى العِلّم ليس مذهب الأشعريّ بل لازم لمذهبه 
حيثُ قال: "المشهورٌ من مذهب الأشاعرة أن كلأ من السمع والبصر صفةٌ مغايرةٌ للعلْم إلا أذ ذلك 
ليس بلازم على قاعدة الشيخ الأشعريّ في الإحساس من أنه عِلْمٌ بالمحسوس؛ لجواز أنْ يكونَ مرجعهما 
إلى صفة العم ويكوتٌ السمعٌ عِلْماً بالمسموعات والبصر عِلْماً بالمبصّرات". انتهى 533 


ولا يخفى عليكَ أنَّ لازم [و/100ظ] المذهب مذهث أيضاً. 


C: 6 
peren 


احتجّ النافون بوجهّين: 

الأول اما تأثر اا عن ا وار أن مغتروطان ا ھا :كاده غالا ىق ت تان 

قلنا: لا نسلّمُ يما كذلك في حقّناء إذ المعلومٌ أتَما لا يحصّلان لنا إلا مقارناً للتأثيرء ولا يلرم منه 
كوتُما نفس ذلك التأثير أو مشروطين به ولو سْلِّمَ ذلك في حقّنا لك [ب/93,] لا نسَلّمْ أنُما 
كذلك في حّه تعالى أيض)5”0, فإ صفاته تعالى مخالفةٌ لصفاتنا بالحقيقة. 

الثاني [ل/107ظ] أنَّ إثبات السمع والبصر في الأزل بدون المسموع والمبصّر فيه خروجٌ عن المعقول. 

قلنا: إِنَّ انتفاءً التعلّق في الأزل لا يستلزم انتفاء الصفة فيه كما في معنا ويَصّرناء فإِنَّ خُلْوّهما عن 
الإدراك بالفعل في وقتٍ لا يوجب انتفاءهما في ذلك الوقتِ. 

فن قيل: قد ثبت أنَّ لله تعالى صفةٌ متعلّقةٌ بالمسموع والمبصر زائدةٌ على العِلْم“ فهل له صفة 
ب بارس ولعتو غ ليل ن برا ٠‏ 

قلنا: قد اختُلف فيه: منهم مَن أثبت» ومنهم مَن أنكر على ما سيأقٍ بيالة. 

(والإرادةٌ) ويرادِمُهاة23 المشيةٌ عندنا. 

قال في «شرح المقاصد»: "لا فرق بين المشيئة والإرادة إلا عندَ الكتاميّة حيث جعلوا المشيقة صفةً 
وا ل اول ها ا لله ماهم حت يدت والأرادة فة ساد «متعزذة تكد ادات هذا 


559 


5 شرح المقاصد في علم الكلام (98/2). 
6 (أيضا): ليس في (ل» و). 

7 (زائدة على العلم): ليس في (ل» و). 
7 (ويرادِقُها): في (و): (ويراد فيها). 

57 شرح القاصد في علم الكلام (96/2). 
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إن قيل: قد تقرّرَ في كتاب الطلاق من عامّةَ760 كتب الفقه الفرق بين المشيئة والإرادة عند أبي 
حنيفة فإتحم قالوا: لو قال لامرأته: "شعث طلاقكِ".. يقعٌ الطلاق إذا نوى» ولو قال: "أردث طلاقكِ" 
ونوى الطلاق .. لا يقع» فال أن المشيئة 2 عن الوجود دسا ووه من الشيء» وهو اسم للموجود 
عندناء فكان قَولَّةُ: "شعث طلاقّك" أوجدته وإيجاد الشىء إيقاعه بخلاف الإرادة لأنما لا تنبى عن الوجود 
لأنه ق اللغة عبارة عن الطلب والطلب لا يقتضى الوجود 


ع 


جيب بأل هذا الفرق إعا هو ف صفة العباق» وأا في صفة اله تعال فلا فرق بين المشيعة [و/101و] 


ع 


والإرادة؛ لأنَّ ما شاء الله كائنٌ البنَّةَ وكذا ما أرادَهُ لعدم عجزه بخلاف العباد. 
واعلة أنه لا خلاف في أنه تعالى مُرِيدٌ وإِنا الخلا [ب/93ظ] في معنى إرادته وحدوثها وقِدَمِها. 


فقال جمهورٌ أهل السُنَة ت چ < ئمة بذاته تعالى توجحبث تخصيص أحد المقدورين في أحد 
الأوقاتٍ 561 بالوقوع عند تعلّقها“©» [ل/108و] إذ لا بدّ لنا من تخصيص أحدٍ طرقيه بمخصّص وليس 
العِلّمَ والقدرة ولا غيرهما من الصفات كما تقدَّمَ» فثبت أنه الإرادة. 


ص 


وقالتٍ الكتاميُّ: إِنَّ إرادته تعالى حادثةٌ قائمةٌ بذاته وهي غير المشيئة القديمة القائمة بذاته 863 
وبطلاثة ظاهرٌ؛ لعدم جواز قيام الحادث بذاته تعالى» ولأنَّ صدورٌ الحوادث عنه تعالى يتوقّفُ على إرادته» 
فيلزم الدورٌ أو التسلسله64* أو ينتهي إلى إرادةٍ قديمةٍ وهو المطلوبُ. 


ص 


وقال معتزلةٌ البصرة: إِنَّ إرادتُ تعالى حادثةٌ قائمةٌ بنفسها لا محل ور بطلاثة أَظهَرُء فإنَّ قيامَ 
الصفة بنفسها محال. 


(كتاب الطلاق من عامّة): ليس في (ل» و). 

6 (أحد المقدورين في أحد الأوقات): ليس في (ل» و). 

2 انظر: شرح العقائد النسفية (ص 41). 

53 (وهي غيرُ المشيئة القديعة القائمة بذاته): ليس في (ل» و). 

انظر: المواقف في علم الكلام (117/3)» شرح المقاصد في علم الكلام (95/2). 
“© (قيلزم الدوز أو التسلسلٌ): في (ل» و): (فإمًا أن يدور أو يتسلسل). 

7 انظر: المواقف في علم الكلام (117/3)» شرح المقاصد في علم الكلام (95/2). 
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وقال انار منهم: إا عبارةٌ عن كونه غير مره ولا ساو867, 


وقال البغداديُون منهم: إِنَّ إرادئّهُ تعالى لفعله عبارةٌ عن عِلْمِهِ به أو كونه غير شكره ولا ساو ولفِغْلٍ 


غيره عبارة عن الأمر به» حى إل ما لا یکول مأموراً به.. لا يكون نا 


والكلُ باطلٌ على ما في محلّه. 

وقال أبو الحسين منهم: إل إرادئة تعالى567 عبارةٌ عن عِلْمِهِ بنفع في الفِغْل» ويسئّيه بالداعية570. 
وهو أيضاً باطلة؛ لأ الداعيّة مقدّمٌ على الإرادة؛ لأنّه إذا حصل ع أو ظَنٌّ بكون الفعلٍ زائداً في 
المصلحة.. ميل إليه ويريدُ» ولأنّه منتققضٌ بالعطشان المخيّر بين قَدَحَين متساويّين؛ لأنّه لا بد له من مَل 
إلى أحدهما مع عدم هذه الداعيّة لتساويهما في النفع. 

وقال الحكماء: إِنَّ إرادتةُ تعالى! * عبارةٌ عن (تمَثّلٍ جميع العا من الأزل إلى الأبد في عليه السابق 
مع أوقاته [ب/94و] رة الغير المتناهية التي يحب ويليق أن يقع كل موجودٍ في واحدٍ من تلك الأوقاتِ 
ويسجُوتما بالعناية)572 الأزليّة التي تقتضي إفاضة وجود العا على هذا الترتيب73* المشاهَدٍ. وهذا قول 
بالإيحاب» وقد أبطلناه. 


(والكلامُ) لا خلاف في أنه تعالى متكلَيٌ وإنما الخلاف في معنى كلامو وقِدَمِهِ وحدوثه؛ لان ههنا 


قياسّين متعارضين: 


هو الحسينٌ بن محمَّدٍ بن عبد الله النَّجَارِ رأمن الفرقة النَجَارِيّة من المعتزلة» له تصانيف منها: إثبات الرسل» وكتاب 
القضاء والقدرء (ت نحو 220ه). انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (537/8)» والأعلام للزركلي (253/2)» 
وَالفِهْرِسْت لابن التَّدم (223/1). 

7 انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (96/2). 

56 انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (96/2). 

۶ (نّ إرادته تعالى): في (ل): (إتَا) . 

77 انظر: الإمام أبو البركات النسفي (ت 710ه)» شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة المسمى بالاعتماد في 
الاعتقاد (ص205)» مكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة الأول 1432ه/ 2012م. 

'7* (إنَّ إرادته تعالى): في (ل): (إِتَا)ء ون (و): (إرادثة تعالى). 

۶ ما بين قوسين: في (ل» و): (عنايته). 
5" (الترتيب): في (ل» و): (النظام). 
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أحدهما ين قِدَمَ كلامه تعالى 277 وهو أنَّ كلام تعالى صفةٌ له» وك ما هو صفةٌ له قديمٌ فكلامة 
قديم. 

وثانيهما ينتج حدوثة [و/101ظ] وهو أنَّ كلامة ولف من ا حروفي والأصوات» وکل ما هو 
كذلك حادث» فكلامُّةٌ تعالى حادثٌ. 


فاضطروا في قَدْح أحدها وتصحيح الآخَرٍ ضرورة امتناع اجتماع النقيضّين» [ل/108ظ] فافترقوا 


بحسب عددٍ مقدّماتما إلى أربع فِرَقِ: 


فالحنابلةٌ قالوا: كلامّه تعالى حرفٌ وصوتٌ يقومٌ بذاته تعالى» وإِنّه قديمٌ حقٌّ قال بعضهم جهلاً أو 
أدبا بقِدَم ا جلد والغلاف7“ فهُمْ صحّحوا القياس الأول وقَدّحوا القياس؟ 7“ الثاني بمنع كُيراةُ. 

والكتاميّةٌ وافقوا الحنابلة في أنَّ كلامَةُ تعالى حرفٌ وصوتٌ قائمةٌ بذاته تعالى» (لكنّهم قالوا: إِلّه 
حادثٌ بناءً على تحويزهم قيام الحوادث بذاته تعالى)577, فَهُمْ صحّحوا القياسَ الثاني وقَدَحوا الأول بمنع 


2 


00 
والمعتزلةٌ قالوا: كلامُةُ تعالى أصوات وحروفٌ كما ذهب إليه ة7 الحنابلة والكيامية لكنّهم قالوا: إا 
ليست قديمة قائمةً بذاته تعالى» بل حادثةٌ يلها الله تعالى في غيره كاللوح الحفوظ أو لسانٍ جبرائل أو 
لسانِ الرسول*» ومعنى كونه تعالى متكلّماً عندهم أله خالق الكلام في بعض للحا لا من قام به 
الكلامٌ بناءٌ على عدم تحويزهم قيامَ الحوادثِ بذاته تعالى» فَهُمْ صحّحوا القياس الثاني وقَدَحوا الأول بمنع 

000 
وهو أهلٍ السُنَةَ [ب/94ظ] من الأشاعرة والمائريديّة''28 قالوا: كلامُةُ تعالى ليس من جنس 
الحروفي والأصواتِ» بل هو معن قائمٌ بذاته تعالى قدي منافي للسكوت والآفة كما في الحَرَسٍ والطفولة» 


“* (قدم كلامه تعالى): في (ل» و): (قدمه). 

5 انظر: المواقف في علم الكلام (128/3)؛ شرح المقاصد في علم الكلام (99/2). 

(القياس): ليس في (ل؛ و). 

7 ما بين قوسين ليس في (و). انظر: المواقف في علم الكلام (128/3)» شرح المقاصد في علم الكلام (99/2). 
8 (ذهب إليه): في (ل» و): (قال). 

”* انظر: المواقف في علم الكلام (129/3)» شرح المقاصد في علم الكلام (100/2). 

30 انظر: شرح العقائد النسفية (42). 
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به آمِرٌ وناو وحُمِينٌ تدل عليه بالعبارة» إذا عبر عنه بالعربئّة.. فقرآنٌ وبالسريائيّة.. فإنجيك» وبالعبرية.. 
فتوراةٌ» فالاختلاف في الألفاظ دون المعنى, فَهُمْ صحّحوا القياس الأول ومنعوا صُغرى الثاني. 

ولا عبرةً لكلام الحنابلة والكرّاميّة لظهور بطلانحماء فبقي النزاعٌ مع المعتزلة» وهو في التحقيق راجمٌ 
إلى إثباتٍ الكلام النفسيم ونفيهء فإِنَّ مشاينا لما أثبتوه قالوا: "إن كلامُ لله تعالى قدي قائمٌ بذاته تعالى"» 
والمعتزلةٌ لَمّا نَمَو وحصروا الكلامَ في اللفظي مطلقاً في حقّنا وني حيّه تعالى قالوا: "إِنَّ كلامَةُ تعالى لفظيث 
5 من الأصوات والحروفي الحادثة» فيكونٌ حادثا". 

وإنَّ مدلولٌ اللفظين الذي سمّيناةُ كلاماً نفسيّاً ليس شيئاً [و/102و] غير العلم في احبر والإرادة في 
الأمر والكراهة في النهي» حيٌّ لو وافقونا في إثباتٍ الكلام النفسي. . يقولون بِقِدَمِهِ أيضاً. [ل/109و] 

واحتجّ المعتزلة بوجوو: 

الأول أنه عَم بالضرورة من الي" أن القرآنَ هو هذا الولف من الحروف«المسموعة المفتتخ 
بالتحميد المختَتَم بالاستعاذة» وعليه انعقدَ الإجماع. 


2 


الثاني أن ما اشتُهرٌ وثبت بالنصصّ والإجماع من خواصٌ القرآنٍ من كونه ذكراً عربيّاً مُترَلاً مقر 
مسموعاً محفوظاً معجزاً مفصّلاً إلى السورٍ والآياتِ د هذه الخواص*؟ إا تصدق رگ 
المؤلّفٍ الحادث لا على المعنى القديم. 

قلنا في الجواب عنهما583: إِنَّهِ لا نزاع في إطلاق اسم القرآنٍ وكلام الله حقيقة بطريق الاشتراك اللفظ 
على هذا الولف الحادثء وهو المتعارفُ عند عامة؟؟ الأصوليّين والفقهاء والقراو وإليه ترج تلك 
[ب/95و] الخواصٌ التي هي من صفاتِ الحروفِ وسماتٍ الحدوث. 

وما وقع في عبارة بعض المشايخ من أنه جا فيه.. فليس معناه أنه غير“ موضوع له» بل معناه 
أنَّ الكلام في التحقيق وبالذات هو النفسي» وتسميةٌ اللفظي الولف بالكلام ا 
فلا نزاعَ لحم ني الوضع والتسمية» بل في إثباتِ الكلام النفسي. 


تي 


501 (من الدِّينِ): ليس في (ل» و). 

2 (کل هذه الخواصيّ): في (ل» و): (كلها). 
3 (في الجواب عنهما): ليس في (ل» و). 
(عامة): ليس في (ل» و). 

5 (غير): في (و): (غيره). 
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دان الوجهات” لا يقومان حكة غليناء .بل ا يقوضان: حكة على المتابلة القافلين دم الألناظ 
المركبة من الأصواتٍ والحروفي» ونحن لا نقولُ به» بل نقول بحدوثهاء لكي إطلاق لفظة "كلام الله" ولفظة 
"القرآن"56 على اللفظيّ ليس بمعنى صفة الله تعالى بل بمعنى مخلوق الله» وإطلاقّهما على النفسي بمعنى 
صفة الله تعالى. ۰ ۰ 

الثالث أنَّ كلامَةُ تعالى لو كان أزليًً.. لزم الكذبُ في إخباره؛ لان الإخبارٌ بطريق للضي كيد في 
كلابء مثل: إ6 أرسلنا نوحأ»”* ولإقال موسى4*** وطإعيسى 8*4 إلى غير ذلك» وصدئة 
يقتضي سَبْقَ وقوع النسبة» ولا يُنصوّرُ السبْقُ على الأزل. 

الرابع أنه لو كان أزليًاً.. لزم الأمرُ بلا مأمور والنهي بلا مَنهِيّ والإخبارٌ بلا ن والنداءٌ والااستخبارٌ 
بلا خاطب؛ لأنَّ كلامَة مشتمل على ذلك كلّهء واللوازم كلّها باطلةٌ. [ل/109ظ] 

قلنا: إِنَّ كلامَة في الأزل ليس [و/102ظ] اض ولا حالٍ ولا استقبالٍ ولا أمرٍ ولا ني ولا حبر 
ولا نداي وا يصيرُ أحدَّ هذه الأقسام فيما لا زر بحسب التعلّق يعني: قام بذات الله تعالى في الأزل 
إخبارٌ عن إرسال يه وقول موسى وعيسى مطلقاًء وذلك الإخبارٌ موجودٌ أزلاً باق أبداًء فَقَبْلَ الإرسالٍ 
كانت العبارةٌ الدالَة 05 "إن احا" و ين #وسى ,ي ٠‏ وبع[ سال الا القول عن 
[ب/95ظ] موسى وعيسى: إن أرسلنا» و قال موسى و«ؤعيسى4» فالتغيُدُ في الحقيقة في لفظ 
الخبر لا في إخباره القائم بذاته تعالى. 

فان قيل: وجودٌ امفيك دوق أخد اجان 

قلنا: نعم» إلا أنه ف اقم والأقسام الحقيقئ» وأمّا في الأقسام الحادثة بحسب التعلّق -كما نحن 
فيه- فيجورٌ فيه وجودٌ المقسّم بدون الأقسام. 

وقد يجاب عن الرابع أيض0”* بأنَّ المحالَ هو الخطابُ إلى المعدوم حال عدمي» وأا على تقد 
وجودهٍ بان يكون طالباً للفعل من سيكونُ فلا عَبَتَ فيه فيجورٌ» كما في طَلَبٍ الرجلٍ تع ولده الذي 


“ (لفظة كلام الله ولفظة القرآنِ): في (ل» و): (لفظي كلام الله والقرآنِ). 
7 . 1 
ا ٠.‏ 
8 الأعراف 128. 
989 أي: للإقال عيسى. المائدة 114 . 
'"”* (عن الرابع أيضاً): في (ل» و): (عنه)» وفي هامش (ل» و): (أي: عن الرابع. منه). 
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أخبره الصادق باه سيولدٌ» وكما في خطاب النيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بأوامره ونواهيه كل مكلف يولَدُ 
إلى [يوم]!”” القيامة» (وهم وجوة أَحَرُ مذكورةٌ في المفصّلاتٍ مع أجوبته)892. 

كيدل مشايځنا بأنّه لا خلاف ف كونه تعالى متكلّماً ومعنى المتكلّم: مَّن قام به الكلامُ لا مَن 
أُوجَدَ الكلام ولو في جسم آحَرَ كما زعمه المعتزلة؛ لألّه بين البُطلانٍ ومخالفٌ للعرفبٍ واللغة؛ لأنَّ معنى 
الضارب في العرف واللغة: من قام به الضربُ لا مَن أَوجَدَهُ فالكلامٌُ هو القائمٌ بذاته تعالى» (ولا جور 
أذ يكونَ هو اللفظيٌ الحادث؛ لاستحالة قيام الحادث بذاته تعالى) ‏ فتعيّنَ أن يكونَ هو المعنى القديم» 
إذ لا ثالث يُطَلَّقُ عليه الكلام والقرآن“ وهو الذي نسيّيه بالكلام النفسي القديم المغايرٍ للعلّم 


والإرادة. 


لكن اختلَتْ عباراتحم في تعيينه فقال بعض المحقّقين: إن مَن يورد صيغة أمرٍ أو نحي أو نداءٍ أو 
إخبار أو استخبار أو غير ذلك .. تح في نفسه معان يعبر عنها بالألفاظ التي تنسلها بالكلام 
اللفظئّ» فالمعنى الذي مده في نفسه ويدورٌ في حَلَدِهِ ولا يختلفُ باختلاف [ل/110و] [ب/96و] 
العباراتِ بحسب الأوضاع والاصطلاحاتٍ ويَقصِدُ الممتكلِمُ حصولَةُ في نفس السامع ليَجْرِيَ على 
[و/103و] موجَبه هو لذي نسجّيه بالكلام النفسي القديم المغاير للعلّم والإرادة. 1 


و على ا الوق ا إن المعنى الذي نْجدُةٌ من أنفسنا لا يتخي بغر العباراتِ ولا 
بتغير مدلولاتما الوضعيّة الأوليّة» فإنَّ قولنا: "زيدٌ قائة" و"زيدٌ تبت له القيام" و"انّصف زيدٌ بالقيام" إلى 
غير ذلك... تعبيراتٌ عن معن واحدٍء ولا شك أنَّ مدلولات الألفاظ متغايرة بتغّر الألفاظ» فليس ذلك 
المعنى الواحدٍ المسكى بالكلام النفسئّ وحديثها عينَ المدلولٍ الأول للفظ. 


والحاصل أنَّ الكلامَ النفسيع صفةٌ قائمةٌ بنفس المتكلّم موجودةٌ فيها وجوداً متأصّلاً كالعلّم والإرادة 
مغايرةً هماء لا وجوداً ظلَياً بمعنى أن صورتًا حاصلةٌ عند النفس كسائر المعقولاتٍ ضرورةً أنَّ الموجود في 


“7 (يوم): ليس في (ب)ء والمثبت كما في (ل» و). 

2 ما بين قوسين: ليس في (ل» و). 

ما بين قوسين: ليس في (ل» و). 

في هامش (و): (مطلب: في بيان الكلام النفسيّ)» وني هامش (ل): (مطلبٌ: في تحقيق الكلام النفسي). 
5 (وهو): في (و): (هو). 

”* (أو غير ذلك): ليس في (ل» و). 

7 انظر قوله في حاشية شيخ الإسلام ركريا الأنصاري على شرح العقائد (348/1). 
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نفس المتكلّم إذا قال "صلوا" هو طلبُْ الصلاة لا صورةٌ ذلك الطلب كصورة السماءٍ عند تعقَّلها““ 
وكذا الموجودٌ فيها إذا قال "زي قائة" نفو النسية الناكة الشركة ل ضا ولهذا يَصِخ اتصاف النفس بحا 


بأنا طال 829 و 


هذا" [وتحقيقه ما ذكره ابن الحاجب في «مختصر المنتهى» أنَّ الكلام النفسئ نسبةٌ بين مفردين 
قائمةٌ بالمقكلم ٠‏ أما كوئة نسبةٌ فالعلم به ضرورية» وأا كوا قائمةٌ بلمتكلّم فلاا لو 4 تقَم به.. لزم 
أن تكو نسبةٌ خارجةً عن المتكلّم؛ إذ لا ثالث (ضرورة أن الثابت من النسبة إِمّا ثابثٌ في نفس المتكلّم 
أو ثابثٌ في الخارج)» واللازم باطلك؛ لأنَّ النسبةٌ الخارجة عن نفس المتكلّم لا يتوقّفْ74” حصوفًا على 
تعمّلٍ مفرديهاء وهذه النسبةٌ يتوقّفُ حصوهًا على تعقّلٍ مفرويهاء فتكونٌ قائمةً باتكل ] 0. 

وقال في «شرح التجريد»: اختلفت عباراتُم في معنى الكلام النفسئ» فتارةً يريدون به معنى هذه 
الألفاظ» وأخرى يريدون به صفةً واحدةً بسيطةً قديمة قائمة بذاته تعالى 4 صفة العِلم والقدرة» وَعًا 
ل ل كووب انين ومرادُةُ بالثاني هو ما ذكرناه» ولعلَّ ماده بالكلام النفسي على المعنى الأول 
ليس بمعنى القائم بالنفس بل بمعنى ما يقاب اللفظيً» وإ فلا وجة له. 'ث 

ولصاحب «المواقف» مقالةٌ مُفردَةٌ في تعيين الكلام النفسيت» ومحصولّة أنَّ لفظ [ب/96ظ] المعنى 
يُطلق تارة على مدلول اللفظ» وأخرى على الأمر القائم ا فالشيخ الأشعريٌ ومن تَبِعَهُ لما قال: 
"الكلامُ هو المعنى النفسيئٌ".. فَهِمَ الأصحاب منه أنَّ ماد مدلول اللفظ وحدَهُ وهو القديمٌ عنده وأمًا 


8 (تعمّلها): في (و): (تعلّقها). 

** ني (لء و) زيادة: (ها). 

"” ني (ل» و) زيادة: (بها). 

'"” (هذا): ليس في (ل). 

2 مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول وا جدل: الأصل والمختصر للإمام أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي 
بكر المعروف بابن الحاجب (ت 646ه)» ويعتبر من أهم كتب علم الأصول وأدقها؛ لأنه جمع المسائل الأصولية في 
عبارات دقيقة مختصرة. انظر: كشف الظنون (1853/2). 

انظر: محمود بن عبد الرحمن همس الدين الأصفهاني (ت 749ه)» بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 
(453/1). تحقيق: محمد مظهر بقاء دار المدن» السعوديةء الطبعة: الأول 1406ه/ 1986م. 

في هامش (ل): (لأنَّ قيام زيدٍ مثلاً حاص في الخارج سواء تُعْقّلَ القيامُ وزيدٌ أو 4 يُتعمّل. منه). 

7" ما بين معقوفين: ليس في (ب» و)» والمثبت كما في (ل)» وهو موجود في هامش (بء و) إلا ما بين قوسين فهو 
ليس فی هامش (ب» و)» وكيب في آخر الحامش: (منه). 
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الألفاظٌ والعباراث [ل/110ظ] فما سمي كلاماً مجازاً لدلالته على ما هو کلام حقيقةٌ» حم صتحوا بأنَّ 
الألفاظ حادثةٌ على مذهبه كما قال المعتزلةٌ» لكنّها ليست كلامَةٌ حقيقة [و/103ظ] عنده» وهذا الذي 
قَهِمَ الأصحابُ من كلامه له مفاسكٌ: 

كعدم إكفار مَن أنكرٌ كلاميّة ما بين دفي اللصحف مع أنه عْلِمَ من الدِينٍ بالضرورة كونّه كلام الله 


ا 


وكعدم المعارضة والتحدّي بكلام الله الحقيقئ. 

وكعدم كونٍ المقروءِ والحفوظ والمسموع كلام اللو حقيقة©7” ... إلى غير ذلك من المفاسد. 

فوجب َمل كلام الشيخ على أنه أراد بالمعنى هو المعنى الثاتي» فيكونٌ الكلامُ النفسيئٌ عنده أمراً 
شاملا للفظ والمعنى جميعاً قائك لز كيت الله ااي وهو ي ف ا ايف ينظ ذا بالال !رط ف 
الصدورء والمكتوبُ غير الكتابة والمقروءٌ غير القراءة والحفوظ غير الحفظ. 

وما يقال من أن الحرؤاف والألفاظًا متريَةٌ متعاقبةٌ فيكوث حادثاً فلا يور قيامُها 'بذات الله تعالى.. 
فجوابة أن ذلك الوك زا هل ي تلفظنا لعا #ساعدة الات فالتافط ارتب كاي والقراءةٌ 
والحفظ كلها حادثةٌ والملفوظ والمريبُ والمكتوب والحفوظ والمقروء امز واحدٌ قد قائعٌ بذات الله تعالى» 
والأدلة اا غ اوت عن مها عل حدوف تلك الأشاء اع لف الك وا 
والتلفّْظ والترشّب- دون حدوث الملفوظ المرب المكتوب المقروء المحفوظ [ب/97و] جمعاً بين الأدلّقَ 
وهذا الذي ذكرناه وإ كان مخالفاً لِمَا عليه متأخّرو أصحابنا إلا أنه بعد التأمّل يعرف حؤِييُةُ. 

قال الشريفُ العلّامةٌ: هذا لحمل لكلام الشيخ أقربُ إلى الأحكام الظاهرة المنسوبة إلى الإسلام08”. 

واعتُرضَ عليه من وجوو: 

الأول أنَّ لزوم ما ذكره من المفاسد وهي فإ تكفيرٌ مَن أنكر كود ما بين دفي المصحفي كلام الله 
إا هو إذا اعتقد أنه من مُترعاتٍ البشر, وأمّا إذا اعتقد [ل/111و] أنه ليس كلام الله تعالى بمعنى أنه 
ليس صفة قائمةٌ بذاته تعالى بل هو لفظ دال على صفته القديمة القائمة بذاته تعالى مخلوقٌ له وليس من 
مُخترعاتٍ البشر.. فلا يجوز تكفيرة أصلاً» كيف؟! وهو مذهب أكثر أهل السُنّة وما عْلِمَ من الذّين 


906 انظر: المواقف 2 علم الكلام (142/3). 
7" (الترثب): في (و): (التراتب). 
908 انظر: شرح المواقف للجرجاني (104/8). 
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[و/104و] ضرورةً كو ما بين دفي المصحفي كلام الله حقيقةً بمعنى مخلوقٌ له دال على صفته القدية 
القائمة بذاته وهو الكلامُ الحقي قف لا بمعنى أنه صفةٌ قائمةٌ بذاته تعالى» فلا وجة لارتكاب القول بقدَم 
EA EG‏ 


الثاني أنَّ قيامَ اللفظ بذاته تعالى يناني النَّسْحَ لكونه قدماً لا يقبل الزوال أصلا ولا معنى لإرجاع 
للخ إلى التلفط فإ كثيراً من الآيات متسوخة والتلفظ جما غير متسوة: 

والجواب عنه أنَّ قيام اللفظ بذاته تعالى إا ينافي اسح لو كان معنى التَّسْخ رفع الكلام القديم 
وليس كذلك» بل معناه انقطاعٌ ا بالمكلّفٍ» والكلامٌ القديمٌ القائمُ بذاته تعالى جو E‏ 
بالمكلّفٍ لأمرٍ تقتضيه الحكمة الإلْهِيَةُ مع قيامه بذاته تعالى. 

الثالثُ أن مذهب الشيخ ار كلام الجا واحد ليس بماضٍ ولا حالم ولا استقبالٍ ولا أمرٍ ولا ني : 
وما يصيذ أحد هذه الأقسام فيا ايل ب التعنّق وهذا المعنى لا يَصْدّقٌ [ب/97ظ] على الكلام 
اللفظي؛ لأنّ اللفظيئَ لا يخلو عن أحد هذه الأقسام» وما يقومٌ بذاته تعالى ليس كذلك. 

والجوابث عند ]2095 

إن أراد: اللفظيئٌ غير المرب الأجزاءٍ الذي نحن بصدده لا يخلو عن أحدٍ هذه الأقسام.. فممنوعٌ 
بل هو اول المسألة. 

ون أراد أن اللفظي المرلّب الأجزاء في الخارج لا يخلو عنه.. فمسلَّمٌ لكنّه لا يضةٌ. 

الرابغ أنَّ كونَ الحروفب والأصواتٍ قائمةٌ بذات الله تعالى من غير ترتيب يفضي إلى كون الأصواتٍ 
مع كونها أعراضاً سال موجودةً بوجودٍ لا سيّالة فيه» وإِنَّ سفسطة. 

والجوابث عنه: لا نسَلَّمُ أن ما يقوم بذاته تعالى من الحروف غير المررَّبِ من قبيل الأعراض السيّالة 
حى يستحيل وجودها بلا سيّالة؛ [ل/111ظ] لجواز أنْ يكونّ القائمُ بذاته تعالى مخالفاً بالحقيقة لِمَا 
يقومُ بلسان القارئ. 

الخامسئ أن الفرق بين ما يقومٌ بذاته تعالى وبين ما يقو بالقارئ من الألفاظ باجتماع الأجزاء مرب 
في القارئ وعدم اجتماعها كذلك في ذاته تعالى: 

إن أوجب اختلاف هذه الحقيقة الواحدة.. فلا يكونٌ القائمُ بذاته [و/104ظ] تعالى من جنس 
الألفاظ. 
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إن ۾ يوج وكان ما يقومٌ بذاته تعالى وما يقومٌ بالقارئ حقيقةٌ واحدةً والتفاوث بينهما نا يكون 
بالاجتماع وَعَدَمِهِ الذي هو من عوارض الحقيقة الواحدة.. يلرم أن تكو بعضُ صفاته الحقيقيّة بجانساً 
لصفات المخلوقين. 

والجوابث عنه: سلّمْنا أنَّ الفرق المذكور أوجب اختلاقهما في الحقيقة» وقولّة: "فلا يكونُ القائمٌ بذاته 
تعالى من جنس الألفاظ" ممنوغ؛ لجواز أن يكون الترتيث والتعاقبُ الخارجي [ب/98و] من خواصصٌٍ 
الألفاظ القائمة فينا. 

السادمئ أله يستلزم ألا يكونّ فرقٌ بين قيام (لمع) و(ملع) في النفس» إذ لا فرق إلا بترتي ب10 
الأجزاء. 

والجوابُ عنه أنَّ مقصودةٌ ليس نفي الترتيب الوضعين والهيئة التأليفيّة التي لا تكو الكلمةٌ كلموً1 81 
بدونه ولا َنَم الدلالةٌ على المعاني الوضعيّة بدونه» بل ماده نفيئ الترتيب الخارجي والتعاقب الفعليَ الذي 
ينافي اجتماعٌ الأجزاء في الخارج؛ لله تحال في حيّه تعالى ولازمٌ في حمًنا بطريق جَرِي العادة لقُصورٍ آلتناء 
وأمّا الترتيبُ بالمعنى الأول فليس بمحالٍ في حيّه تعالى بل هو لازمٌ له على القول بِقِدَم الألفاظ. 

السابغ أنَّ لفظّ القرآنِ ولفظ كلام الله: 

إن كان اسماً لخصوص اللفظ القائم بذاته تعالى.. يلرم ألا يکود ما قرأناه كلام الله تعالى بل مغل 
وهو باط ضرورة أن ما يقرؤة كلك أحلٍ هو القرآك انل 

إن كان اسماً للنوع مع [ل/112و] قطع النظر عن خصوصيّة امْحل.. يلرم أن يكونَ إطلاقة على 
الشخص القائم بذاته تعالى بخصوصه جازا فحينئذٍ يَصِحٌّ نفيُةُ عنه حقيقةً» وهو باط أيضاً. 

وإن جُعل من قبيل الوضع العامٌ والموضوع له الخاصّ.. يَلزم أن يوصف كلامةُ تعالى حقيقة بالحدوث 
ضرورةً أنَّ ما قرأناه كلامُ الله تعالى ا 7 فا افق وق خاو 2 

والجواث أنا: 

نختارٌ الشِّقَّ الأول ونمن لزوم المثليّة مستنداً بجواز أن تكو قراءتنا إظهاراً لا إيجاداً ولا فساد في 
حدوث الظهور. [و/105و] 

ونختارٌ الشِّقٌ3!” الفا أيضاًء وما ذَُكِرَ فيه من أنه يلرم صِكَةٌ نفيه عنه حقيقةٌ: 


N لا‎ 


7 (بترتيب): في (ل): (بترتب). 
1 (كلمة): ليس في (و). 
7 في هامش (ب» ل» و): (فيلرمٌ منه إا قِدَمُ الحادثِ أو حدوث القديم. منه). 
5 (الشِّقٌ): ليس في (ل» و). 
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إن أراد به صِدْقَ سَلْبِهِ عنه.. فالملازمةٌ ممنوعةٌ» [ب/98ظ] إذ لا جور سَلْبُ النوع عن فردٍ من 
أفراده. 1 

وإِنْ أراد به سَلْب كونٍ لفظ القرآنٍ موضوعاً بإزائه بخصوصه أو سَلْب كونٍ مسكى القرآنٍ نفسة.. 
فبطلائةُ ممنوعٌ» ألا يرى أنَّ لفظ الإنسانٍ غير موضوع بإزاء زيدٍ مثلاً وليس مسمّاه أيضاً مع أنه من أفراده. 

لك العاقل لا يلتزمٌ ألا يسبّي القائم بذاته تعالى بالقرآن. 

فالجواب اختيارٌ الشّقّ الأول كما ترى» أو يختار الشِّقٌّ الرابع ويقال: إِنَّ لفظ القرآنِ ليس موضوعاً 
بإزاء القائم بذاته تعالى بخصوصه ولا بإزاء النوع بخصوصه بل هو موضوعٌ بإزائهما بالاشتراك اللفظئ. 

وقال بعضٌ المتأخرين14” في تحقيق الكلام النفسيت: إِنَّ كلامَةُ تعالى هو الكلماث التي رها اله تعالى 
في عِلْمِهِ الأزيّ بصفته الأزليّة التي هي مبدأً تأليفِها وترتيبهاء وهذه الصفةٌ قديمةٌ وكذا الكلماث امه بها 
في عِلْمِهِ الأزلّ قديمةٌ بحسب وجودها العلّمِيَ كسائر الممكناتِ» والكلماث لا تعاقّب بينها في الوجود 
العِلَمِيّ حي یلزم حدوثهاء وإنا التعاقُبُ بينها في الوجود الخارجئ» وهي بحسّب الوجودٍ العلِيَ كلام 
نفس [ل/112ظ] وبحسّب هذا الوجودٍ كلامٌ لفظيٌ, وهذا الوجة سال عمًا يَرَدُ: 

على المعتزلة من كونٍ كلام الله تعالى قائماً بالغير. 

وعلى الكرّاميّة من كونه محلا للحوادث. 

وعلى الحنابلة من قِدَم الحروف والأصوات المتعاقبة. 

وعلى قدماءٍ أهلٍ السّنّةِ من عدم كونٍ الألفاظ والحروف مطلقاً قرآناً» بل القرآن هو المعنى فقط. 

وعلى صاحب «المواقفي» من الاعتراضات المذكورة. 

لكنْ يَرِدُ عليه أنَّ ما ع من الصفات الثمانية: أهى تلك الصفةٌ الأزليةُ التي هي مبداً التألينٍ؟ أو 
ما يسمّى كلاماً نفسيّاً [ب/99و] من الكلمات الريَّبة كما في عليه الأزل؟ أو كلاها؟ 

وعلى كل تقدير يلرم الزيادةٌ في الصفات الثبوتيّة. 

أجيب عنه أا هي تلك الصفة الأزليّةُ وما يسكى كلاماً نفسيًاً عبارةٌ عن عليه بالكلمات المربة 
بالوجود الخارجئ -أي: الكلام [و/105ظ] اللفظئ الحادثٍ-. 


فعلى هذا يكونُ معن المتكلّم مَن قام به التكلّم لا الكلامٌ وإ لزم صك اتّصاف الباري تعالى بكاه 
من الممكنات بوجودها العِلَمِيَ؛ لذن الممكنات كلها موجودة ف عة لأزلج كالكلام اللفظيّ» فلو جاز 


4 انظر: شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي (ت 1069ه)» حاشية الشّهاب على تفسير البيضاوي» المسماة: 
عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (264/1)» دار صادر لبنان. 
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ائّصافُ الباري بكونه متكلّماً باعتبار الوجود العِلمِي للكلام اللفظيّ.. فكذلك جور اتصافة بالمشتقّ لكل 
ممكن باعتبار الوجود العلْمِئ» وهذا باطل. 
والحاصل أنَّ أهل السُنّةِ من الأشاعرة والمائريدية”" : اتفقوا على أنه تعالى متكلّمٌ بكلام نفسئ أزليّ 
قائم بذاته تعالى» ي اختلفوا في تحقيق الكلام النفسي على الوجه الذي ذكرناه» واختلفوا أيضا“"” في 
أنه تعالى هل هو مُكَلّمٌ في الأزل -على صيغة اسم الفاعل من كُلّمَ المضكّفٍ- بالمكلّمية15” الأزليّة 
فذهب الأشعرئ إلى أنه مُكَلّمٌ في الأزل مستدلاً بقوله تعالى: «إوكلّم الله موسى تكليماً19”. 
وذهب أكثرٌ الماثريديّة إلى عَدَمِهِ. 


وقال ابن امام فق ال م وهو عندي حسنٌ مستدلةً ار [ل/113و] معى > ة: 


لا يراد به هنا نفس الخطاب الذي يتضِمَُّةُ الأمرُ والنهئ ك #اقتلوا المشركين1”” ولا تقربوا 
الزنا۶4؛ لأنَّ معنى الطلب ينتظمُ الخطاب بكلا قِسمَيهِء والطلب داخلء في الكلام القديم الذي به كان 
الباري متكلّماً فكننة الخطاتج 


بل إن یراد به إسماغ معن #اخلع نعليك ه724 مثلاً وإفهامة ومعنى [ب/99ظ] وما تلك 
بيمينك 74 وحاصل هذا عُروضُ إضافة خاصّة للكلام القديم بإسماعه وإفهامه بلا واسطة معتادق» ولا 
شك في انقضاء هذه الإضافة بانقضاء الإسماع. 


5 (من الأشاعرة والماتريدية): ليس في (ل» و). 

في هامش (ل): (المتكلّميّة والكلّميّة). 

7'” (أله): في (و): (ذاته). 

5" في هامش (بء ل): (الباءٌ متعلّقٌ بمكلّم. منه)» ونی هامش (و): (متعلّقٌ بقوله مكلّم. منه). 

7 النساء 164. نقل الأشعري هذا القول عن عباد بن سليمان في مقالات الإسلاميين (ص516). 
7 انظر: المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام (ص73). 

921 التوبة 5. 

AN 

2" في هامش (ب» ل» و): (أي: فلا يكوك الباري تعالى بذلك الخطاب مكلّماً بل يكون متكلّماً. منه). 
ول 12 

يل 17 
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ويمكنٌ أنْ يقال نُصرةً للأشعريّ بأنَّ الذي أثبته الأشعرييٌ هو المكلّميّةُ والتكليم عع آحَرَ غير الأمرين 
اللذين ذكرها في «المسايرة»» بان أنَّ المتكلّميّةَ والمكلّميّةَ كلاهما مأخوذان من الكلام لكن باعتبارين: 
فالمتكلّميّةُ والتكلَمْ مأخوذان منه باعتبار قيامِه بذات الباري تعالى وكونه صفةً له اتفاقاً. 


وأمّا المكلّميّةُ والتكليمٌُ فهما مأخوذان عند الأشعريّ من الكلام القائم [و/106و] بذاته تعالى أيضاً 


کو :اعبار اة ألا بالكل باق خلق أله سن جواة اى الطاب ]رلا ادن الذي مج 
| فالمكلّميّةُ التي أثبتها الأشعرئٌ هو المكلْميّةُ بمعنى تعلق الخطاب في الأزل بالمعدوم. 


والماثريديّةُ لما ۾ يجوزو تعلق الخطاب في الأزل بالمعدوم تَمُوا المكلّميّةَ بهذا المعنى» وفسّروا التكليم في 
قوله تعالى وکلم الله موسى ه726 بالإسماع. 

فان قيل: تعلق الخطاب لليف قد ينقطعٌ بخروج لكلف عن أهليّة التكليفٍ بموتٍ ونحوه» ولو كان 
قديماً لَمَّا انقطعَ. 
جيب بأد المنقطع هو ا ال ی حا ی ا الأزلع المعنوميٌ فلا ينقطغ. 
(وهو صفةٌ قائمة بذاته تعالى) كما تقَدَّمَ وفيه رذ على المعتزلة. 


عي 


(قديهةٌ) [ب/100و] ضرورةً امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى 2027 وفيه رد على | 

(ليس من جنس الحروف والأصوات) [ل/113ظ] وفيه رد على الحنابلة على ما ذكرناه. 

نه أراد أن بين أنَّ لفظ القرآنٍ كما يُطلَقُ على النّظْم المتلوٍ بلا اشتباء 2 كذلك يُطَلَقُ على الكلام 
النفسي القديم» فقال: 

(والقرآنُ کلام الله تعالى'”” غير مخلوق) ومن قال: "لله خلوق" فهو كافرٌ بالله تعالى» وعليه ينبغي 
أنْ ْمَل ما قل من مناظرة أي حنيفة وأبي يوسف سنَّةَ أشهر, ثم استقرٌ رهما على أنَّ من قال بلق 


6 النساء 164. 

27" (ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى): في (ل» و): (كما تقدّم). 

۶ (على ما): في (ل» و): (كما). 

(بلا اشتباه): ليس في (ل» و). 

"3" في (و) زيادة: ((مُعجِرٌ بنَظيه) قيل: بالمعرفة» وقيل: يا فيه من الإخبار عن الغيوب الماضية والمستقيلّة» وقيل: بما 
فيه من الم والتأليفٍ والترصيفي» وقال الجمهو: ببلاغة نَظمِهِ وصكة معانيه)» وهو كان مكتوباً ني (ب» ل) ثم شطب 
عليه. 
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10 


القرآنٍ فهو كافرٌ» وا فلا تزع في كون الألفاظ المتلوّةٍ المسموعة !”7 مخلوقاً لله تعالى ولا في إطلاق لفظ 
القرآنٍ عليها حقيقةٌ بطريق الاشتراك بينها وبين الكلام النفسيء وما الناغٌ في إثبات النفسي ونفيهِ على 
ا کرد 

واختلفوا أيضاً في أنَّ لفظّ القرآنِ ولفظّ كلام الله: 

هل هو اسم لهذا الولف القائم بأوّلٍ لسانٍ اخترعة الله تعالى فيه من جبرائِلَ أو الرسول» حي إن ما 
يقرؤه کل مَن سواه یکو مثلةُ لا عيئة؟ 

أو هو اسمٌ له لا من حيث تعيِينُ الحل» فيكونٌ واحداً بالنوع» ويكونٌ ما يقرا كل أحدٍ عيئّةُ لا 
مثلّة؟ 


وعلى [و/106ظ] التقديرين: 


2 


هل هو اسع للمجو ع دف E‏ /#اليعض | اكير 


أو اسمٌ للقَدْرٍ المشترك بين الكل والجزء؟ 

واكترهم على الثابي من كل منهما. 

فان قيل”: فعلى هذا كل أحدٍ ما يَسمعْ كلام الله تعالى ويقرؤه [ب/100ظ] حقيقةًء وكذا إذا 
أريدَ به المعنى الأزلُ القائمُ بذاته تعالى» وأريدَ بسماعه فَهْمُهُ من الأصواتِ المسموعة, وبقراءته إظهارة.. 
فما وجه اختصاص موسى عليه الصلاةٌ والسلامٌ بأنّه كليم الله. 

قلنا: فيه أوجة: 


أحذها وهو طريقة أبي الحسن الأشعريّ ومن تبِعَهُ أن موسى عليه الصلاةٌ والسلامُ يَسمعٌ كلامة 


| الأزك بلا صوت ولا حرفب [ل/114و] أصلاً على خلاف العادة كما يَرى في الآخرة ذائة تعالى بلا 


21 (المسموعة): ليس في (ل» و). 
“*” (على ما): في (ل» و): (كما). 
3 (يقراً): في (ل» و): (يقرؤه). 
“” (هو): ليس في (ل» و). 

5 في هامش (ل): (مطلبٌ مهمٌ). 
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8 .936 0 ا و ۴ 5 5 7 5 
كيف ولا جهة ٠‏ بناءً على أصلهم من أن الرؤية والسماعَ يجوز أن يتعلقا بكلّ موجودٍ حقٌّ الذواتِ 


والصفاتء والكلامٌ النفسئٌ موجود. 

وثانيها وهو طريقةٌ أبي منصور المائريديّ والأستاذٍ الإسفراييي أله َِعَهُ من جهة بصوتٍ غير مكتسَ 

الاد كل اهي اا اوا اد ماق كمي عله ا وا و كادمة 
و د لأحدٍ من حَلقه» وهذا بناء على أَنَّ “ماع الكلام النفسيّ حال عنده؛ 
لاله ليس من متعلّقاتِ السماع عنده بخلاف الأشعري» » فإنَّ الكلام النفسيّ من متعلّقات السماع عنده 
لكونه آم موود قطان معى قولوا تحال لكل الله موی تكليما 558 اله أممع كلدم لوسی غلية 
الصلاةٌ والسلام. 

لكنّ المسموع عند الأشعريٌ هو النفسئ بلا صوتء وعند الماثريديٌ هو الصوث الغيرُ المكتسَب 
للعباد الدالّ على الف 

وثالها أنه يَسمعْهُ بصوت 5 جميع الجهاتٍ على خلاف العادةء ولذا خصّةٌ باسم الكليم. 

وبالجملة إِنَّ قوَم: "إِنَّ المكتوت في كل مصحفيٍ”* والمقروء بك لسانٍ كلامٌ الله تعالى" فباعتبار 
الوحدة النوعيّة, وقوتمم: "إلّه حكايةٌ عن كلام الله وممائك له ولا الكلامُ هو المخترَعٌ في لسان الك" 
فباعتبار الوحدة"2” الشخصيَّة وقوتمم: 'إِنَّ كلام الل ليس مخلوقاً ولا قائماً بلسانٍ وقلبٍ ولا حالاً 
[ب/101و] في مصحفب أو لوح" فباعتبار كونه [و/107و] عبارة عن المعنى النفسيئ القائم بذاته تعالى» 
وقوكم: "إله خلوق" فباعتبار كونه كلاما لفظيا مريت الأجزار. ۰ 

(ولا مبدّلٌ له) لقوله تعالى: «إلا مبيّلَ لكلماته!*” أي: لا ناسح له من نين وكتابٍ بعدّةٌ» أو: 
لا أحدّ يقد على تحريفه تحريفاً شائعاً كما فُعِلَ بالتوراة. ا 


(والأدلّةُ الشرعيّةُ كلها) من الكتاب والسُنّة والإجماع والقياس 


756 انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (104/2). 

77 انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (104/2)» إشارات المرام من عبارات الإمام (ص 53). 
5 النساء 164. 

”2 ف هامش (بء و): (وبمذه الجملة اندفع التعارْضٌ بين الأحوال المذكورة. منه). 

7” في هامش (بء و): (أي: باعتبار أنَّ لفظ القرآنٍ موضوعٌ بإزاء الشخص لا بإزاء النوع. منه). 
4" الأنعام 115. 1 
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(راجعةٌ إلى النفسئ) القائم بذاته تعالى» إذ لا كم [ل/114ظ] إلا لله 

وقيل: إن الكتاب راجعٌ إلى النفسيّ القائم بذاته تعالى» والسُنّة راجعٌ إلى النفسيّ القائم بذات النهيّ 
عليه الصلاةٌ والسلامُ» والإجماعَ راجعٌ إلى النفسئ القائم بذات امجتهدين امجمعين» والقياسَ راجعٌ إلى 
النفسي القائم بذات القائسين. 

[والحقٌ هو الأول لأنَّ أصل الكل الكتابء أمّا السُنةُ فلقوله تعالى: «إوما يَنْطِقْ عن الموى # إِنْ 
هو إلا وحيخ يوحى4 وما الإجماغٌ فلأنَ صله إا الكتاث أو الس وأا القياسئ فلأنَ أصلّه إِمًا 
معقولُ الكتاب أو السنَة أو الإجماع» وعلى التقادير يرجم إلى الكتاب» والكتابُ هو الكاشفُ عن الكلام 
النفسيّ القائم بذات الله تعالى» فيكونُ الكل راجعاً إلى الكلام النفسيّ القائم بذات الله تعالى] 43 . 

(والتكوينُ) وهو مبدأ إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود, وما وقع في عبارة بعضٍ مشايخنا في 
ا4 فهو مبي م على المسامحة, ومراڈهم د الإخراج» 
وإلّا فالإخراج أمرٌ اعتبارييٌ لا تحقّقَ له في الخارج5”” فلا يكون صفةٌ حقيقيةً. 


تفسيره من نحو : "إخراخ المعدوم من العدم إلى الوجود 


5 معن بسيط ظ قائمٌ بذاته تعالى تختلفُ أسماؤه وتتكثّرٌ أنواعة بحسب اختلافي الآثار 
N 2‏ ف f. a Se‏ 4 
ون حيث حصول الأرزاق يسمى رزقا وترزيقا وما يشتق من رازقا ورزاقا 


شق بن 9476 


ومن حيثٌ و الحياة يسمّى إحياءً وما ي شت يشتق منه 0 


ومن حيث 00 الموت يسم إماتةً وما ي شت شق منه مميتاً. 


9 النجم 4-3. 

3 ما بين معقوفين: ليس في (ب). 

4 انظر: إسماعيل حقي الخلوق المولى أبو الفداء (ت 1127ه)» روح البيان (458/5)» دار الفكر - لبنان. 
5" (لا تمق له في الخارج): ليس في (ل» و). 

(وما بُشتقٌ منه رازقاً وررّق): في (ل» و): (ورازقاً). 

(وما يُشْنَقُ منه مصوّراً): في (ل» و): (ومصوراً). 

(وما يُسَْقُ منه محيباً)» في (ل» و): (وميياً). 


947 


948 
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مبدأ التأثير بعد تخصيص الإرادة أحدّ طرق المقدورٍ وترجيجه» وهو المسمّى بالتكوين» وما وقع 2< 


ومن حيثُ حصول الوجود إيجاد”*”, إلى غير ذلك.. 


والككُ راجع م إلى التكوين والمكوّن» ولیس كا منها على تفاصيلها صفة ةَ زو/107ظ] حققة زائدة 
على التكوين كما قيل؛ لان فيه تكثيراً للقدماء جداً. 


فان قيل: سلَّمْنا أا راجعةٌ إلى صفة [ب/101ظ] التكوينء وأنَّ التكوين عبارةٌ عن مبدأ الإخراج 


[ [ل/115و] لا نفس الإخراج» لكن لا نسلّمُ أنَّ ذلك المبداً غير القدرة» م لا جور أذ يكونّ عينَ القدرة 
١‏ كما قاله الأشاء ة0 ؟ 


قلنا: قد مر أنَّ اثر القدرة عندنا ليس التأثير اوسي و N‏ 


ا كلام المشايخ من أنَّ القدرة صفة مؤيرَةٌ على وَفْقِ الإرادة فهو قول منكري التكوين -أعبي752 


الأشاعرة753- لا قول مشايننا“” 2 ١‏ للفيكة. 
فان قيل: 4 لا جور أن يكونَ للقدرة تعلّقان: 
أحدهها مصحّحة لوجود المقدور من القادر» وهو قبل الإرادة بالمقدور قَبْليّةَ ذ 
وكالنيها اهز 11ل وغويهة لعل E‏ تقر ال واقة 
كما قاله الأشاعرةٌ؟ فلا حاجة إلى مبد] حر للتأثير غير القدرة. 


قلنا: قد أطبق ١‏ قل والنقل على أنه تعالى قادرٌ ومكوّنٌء ولا بدَّ لكلّ منهما من مبدأ الايّصافٍ 
ak‏ اللا ميد لقا :كا Ss E E OE‏ عور أن 
يكونَ هو القدرةٌ باعتبار تعلّقها التأثيريٌ؛ لأنَّ المعتير في الاتّصاف بالمشتقٌ هو نفس المشتقٌ منه مع قطع 


7 (وما يُسْئَقُ منه مميتاً. ومن حيثُ حصول الوجود إيجادا): في (ل» و): (ومميتاً). 


7 انظر: شرح المواقف للجرجاني (34/2). 

51 في هامش (ل): (مطلبٌ: ما يقال من أنَّ القدرة صفةٌ موه على وَفْقٍ الإرادة فهو قول الأشاعرة لا الماثريديّة). 
د ا e‏ أعني): ليس في (ل» و). 

5 انظر: شرح المواقف للجرجاني (80/1). 

'7 (قول مشايخنا): ليس في (ل» و). 

(آخَرَ): في (ل» و): (أيضا). 
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2 
أ 


النظر عن الحيئيّاتٍِ والاعتباراتِ» والقدرةٌ في نفسها لا تصلّحُ مبداً إلا للقادر فقطء فلا يكونُ للمكوّن 


إل التكوين» فتكونٌ مغايرةٌ للقدرة بالذات. 

كيف؟! وإِنَّ مراد بالتكوين هو المعنى الذي نجدّة في الفاعل وبه يمتازٌ عن غيره» ويرتبط بالمفعول وإِنْ 
يوجَدٍ المفعولٌ بعد وهذا المعنى يَعْمُ الموبجت6”” أيضاء ولا يضدٌ فيه كود أثر الموبجب قدا بل يوج 57 
في الواجب بالنسبة إلى قدرته وإرادته أيضاًء فَإِتُما مستندان إلى ذاته المتّصفةٍ بالتكوين والإيحادٍ بطريق 
الإجاب» [ب/102و] فلا بدّ له من مبدأ الإصدار ولو إيجابء وهو المرادُ بالتكوين فلا يصح 
[ل/115ظ] القول بأنّه عينٌ القدرة بالذات على ما زعمة؟” الأشعرئ وأتباعة. [و/108و] 


(وهو) أي: التكوينٌ بمعنى بدا الإخراج. 

(صفة الله تعالى) ضرورةً أنَّ ثبوت المشتقٌ للشيء يستلزمُ الاتّصاف بمبدأ ذلك المشتق. 

(أَزليّةٌ) لِمَا مر مراراء ولأنّه لو كان حادثاً: فإمًا بتكوينٍ آحَرَء فيزم التسلسل المستلزم لاستحالة 
تكوُنٍ العام المشاهّد وإمّا بدونه. فيلزم استغناء الحادث عن المحدثِ» وهو محال. 

ع.ر ب + .3 + 960 

فإ قيل: يجوز أن يكونَ تكوينٌ التكوين عيئة ١‏ 

قلنا: جَعْلْ التأثير عينَ الأثر والمضافي عينَ المضافي إليه غيرُ معقولٍ. 

لذ شان لبد اة ل عو ا ا في المفهوم حم يكو غير معقول» بل عدم الزيادة في الوجود 
الخارجي كما يقال في عينيّة وجودٍ الوجود. 

لأا نقول: إِلّه منقوض ببقاء الأعراض» فإنّكم ما جوم العييّة بهذا المعنى في بقائها حى ذهبَئُم إلى 
القول بتجدٌّدٍ الأمثال المخالف لمشاهدة الحسن. 

ولا ال أيضاً: 0 ما و على تقدير حدوث التكوين من لزوم التسلسل أو استغناءٍ الحادث عن 
لمْحِث!*” إا ارخ اَن لو احتاج التکوینٰ على تقدير حدوثه إلى تكوين آخَرَء لکن ل لا جور أن یون 


6 في هامش (ب): (يعني أنَّ الحكماء القائلين بالإيجاب الذاقّ النافين للقدرة قائلون بالتكوين الذي اذعيناه. منه). 
57 في هامش (ب): (كلمة "بل" للترقّي لا للإضراب. منه). 

58 (زعمه): في (ل» و): (قاله). 

5" (مبدأ ذلك المشتق): في (ل» و): (عبدئه). 

في (لء و) زيادة: (فلا یتسلسل). 

6” (عن المحدث): ليس في (ل» و). 
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نفس التكوين من حيث ايِّصافُ الباري به متعلّقاً في الأزل بوجود نفسه ثم بوجود سائر المحدّثات؟ ولا 
محذور فيه إلا لَرومُ سَبْق ذاتِ الشيءٍ على وجوده سَبْقاً ذاتياً ون كان مقارناً له زماناًء وذلك جائرٌ. 
ذا تقو ل نذا کو اقل ا لعينيّة» وقد عرفت جوابة» على أنه مَنْعْ م لا يض المعلّل؛ لأنَّ دعواه قِدَمُ 
التكوين زماناً» [ب/102ظ] وقد اعترئة2 المانغ. 
ولا أجاب عن قول الأشاعرة بأنَّ الوجود بالفعل أثرٌ القدرة بلا حاجة إلى صفة أخرى تسكى 
بالتكوين ٠”‏ وعن قولهم: إِنَّ التكوين عبارةٌ عن الإيحادٍ والإخراج من العدم إلى الوجود وهو أمرٌ إضائ 
(يعتبره العقل من نسبة المؤثِرٍ إلى الأثرء فلا يكوثُ موجوداً عينياً ثابتاً في الأزل)“*” بأنَّ النزاع ليس في 
سس التكوين بمعنى الإيجادٍ [ل/106و] بل بمعنى مبدأ الإيجاد» ونه يغايرٌ القدرة بالذات.. شرع في الجواب 
[ خلافيةٌ [ عن قوهم بان التكوينَ لو كان أزلياً.. ل أزليّةٌ المكوّن, ضرورة امتناع التأثير بدون الأثر ,كالضرب 
.28 [و/108ظ] بدون المضروبء فقال: 


(يتعلّق بالمكوّن وقت وجوده) يعني لا 3 أن التكوينَ ر بدو أن وان وزانة وزان 
الضرب مع المضروب؛ لأنَّ الضرب إضافةٌ لا يُتصوّرُ بدون ,0 بخلاف التكوين الذي ادّعيناه فإِلّه 
صفةٌ حقينيّةٌ طا ضافة اوها على ما تقد 

ولا يخفى أن أزليةَ المبدأ لا تستلزم أزليّة المكوّنِء ونا تستلزمٌة أله الإضافة -أعني: الإخراج من 
العدم- إذ لا ي يُتصوَّرٌ الإخراج بدون الخ كالضرب بدون المضروب. 

طن ا لو كان عبارة عن الإخراج لا عن مبداً الإخراج. . فأَزليتَةُ لا تستلزمٌُ أزليّة المكوّنٍ 
ا ا کان اا س ال ان و aS‏ الأقر ف ال 
وتخلْفٍ المعلول عن العلّة في شىء ول مع المضروب أيضاًء وإمًا يزم ذلك في التكوين 
الذي يكرد من الأعراضن'الغير الاي على ما ج ابه في ورخ القاصت : 

قيل: لا نسلّمُ لزوم رة لمكو على تقدير رة التكوييء كيف؟! [ب/103و] وال القول بع 
بالتكوين قولٌ بحدوثه» إذ القدمٌ ما لا تعلق وجودةٌ بالغير» والحادث ما يتعلّقُ وجودٌةٌ بالغير» وفيه نظرٌ؛ 


۶ کذا ني (ب» ل» و). 

(بلا حاجة إلى صفة أخرى تسمّى بالتكوين): ليس في (ل» و). 
ما بين قوسين ليس في (ل). 

965 انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (299/1). 
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لأنَّ هذا معنى القديم والحادث بالذات على ما يقولُ به الحكماك, وأمّا عند المتكيّمين فالحادث ما لوجوده 
بدايةٌ -أي: يكوثُ مسبوقاً بالعدم-000) ورڈ تعلق وجوده بالغير لا يستلزمٌ الحدوث الزماي؛ لجواز 
احتياجه إلى الغير في وجوده دائماً بدوامه على ما قاله الحكماءٌ فيما اذَّعَوا قِدَمَهُ [ل/116ظ] من 
الممكنات» وكما في صفات الله تعالى» على أن تعلقة بالتكوين ليس تعلقاً بالغير بناءٌ غلى القول* "إن 
التكوين عيِنُ المكوّنٍ". 


1ك ار ا 7 گے“ د أ 968 ب اس969 ا 
م لما اشتّهرَ القول عن أبي الحسنِ الأشعريّ وبعضٍ أصحابه ٠‏ وعن المعتزلي أن التكوينَ 


۰ عينٌ المكوّنٍ والتخليق عينُ المخلوق مستدلين بأنّه لو كان غيرة: فإِنْ كان قدياً.. يلرم قدَمُ العا وان کان 


حادثاً. . افتقر إلى تكوين آحر فيتسلسل. 


أجاب [و/109و] بتكلل 


(وليس عينَ المكوّن) لأنَّ التكوين عندنا عبارةٌ عن المبدأ القديم على ما“ تقدَّمَ؛ وهو غير المكونٍ 
الحادث بالضرورة» وعندكم عبارةٌ عن الفعلٍ وهو الإيجاذ! 77 والإخراج» والفعلٌ ليس عينَ المفعولٍ كالضرب 
مع المضروب» ولأنّه لو كان عيئةُ.. لزم أن يكون المكوّنُ مكوّاً خلوقاً بنفسه ضرورة أنه مكوّنٌ بالتكوين 
الذي هو عيئة» فيلرم: 

أن يكونَ قديماً مستغنياً عن الصانع. 


وألا يكونّ للخالق تعلّقٌ بالعا سوى أنَّه أقدمٌ منه وقادرٌ عليه من غير تأثير فيه؛ لاله مكوّنٌ بنفسه» 
فلا يصح القولُ بألّه خالق العال؛ لأنَّ جرد كونه قادراً عليه لا يستلزم كوت خالقاً له. 

ولا يكون الله مكو الأشياف إذ ل جن للمكوؤن الا کن قام بد اکر والتكويق إذا کان ج972 
المكوّنٍ لا يقومٌ بذاته تعالى. 


266 انظر: شرح العقائد النسفية (ص48). 
967 (أبي الحسن): ليس يټ (ل» و). 
968 انظر: شرح المواقف للجرجاني (113/8). 
969 (وعن المعتزلي) : ي (ل» و): (والمعتزلي). 
970 (على ما): فق (ل» و): (کما). 
'”” (وهو الإيجاد): في (و): (والإيجاد). 
2 (عين): ليس في (ل). 
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والكلٌ بين البُطلانٍ. 

ولهذا قال التفتازاية: بُطلانُ ا لحك بعينيّة الفعل مع المفعول ضرورييٌ» [ب/103ظ] لكنْ ينبغي 
للعاقل أن يَطلّب لكلامهم محملاً يصح للنزاع» فإ مَن قال: "التكوينٌ عينٌ المكوّن": 

أراد أنَّ الفاعل إذا فعل شيئاً. . فليس هناك إلا الفاعل والمفعول» وأا المعنى الذي غُبّرَ عنه بالتكوين 
والإيحادٍ فهو أمرٌ اعتبارئ“” في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول» ليس أمراً محمّقاً مغايراً للمفعول في 
الخارج. 

ول برذ أن مفهومَ التكوين هو بعينه مفهومٌ المكوّنٍ حى تَلزْمَ المحالاث المذكورة. 

وهذا كما يقال: |01 اء | "إل الوجود عينٌ الماهيّة في الخارج" بمعنى أنه ليس في الخارج للماهيّة 
حمق ولعارضها المسمّى بالوجود تَحَمَقْ آخَرُ حى يجتمعا اجتماع القابلٍ والمقبول كالجسم مع السواد» بل 
الماهيّةُ لو تحَقَّمَتْ في الخارج فتكوًُا هو وجودها فيه» لكنّهما متغايران في العقل بمعنى أنَّ للعقل أن يلاحظ 
أحدهما دون الآخَرِ فلا يم إبطالُ هذا الرأي إلا بإثبات 7 أنَّ تكوٌنَ الأشياءٍ وصدورها عن الباري تعالى 


يتقف على صفة حقيقيّةٍ قائمة بذاته تعالى مغايرة للقدرة والإرادة. 


والتحقيق أن تعلق القدرة على وَفْقٍ الإرادة بوجود المقدور في وقت [و/109ظ] وجوده: إذا نسب 
إلى القدرة يسمّى إيجاباً له. وإذا تسب إلى القادر يسكى الق والتكوين. 


7 


فحقيقة التكوينٍ كونٌُ الذات بحيث تعلَقَتْ قدرثة بوجود المقدورٍ في وقته ثم يتحمّق بحسب 
خصوصيًاتِ المقدوراتِ خصوصياتُ الأفعال كالترزيق والإحياءٍ والإماتة ونحوهاء ومرجِمٌ الكلّ إلى 
بج 976ل 0 
التكوين 5 انتهى ملخصا 


أقول: فيه بحت من وجوو: 


(الحكم): ليس تي (ل). 

في (لء و) زيادة: (يحصل). 

5 في هامش (ب» ل): (حاصلَة أنَّ الرأي المذكور على الوجه الذي ذكره تام بناءً على مذهب صاحب الرأي من أنَّ 
التكوين عبارةٌ عن الإيجاد ولا لا يتم بناء على مذهب مَن أثبت أنَّ التكوين عبارةٌ عن مبدأً الإيجادٍ كما تقدّم [(كما 
تقدّم): ليس في (ل)]. منه). 

° انظر: شرح العقائد النسفية (ص 49). 
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الأول أله يقتضي صِحَة قولنا: "المكوّنُ تكوينٌ" حملاً بالمواطأة و1 يُسمَعْ ذلك [ب/104و] 

الثاني أنَّ جَعْلَهُ عينَ المفعول دون الفاعل تحكمٌ إذ لا شيءَ في الخارج غير الفاعل والمفعول يسك 
بالتكوين» وإِنَّهِ مغايرٌ هما في المفهوم» فلا بد لجعله عينَ أحدهما بالمعنى المذكور دونَ الآحر من دليل. 

الثالث أنَّ ما ذكره نا يدل على أنَّ التكوين والمكوّنَ لا يتمايزان في الخارج» وهذا لا يكفي في صِحَةٍ 
كونٍ الفعلٍ عينَ المفعولٍ في الخارج؛ لجواز أن يكونَ صِدّقُ عدم الامتيازٍ بأَنْ يكونَ التكوينُ معدوماً في 
الخارج وزائداً على المكوّن في نفس الأمر على ما صرّحَ به في «شرح المواقف» في عينيّة الوجودٍ مع الماهيّة 
كمذا ا 

الرابغ أن كما لا بدّ للاتصافِ بالمكوّنٍ [ل/117ظ] -اسم الفاعل- من مبدأ الصاف كذلك لا 
بدَّ للاتصاف بالمكوّن -اسم المفعول- من المبدأ أيضاًء وكما لا صخ القدرةٌ باعتبار تعلقها التأثيريّ مبدأ 
للاتّصاف بالمكوّن على ما””” ذكرناه كذلك لا تَصِحٌ باعتباره مبداً للاتّصافي بالمكوّنِء والتكوينٌ إذا كان 
عن المكون بحسب الط .. فلا بسك أن يكون نكا ادجم يه مجر اللشاير: بحس المنهوم. 


فالأولى في توجيه كلامهم أنْ يقالَ: إِنَّ مرادتهم بالتكوين في قوهم: "التكوينٌ عينُ المكوّنٍ" هو أثر 
التكوين؛ لأنّه كثيراً ما يُذَكُرُ المصدرٌ ويراد به الأثرء توضيخة أنَّ أثرّ المصادر -التي هي غير التكوين 
والإيجادٍ- ليس نفس المفعول بل أمورٌ حالَةٌ في المفعول كالكسر والقتلٍ والصّبْغ والمَطع ونحوهاء فان أثيها 
أمورٌ حالَة في المكسورٍ [و/110و] والمقتولٍ والمقطوع والمصبوغ» بخلاف التكوين ونحوه"*” فان أثره 
791 ع يعافد ماعن أن [ت/1:04ظ] ا عن اد عند ا 002 


فللإشارة إلى هذه النكنة قالوا: "التكوية 783 عينٌ المكون -أي: أثئة عين المكون784- لا أمة زائد عليه". 


7 في هامش (ب» ل): (لوجود شرط ال حمل بالمواطأق» وهو الاتَّحادُ في الخارج والتغايرٌ في الذهن. منه). 
5 انظر: شرح المواقف للجرجاني (135/2). 
۶ (على ما): في (ل» و): (كما). 
"5 (ونحوه): ليس في (ل» و). 
(هو): ليس في (ل» و). 
2 انظر: شرح المواقف للجرجاني (163/2). 
0 ني هامش (ل): (أي: أثرهُ عن المكونٍ. منه). 
“5 (أي أثره عين المكون): ليس في (ل» و). 
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لکن حيشذٍ لا يصح قول مشايخنا: "نه غير المكوّن" ردّاً عليهم؛ لان الوجود عينٌ الماهيّة في الواجب 
والممكن عند مشايخنا المائريدية أيضاً على ما سبق» نعم يَصِخّ على مذهب من ذهب إلى زيادة الوجود 
على الماهيّة؛ لأنّه حينئذٍ يكوك أ التكوين هو الوجودٌ لا المكوّنٌ الموجودُ نفشة» بناءً على أن الماهية 

م إن أردوا بقولهم هذا أنه غيرُ المكوّنٍ بمعنى سلب العينيّة» فالأحسنٌ ما ذكرناه من قولنا: "إن 
ليس عينَ المكونِ؟ وإِنْ أرادوا به الغير بمعنى الاصطلاح -أعني: موجودان يمكنٌ انفكا أحدهها 
عن الآخر - فظاهء أنَّ الإضافة لا يمكن انفكاكها عن أحدٍ المضاقين ولو في التعمّلء والتكوين عند 
الخصم من قبيل الإضافة على ما مر 

(وبه) أي: بالتكوين الذي ادعيناه. 

(يوجَدُ) المكوّنْ [ل/118و] 

: 4 رص (moe‏ عر 989, بي د 3 2 +/ 990 
(وخطاث "كن") أي : في قوله تعالى کن فیکون» 
(عبارة عن فة الحصول)| الختلفوا في أن وجاقهالأشياء هلي بتعلّق بالشكرين الْذى/ادّعيناه أو 


بخطاب "كن" أو هما معاً؟ 


فقث ار سو 391 ی و إى لذ و اکن وا ا جار ن 


٠‏ سرعة الإيحادٍ وسهولته على الله تعالى وكمالٍ قدرته عليه» وليس هناك قولٌ ولا كلام أصلاًء وإما وجود 


الاش الك الذئ انا اع هذا لواد غ القدة: واوزدة ب واف کو عار 


5 (الماتريدية): ليس في (ل» و). انظر: شرح المواقف للجرجاني (163/2). 

6 (المكون): ليس في (ل» و). 

7 (به): ليس في (ل» و). 

8 (عن): في (ل» و): (من). 

(أي): ليس في (ل» و). 

9 البقرة 117 

"7" رابواسضور): لیس ل )1 

2 انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (109/2). 

3*” (الذي ادّعيناه» أعني: مبداً للإيجاد غير القدرة والإرادة): في (ل» و): (المذكور). 
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[ب/105و] عن سهولة إيجاده ‏ بمعنى أنه لو كان في قدرة البشر إِيجادُ الشيءِ هذه الكلمة الموجزة 
أمَا كان الإيجادُ عليهم في غاية اليْسْرِء فيكونٌ إِيجادُ العا على الله تعالى أيسرٌ من ذلك. 

وقالوا في تفسير قوله تعالی «إوإذا قضى أمراً فما يقولُ له كن فيكون54””: إِنَّه تعالى 1 برذ به أنه 
خاطبَةُ بكلمة "كن" فكان بهذا الخطاب؛ لأنّه لو جُعل خطاباً فإمًا أن يكونَ خطاباً للمعدوم فيوجَدَ بمذا 
الخطاب 0 للموجود حينّ وج وكلاهما محالان. 

كا الول فلاستحالة الخطاب بالمعدوم؛ لعدم تصوُرٍ فَهْم الخطاب من المعدوم» فيكونٌ عبثاً. 

وأا الثاني فلاستلزامه تحصيل الحاصل» بل إا أراد به بان أنه إذا راد تكوين شيءٍ وإيجادة.. يكونُ 

بسهولة بلا لفظٍ وتكلّم. 


وذهب الأشعرئ وأصحابَةُ إلى أ 


ع 


أن 1 اد اله يق نطاب ك ,اة 


£ 


في إيجاده تعالى» بمعنى أن الله تعالى أجرى عادتهُ في تكوين الأشياءٍ أن 9 بخطاب << فإذا أراد 
شيئاً.. يقولُ له "كن" -أي يفاك “بدت ا عن هذا القولء لكنّ مرادهم الكلامُ الأَرلُ 
القائم بذاته تعالى لا الكلامٌ اللفظئٌ ا من الأصواتٍ والحروفي؛ لأنّه حادثٌ فيحتاجُ إلى خطاب 
آخَرَ فيتسلسل, ولأنّه يستحيلٌ قيامٌ الحادث بذاته تعالى. 

فإك قيل: إن ما يتعلق به هذا الخطابث [ل/118ظ] إا معدوةٌ أو موجوث وكُلاهها محالان كما 
E‏ 

E‏ در ا خطاب التكوين على فَهُمِ المخاطّبٍ منوي وإما يتوف عليه الخطاث 
التكليفييٌ» بل توفَقُهُ ممنوعٌ أيضاًء إذ يجورٌ أنْ يتعلّقَ الخطاب التكليفيٌ في الأزل بالمعدوم على معنى أنَّ 
الشخص الذي سيوجَد مأمورٌ بالصلاة مثلاآً وقتَ وجوده. 

وقيل: إن الکلام في الأزل [ب/105ظ] لا يُسنّى خطاباً حقٌّ يحتاج إلى مخاطب له فَهُمٌّ وهذا 


القولُ منهم بناءً على أصلهم أنَّ التكوينَ ليس صفةً ا 


“” ف (ل» و) زيادة: (به). 
117 
5 انظر: نحاية الإقدام في علم الكلام (ص30-29). 
”” (آنفا): ليس في (ل» و). 
۶ (هو): ليس في (ل؛ و). 
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فلا يَصِحٌ أن يتعلّق به وجودٌ الأشياءء فإِنْ تم هذا.. تم ذاك وإلا فلاء لكنْ قد عرفت عدم تمام هذا 
آ29 

وقال فخرٌ الإسلام في «البزدوبي»999!: إِنَّ وجود العام بصفة التكوين وخطاب "كن" معاً. 

واعبُرضَ عليه بأنَّ الوجوة ما أن يتعلّقَ بكلّ من التكوين والخطاب مستقااً أو لا. 

فعلى الأول يلرم توائدُ علّمّين مستقلئين!! على معلول واحدٍ بالشخصء وذلك باطل. 

وعلى الثاني يَلزمُ أن يكونٌ الباري تعالى مفتقراً في إيحاده إلى الغير» وذلك من أمارة النقص. 

وأجيب بأ لا نسلّمُ زوم افتقاره إلى الغيرء كيف؟! وإنَّ مرادهُ بالأمر ههنا هو الكلام الأزم القائم 
بذاته تعالىم» وهو من صفاته القديمة» وليست غيراً له. 

اعل1902 أكّم اختلفوا في أنَّ المعدوم هل هو مكلّفٌ في الأزل أم لا؟ 

فقال عامّةُ الأشاعرة: إِلّه مكلّفٌ بالمعنى الذي ذكرناه» وإِلّا ۾ يكن التكليفئ أزليا واللازم باطلك 


لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى1903, 

وقالت [و/111 708 ررضو لين ب اين برعي 27 

الأول أنَّ الصيمَ ولمجنونَ ليسا بمكلّمَين لعدم أهليّنهماء فالمعدومٌ أجدرٌ. 

والجوابث عنه: ليس المرادٌ بتكليف 004 المعدوم طلب إتيانٍ المأمور به حال العَدَم؛ لأنَّهِ محال كيف؟! 
وَإنَّ المعدوم ليس بغابت1905؛ بل المرادٌ التكليفٌ بالمعنى الذي ذكرناه. 


7 (لكن قد عرفت عدم تمام هذا آنفً): ليس في (ل» و). 

(في البزدوي): ليس في (ل» و). انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (/171). 

والمراد ب "البزدوي" ني كلام المؤلف هو كتاب «أصول البزدوي»: للإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي 
(ت 482ه). انظر: كشف الظنون (81/1). 

'''' (علتين مستقاتين): في (ل» و): (العلتين المستقلّين). 

2 (اعلم): في (ل): (واعلم)؛ وفي هامش (و): (مطلب: المعدومُ هل هو مكلّفٌ أم لا). 

5 انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى (262/2). 

*' (بتكليف): في (و): (تكليف). 

7" (كيف؟! وإِنَّ المعدوم ليس بنابتٍ): ليس في (ل» و). 
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الغاني1906: لو كان [ل/119و] معدو" مكلّفاً في الأزل.. لزم أن يوجَدَ أمرٌ وني في الأزل 
من غير متعلّقٍ موجودٍ في الأزل» وهو محالٌ. 

والجواث: لا نسلّم أله محال؛ لجواز أنْ يتعلّق بالمعدوم في الأزل باعتبار وجوده العلمئ» وهو امرادُ 
بتكليف المعدوم في الأزل. 

الغالث1008: لو كان المعدوة1909 مكلّفاً ني الأزل.. لزم تعدّدُ كلام اله تعالى في الأزلء لألّه عبارةٌ 
عن الأمر والنهي والخبر» وذلك متعدّدٌ وقد اتّمقوا أنَّ كلام الله تعالى واحدٌ في الأزل لا تعدّدَ فيه كما أنَّ 
ع O,‏ ل 

والجوابث: لا نسم لزوم التعدّدِ في الأزل على تقدير كون المعدوم مكلّفاً في الأزل1912, بل هو 1013 
واحدٌء والتعدّدُ إا يَعرضٌ فيما لا يزالُ باعتبار المتعلّق -أعني: المأمورٌ والمنهيّ عنه والمخير عنه-» كالعِلم 
NE‏ اتخ ف الأزل متعدّدٌ باعتبار 01 . 

نه لَمَا ذكر الصفات التي اتَمْقَ عليها جمهور أهل المكئة916! أراد أنْ يَذَكْرَ صفاتٍ أخرى اختُلف 
فيهاء فقال: 

77 (الإدراك والقدَمُ والبقاء ليست صفة حقيقيّةَ زائدة على ذاته) أمًا الإدراك؛ فلأنّه عبارةٌ عن عِلْمِهِ 
| خلافيةٌ | تعالى» خلافاً الأشاعرة فإ قالوا إِلّه صفةٌ مغايرةٌ للعلم متمبتّكين بإدراك الشعَ والذوق واللمسي1017, 
۰ 2-555 ب o E‏ كيني EEOC SRI NE E E‏ 


“ف (ل) زيادة: (أنه). 

7 (المعدوم): مشطوبة في (ل). 

9" ني (ل) زيادة: (أنه). 

7 (المعدوم): مشطوبة في (ل). 

5 (لا تعد فيه كما أنَّ عِلْمَهُ تعالی واحدٌ): في (ل» و): (كعِلْيِهِ تعالى). 
1 (لا تعدَّد فيه): ليس في (ل» و). 

7 (على تقدير كون المعدوم مكلفاً في الأزل): مشطوبة في (ل). 

3 (هو): ليس في (ل» و). 

4" (فإنّه): ليس في (ل» و). 

5 (لمتعلّق): في (ل» و): (متعلّقه). 

6" (التي افق عليها جهو أهل السّنّة): في (ل» و): (لمتّمّى عليها). 
7" انظر: أبو الحسن الأشعري (ت 330ه)» اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع (ص33)» تحقيق: د. حمودة غرابة» 
مطبعة مصر» 1955ه. مقالات الإسلاميين (259/2). 
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على ما يليق به من نفي الايّصالٍ بالأجسام ونفي اللَّذَّاتِ والآلام» ولهذا تفقوا على أن إطلاق لفظ الشجّ 
والذوقٍ واللمس لا ص عليه تعالى ولا صا بما لكونما من خواصّ الأجسام و يَرِدْ جما النقل. 
وذهب المائريديةُ وأكثرٌ المتكلّمين إلى نفيه وإرجاعه [ب/106و] إلى العِلّم؛ لأنَّ صفاتِه تعالى إِنا 
يعرف بالسمع وبدلالة أفعاله عليه بحيثُ لو 3 يكن تلك الصفةٌ.. 2 [و/111ظ] يمكن أنْ يتكوّنَ فعلة. 
وتلك الإدراكاث ليست كذلك؛ لأنَّ أفعالَهُ لا يتوقّفٌُ عليها لإحاطة عِلَْمِهِ بمتعلّقاتما1915, وخ رذ جا 
السمغ أا 
| مالا | وأمًا الْقِدَمُ فلأنّه عبارة عن عدم بداية الوجودٍ عندنا فيرجعٌ إلى السلي» خلافاً لكثير من الأشاعرة 
۵3 [ فاكم قالوا: "إله صفةٌ زائدةٌ مث العلّم والقدرة1019", 1 
قلنا: لو كان كذلك.. لزم أن يكون [ل/119ظ] للقَدَم قِدَمٌّ وإلّا لكان حادثاً مسبوقاً بالعدم ولا 
شك أنَّ القِدَمَ صفةٌ لازمةٌ لا يُنصوّرٌ انفكاك موصوفها عنهاء فإذا كان مسبوقاً بالعدم كان الموصوفُ 
أيضاً كذلك» فيّلزِمُ حدوث القدي» وذلك باطل» فيكونٌ لذلك القِدَّم قِدَمّ فيتسلسل القِدَماتُ. 
ر وأمًا البقاءُ فهو عبارةٌ عن عدم انتهاء الوجودٍ عندناء خلافاً للأشعري وأكثر أصحابه فإكم قالوا: "لَه 
۰ خلافية [ صفةٌ زائدةٌ على ذاته كالعلّم والقدرة1020" مستدِلِّين بأنّه تعالى باق فلا بد له من البقاء كما في العام 
ظ كم والقادر؛ لاله ليس من السُلوب والإضافاتِ وليس عبارةً عن الوجود بل هو زائدٌ عليه؛ لأنَّ الوجود متحيّق 
في آنِ الحدوث دون البقاءِ بل يتجدّدٌ بعدَةُ. 


مص 


قلنا: لا نسلّمُ أنَّ بحدُد الاّصاف بصفة يقتضي كونما وجوديّةٌ كتجدّدٍ معيّة الباري تعالى مع الحوادث؛ 
لجواز الاتصاف بالعدميّات أيضاً فيجوز أن ينَصفَ بالبقاء بمعنى عدم انتهاءٍ الوجود والاتصاف بالبقاء 
بهذا المعنى كاف في اشتقاق الباقي منه» ولأنَّ ما ذكرتم منقوضٌ بالحدوث؛ لاله زال بعد أنْ كان في آنِ 
الحدوث كما أنَّ البقاءَ حصل بعد أن 4 يكنء فلو دلّ ما ذكرتم في البقاء على كونه وجودياً لكان 
الحدوث أيضاً كذلك؛ لأنَّ العدمَ بعد الحصولٍ كالحصول بعد العدم في الدلالة على الوجود في الجملة» 
فيزم التسلسل في الحدوثاتٍ الوجوديّة ضرورةً أن الحدوث حادثٌ مع أنّكم معترفون بأنَّ الحدوت ليس 


2 


ا 


1018 (متعلّقاتها): ليس في (ل» و). 
1019 (والقدرة): ف (ل» و): (وغيره). 
1020 (والقدرة): ي (ل» و): (وغيره). 
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واحتج أصحابنا بوجوو: 

أحدها أنه لا يُعمّنُ من البقاء إلا استمرارٌ الوجودٍ [ب/106ظ] ولا معنى له سوى الوجودٍ من حي 
انتسابّه إلى الزمان الثاتي. [و/112و] 

واا أن الوا جت "لو كان براقي بالبقاء الذي لس قدت :ذائة لها كان واج الوتهود لدان لذن ها 
هو موجودٌ لِذاته فهو باق لِذاته ضرورةً أنَّ ما بالذات لا يزولُ أبداً. 

وثالتُها أن البقاءَ لو كان صفة أزليّةٌ زائدةٌ على الذات قائمةً به.. لكانت باقيةٌ. 

فان كان ها بقاءٌ.. ننقك الكلام إليه فيتسلسل البقاءاث» [ل/120و] وأيضاً يلرم قيا المعنى بالمعنى» 
وهما باطلان. 

وإ ۾ يكن لها بقاءٌ.. لكان كعالم بلا عِلْم وهو باطلٌ. 

فان قيل: هو باق ببقاءٍ هو نفسُهُ فلا يتسلسل. 

قلنا: فحينئذٍ يجوز أن يكونَ ذاث الباري باقياً يبقاءٍ هو نفسةُ وعالماً بعلم هو نفشة؛ فلا يبت زيادةٌ 
الصفات أصلاً. 

فان قيل: إِنَّ كونَ بقاءٍ ذاتٍ الباري أو عِلْمِهِ أو قدرته نفس ذاه حال لِمَا مرّ في بحث الصفاتء 
بخلاف كونٍ بقاءٍ البقاءِ نفس البقاء إذ ۾ يتبث حُحاليتُهُ بعد فيجورٌ أن يكونّ نفسَة كوجود الوجود. 

قلنا: يُشْكِلٌ ببقاء سائر الصفاتء فإكًا باقيةٌ مع أن بقاءها ليس نفسهاء فيزم قيامُ المعنى بالمعنى. 

فإِنْ قيل: إِنَّ العلّمَ وغيرةٌ من صفات الباري تعالى باق ببقاءٍ هو نفسُه على ما وضّحَةُ الأستاذُ بأنّه 
َا نَبَتَ قِدَمُ الصفاتِ ولزم كوتها باقيةً وامتنع الباقي بلا بقاءٍ وكوتها باقية ببقاءٍ زائدٍ لاستحالة قيام المعنى 
بالمعنى. . تبت أنَّ كل منها باقيةٌ ببقاءٍ هو نفسُهاء فكان العِلّمُ مثلاً صفةً للذات بها يكونٌ عالماً وبقاءً 
للشيدا ره كر عي راكنا دوكان E E E SEE‏ ايها [ب/107و] وم يكن العلّمْ صفةً 
لنفسه حقٌّ يلرم كوت عالِما ولا بقاؤه بقاءً للذات حب يلرم كوتما باقياً ببقاء عِلْمِه. 

قلنا: لزم أن يكونَ الذاث عالماً ا هو بقاءٌ والعلّمُ باقياً بما هو علي وهو باطل. 

الله إلا أن يقالّ: انحل کون الشيءٍ عالماً بما هو بقاءٌ له وباقياً ما هو عِلْمٌ له» وههنا العِلْمُ عِلْمٌ 
للذات وليس بقاءً له والبقاءٌ بقاءٌ للعِلّم وليس عِلّْماً له. 
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(ولله تعالى يلٌ) لقوله تعالى: اید اللو فوق أيديهم!192 ... یڈ الله مغلولةه1922, 


هذا شروعٌ في بيان المتشابمات: 


اعل نّم اختلفوا في أنَّ الراسح في العِلّم هل يَعلَمُْ تأويل [و/112ظ] المتشابحات أو له1023؟ 
ماه E a‏ سين واختارة E UE‏ :لأساف وهو روا E‏ 
. [ الأشعري“" إلى أنه لا حظّ لأحدٍ في ذلك ونا الواجث فيه التسليه1925 إلى الله تعالى مع اعتقاد 
202027 عي ا عنده لابتلاء الراسخين» وعلى هذا يجب الوقفُ على قوله تعالى: إلا الله في قوله تعالى: 
5 َعلَمْ تأويلة إلا الله والراسخون في اليل 4" فيكونُ قوله: «إوالراسخون) ثناء [ل/120ظ] 
مبعداً من الله تعالى بالإيمان والتسليم بأنَّ الكل من عندي لا عطفاً على #اللة)4. 
وذهب عامَةٌ المتأخرين من الأشاعرة1027 واختاره المعتزلةُ1028 إلى أنَّ الراسح يَعلّمْ تأويل المتشابه وأنَّ 
الوقف على قوله #والراسخون في العِلْم لا على ما قبِلَهُ والواو فيه للعطف لا للاستئنافء لما روا أنَّ 
هل البدع والضلال بعد انقراض السلفف تمسّكوا بظواهر المتشابحات في إثبات مذاهبهم الباطلة من إثباتِ 
الس والجهة وغرم ردا ایوہ لكي کے ن لون 4170 
وهذا قيل: "مذهب السّلَفٍ أسلمُ ومذهب اللّفضٍ أحكمٌ". والمرادٌ بالتأويل الذي اختاره الَف 
وفْوّضَّهُ السكَلّفُ إلى عِلْم الله تعالى هو التأويل التفصيلئ» ولا فالتأويل الإجمالِءُ ما لا خلاف في لزومه بين 
[ب/107ظ] الفريقّين. 


١ 10 الفتح‎ 1021 

2 جزة من آية: «إوقالتٍ اليَهُودُ يد الله مغلولة عُلَّتْ أَيدِيهمْ ولِنُوا جا قَانُواك. المائدة 64. 
۶ رأو لا): ليس في (ل؛ و). 

(واختاره عامّة الماتريديّة وقدماء الأشاعرة وهو روايةٌ عن الأشعري): في (ل» و): (وعامّةُ الماتريديّة). 
انظر: مقالات الإسلاميين (ص224). 

5 في (ل» و) زيادة: (والتفويض). 

1026 الاع مان 7 

7 انظر: مقالات الإسلاميين (ص224). 

(عامّة المتأخرين من الأشاعرة واختاره المعتزلة): في (ل» و): (الأشاعرة والمعتزلة). 


420 


فاته لما ۾ يمك حمل النصوص على معانيها الحقيقيّة من الجسم والجوارح والتحيّرٍ والانفعالاتِ على 
ما سيأتي بيان لِمَنْع البراهينٍ القطعيّة”192 عنهاء ول بجر إبطال الأصل بالكلِيّة مع ورود الشرع لِمُجَيَدٍ 
عدم دركنا حقيقة ا بلا كيفي.. حَمَلُوا على المجاز من الصفات بلا كيفيّة» واعتقدوا ما ورد 5 الآياث 
والأحاديث المشهورةٌ مع التنزيه عمّا يوهِمْ ظواهرهاء وإِنْ ل يعرف تفاصيلّها وض عِلْمُها إلى الله تعالى» 
وهذا تأوياه لكت إجابة على ما" أشار إليه في المرصدٍ الثاى في التنزيهات 1032 


ا 


(ووجة) لقوله تعالى: «إوجة رتك 10344 
(ونفسن) لقوله تعالى: #ويحدركم الله نف ةي 1035 
(وعينٌ) لقوله تعالى: بحري باعي 10364 

(وجَنْبَ) لقوله تعالى: ما فرطْث في جنب ال 10374 


(وقَدَمٌ) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «فيضّع الجبّارٌ قَدَمَهُ في النار» 1038 


27 (القطعية): ليس في (ل» و). 

30 رركم لين ن الهو 

1 على مغ اي له ئ (كما): 

0 (المرصد الثاني في التنزيهات في): ليس في (ل» و). 

3 انظر: المواقف في علم الكلام (29/3» 32). 

4 الرحمن 27. 

35 آل عمران 28. 

6 القمر 14. 

7 الزمر 56. 

8 ل أجده بهذا اللفظ» وأخرجه محمد بن إسماعيل البخاري» أبو عبد الله (ت 256ه)» في الجامع المسند الصحيح 
المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه برقم (6661)» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء 
دار طوق النجاة» الطبعة الأولى 1422ه. ومسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» (ت 261ه)» صحيح 
مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم (2848)» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت كلاهما من حديث أنسٍ بلفظ: «حٌّ يضعَ رب العرّة 


فيها قَدَمَةُ». 
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(وإصبع) لقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ: «إنَّ قلب المؤمنٍ بينَ إصبّعين من أصابع الج 1039 

(ويمينٌ) لقوله تعالى: #والسماواث تلطا 00 

(وكفٌ) لقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «وضع كَقهُ بين كَتقي»1941 [و/113,] 

(واستواء) لقوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى 1042 

(ونورٌ) لقوله تعالى: ال 0 السار 

(وغضبٌ ورضاً) وهذه الأشياء كلّها صفةٌ زائدةٌ على ذاته 

(بلا كيفي) ولا يَرجِعُ إلى شيءٍ من صفاته» ولا نعلمُ كيفيّتَهاء ولا نعتقدٌ حقيقتها الظاهرة من الجسم 
والجسمانيّة والكيفيّة الانفعاليّة» بل نعتقدُ أصلّها ونفوّضُ كيفيّتها إلى الله تعالى على ما عليه السلفُ. 

وأا حلفت [ل/121و] فقد أوّلوا اليد بالقدرة وكوثما تثنية وجمعاً للدلالة على الكمال» والوجة 


بالوجود والنفس بالذاتء والعينَ بِالبَصّرِء وال جنب بالأمر» والقّدَم44"! [ب/108و] والإصبع واليمينَ 
بالقدرة» والاستواءَ بالاستيلاءِء والكففٌ بالتدبير. 


7 ذكره بهذا اللفظ ابن قتيبة الدينوري في «تأويل مختلف الحديث» (ص203) من غير نسبة» والحديثُ أصلَهُ في 
«صحيح مسلم» برقم (2654) من حديث عبد الله بن عمرو رضي لله عنهما بلفظ: «إنَّ فوب بني آَم كلها بين 


0 الزمر 67. 

1941 طرف حديثِ أخرجه الترمذيٌ في «سننه» برقم (3235) من حديث معاذٍ بن جبل رضي الله عنه. 
42 ی 5 

1013 النور 35 


4" (والقدم): في (و): (والقدرة). 
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[أسماء الله تعالى] 
(وله تعالى أماء والتسمية با توقيفية) أي: يتقف على إذنٍ الشارع4"! لا خلاف في جواز 
إطلاق الأسماءِ والصفات على الله تعالى بحسب کل لغة إذا ورد ذل الشرع؛ ولا ق عدم جوازه إذا ورد 


وو 
منعه. 


واختلفوا فيما ا من الصفات والأفعال ول رد به إذنٌ ولا منغ وكان الله تعالى موقا بكعناه ول 
يكن إطلافةُ موهماً ما يستحيل في حقِّهِ بل يُشعِرٌ بالتعظيم: 

فعند جمهورٍ أهل 0 لا يجوز للاحتياط احترازاً عا يوَهِمُ باطلاً لِعِظَّم الحَطَرٍ في ذلك فلا 
يحور [ب/108ظ] الاكتفاءً في عدم إيهام الباطل بلغ ادرا کا کے لا بد من الاستياف اق إذن ال 


وعند المعتزلة والكرّاميّة يحوز» وإليه مال القاضي أبو بكر 7“ ". 


توق إمامٌ الحرمين . 1048 


واختلفوا أيضاً في إطلاق ما يرادِفُ الأسماء الواردة في الشرع وة“ يوهِم نقصاً: 


1050+ 


قيل: يجورٌ؛ لأنَّ الإذنَ بأحد المرادقين إذنٌ بالآحر مال يوهِم نقصاء حي لا يجوز" خؤ: العارف. 


ب 


- ومنعَة إمام الحرمين بأنَّ معنى الجواز وعدمه: الح والحْرمَةٌ وك منهما لحكمٌ شرعية لا يقبت إلا 
بدليل شرعيت» والقيامئ إِنا يعبر في العمليّاتٍ التي يُكتقّى فيها بالظ+1951 دون الأسماء والصفات. 
وأجيب بأنَّ التسمية من باب العمليّاتِ وفِعْل اللسان» فيجري فيها القياس. 


2 (أي: يتوشّفُ على إذن الشارع): ليس في (ل» و). 
6 انظر هذه الأقوال في شرح المواقف للجرجاني (210/8). 
7 هو القاضي أبو بكر محمد بن الطَيبٍ بن محمد بن جعفر الباقِلَّايهُ (ت 403ه). انظر ترجمته في: ترتيب المدارك 
للقاضي عياض (44/7)» وسير أعلام النبلاء (190/17). 
8 رمام الحرقين هو ضياءٌ الدِينٍ أبو المعالي أبو محمَّدٍ عبد الملكِ بن عبد الله بن يوسف الجوينعٌ (ت 478ه). انظر 
ترجته في: سير أعلام النبلاء (468/18)» وطبقات الشافعيين لابن كثير (466/1). 
(وم): في (ل» و): (ولا). 
"7" (حئی لا يجور): ليس فی (ل» و). 
7" (العمليّاتِ التي يُكتفى فيها بالظيّ): في (ل): (العمليّات)» وني (و): (العليّات). 
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(والذي وَرَدَ فيه الإذنُ تسعةٌ وتسعون في المشهور) لِمَا في الصحيكين: «إنَّ لله تعالى تسعةً 
وتسعين اسهاً»1972 وليس فيهما تعيينُ تلك الأسماءٍ وما عيّتها الترمذِيي. 

(الاسمُ) أي: اللفظ الدال على المعنى مطلقاً اسماً كان أو فعلاً [و/113ظ] أو حرفاً. 

(غيز التسمية) أي : وضع اللفظ للمعنى. 

(و) غير 

(المسمّى) أي: المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه. 

(وأمّا ما اشمُهرَ عن الأشعريّ أنّه) أي: الاسم 

(قد يكونُ عينَ المسمّى؛ نحو: "الله", وقد يكونُ غيرة؛ نحوَ: "الخالق" و"الرازق") مما يدل على 
صفة الفعل 

(وقد يكون لا هو ولا غيرة؛ نحوَ: "العليم" و"القدير") ما يدل على صفة ذاتيّة ليست عينَ الذاتِ 
0 

(و) ما اشتُهرٌ أيضاً 

(عن الماثريديّ [ل/121ظ] أله عينْ المسمّى مطلقة95! [ب/109و] فالمراد به) أي: بالاسم 
في قولحم هن1054 

(هو المدلول) أي: المعنى الذي دل عليه الاسم بالوضع 

(لا اللفظ) إذ لا نزاع في مغايرة اللفظ الدالٌ للمدلول المسكىء واا النزاعٌ في المدلول: أهو الذاث 
المسكّى من حيث هو كما في أسماء الأعلام؟ أو أمرٌ عارضٌ للذات نحوَ: "الخالقي" و"الرازق"؟ أو أمرٌ ليس 
عيئة ولا غيرة نحو: "العليم" و"القدير"؟ 


1 أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» برقم (2736))» ومسلعٌ في «صحيحه» برقم (2677)» والترمذيٌ في «سننه» 


يرقم (4)3507 وكلهم من نايك آی مرو ری ااانه 
3 انظر: إشارات المرام من عبارات الإمام (ص36). 
7" (ني قوهم هذا): ليس في (ل» و). 
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ولك 105 أخدّ المدلول أعمّ من المطابقئ والتضمُّ» واعتبر في اسم العَلّم المطابقيَ وقي أسماء 


الصفاتٍ المعاي التضمُِّتيّة اللقصودةً بالذات» فزعم ألَّ: 

ولول" ال قو ا الذانت. 

ولل نحو "الخالق" هو مَل وهو غير الذات. 

وخدلول نحو "العليم" هو العلم» وهو لا هو ولا غيرة. 

ومشايشا؟5" الائريدية" اعتبروا المدلول المطابقيئ» (فأطلقوا القولّ بأ الاسم نفس المسمّى 
مطلقاً للقطع بأنَّ المدلولٌ المطابقيع)159 [نفسن المسمّى في جميع الأسماءء فاد المدلول المطابقء] 1059 
للخالق مثلاً: ذاث له ال هر الم اينه | ك .]تلام 

إن قيل: فعلى هذا لا معنى ذا التزاع؛ لأنّه: 

ا بالاسم هو اللفظ الدال. . يكون غير المسمّى بالاثفاق. 

ET‏ هھ على ما قاله الأشعرئ.. ينسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة!96! بالاتّفاق. 

وإنّ أريد به ال المطابقئ.. يكونٌ عيتَهُ بالاتّفاق. 

فيكونٌ النزاغٌ لفظياً. 

قلنا: لا شلك في متانة هذاء إلا أنَّ الاسم قد يُطْلّقُ وياد به مدلولة نحؤ: "زيدٌ كاتث" و"اللة 
خالقٌ"1902) وقد يراد به لفظة نحو: "زیڈ اسع" وضرب فعاه"1003, 


5 انظر: شرح المواقف للجرجاني (208/8)» وإشارات المرام (ص 99). 
6 (ومشايخنا): في (ل» و): (ومشايخ). 
7 انظر: شرح المواقف للجرجاني (208/8). 
8 ما بين قوسين ليس في (و). 
57 ما بين معقوفين ليس في (ب)» والمثبت كما في (ل» و). 
67" (وهكذا): ليس في (ب)ء والمقبت كما في (ل» و). 
1" (المذكورة): ليس في (ل؛ و). 
7" (نحو: "زیڈ كات" و "له خالق"): ليس في (ل» و). 
۶ (وضرب فعل): ليس في (ل؛ و). 
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وعلى الأول قد يراد به نفس ماهيّة المسكى نحو: "الحيوانُ جنس» والإنسان نوعٌ". وقد يراد به بعضُ 
أفرادو نح“ ": "جاء إنسانٌ" و"رأيث حَيواناً"'» فبهذا الاعتبار وقع الاشتباةٌ المفضي إلى الاختلاف» 
فصار علا للنزاع. 
وما ما تقل عن بعض الأشاعرة أن التسمية عينُ الاسم بمعنى [ب/109ظ] اللفظء فمخالفٌ للعرفٍ 
واللغة» [و/114و] ولا ضرورة في ارتكاب اصطلاح جديدء بل الحقٌ أن التسمية غير الاسم مطلقاً. 
وة وعلم كم اتفقوا على أنَّ دلالة الأسماءٍ على ااا [ل/122و] والألفاظ على المعاني بالوضع 
| خلافيةٌ ١‏ لالمناسبة106 بينهما. 


ي اختلفوا في تعيين الواضع فذهب جمهورٌ أهل السنَة إلى أنه هو الله تعالى وَضَعَها لمعانيها ثم عَلّمَها 
لعباده» لكنّهم اختلفوا ق طريق التعليم لهم. 


فذهب الأشعرئ وأصحانة إلى أنه لكف : با ين آ٠‏ ا دة ا أو عل 
ب الأشعري و ِ حي إلى آدم والسلامُ» أو َل 


الأصواتِ في جسم من الأجسام وإ ماعهم إياهاء أو بلق عِلْم ضروريّ بما في بعضهم. 

والمختارٌ عندهم هو الأوَلْ؛ لاله هو المعتادٌُ في تعليم الله تعالى لعباده» ولقوله تعالى: «وعَلَمَ آدم 
الأسماء 74ء أي: الألفاظ الدالَّةَ على معانيها اسماً أو فعلاً أو حرفاً. 

وقال أبو منصور الماثريديٌ وأصحابة168: إن التعليع بطريق حلت الأصواتٍ في جسم غير معتاد 
وبطريق خَلَقٍ عِلْم ضروريٍ غير مرادِ؛ لأنّ حصول العلم الضروريّ ما بالبديهة أو بالحوانٌ» ومعرفة آدمَ 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ أسماء الأشياء ليس بالبديهة ولا بالحسن» وإلا لعرَقّها الملائكةٌ أيضاً لاستوائهم آدم 
عليه الصلاةٌ والسلامُ في البديهة والحواسٌ السليمة» وكذا بطريق الوحي غير مرادٍ أيضا؛ لأنَّ الوحي 
بنزول الك واللهُ تعالى 4 يُعلّمِ الأسماء للملائكة كلّهم قبل آدم عليه الصلاةٌ والسلامٌ؛ لقوله تعالى: 
لإأنبؤون بأسماء هؤلاء... 11704 الآيد ولا مخصّص لتخصيص اللائكة ببعضهم غير ملائكة الوحي. 


1064 (بعض أفراده نحو): في (ل» و): (الفردُ الخارجيٌ نحو زيدٌ كاتبٌ و). 
AA GOES‏ 

1066 انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى (18/2). 

7 البقرة 31. 

1068 انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى (19-18/2). 

1069 (أيضاً): ليس في (ل» و). 

0 البقرة 31. 
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ا التعليم ليس إلا الإلمام بإلقاء المعنى قي قلبه بأنَّ اللفظ الفلا يدل على المعنى الفلا بلا 
إماع لفظء وهو عِلْمٌ استدلااِءٌ لاجتماعه مع التوجُه وإعمالٍ أسباب العلّمء بخلاف حُلْقٍ العِلْم الضروري. 
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(فصل: [في رؤية الله تعالى] 

رؤيةٌ الله تعالى بالأبصار في الآخرة) [ب/110و] بمعنى الانكشافي التامٌ الحاصلٍ بحاسّة البصرٍ 
منرّهاً عن الجهة والمقابلة والمكانٍ وارتسام صورة من المرئيَ في العين أو ايِّصالٍ الشعاع الخارج من العين 
بالمرئي على ما هو العادةٌ في رؤية الأجسام» لا بمعنى الانكشافي التامٌ العلَمِيّ إذ لا نزاع لأحدٍ في حصول 
هذا الانكشافيء بل النزاعٌ في الانكشاف التامٌ الحاصل بالبصر فوق [و/114ظ] الانكشاف العلمئ 
بدون شيءٍ من" الجهات المتصوّرة في رؤية الأجسام, فجوّرَةُ أهل السُنَّةَ ومَتَعَهُ سائرٌ الفرّق. 

قال [ل/122ظ] في «شرح الجوهرة»: قوفمم: "بالأبصار" اقتصار972! على ما هو آله الرؤية 
عادةة17. وإلّا فالمؤمنون يرون رُم في الجنة مجميع أجزائهم البدنيّة على ما نص عليه القُرطُمُ أو بجميع 
أجزاء وجهه على ما ذهب إليه البعض. 
(جائزة عقلاً) بمعنى أنَّ العقل إذا خُلّي وطبعة.. 4 يِحَكُمْ بامتناعها ما ل يَقُمْ برهانٌ على الامتناع» 
مع أن الأصل عدم الامتناع» فَمَنٍ ادعى الامتناع.. فعليه البرهان. 


"ة]. واحتخوا عليه بقل ولعقل. 
: خلافيةٌ 0 


(11) أا النقل وهو مختار أبي منصور الماثريديٍ وأصحابه“' فبقوله تعالى حكايةٌ عن موسى عليه الصلاةٌ 


Eo SN, >‏ بلاق ال رذ وى بولك لقان UE NE‏ فوت 
تراني 4" والاحتجاځ به من وجهّين: 
الأول أذ موسى عليه الصلاة والسلامٌ سأل الرؤية» ولو امتنع.. لَمَا سألها؛ لأنّه حيتت إما أن يَعلَم 
ا ا ا 07 


1" (شيءٍ من): ليس في (ل» و). 
۶ (اقتصار): في (ل» و): (اختصار). 
5 انظر: الإمام برهان الدين إبراهيم اللقاني (ت 1041ه)» عمدة المريد لجوهرة التوحيد المسمى بالشرح الكبير 
(842/2)» تحقيق: بشير برمان» دار الكتب العلمية لبنان» الطبعة الأولى 2018م. 
4 انظر: المواقف في علم الكلام (158/3). 
7 (حكايةٌ عن موسى عليه الصلاةٌ والسلامٌ): ليس في (ل» و)» وني هامش (ل» و): (قاله حكايةٌ عن موسى عليه 
الصلاةٌ والسلام. منه). 
6 الأعراف 143. 
7 (أو يجهلها): في (ل» و): (أو لا). 
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فإِنْ عَلِمَهُ.. فالسؤال به عبثٌ وسَمَةٌ» فلا يلي صدورةٌ عن موسى عليه الصلاةٌ والسلامُ» وإِنْ 
وھا .فا اهل ها لا وز علق الله تال لا يكرد نبا كليماً. 


الثاني أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل» واستقرائهُ أمرٌ ممكنٌ [ب/110ظ] في نفسه» وما 
عُلّقَ على الممكن فهو ممكنٌ» إذ لو كان ممتنعاً.. لزم إمكانٌ صِدْقٍ الملزوم بدون صِدُقٍِ اللازم» وهو مُحَالٌ. 

واعبُرض على الأول بوجوو: 

الأول أنَّ موسى عليه الصلاةٌ والسلامُ 4 يسألٍ الرؤية» بل تحور جما عن العم الضروري لأنّه لازم ها. 


والجواب عنه أن الرؤية المطلوبة في قوله [أري# لو كانت بمعنى العلّم.. لكان النظرٌ المرنَّب عليه أيضاً 
بمعناه» والنظرٌ وإ استعمل بمعنى العلّم إلا أله إذا ؤصل + (إلى).. فبعيدٌ جد ولا يُعَدَلُْ عن الظاهر إلا 
بدليل» ولا دليل ههناء فوجب جلها على الرؤية لا العم الضروريّ. 

بل نقول: حملها عليه منغ ههناء وإلّا لزم ألا يكونَ موسى عليه الصلاةٌ والسلامُ عالماً بره مع أنه 
يخاطبة والمخاطّب في حكم المشاهدء ولِّواتِ مطابقة السؤالٍ للجواب؛ لأنَّ قوله #إلن ترا نفيئ الرؤية 
لآ العم الضروريٌ 

الغا أن سى عليه الظلاة والسلام إا سأله لقوكه [ل/23ل4و] ليعلمرا أقساعة متها عن 
[و/115و] طلبها بقوهم: ##لن نوم لك حى نرى الله جهرةً»””1 لا لنفسه؛ لأنّه كان عالِماً 
بامتناعها. 

قلنا: هذا أيضاً خلافُ الظاهرء فلا يُصارٌ إليه إا بدليل» ولان قومه: لو كانوا مؤمنين مصدّقين له.. 
كفاهم قوله: "إن الرؤية ممتنعةٌ فلا تسألوها", وإِنْ 1 يكونوا مؤمنين.. 1 يصيّقوه أيضاً في قوله: «إلن 
ترائي# إخباراً من الله تعالى؛ لأنَّ الكفارٌ لم يَحضْرُوا وقت السؤالٍ ول يسمعوا الجواب» وعلى التقديرين 
يكوثُ السؤال عبثاً. 

الثالث أنه سألها لنفسه» وإِنْ عَلِم امتناعها عقلاً ليتأكُدَ دليل العقل بالنقل. 

قلنا: إِنَّ العلَم لا يقل التفاوت؛ لأنّه صفةٌ توجحث تمييزاً لا يحتمل النقيضَ بوجه» فلا معنى لطلب 


ئ 2 
او 


۴ (جهلّها): في (ل» و): (1 يَعلَم). 
9 إلبقرة 55. 
0 (وتاگیو): في (و): (وتأكيده). 
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وعلى الثاني بأنَّ تعليق الرؤية على استقرار الجبلٍ إِمّا حال سكونه ولا حال حركته وكلاهما محال 
ا 

قلنا: إِلّه علّقَهُ عليه من حيثُ هو من غير قيدٍ بحالي السكونٍ أو الحركة» وهو ممكنٌ [ب/111و] 
وليس محال إذ لو قُرضَ وقوعٌة.. ۾ يلر منه تحال ذاق ولان الاستقرار حال الحركة ممكنٌ بأنْ يحصل 
َدَلَ الحركة» وإما الّحالُ هو الاستقرار مع الحركة. 

وأمًا العقلٌ وهو مختارٌ الأشعريٍ وأكثر أصحابه !18 فان نرى الجواهرٌ والأعراض فلا بدّ لصكة الرؤية 
من عل مشتركة بينهماء فهي: ما الوجودٌ أو الحدوث أو الإمكاٌ والأخيران باطلان فتعيّتَ الأول وهو 
مشترڭ بين الواجب وسائر المرئيّاتٍ فيص" أنْ يكونّ مرئياً أيضاً. 

واعتُرضَ عليه بوجوو: 

الأول أ لا نسلّم أن نرى الجوهرٌ والعرَضَ معأء بل المرئيئٌ هو العَرَضُ فقطء وما بُرى من الطول 
والعَرْضٍ مرجعهما إلى المقدار القائم بالجسم فيكونان عَرَضَّين. 

قلنا: إن القول بوجود كار القائراا رمي كيني الج ألفي لا + اووتركب الجسم من 
الميولى والصورة» وإِلّه بال على ما في حل وإذا كان الجسم مركُباً من الجواهر القَردَة.. فرغ الطولٍ إلى 
الأجزاء المتآلفة في سَمْتِ مخصوص ومَرجمٌ العَرْضٍ إلى الأجزاء المتآلفة في سَمْتٍ حر فرؤية [ل/123ظ] 
الطولٍ والعَرْضٍ هي رؤيةٌ تلك الأجزاءٍ الجوهريّة بعينهاء فيكو جوهراً [و/115ظ] لا عرضاً. 

الثاني لا نسلّمْ احتياج صكة الرؤية إلى العلَة؛ لأا عبارةٌ عن الإمكانء والإمكانُ عَدَمِكٌ فلا يحتاجج 
إلى العلّة. 

قلنا: المراد بعلّةَ صحّة الرؤية ما يمكنٌ أن تتعلّق به الرؤية» لا ما يؤيّرٌ فيهاء ولا شك في احتياجها إلى 
المتعلّق1903» والمتعلّق لا بدّ أنْ يكونَ موجوداًء لأنَّ الرؤية من الأعراض الموجودة في الخارج» وبذلك اندفع 
ما قيل: "[19845 لا نسلّمْ أنَّ الحدوث لا يصلّحُ عله لصحة الرؤية"» فإنَّ الصكَة عدميّةٌ فجاز أَنْ يكونَ 
علَتّها عدميّةٌ أيضأء وما قيل أيضاً: "إ6" لا نسل أن عل الصكة إذا كانت موجودةٌ في الواجب.. 
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1 


2" (وأكثر أصحابه): في (ل» و): (وأصحابه). انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (114/2)» وإشارات المرام 
77 
7" (فيصخ): في (و): (فيصلح). 
7 (لمتعلّق): في (و): (التعلّق). 
“2 (إِنّ): ليس ف (ل؛ و). 
5" ررل E‏ 
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كانت الصِحَةٌ أيضاً ثابتةٌ فيه"؛ لجواز أن يكو خصوصيَّةُ الأصل شرطاً أو خصوصيَّةٌ الفرع مانعاً» وذلك 
لأنَّ العَدَمَ لا يصلّحْ [ب/111ظ] متعلّقاً لشيءٍ أصلاً لا للرؤية ولا لصكتهاء ولان متعلّقّها ليس 
خصوصيّة الجوهر أو خصوصيّة العَرَضضٍ بل هوي مشتركة بينهما وبين الواجب» فللا يتصوّر هناك اشتراط 
شيءٍ معن ولا تقييدٌ بارتفاع مانع. 


2 المختارٌ عندهم هو مسلكٌ أبى منصور» ولذا قدّئناء1086, 


(واجبة نقلاً لما ورد من الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمن ربَهُ في الآخرة) أمّا الآياث فكثيرةٌ منها 
قولَهُ تعالى للإوجوةٌ يومئذٍ ناضرةٌ © إلى رما ناظرة4*" وأا الحديثٌ فنحوٌ ما رواه البخارييٌ مرفوعاً «إنّكم 
سترون ربكم كما ترون القمرٌ ليلة البدي»1958, وأمًا الإجماغٌ فلأنَ الأمَةَ أجمعوا قبل ظهور المخالفين على 
وقوع الرؤية في الآخرة”7"! وعلى كونٍ الآية والحديثِ محمولين على ظاهرهماء ومثل هذا الإجماع يفي اليقينَ. 

واحتج المخالفون: 

بأنّ الرؤية مشروطةٌ بكون المرئي في مكانٍ وجهة مقايلةٍ من الرائي وثبوتٍ مسافة بينهما بحيث لا 
يكونُ في غاية البْعدِ وهف غاية البرك وك ذلك اهال يي هتعال» فككالواارؤية اة بما. 

قلنا: هذا قياس الغائب على الشاهد"" مع الفارق فيكونٌ فاسد". 

وبقوله تعالى لا تُدرَكُةُ الأبصال ي '. 

قلنا [أوة][1973: لا نسيّمْ كونَ اللام في (الأبصار) للاستغراق. 

ولو سُّلِّمَ ذلك.. فلا نسَلّمُ أنه لعموم السسَلْبٍء ل لا يجوز أنْ يكونَ لاستيعاب المجموع من حيثُ 
المجموع؟ فيكون السّلْبُ مُسلطاً على المجموع [ل/124و] من حيث المجموعٌ فيكونٌ رفعاً للإيجاب الكليّ 
لا سلبأ كِياً. 
ا المختار عندهم هو مسلك أبي منصورء ولذا قدَّمْناه): ليس في (ل» و). 
7 القيامة 23-22. 
499 أخرجه بنحوه البخاري في «صحيحه» برقم (7434) من حديث جرير رضي الله عنه بلفظ: «إتکہ سترون ركم 
كما ترون هذا القمرَ لا تُضِافُونَ في رؤيته». 
رفي الآخرة): ليس في (ل» و). 
7 (الغائب على الشاهد): ليس في (ل؛ و). 
1 في هامش (لء و): (لألّه قياس الغائب على الشاهدٍ. منه). 
2 الأنعام 103. 
7" (ولاً): ليس في (ب» و)» والمثبت كما فی (ل). 
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CNS OE‏ لك للا سل المقدلي الآنقاوة 4 لاهو أن يكرن 
للب الجموع*”"!؟ لأنَّ استغراق الجمع لاستيعاب الجموع لا لاستيعاب الآحادء ولذا قالوا: إِنَّ معنى 
قولنا "جاءني الرجالٌ": جاءني كل جع جنع من جوع الرجال» وهذا لا يناي خروج واحدٍ واڻتين من 
الحكم» فالمعنى: لا درک كل جنع 1 جوع الأبصارء [فلا ينافي رؤية واحدٍ واثئين من آحادٍ 
الأبصار] 1095. 1 ١‏ 
ولو سْلِّمَ أنّه لاستيعاب الآحادٍ مثلٌ استغراقِ المفرد لا لاستيعاب الجموع؟" لاضمحلال معنى 
الجمعيّة باللام ولعلا يلرم التكرارٌ في معنى الجمع المستغرق؛ لن الفلائة1"77 جماعةٌ فيندرخ في مفهوم الجمع 
المستغرق بنفسها وجزءٌ من الأربعة وما فوقّها فيندرج فيه أيضاً في ضمن الأربعة وما فوقّها فيَلزمُ التكراز. . 
فلا نسلّمُ أنَّ الإدراكَ عبارة عن الرؤية مطلقاًء ج لا جور أنْ يكو عبارةً عن الرؤية على وجه الإحاطة 
بجوانب المرئي . 
ولو سُّلِّمَ ذلك.. فلا نسَلّمُ دلالتَهُ على عموم الأوقاتٍ والأحوال. 
[وثانياً: إِنَّ هذا دلي لنا لا علينا؛ لأَنَّ الرؤية لو امتنعث.. لَمَا حصل التمدّحٌ بنفيهاء كالمعدوم لا 
مُدَحُ بنفي الرؤية منه لامتناعها فيه» ونا التمدّخح في أن يمكن رؤيثُةُ ولا يُرى للتميع بِعَظَمَةٍ الكبرياء. 
وهم أنْ يقولوا: إِنَّ عدم تمدّح العدوم ليس لامتناع رؤيته» بل لاشتماله على معدنٍ كلّ نقصٍ -أعني: 
العدمَ-؛ كيف؟! وقد ورد الم بنفي الشريك والَخاذ الول مع امتناعهما في القرآن] 1998 , 
77 وهل الملائكة كذلك؟ 
: ظ ذهب بعضٌُ الأشاعرة إلى َعم لا يرون الله تعالى في الآخرة» eh‏ عليه م ال اغا ما 
حص منها المؤمنون فبقيت على عمومها في غيرهم» والحقٌ أكَم يرون على ما نصّ عليه الأشعرويٌ وأكثز 


£ 


انيدابي 1777ل e EE‏ ا 


'“"" (الجموع): في (ل» و): (المجموع). 

5 ما بين معقوفين: ليس في (ب). 

6 (لا لاستيعاب الجموع): ليس في (ل» و). 

7" ني (ل» و) زيادة: (مثلا). 

8" ما بين معقوفين: ليس في (ب» و)» والمغبت كما في (ل). 

7" انظر: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت 324ه)» الإبانة عن أصول الديانة (ص47)» تحقيق: د. فوقية 
حسين محمود» دار الأنصار - القاهرة» الطبعة: الأولى» 1397ه. 
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وما مؤمناث هذه الأَمّةِ ففيها ثلاث مذاهب: أحدّها أتمنّ لا يرونه؛ لقَصْرِهِنَ في الخيام» والثانى 


يَرَونه كا مؤمنين» والثالث يَرَونه ق الأعياد 100 , 
وأمّا [ب/112و] الكافرٌ والمنافق فلا يَرّونه بالاثفاق. 


(وأمًا في الدنيا حالة اليقظة فلا) تَقْلَ فيه أصلاً ولا يساعدّه العقلم أيضاً!19!» حم قال الميتَميئُ: 
SI‏ ا 1102.2 
إن مَن اذعى أنه رأى رَه يقظة بعَينِ البصر.. فهو كافرٌ : 
واختلف الصحابةٌ في حقّ نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام» فقال بعضّهم: "إكما وقععث له يقظةً ليلةً الإسراء 


بلا جهة" وب ضُهم مَتَعَهُ والأكثرٌ على الأوّل. 


مسألة ١‏ (واختُلِفَ في المنام) استحاله الإمامٌ أبو منصور الائريدئ وأكثر أصحابه والقاضى الباقلان 1103 
١ 6,‏ [ل/124ظ] متميّكين بان المرئيّ في المنام مثال وهو محال على الله تعالل"". 


a 31 3 5 4 3 20‏ نو 3 ا . 1105 
وجوره أكنرٌ الأشاعرة حم اذعى القاضي عياض منهم الاتفاق على الجواز : 


و 


وقال الآمِدِيٌ: "والحقٌ أنه لا مانع منه متميثكين بأنَّ ما يقعُ في الآخرة من المشاهّدةٍ جاز أن يقع 
٤‏ انام 6 


وقال فر الدين خاضصخانة إن الكو فة اخ 0 


'"'"' (فقط): ليس في (ل» و). 

0 (ولا يساعده العقل أيضا): مشطوبة في (ل). 

2 انظر: ابن حجر الميتمي (ت 974ه)» الفتاوى الحديثية (ص107).» دار الفكرء لا يوجد تاريخ. 

3 (والقاضي الباقلاني): ليس في (ل» و). 

4 انظر: الإنصاف للباقلاني (ص73). 

5 انظر: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيي السبتي» أبو الفضل (ت 544ه)» شرح صحيح مسلم 
للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم (2)220/7 تحقيق: الدكتور يح إتماعيل» دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيم» مصرء الطبعة: الأول» 1419ه/ 1998. 

انظر: شرح المواقف للجرجاني (115/8). إشارات المرام للبياضي (ص178). 

۳ انظر: فخر الدين قاضيخان (ت 592ه)» فتاوى قاضيخان (329/3)» تحقيق: سال مصطفى البدري» دار 
الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 2009م. 
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قلث: بل هو الحقٌ» [و/116ظ] إذ لا قاطءة"!! من الطرقين» والمسألةٌ ليست من العمليّاتِ التي 
يُكتفى فيها بالظنّ بل من المعتقّداتٍ التي يُطلّب فيها القطعٌ» وما رُوي عن أبي حنيفة وغيرو من أكم رأوا 

رتم في المنام مرّاتٍ كثيرة فليس بثابتٍ منهم. 

سالا وال 1109 َم اخم ١‏ فى حقيقة الرؤيا: 
۵7 ¦ فقال جمهورٌ أهلٍ السْنة: إا إدراكٌ يخلَقُُ اله تعالى في قلب النائم كما يلّقُهُ في قلب اليَفْظَانِ ويجعلة 


001 ا‎ O 


ويقَرْبُ منه ما قاله أبو منصور الماثريديٌ وال له !111 : ا شقان ملكا ما يعرضُ الرؤيا على 


امحل المدركِ من النائم فيميّلُ له صوراً محسوسة: تارم تكون تلك الصِور!!! المحسوسة أمثلةً موافقة لِمَا 
يقعٌ في الوجود» فتكونُ صادقةً» وتارة تكون أمثلةً لمعانٍ غير حسوسة» فتكونٌُ كاذبة. 

وذلك لاله يجورٌ أن يكون مرادُ الجمهور حَلَق الإدراكِ في قلب النائم بواسطة اكلَكِ1113. 

وقالت المعتزلة وك ااا شاعر د ا اا ل اا 

أا المعتزلة فلزعيهم أنَّ الإدراك مشروطً بالمقابلة وانبعاثِ الشعاع وتوسّطٍ المواء إلى غير ذلك من 
او وا 112 2 ا ا 


2 


8 في هامش (ل» و): (لأنَّ كل ما ذكره الطرفان من التمسّكِ لا يفي القطع لِمَا فيه من الاحتمالء فليتأمّل. منه). 
"''' في هامش (و): (مطلبُ: في بحث الرؤيا). 
7 انظر: حاشية السيالكوت على شرح المواقف للجرجاني (112/6). 
1111 انظر: أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت 656ه)» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/6)» تحقيق: 
حيي الدين ديب مستو - أحمد محمد اليك - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال» دار ابن كثير» سورية- لبنان» 
دار الكلم الطيب» سورية- لبنان» الطبعة: الأولى» 1417ه/ 1996م. 
7 (الصور): في (و): (الصورة). 
3 في هامش (ل): (وقال الحكماء: الرؤيا ارتسا الصورة المنحدرة من المتخيّكة إلى الحس المشترك منها الصادقةٌ: 
وهي أن يكونّ بايِّصالٍ النفس الناطقة بعال الجرّداتِ عند فراغها من تدبير البدنٍ حالة النوم أدى فراغ» فتُدرِكٌ صورّ 
الأشياء على ما هي عليه» ومنها الكاذبةٌ: وهي أن تكونّ ما يراه النائمُ غير ما يراه في اليقظة. منه). 
4 انظر: شرح المواقف للجرجاني (111/6). 
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11 


إلا تم قالوا: "النومٌ يُضَادٌ الإدراك فلا يُجامغٌة 


- 


وأمّا الأشاعرةٌ فلأتُم وإ 1 يشترطوا تلك الشرو 
أصلاً" . 

قلنا: لا نسلّمُ أنَّ الإدراكَ مشروطٌ بتلك الشروطء ولو سَلّمّ.. فهي رو عاو EA‏ 
وإ النوم ما ضا لِمَا في تَحلّه من الإدراك [ل/125و] لا لِمَا لا يكونٌ في حل فالجزغ المدرك من النائم 
لا يله النوم» فلم يجتمع الإدراك والنوم في بحل واحدٍ. 

والحاصل” أن النوم يُضاءٌ إدراكٌ النَفْسِ الناطقة*""" بواسطة العقل والحواسنَ فلا يُحامِعْةُ وإدراك النائم 
ليس بالَفْس الناطقة والروح بواسطة العقلٍ والحواسّ» كيف؟! وإنَّ الل تعالى يقيضّها عن بدن النائم 
[و/117و] وقت النوم ثم يرسلّها إليه عند اليقظة على ما صبّحوا به في تفسير قولِه تعالى: مالل يتو 
الأنفس حينَ موتا والتي ‏ تمت في منامها فيفك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجلي 
مس 1116 (وي «صحيح البخاريٌ»: «إِنّ الله قَبَضَ أرواحكم حينَ شاءً وردّها عليكم حينَ 
شاع 1117 قالَّهُ ن ناموا وا ةا فل 2 للنائم 111 ولا عق ولا 00 اا 
حقٌّ يدرك يماء بل إا يدرك به مدرك من قلبه لا يَعرِضّهُ النومُ أصلدً فلا تَضادٌ بين النوم وإدراك النائي 
وهذا هو المرادٌ بما في «التعديل» من أنَّ الرؤيا نوع مشاهّدةٍ للروح غير إدراك العقل والحواسسٌ. 


121 أوقد ورد في الأحاديث الصّحاح أنَّ الرؤيا الصالحة جزءٌ من سبعين جزءاً من النْبوَة1122» وهو 


ع 


عام للأنبياء وغيرهم لعدم المخصّص مم فالقول بألّه "خيالٌ باطك" باطاه1123. 


5 في (ل» و) زيادة: (والروح الإنسانية). 
26 


17 أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» برقم (595) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


5 ما بين قوسين: في (ل» و): (وكذا صرّحوا في شرح قولِه عليه الصلاةٌ والسلامُ: «إنَّ الله قَبَضَ أرواحكم حينَ شاء 
وردّها عليكم حينَ شاء» -قالَّهُ حينَ ناموا واستيقظوا- رواةٌ البخاري). 

"''' في (ل» و) زيادة: (ولا رُوځ)» وهي مشطوبة في (ب). 

0 في هامش (ب): (قولةُ: "مدرك" قيدٌ لكل من الثلاثة المذكورة» وما قيّده بالمدرك لأنَّ كل من نفس النائم وعقلِه 
وحيّله مع قطع النظر عن الإدراك باق غير مزال. منه). 

12 في (ل» و) زيادة: (هذا). 

0 أخرجه مسل في «صحيحه» برقم (2265) من حديث ابن عمرٌ رضي الله عنه. 

3 في (ل» و) زيادة: (تَمّلْ)» وي هامش (ل): (وجة التأمّلٍ إشارةً إلى ما أجاب به في الحاشية السعديّة من تفسير 
سورة يوسف من أنَّ مرادهم أنَّ كود ما يتخيّلهُ النائُ إدراكاً بالبصر رؤيةٌ وكونَ ما يتيل إدراكاً بالسمع سمعاً باطل» 
فلا يناقي حقيقئّه بمعنى كونه أمارة لبعض الأشياءٍ. انتهى. منه). 
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فن قيل: إذا قُبِضَ التَفْسِ والروح.. يكونٌ ميّناً لا نائماً. 

أجيب بأنَّ اموت انقباض النَفْسِ وانقطاءة1124 عن ظاهر البدنٍ وباطنه» والنوم انقباضّةُ عن ظاهر 
البدنٍ فقط كما في «الكزما»1125» وقيل: الموث عبارةٌ عن مفارقة النَفْسِ ال حيوائيّة التي هي مدارٌ الحياق 
والنومُ عبارة عن مفارقة النَفْسِ المميّزة التي هي مدازٌ التمييز والإدراك» ولا يلرم من مفارقة المميّزة حينَ نام 
مفارقةٌ النفس 1126 الحيوائيّة. 

وڙوي عن علي رضي الله عنه أنه يحرج الروځ عن البدن في النوم ويبقى شعاعٌةُ في الجسد فبذلك يرى 
الرؤياء [ل/125ظ] فإذا انتبه من النوم.. عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة 2 ومنه قالوا: إنَّ 
أرواح الأمواتٍ والأحياء تتلقى 1128 في المنام فتتعارف ما شاء الله تعالى» فإذا أراد الرجوع إلى جسدها.. 
أمسلكٌ أرواح الأمواتِ وأرسل أرواخ الأحياء “ى [ومرادةُ بالروح هو النفم المميّرةُ لا الحيوانيّة] 1130 . 

(و) اختُلفَ أيضاً 


مسال (في جواز العلم بحقيقته تعالى) منعَهُ الحكماءٌ وبعضٌ [ب/113و] الأشاعرة [و/117ظ] كالغزالي 
| خلافية ٠‏ وإمام الحرمين وعليه أكثر((الصوفية 4 مستدلين بأل المعقول: 
Reg‏ 


(وانقطاعه): في (ل» و): (والروح). 

7 (كما في الكرماني): ليس في (ل» و). انظر قوله في: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (229/4). 
والكَزْماية هو مم الدين محمد بن يوسفف بن علي بن سعيدٍ: عام بالحديث؛ أصله من گڙمان» اشتُهر في بغداد» وأقام 
مده بمكةه وفيها فرغ من تأليف كتابه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري في خمسة وعشرون جزءاً صغيراًء وله 
ضمائر القرآن والنقود والردود في الأصول وشرح لمختصر ابن الحاجب “ماه السبعة السيارة لأنه جمع فيه سبعة شروح. 
ومات سنة (786 ه) راجعاً من الحج في طريقه إلى بغداد» ودفن فيها. انظر: الأعلام للزركلي (153/7). 

(النفس): ليس في (ل» و). 

1177 انظر: أبو المظفر» منصور بن محمد السمعاني (ت 489ه)» تفسير القرآن (470/4)» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» 
وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن - السعودية» الطبعة: الأول» 1418ه/ 1997م. 

(تتلقى): كذا في النسخ» ولعلٌ الصواب: (تتلاقى). 

7 انظر: نعمة الله بن محمود النخجواني» ويعرف بالشيخ علوان (ت 920ه)» الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة 
للكلم القرآنية والحكم الفرقانية (249/2)» دار ركابي للنشر- مصرء الطبعة: الأولى» 1419ه/ 1999م. 

13 ما بين معقوفين: ليس في (ب)» والمثبت كما في (ل» و). 

1'! (وعليه أكثر الصوفية): ليس في (ل» و)» وهي مشطوبةٌ في (ل). 

انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (124/2)» شرح المواقف للجرجاني (145-144/8). 
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إا بالبديهة» وذاتة تعالى ليست بديهيّة 
أو بالنظر» وهو: إِمّا بالرّسْم > فلا يفيدُ الكنة» أو بالحدٌّ فيقتضى ي التركيب» وهو محال في حيِّهِ تعالى. 


[ومالٌ إليه أكثر الصوفيّة فإكم قالوا: إل جلالَ ذاه تعالى وكذا جلالٌ جماله يمنغنا عن المعرفة به تعالى 
والاطّلاع على ذاته؛ لأنَّ جلالٌ ذاته صفةٌ قائمةٌ بذاته تعالى ولا مَدخل فيه لغيره أصلاً» وهو عبارةٌ عن 
الحضرة التي يرى الله تعالى نفس فيها بما هو عليه» ولو كان لنا مَدحَلٌ فيه.. لأحطنا عِلْماً بالله تعالى وما 
عند وهو مُحالُ» وأا جلالُ جمالِهِ فهو عبارةٌ عن علو جماله وعرّيه عا إذا تَلّى لنا في جمالهء فجلالة 
هذا يمنعُنا أيضاً عن معرفة حقيقتِه» وجمالةُ عبارةٌ عن حضرة الدَّنُوَ التي منها جلى لعباده وباعتبارها صحّتْ 
المعرفةٌ له وصارٌ العبد أهلاً لعبادته» ولذلك قالوا: "جمالهُ في كك الخلائق ظاهرٌ وجلالةُ ساته"]1132. 


وجؤزة جمهود المتكلّمين ين با اة بالك ليس بمنحصر في البديهة والحدّ؛ لجواز أنْ يخلق 


ت 3 


لله تعالى عِلْماً ضرورياً بَكُنْهِ ذاه في شخص من الأشخاص بلا سابقة ة نظرٍ أصلاًء على أن نقول: إن 
الرسم وإِنْ ۾ يق إفادثة الكنة لكنّه لا يمت أن يفيدَهُ بل يحورٌ. 


(وفي وقوعه أيضاً) ذهب جهو الماثريدية133! إلى أنه غير واقع ف الدنيا لا للبَشّر ولا للمكك1134؛ 


| لان المعلوة منك أعراضن ج كالوجود» أو شاو الو جور ادم أو 4 - < خالقاً 
' لعا أو صفاتٌ ذاتيّةٌ كالعلّم والقدرة. 


ولا شك ُن العم ككذه الأشياءٍ لا يوجب ى العلَمَ بكنه رة 1190 > والواجب غل المكلّم هو 


وده 


التصديقٌ بوجوده ووحدته وغيرهما من الأحوالٍ والصفات» لا معا گنه 


وذهب أكثرٌ الأشاعرة إلى وقوعه مستدلين بأنّه لو 4 يكن ذائهُ معلوماً.. لامتنع الُكُمُ عليها بأنًا 
غير معلومة وباتصافه بالصفات e‏ 


قلنا: إِنَّ التصديق لا يتوقّفُ على تصوُرٍ الطرقين بالكُنهِء بل يكفيه العِلْمُ بالوجه. 


ماين وی ليق ا( 


3 انظر الكلام بنحوه في: حاشية العطار على شرح الجلال الحلي (449/2). 
(لا للبَسَرٍ ولا للمَلِّ): ليس تي (ل» و). 

5 (أعراض عامّةٌ): في (ل» و): (عَرَضٌ عامٌ). 

(حقيقته): في (ل» و): (حقيقيّة). 

7 انظر مبحث الرؤية في المسامرة في شرح المسايرة (ص36-35). 


1136 
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واختلفوا في وقوع العلْم بِكُنههِ في الآخرة أيضاً: قيل: يقح فيها بسبب الرؤية» والأصحُ أنه لا يقغ؛ 
[ل/126و] [و/118و] لأنَّ الرؤية لا فيد الك [بل انما يفي انكشاف ظاهر المرئئ» فلا يلرم إفادةٌ 
الك ولذا قال محقّقو الصوقية: ِل تعالى يتجلّى لعباده في الآخرة في جماله لكنّ جلا جماله ننا عن 
معرفة حقيقته كما يمن جلالهُ المطلق. 

وقد]*13! يقال: إِنَّ رؤية الله تعالى في الآخرة ليس مثل رؤيتنا سائرٌ المرئيّاتِ في الدنياء فيجوز أن 
يُفِيدَ الكُنْة في الآخرة. 


مسألة ١١‏ هذا في التصوّر المتعلّق بحقيقته تعالى» وأمّا التصديق بوجوده ووجوبه وصفاته فواجب بالاتّفاق» لكنّ 
) رو ۰ الأشاعرةً قالوا: "شرا رید ۲ لقف E‏ له بتو کا الشرع نا ييا للق . والمُبْح 
 )60 ٠‏ العقليّين وكذا النظرٌ لهذا التضديق واج شرعاً عند الأشاعرة وعقلاً عند الماتٌريديّة بناء على ما 


ا 0 


واختلفوا في أُوَّلِ ما يحب على المكلف: قال بعضهم"“"": هو التصديق المذكور وقال بعضهم: 
هو" النظرٌ للتصديق؛ وقال بعضّهم143!: هو الجر الأول من النظرء وقال بعضّهم: هو القصدٌ إلى 
از 1144. 


8 ما بين معقوفين: ي (ب): (اللهم إلا أن): 


7 (بمعنى لا يتوقّفُ على الشرع بناءً على): في (ل؛ و): (بناءً على الخلاف الآ في مسألة). 
7 (بناءً على ما ذكرنا): ليس في (ل» و). 

141! (قال بعضهم): في (ل؛ و): (قيل). 

2 (وقال بعضهم هو): في (ل» و): (وقيل). 

9 (وقال بعضهم): في (ل» و): (وقيل). 

(وقال بعضّهم هو القصدٌ إلى النظر): ليس في (ل» و). 
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(فصل: [ني أفعال العباد] 


مسألة 1١‏ الأحوال ثابعة) صدَّر الفصلء”*1! جا لتوقّفٍ إثباتٍ المقصودٍ -وهو: الاختيارٌ ال جزئ- عليهاء والمرادٌ 
68 ` كدو الماك الى E OOS E‏ بلطف كلمو N‏ 
معدومةً وممّوها: "أحوالة"1146» وبعضهم أنكروها وقالوا: "إنَّ147! المفهومُ إِنْ كان له تَحققٌ.. فموجودٌ 

7 5 ع 00 1 aa‏ تعر ا الام عر ل دوخ ا مو و .و 
وإلا.. فمعدوم» لا واسطة بينهما 2 والمثبتون قالوا: المفهومُ على قسمّين: قسم: ما يتصوَّرٌ عروض الوجود 


ذا فكوا عة وجرد رفاغ عدا وق ادها لين ن شان لك كالأمون الاعارية فوا 
ا 
e Eg ky 114932‏ 

والتحقيقٌ : لا نزاع بينهم في الحقيقة؛ لأن: 

المنكرين جعلوا العدمّ عبارة عن سَلْب الوجودء بمعنى: تقابلٍ الإيجاب والسَلْبِء فلا حال عندهم؛ 
لان الأمور الاعتباركة مسلوب عند ١‏ ام فيكو كي مة. 

والمثبتين جعلوا العدم عبارة عن عدم الوجود عمّا من شأنه أن يكونَ موجوداً بالوجود الخارجيّ» 
بمعنى: تقابل العَدَم والَلَكَةٍ والأمورٌ الاعتباريّةٌ ليست من شأغا الوجودٌ الخارجيئ, فالحال ثابتٌ عندّهم. 
[ل/126ظ] 

(وللعباد أفعال اختياريّةٌ وله تعالى خالفها) طاعةً أو معصيةً [ب/113ظ] إعاناً أو كفراً. 


واعلغ أنه لا خلافَ بين المتكلّمين 157! في أنَّ المؤيّرَ في [و/118ظ] أفعالهم الاضطراريّة قدرةٌ الله 
تعالى» واختلفوا في أفعالهم الاختيارية!15!. 


5 (الفصل): في (ل» و): (البحث). 

“" ف (لء و) زيادة: (واختاره الماتريدية)» وهي مشطوبةٌ في (ب). 
17 (إن): ليس في (ل» و). 

8 (من): ليس فالإل4-و). 

ف (ل» و) زيادة: (أنه). 

7 (بين المتكلمين): ليس في (ل» و). 


151 في هامش (ل): (في الأفعال الاختياريّة حمسةٌ مذاهب). 
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فقايت ار إن اموق ها قدرة الله تال باد قد مع الك أضاك» واسقدلوا عليه يان قدرة 


العبدٍ لو كانت مِؤيْرةَ في فعله: لزم اجتماعٌ المؤترين على معلولٍ واحدِء لشمول قدرته تعالى» ولكان العبدٌ 
عالِماً بتفاصيل أفعاله» وكلاهما باطلان. 

وقالت المعتزلة1153: إِنَّ المؤيْرٌ فيها قدرةٌ العبدٍ فقط بلا إيجاب مه لاله لا واد E‏ 
بالتفرقة بين حركتي المرتعش والمختار» و بأنّه لو ۾ يكن موتراً مستقلاً في فعله.. لَبَطَّلَ التكليفُ واستحقاق 
المدح والذمٌ والثواب والعقاب» وبأنَّ من الأفعال ما هو قبيحٌ فلا يجورٌ صدورة من الله تعالى134 1 فيكونٌ 
ا 

وقال الأستاد1!5: إن لور فيها مجموغ القدرئين على أنْ يوا في أصل الفعلء واستدلٌ عليه بِأنَّ 
قدرة الل تعالى شاملة والفرق بين حركقي المختارٍ والمرتعش ضروريٌ» وليس الفرق جرد مقارنة القدرة بالمقدور 
بل لتأثيرها فيه» فيكونٌ الفعل بهما معاً. 


وقال الأشعرئ وأصحائة© 0 كين يها ن لل تعالى مع مقارنة قدرة العبدٍ بلا تأثير منها 


: صك واستدلوا عليه: 


بان قدرةً الله تعالى شاملة والفرق بين حركقي المختار والمرتعش ضروريً» فلا بد من مقارنة قدرة العبدٍ 
في المختار من غير تأثير منهاء وإلّا لزم اجتماع المؤترين على أثر واحدٍ. 

وبأ فعلهُ إِنّا لازم الصدور فيكونُ اضطرارياً أو جائرٌ الصدور واللاصدور وحيش: 

إن 1 يتوقّفْ صدورة على مرح يحب صدورة عنده بل قد يَصِدُرُ عنه بلا بَحَدّدٍ أمر منه.. يكون 


اتفافيا. 


6 8 


2 انظر: شرح المواقف للجرجاني (397/8). 
الجبريةٌ: فرقةٌ ظهرت أيام الحكم الأموئ» اعت أنَّ العبد لا حول له ولا قوّة» فنفت عنه أي فعل» وأضافت إلى الله كل 
شيء» اي أن الشات ق١حظر‏ اة جو نكل ها عل وما بكر عله وهو كالريشة المعلقة يلاغي انما لحرا 
كيف يشاءء وقد ساعد هذا الاعتقادُ على نشر الفساد والظلم» بحيث صار الإنسان يتعلّل بالمعصية وينسبها إلى الله 
تعالى» لأنّه جبور على فعلها. وقد افترقت هذه الفرقة إلى مجموعاتٍ عديدة منها: الجهميّة والضراريّة وغيرها. انظر: الملل 
والنحل (84). 
2 انظر: شرح المواقف للجرجاني (146/8). 
7 (صدورهُ من الله تعالى): في (ل» و): (على الله تعالى صدوثة). 
و انظر: شرح المواقف للجرجاني (146/8). 
196 انظر: شرح المواقف للجرجاني (146/8). 
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ون توقّف على مرج یح" كذلك. . فلا يجوز أن يكونَ ذلك [ب/114و] امرخ ول لزم: 
[ ل/127 و ]| التسلماة فق N‏ وكوُ العبد موجداً لبعض فعله كما قاله المعتزلةٌ. 

فيكونٌ من الله تعالى ويحب الفعل عندَةُ لكونه مريّحاً تامأ فلا يكونٌ العبدٌ مختاراً مستقلة فيے 15# 
وكذا في الاتّفاقي» إذ الاضطرارييٌ والاتّفاقَئُ لا يكو باختيار العبدٍ وتأثيرٍ قدرته. 

وقال القاضي الباقلاي [و/119 د E A NEE ETO‏ 
مع قدرة العبدٍء ولكنّ قدرةً الله تعالى تؤيْرٌ في أصل 0 وقدرةً العبدٍ في وصفه» بمعنى أن لقدرة العبدٍ 
يكذ ون حمق قعلة اع أو تخصية لا معن أله مو وتر مستقكٌ كما قاله المعتزلةٌ» هذا هو القولٌ بالتوشط 
بين الجر والقَدَرِ» وهو الحقٌ على ما سنبيّثةُ. 

والجواب عن الجبر من وجهّين: 

أحدها أن ما ذكروه من ا انا يقومُ حجّةَ على المعتزلة القائلين بتأثير القدرة بالاستقلال لا 
علينا ولا على الأشعري. 

وثانيهما أنه باطلٌ لضرورة التفرقة بين حركقي المرتعش والمختارء وروم بُطلانٍ التكليف والمدح والذمٌ 
والثواب والعقاب؛ لأنَّ فعل العبدٍ عندهم بمنزلة حركة الجماد. 

(بخلافٍ مذهب الأشعري» فإنّهِ جور" أنْ يكونّ التكليف!16! داعياً لاختيار الفعلٍ وصرفٍ 
القدرة الما لدع E‏ » وباعتبار ذلك الاختيار المرب على الداعي يصِيرُ الفعل طاعةً 
ل" 

(والحاصل أنَّ محذور بطلانٍ التكليفٍ لا يَلزمُ على الأشعريّ لكونه قائلاً بمقارنة قدرة العبدٍ لقدرة الل 
على ان يكو مدا لق تعالی غل وان م يكن لها تایز أصلا)154. 


e‏ هامش (ل» و): (أي: يحب صدورة عنده. منه). 


8 (فيه): ليس في (ل» و). 

7 انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (126/2)» شرح المواقف للجرجاني (147/8). 
1 (بخلافٍ مذهب الأشعريٍ فإنّه يورُ): في (ل): (ولا برد هذا على الأشعريٍ لجواز). 
د 

2 انظر: المواقف في علم الكلام (132/2)» شرح المواقف للجرجاني (99/6). 

ما بين قوسين ليس في (و). 

16 ما بين قوسين ليس في (ل؛ و). 
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فن قيل: لا محيص عن الجبْرٍ بعد تعميم عِلْمِهِ تعالى وإرادت لأتمما: إِمًا أن يتعلّها بوجودٍ فعل العبدٍ 
فيجب؛ لامتناع انقلاب عِلْمِهِ جهلاً أو بعدمه فيمتنغ؛ لامتناع تلض مُرادِِ عن إرادتهء ولا اختيار مع 
الوجوب والامتناع. 

قلنا: لا نسلّمْ أنَّ لعِلْمِهِ وإرادته تعالى مَدحَلاً في جعل متعلّقِهما واجباً أو متنعا؛ لأنَّ العلْمَ تابعٌ 
للمعلوم لكونه ظلً له وحكايةً عنه» والإرادةٌ تابعةٌ للعلّم التابع للمعلوم؛ لأنّهِ إِما يريد على وجه عِلْمِه 
والمعلومٌ فيما نحن فيه هو الفعلك الاختيارئ أو البرك الاختيارييٌ؛ لاه يَعلَم أنَّ العبدَ الفلا يترك فعلاً فلائاً 
أو یفعلَةُ باختياره» فلا يكونٌ واجباً تعلق عِلْمِهِ وإرادته ولا ممتنعاً. 

يف40 لو عا اده اعد ونع ]وميه إب 114 ض] هماه لكان مله سال وان أ 
متنعاً أيضاً بتعلق عليه كفو به آ ان ما ای نع دة [ ل/127 داو من نا 
الأزل ف وما غلم وارد عد ود فلز أنْ يکود الله تعالى موجباً في فعله لا مختاراً مع أنه مختارٌ 
يعاق فلا مَدَحَلَ لشيءٍ من ء عِلْمِهِ وإرادته تعالى في جعل متعلقِهما واجباً أو متنعاء فلا > ® من جهتهما. 

إن قيل: معنى الاختيار هو التمكُن من إرادة [و/119ظ] الضدٍّ حال إرادة الشيء لا بعدها؛ لأَنَّ 
بَعْدَ تعلق الإرادة القديمةٍ لأحد الطرقين يحب ذلك الطرف البّ1165 ولا يتمكنُ لإرادة ضدَّوء وهذا 
المعنى: 

متحيِّقٌ في ذاته تعالى بالنسبة إلى إرادته؛ لأَنّه تكن في الأزل أن يتعلّق إرادثة بكلت من الطرقين على 
البدل وإِن : سكن هليه 

وكذا سق بالنسبة إل عليه أن عة لا يحب شيعا قبل تعلّي إرادتها أن ا 
يُنصوّرُ المَبلية لبعد في الأزل 1166 حك ى يُنصورٌ الوجوبث بتعلق عي الجلم قبل تعلق إرادته. 

فلا يُتصوَّرٌ الإيجابث في ذاته تعالى أصلةٌ بخلاف إرادة العبد فإ تعلّمّها حادثةٌ تان ليه وار ادته 
تال فتحكق الوجوث في قعله قبل تعلق إرادئة په قلا گن من الطرقين حال تعلق رادیب قلع ' يود 
فيه معنى الاختيار» وكان مجبوراً في فعله. 

والحاصل أنَّ عِلْمَهُ تعالى وإرادتهُ وإِنْ ۾ يوجب الجر في حيِّهِه لكن يوجِبُهُ في حقّ العبد. 

قلنا: إِلّه تعالى يَعلّمُ ويريدُ في الأزل أنَّ العبد يفعل باختياره» يعني أنَّ عِلْمَهُ وإرادتّة يتعلّق بفعل العبدٍ 


2 


ا فلا يكون الفعاه1167 واجبا 


5 (البنّة): ليس في (ل» و). 
1166 في (ل» و) زيادة: (والأزلي). 
GEE OE‏ 
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فإ قيل: فحينعزٍ يكو فعلُ الاختيارئ واجباً. 

قلنا: الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يحقّقةُ. 

فان قيل: ننقُل الكلامَ إلى اختياره بأنّه تعالى يَعَلّمُ ويريدٌُ في الأزل اختيارَةُ لفعله فيجب فيزم الجر في 
اختياره [ب/115و] وإِن ‏ يلزغ في فعله. 

قلنا: هذا مذهبُ الأشعريّ القائلٍ أذ اليك اود قعل ا ا 
ولسنا في صَدَّدٍ إبطاله ههناء بل في صَدَدٍ [ل/128و] إبطالٍ ابر امحضء ويكفينا فيه إثباثُ الاختيار 
ف فعله سواءٌ كان مجبوراً في اختياره أو لاء وسيأق إبطال مذهب الأ* شعريّ إن شاء الله 


والجواب عن المعتزلٌ من وجوو: 


3 


الأول أن ما ذكروه ال الفا يقو على 2227 النافكيرة العبد أمطقاة علينا طق الى 


والثاني لا نسلّم أن قدرة العبدٍ لو 1 تكن مِؤثّرةً. . لزم بطلانُ الأمورٍ المذكورة؛ لأنَّ مدارها على القدرة 
والاكتساب لا على تأثير القدرة» فلا يقومٌ [و/120و] حجّةَ علينا أيضاً؛ لأنًا قائلون بالقدرة والاكتساب» 
بل نا يقومُ على الجبريّة» وكذا فح الأفعال وحُشْئُها على الاكتساب والَحزْيّة لا على الخلقٍ والتأثير. 

والثالث أن القولّ بتأثير قدرة العبد لا يخلو: إمّا أن يستلزم توازد العلّئين المستقلَيّين على معلولٍ واحدٍ 
شخصئ» أو تخصيص قدرة الله تعالى ببعض الممكناتِ» وقد ثبت عمومها. 

والجوابث عن الأستاذ بوجهّين: 


و 0 0 


انت أنه: إن أراد أنَّ كلا من القدرئين مستقلة في التأثير على ما هو المَرْضُ. . يَلرْمُ توارد العلّين 
المستقلتين» وإِنْ أراد التأثير بالاشتراك.. يلرم النقصُ في قدرة الله تعالى. 


11 


وثانيهما أ لا نسلّمُ أنه لا فرق بين حركقي المرتعش والمختار إلا بالتأثير؛ لجواز الفرق بنفس القدرة 
في المختار. 
ر 


والجوابث عن الأشعريّ من وجوو: 


له 1 


الأول ل أنَّ ما ذكره ألا من لوم اجتماع الموؤيرين إا يرد على المعتزلة لا علينا. 


2 


1168 انظر: شرح المواقف للجرجاني (398/8). 
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والثان أنَّ ما ذكره ثانياً منقوضٌ بفعله تعالى؛ لجريانه فيه بعينه مع تی املاع أن يقال؟ لو كان 
ا تحال م [ب/115ط] متف عله ف بذ أن يتمكق من فعله وتركه» وأنْ يتوقّف ترجيحُ 
فعله على مرح يحب الفعل عنده» وذلك ارجح لا جور أن يكون منه تعالى وإلا لزم التسلسل في 
المرجّحات» 0 من الروت فل ان عدف ين الاديكرة البارف ال عار ما فى قعل 
بل يكونُ مضطراً مع أنه تعالى مختارٌ بالاتّفاق. [ل/128ظ] 

وإ أجيب عنه بمنع جريانٍ الدليل فيه» بأنْ يقالَ: إِنَّ حاصل الدليل هكذا: نه إن 2 يتمكَنْ مِن 
ركه بل كان لازم الصدور.. يكوك اضطراريكك وإنْ تمَكّنَ من فعله وتر *؟"1: فإِنْ 1 يتوقّفْ صدويهُ على 
مريجّح.. يكون اياقب وإِنْ توقّف على مريّح.. يجب ألا يكونَ ذلك المريجخ من العبد, وإلّا لكان حادثاً 
محتاجاً إلى مرجّح آخَرَ فيزم التسلسل في المرججحاتء فيلزم أن ينتهي إلى مرجّح قديم وهو إرادثُةُ تعالى 
قطعاً افا ويحث الفعل عند ذلك المح القديم لكونه مرجّحاً تام فلا يكو لد مختاراً 
[و/120ظ] مستقلاً في فعله بل مضطرء بخلاف فعل الباري فإنَّهِ محتاج إلى مرجّح قدي يتعلّقُ في الأزل 
بالفعل الحادث في ونث يها رذ لك إو اليو .لين نه ##إفرساء ايت خر لكونه 
قديماً مستنداً إلى ذاته تعالى بالذات» فلا يَلزْهُ التسلسل» فيكون الباري تعالى مستقلاً في 4 

قلنا: فحيئدٍ يلرم أن يحب فعلَّهُ تعالى عند إرادتِه القديمة مثل فعل العبدِء فلا يكونُ مختاراً مستقلاً في 
1 
فان قيل: إِلّه ما يح بإرادته واختياره» فلا يكونُ مضطرأاً فيه بل مختارا؛ لأنَّ الوجوب بالاختيار 
حمق الاختيار. 

قلنا: فكذا فعل العبدٍ يحب بإرادته واختياره؛ لأنّه تعالى يري فِعْلَ العبدٍ باختياره. 

إن قبل: إِنَّ فعل العبدٍ وإِنْ وَجَب باختياره أيضاً إل أله -لاحتياجه [إب/116و] إلى الإرادة القديمة 
قطعاً للتسلسل- لا يكونُ مستقلاً فيه بخلاف الباري تعالى؛ لأنّه مستقكٌ في فعله لعدم احتياجه إلى 
وركحخ كن ا 

قلنا: إِنّه تعالى وإ 1 يحنَجْ في فعله إلى مرح آحَرَ إلا أنَّ إرادتهُ مستندة إلى ذاته بطريق الإيجاب لا 
بطريق أا و5 وبحت اهل ها ن وااو ت رهه ارات وا لظ راق الروت 


1169 (من فعله وتركه): في (ل): (من تركه). 
0 (أيضاً): ليس في (ل)ء ويوجد مكانما كلمة مشطوبة. 
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[وفيه نظ بعدُ؛ لأنَّ كونَ صدور إرادته تعالى عن ذاته بالإيجاب لا ينافي كوتّةُ فاعلاً مختاراً في 
I‏ 


کو و 


E 


والثالث أن سلّمْنا أن صدورٌ الفعلِ من العبد يتوقّفُ على مرح يجب عنده» لك لا نسّمُ أنّ ذلك 
المرجّح لا يجوز أنْ يكونَ من العبد؛ لجواز أنْ يكونَ اختيارُةُ ال جازم وإرادثّة القاطعةٌ مرجّحاً. 

وقولكم: [ل/129و] نتقل الكلام إلى ذلك المرجّح: فإنٍ احتاج في صدوره من العبد إلى مرح 
الغو ان اليناف وإ يلرم الترجيخ بلا مريجح. 

قلنا: نختازٌ الس الأول أوَلاًء وتمنع لزوم التسلسل لجواز أن يكودً اختيارٌ الاختيارٍ عي وعلى تقدير 
لزومه تمن بطلائة؛ لأنَّ الاختيار ليس من الأمور الموجودة في الخارج بل من الأمور الاعتباريّة اللاموجودة 
والألامعدومة» والتسلسل في أمغاله جائرٌ 1172 . 

ونختار الشِّقّ الثاني ثانياًء ونمنغ بطلا اللازم؛ لأنَّ الحالّ هو التر جح بلا مرح بمعنى وجودٍ 
المكن بلا مويجدٍ ولا إيجاد“17! يج ازو / 21 لايس بيت | باد ديع ماعل المختار 
وليس بمُحال]1175؛ لأنَّ الاختيار ليس بموجودٍ في الخارج» فيجورٌ للفاعل المختار أن يختارٌ الوقوعٌ مع 
تساوي الاختيارٍ واللّااختيار عنده بلا مرح موجب؛ لاختياره وقوع الفعل» كما في قدحي العطشان» 
إذ لا يز منه و لمكن جارجي؛ لعدم الوجرد ك7 ْ 

فن قیل: على كلا التقديرين: لا شلك أن اختيار العبدٍ وإرادئهُ أمرٌ ممكنٌء وکل ممكن مستند 
[ب/116ظ] إلى الله تعالى بالذات» فكيف يصح القولُ باستناده إلى العبد بكلّ من التقديرين؟ 

قلنا: تلك القضيّةُ الكلِيّةُ في الممكنات الموجودةء والاختيارٌ من الأمور الاعتباريّق فليس ما يتعلّقُ به 
ا حى إذ الق يقه يقتضي الوجود» ولا وجودً له» فليس بمخلوقٍ» فيجورٌ استنادٌةٌ إلى العبدء إذ حال استناد 
أمر موجودٍ إلى العبد لا استناد أمرٍ اعتباري. 

فان قيل: سلَمْنا أنَّ الاختيارٌ الجازم للعبد مستندٌ إليه لا إلى الله تعالى» لكن لا يلرم مته كون العبدٍ 
مختاراً؛ لأنَّ المَرْضَ أنَّ ذلك الاختيارٌ الجازمَ هو المرجّح الموجث التامٌ لفعله» فيجب الفعلٌ عنده. 

قلنا: الوجوبُ بالاختيار يحقّقُ الاختيار على ما مرً. 
177 ما بين معقوفين ليس في (ب» و)» والمثبت كما في (ل). 
۶ في (ل» و) زيادة: (كما بينّام). 
في هامش (و): (أي: وجودٌ الممكن بلا موجدٍ ولا إِيحادٍ فاعل. منه). 
(بمعنى وجودٍ الممكن بلا موجدٍ ولا إيجادٍ): ليس في (ل» و). 
۶ ما بين معقوفين: ليس في (ب» ل)» والمثبت كما في (و). 
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الرابع أن حاصل مذهبهم وخلاصة دليلهم أن العبدَ مختارٌ في فعله مضطدٌ في اختياره؛ لوجوب استنادو 
إلى الإرادة [ل/129ظ] القديمةٍ قطعاً للتسلسلء ولا يخفى عليكَ أنَّ هذا لا يُغني عن الحقّ -وهو التوسّط 
[بين الجثر والقَدَرٍ]1176- شيئاً؛ لأنَّ كود اختياره اضطرارياً يستدعي كود فعلِه أيضاً اضطرارياً؛ لأنَّ مجر 
مقارنة الاختيارٍ الاضطراريّ للفعل -وهي المسمّى بالكسب عندهم- لا يفيدٌ شيئاً من الحقّ ما ۾ يُنِبِتْ 
لقدرة العبدٍ واختياره تأثيراً ما كما أثبته الماثريديّةُ بل ولا يُفِيدُ شيغاً من الحقّ -وإن أثبتوا له تأثيراً ما- ما 
ج يُسندوا الاختيارٌ إلى العبد كما أسندوه إليه الماتٌريديّةُ لا إلى الله تعالى كما أسندَةٌ إليه الأشعريٌ. 

إذا عرفت هذا.. فلنأتٍ إلى بيان ما هو الحقٌ وهو التوسّطٌ بين الجبر والقدر 7 ولا بد لنا من 
e.‏ [و/121ظ] أربع ل 


الأول" أن لفظى كي وال ا يقد بماد الا به ا اللي درئ الذي يج 2" تأثيراً كاك 
الحركة» وقد يُطَلَّقُ ويرادُ به الحاص بالمصدر الذي يسكى أثراً للفاعل كالحركة القائمة مع المتحرّك في 


الخارج. 

الأول [ب/117و] أمرٌ عدم لا وجو له في الخارجء وإلا يلرم التسلسل في الإيقاعات» إذ لو 
انتهى إلى إية بق ٠‏ يلرم قِدَمُ الحادث ضرورة أنه لا يُتصوّرٌ إيقاع بالمعنى المصدريٌ من غير 2 شيءِ 
يقع به. 


والثابي امز موجود ق الخارج. 
الثانية!*!! أن كلّ ممكن موجودٍ لا بد له من علَّةِ (تامّةِ يحب وجودُهُ عند وجودها وعدمُهُ عند 


عدمها. 


116 (بين الجبر والقدر): ليس في (ب)» والمثبت كما ي (ل» و). 
7 4 بين الجبر والقّدَرِ): ليس في (ل» و). 

ف هامش (ل): (مطلبٌ: مقدماث أربعة). 

179 تیر لنا ذلك): لیس ن( ل و): 

1180 ف هامش (ل): (مقدّمة أولى). 


11 في هامش (ل): (مقدّمة ثانية). 
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ا أن کل مکن موجودٍ لا بل له من علَّة)152! فقد تقدّمَ بيانُة153 1 وكذا بيان كون عل بحيثُ 
يحب وجودُةُ عند وجودها وعدمُة عند عدمها**""» فحاصلُةُ مقدّمتان: الأولى: كلّما وُحِدَتْ جملةُ ما 
يتوقّفُ عليه وجودٌ الممكن.. يحب وجودٌة» والثانيةٌ: كلّما عْدِمَتْ جلة ما يتوق عليه وجودٌ الممكن.. 
امتنعٌ وجودة. 

أ الأولى فلاا لو م تضق الصدّق قرلا "قك يكن إذا'فعدت جل ما توق عليه وة 
الممكن.. 1 يحث وجودُةٌ بل أمكن عدم لامتناع ارتفاع النقيضّين"» لكنّ صِدْقَ هذه الجزئيّة باطلل؛ لأنَّ 
عدم الممكن على تقدير وجودِ الجملة لو كان ممكناً.. لَمَا لزم من فَرْضٍ وقوه محال» لكنّه يَلمُ؛ لأ لو 


ع 


فرضنا [ل/130و] وقوع عدم الممكن عند وجودٍ الجملة.. ففي تلك الحالة: إِمّا أن يتوقّف الوجودُ على 
SS‏ نج + 
.. لزم الرجحانٌ بلا E2‏ 

فعدمٌ الممكن عند تحَمّقٍ جلة ی علب دة ال ی د ,ا ای حرج ارب . 

وأمّا الثاني فلأتا لو 1 تَصدّق.. لصِدّق قولنا: "قد يكونٌ إذا عُدِمَتِ الجملة.. ۾ يمتنغ وجودُ الممكن 
بل أمكن". وهذا باطل؛ لاله لو أمكن لَمَا لزم من فَرْضٍ وقوعه محال واللازم باطل. 

ما الملارّمةٌ فلن استحالة اللازم يوجب استحالة الملزوم» والمستحيك لا يكونُ ممكناً. 

وما بطلانُ اللازم فلأنّه لو فُرضَ وقوعٌ وجود الممكن بدون وجودٍ جملة ما يتوقّف عليه.. لزم 
[122/9] الأ يكن ونم المرقوف عليه رفا غلم وهو مال 

الال أن حمل ما يع في عليه وجودُ كلّ ممكن وجب وجودُةٌ عندها لا بد أن يشتمل على أمرٍ 
لا موجودٍ ولا معدوم كالإيقاع الذي هو أمرٌ إضافةٌ؛ وذلك لأنَّ جملةً ما يتوقّفُ عليه وجودُ زيدٍ مثلاً: 


E ۴ 


لا يمكنٌ أن يكونَ قدا بتمامهاء وإِلّا لزم قِدَمُ زيدٍ الحادثِ لِمَا مرّ في المقدّمةٍ الثانية» ولأنَّ وقت 
حدوثه: إن كان من تلك الجملة.. ‏ يكن المفروضٌ قبل الوقتِ جملة ما يتوقّفُ عليه» وهذا حل وإِنْ 


2 ما بين قوسين: ليس في (و). 

3 في (ل» و) زيادة: (في أوائل المقصد). 

1154 في (ل» و) زيادة: (لكنّا نذكيهُ الآنّ تتميماً للفائدة). 
GE‏ 


16 في هامش (ل): (مقيّمةٌ ثالئة). 
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لم يكن من تلك الجملة.. كان حدوثةُ في ذلك الوقت رجحاناً بلا مرجّح, بمعنى وجودٍ الممكن بلا 
إجاو 1۶7 وكلاهما باطلان. ا 

ولا أنْ يكونَ1158 حادثاً بتمامهاء وإِلّا لزم التسلسل حال في طرف العِللٍ. 

بل يكونُ بعضّها قدياً وبعضّها حادثاً. 

فحينئذٍ إِنْ 4 يَدخُْلْ في تلك الجملة أمرٌ لا موجودٌ ولا معدومٌ.. لكانت الجملةٌ إِمّا موجوداتٍ تَحضّةً 
أو معدوماتٍ حَحضّةً أو مرَكُبةٌ منهماء والكلٌ باطلٌ. 

أمًا الأول فلاستلزامه قِدَمَ الحادث أو انتفاء الواجب؛ لوجوب استنادٍ تلك الموجوداتٍ المحضّة إلى 
الواجب قطعاً للتسلسلء فيزم أحدٌ المحذورين بالضرورة؛ [ل/130ظ] لألّه: إِمَا أن يدوم بدوام عليه 
فيلرم قِدَمُ الحادث, أو لا يدوم بل" ينتفي, فانتفاؤه ليس إلا لانتفاء عله فيَلمُ انتفاء الواجب. 

فإِنْ قيل: ل لا يجوز أنْ يكونَ من جلة ما يتوقّفُ عليه وجودٌ الحادث الحركاث الفلكيّةُ المتعاقبةٌ 
المستندةٌ إلى الواجب من غير أنْ يكونّ له بداية؟ فلا يزم من انتفائها انتفاءٌ 0 لما غير قار 
حي يزم منه انتفاءٌ 


الذاتِ» فترتفع لامتناع بقائها لا لارتفاع شيءٍ من الموجودات التي يَفتقرٌ هي إليه 
الواجب؛ لأنَّ ما يمتنغ بقاؤه لذاته يرتفعٌ لذاته لا لارتفاع شيءٍ آخَرٌ. 

فال جوا 6ن حركة اللا لا يود إلا بوضع بعد وضع» وذلك الوضعٌ ممكنٌ الوجودٍ في نفسه» 
[و/122ظ] فلو استندَ إلى الواجب وجوباً.. يحب بقاؤه وعتنعٌ زوالَة فلا يَحدْتُْ حركةٌ أصلاً. 

والحاصل أنَّ الحركة وإِنْ كانت ممتنع البقاءِ لكنّ وضعها ممكنٌ البقاءء فلو استند إلى الواجب وجوباً: 
فإ دام مع دوام الواجب.. تنغ حدوث الحركة» وإِنْ عُدِم.. يلرم انتفاءٌ الواجب. 

وأا الثاني فلأنَ المعدومَ المحض لا يصلّح علَّةَ للموجود» وأيضاً إِنَّ وجو زيدٍ مثلاً متوقّفٌ على أجزائه 
الموجودة بالضرورة» فكيق يكون جتلة ما يتوقت غلية وجودة معدوما عضا 

وأمّا الثالثُ فلن علَّةَ زيدٍ الحادث [ب/117ظ] مثلاً ا كه ا لبن كاذ وحوة جميع 
الموجودات التي يقر إليها وجودٌ زيدٍ مستلزماً لوجوده ضرورة توقّه 5 تلك المعدوماتٍ أيضاء لكنّ 
اللازمَ باط لِمَا تقرّرَ عندهم أله كلب جد جميعٌ الموجودات التي يَفتقِرٌ إليها وجودٌ زيدٍ الحادث.. يوجَدٌ 


ليك م قير تركفو جك عدم شيءٍ أصلاً» eS‏ فإمّا أن یتو 


1187 1 وجود الممكن بلا إِيجادٍ): ليس في (ل؛ و). 
68 في هامش (و): (عطفٌ على قوله: "أنْ يكونّ قلياً". منه). 
١ 1189‏ يدوم بل): ليس ف (ل» و). 


يي (ل» و) زيادة: (عنه). 
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على عدمه السابق» فلم قِدَمُ زيدٍ الحادثٍ ضرورةً دوام المعلول بدوام عليه التامّة والقَرْضٌ أا قد 
[ل/131و] وإمًا على عدمه اللاحق بعد وجودوء فعدمة اللاحق لا يمكن إلا بزوال جزءٍ مما يتوقّفُ عليه 
وجودُةٌ ضرورةً وجوب وجو المعلول عند وجودٍ عليه التائّة» فذلك ال جرء الزائل إا أذ يكونٌ موجوداً تحضاً 
فزال» أو معدوماً تحضاء أو مركّباً منهماء والكلٌ باطلٌ. 

أا الأول فلاستلزامه انتفاءَ الواجب؛ لأنَّ الموجود الحض يحب استنادٌة إلى الواجب قطعاً للتسلسل» 
فانتفاؤه لا يكونٌ إلا بانتفاء الواجب» وهو تحال فلا يُتصوّرُ زول عمرو الحادث بزوال الموجودٍ الحضٍ. 

وأمَا الثاني فلأنَ زوالَ المعدوم لا يُتصوٌرُ إلا بزوال عدمِهء وزوالُ العدم وجودٌ - وأُنفرضةُ وجود بكر - 
فیازم أن يکود وجودٌ زيدٍ بعد تحدّقٍ [و/123و] جميع ما يتوقّفُ عليه من الموجوداتٍ موقوفاً على وجودٍ 
بكرٍ ضرورة توه على عدم عمرو الموقوفي على زوال المعدوم الموقوفب على وجود بكر» وهذا خلافٌ 
المَرْضٍ؛ لأا فرضنا وجود جميع ما يتوقّفُ عليه وجودٌةُ من الموجودات. 

وأمًا الثالث فَلِمًا ذكرناه ف الأول والثاني بعينه. 

وإذا تَبَتَ بطلانُ الكلّ.. تَبَتَ دخولٌ أمر لا موجودٍ ولا معدوم. 

فان قيل: لا نسِلِّمُ ثبوت بطلانٍ الثالث؛ لأنَّ ثبوت ما تقر عندهم من القضيّة المذكورة لا يستلزمُ 
إلا روم وجودٍ الحادثٍ عند وجودٍ جميع الموجودات التي يَفْتقرٌ إليها وجو الحادث من غير أن يبقى موقوفاً 
على عدم شيءٍ» وهذا لا يستلزم عدم تركب عله التائّة من الموجوداتٍ والمعدومات؛ لجواز أن يرگب 
عنهما ويكونَ وجودٌ جميع الموجودات المفتمّرٍ إليها مستلزماً لتلك المعدومات» فلا ينفلك عن الموجودات؛ 
لامتناع انفكاك اللازم عن الملزوم. 

أحيك بان الدليل الدالٌ على عدم 55 الحادث على عدم شيءٍ بعد زوم وجوده عند وجودٍ جميع 
الموجوداتٍ التي يَفتقَرُ هو إليها دل بعينه على عدم جواز [ل/131ظ] استلزام تلك الموجوداتِ تلك 
المعدومات» بِأنْ يقالَ: ذلك العدمٌ الذي قُرِضَ لازماً لتلك الموجودات: إِنْ كان عدماً سابقاً.. يكونُ 
زاء فيَلرمُ قدَمُ زِيدٍ الحادثء وإِنْ كان عدماً لاحقاً فلا يمكن إلا بزوال شيءٍ ما يتوقّفُ عليه وجودُ عمرو 
ضرورةً وجوب وجود المعلول عند وجود عليه التامّة» فذلك الجزع... إلى آخرو”!!» فنبت بطلانٌ الكل 

فإ قيل: إِنَّ ما ذكرثم من الدليل على امتناع كل من الاحتمالاتٍ الثلاثِ على تقدير عدم أمرٍ لا 
موجودٍ ولا معدوم دال بعينه على امتناع كونٍ علّة الحادثٍ أمراً دحل فيه أمرٌ لا موجودٌ ولا معدومٌ إذ لا 
واسطة؛ لأنَّ المفهوم إِمّا ثابت فيكو [و/123ظ] موجوداً أو غير ثابتٍ فيكونُ معدوماًء فالأمئٌ الذي 
77 (إلى آخره): في (ل» و): (الزائ... إلى آخر الدليل). 
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قلثم إِنَّهِ لا موجودٌ ولا معدومٌ -وسموه حالاً- إِمّا داخ في الموجود وما داخلٌ في المعدوم, فالمرَكُبُ من 
ذلك الأمر ومن غيره إِمّا أن يكونَ موجوداً محضاً أو معدوماً محضاً أو مرَكّباً منهماء والكل باط بعين ما 
ذكرثتم من الدليل. 

فالجواث: لا نسلّمُ كان بعينه على امتناع ذلك؛ لأ منغ المقيّمة القائلة أن الجزة الذي 
له كمرك أووالدإكا أذ كوت مويعوا عضا ان عدون عضا أن نكا شيعاء وتقوله إن ای 
هذه الثلاثة ممنوعٌ؛ لجواز أن يدخل في علّةٍ وجودٍ عمرو أمورٌ لا موجودة ولا معدومة كالإيقاع والاختيار. 

فان جعلتموها داخلةً في الموجود.. فلا نسلّمْ أن كل موجودٍ ممكن فهو واجبٌ بالنظر إلى عليه 
المستندةٍ إلى الواجب حى يلم من انعدامه انعدامٌ عله منتهياً إلى الواجبء فَيّلِمُ انتفا الواجب؛ لجواز 
أن يكونَ من جملة تلك الموجوداتٍ الاختيارٌ الذي من شأنه الإيقاعٌ في أيّ وقتٍ شاءَ من غير أنْ يعلّلَ 
الاختياز ومن غير أن يلرم الوجودٌ بلا إيجادٍء بل لا يلر إلا ترجيخ المختارٍ أحد المتساويين» [ل/132و] 
واستحالثة ممنوع. 

وإِنْ جعلتموها داخلةٌ في المعدوم.. فلا نسلّمْ أن زوال كل معدوم لا يمكنٌ إلا بزوال العدم الذي هو 
عبارةٌ عن وجود شيءٍ ما حى يَلزمَ من زوال ذلك الج المعدوم الذي هو إضافِمٌ زوال العدم» بمعنى وجو 
بكر مثا يلرم الخُلْفُ؛ لأنَّ الإضافاتٍ التي لا يدخل العدمٌ في مفهوماتما كالبو والإيقاع والاختيار 
وتعلق القدرة كلّها معدومةٌ على هذا التقدير» وزواهًا لا يكونُ بوجود شيءء كما إذا تعلّقتِ الإرادةٌ بوجود 
شيءِ م انعدمت بلا استلزام وجودٍ شيءِ آڪرَ. 

فما ثبت دليلنا سالماً عن هذا المنع.. فزنت وجودٍ الحادثِ [و/124و] على أمورٍ لا موجودةٍ 
ولا معدومة» وتلك الأمورٌ لا يجوز استنادة إلى الله تعالى بطريق الإيجابء وإِلّا لزم انتفاء الواجب أو قِدَمُ 
الحادث؛ لأنَّ المستند إلى الواجب بطريق الإيجاب لازم له» ودوم الملزوم يستلزمٌُ دوام اللازم كما يستلزمُ 
انتفاغ اللازم انتفاء الملزوم» ولا بطريق الوجوب أيضاًء وذلك: 

إمًا أن يكونَ بطريق التسلسل بأنْ يفتقرٌ كل إيقاع إلى إيقاع حر قبلهُ لا إلى تحاية» وذلك باطلٌ 
بالبراهين المذكورة في موضعه لإبطالٍ التسار ٠.1192‏ 1 

وإمًا أن يكونَ بطريق كونٍ إيقاع الإيقاع عينَ الإيقاع بالذات» فلا يَفتقرٌ إلى إيقاعاتٍ غير متناهية» 


ن 


وهذا باطه أيضاً؛ لأنَّ العقل جازم بالغيريّة بين المضاف والمضافي إليه"'. 


ل طع 


1192 (بالبراهين المذكورة ي موضعه لإبطالٍ التسلسلٍ): ي (ل» و): (بالبرهان). 
5 (إليه): ليس في (ل» و). 
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فَيَلرْمُ استنادة إلى الواجب بالاختيار بان يختار حر ك ركة زيد مغلا بغير أنْ يحت الاختيارٌ بطريق من 


الطرق الغلاثة» إذ لا ازم منه خان الممكن بلا ا معن وجو ومن غير موجود ولا إيجاد.- إذ لا 
وجود د للاختيار حى ازم ذلك» ولا يزم تن ترجيح م المختار أحدّ 0 المتساويين» وذلك لیس بمحال. 


[ب/118و] 

لي 117 أن لاس عدر امات بلا مريخج» وكذا تجح الراجح» 2 عه [ل/132ظ] 
أحد المتساويّين أو المرجوح فهو© 7 واقغ» واستُدِلٌ عليه بوجوو ثلائة1197: 

الأول أنه إا ألا يكو ترجیځ أصلاً أو يکود والثاني إِمَا أَنْ E‏ 

لثاني إا أن يكونٌ تر a‏ الراجح ج أو اجا الساوين أذ المرجوح» والثلاث 5 الأول با باطلةٌ طلة» فتعيِّنَ الرابع 
0 


أمَا الأول فلاَنّه لولا ترجيحٌ أصلاً.. لَمَا ود مك أصلاً؛ لأنّه لا يوجَدُ بدون الإيجاد, والإيجادُ 


وما الثاني فبديهرة غو عن البيان؛ لأنَّ الإيجاد بلا موحد غير ممكن 

رق الغالث فلن ا لا ù‏ اة و 8 عن ذاته ن ل 
فَيّلِمُ إثباث الثابتٍ 0 3 5 زعو كال وكا إن تنك ا 
من الرجحان» فيكونٌ كه ترجيح موقا بترجيح آخَرَء وهو لا محالة کڈ مرح حر فيلزم تسلسلٌ 
الترجيحاتِ ا : إلى نحاية» فيزم افتقارٌ الحادثِ إلى أمور غير متناهية» وهو باطلٌ» فثبت المطلوبث 

د أن وجود 7 مساو ا ke‏ إلى ذاته ومرجوحٌ نظراً إلى ما هو الأصلْ والسابق -أعني 
عدم علَّةِ الوجود-» فإِلّه علةٌ للعدم» فإيجادُ الممكن وترجيخ وجودِو ترجيح للمساوي نظراً إلى ذاته وترجيخ 
المرجوح نظراً إلى العلة. 


“17 (الرابعة): في (ل» و): (الرابع)» وف هامش (ل): (مقدّمةٌ رابعة). 
5 (ترجيح): في (ل): (ترجيخ المختار)» وفي (و): (ترجُخ المختار). 
5 (فهو): في (ل» و): (فليس بمحالٍ بل). 

17 اسيل عليه بوجوو ثلائة): في (ل» و): (واستدلُوا عليه بوجوو). 
(ترجيح): في (و): (بترجيح). 
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اثالث أن الإرادة صفةٌ من شأنها أن يرجح الفاعل بما أحد المتساويّين على الآحر أو المرجوح على 
الراجح» فالإيجادٌ بالاختيار قد يكون ترجيحاً لذلك. 

فان قيل: فيكونٌ اختيارٌ المختار أحدّ المتساويين أو المرجوح ترجيحاً من غير مرجّح» وذلك باطل. 

أجيب بأد الإرادةً والاختيار لا يعلَّ أنه بم اختار*19! هذا دونَ ذلك؛ لأنَّ الترجيح صفةٌ ذاتيّة هاء 
كما أنَّ الإيجات بالذات لا يعلّلٌ بان الموجب ‏ وجب [ل/133و] هذا دود ذاك» فلا يقال لِمَن سَلَكَ 
أحدّ الطريقين”" المتساويين: ل اخترت هذا الطريق دون ذاك؛ وكذا لا يقال لِمَن اختارٌ أحد القّدَحَين: 
م اخترت هذا دون ذاك. 

إذا عرفت هذه المقدّماتٍ الأربع.. فاعلم أنَّ الأفعالَ الاختياريّة للعباد -بمعنى الحاصل بِالَصْدَرٍ على 
ما عليه النزاغٌ- حاصلةٌ بمجموع قدرة الله وقدرة العبدِ» بمعنى أن قدرة الله مؤيّرةٌ في أصل الفعل وقدرةً العبدٍ 
في وصفِهء لكن لا بمعنى ما قاله المعتزلةٌ» بل بمعى أنَّ لقدرة العبدٍ صنعاً ما و تأثيراً ما في جَعْلٍ فعله طاعةً 
ومعصيةً وذلك لوجهّين: 

الأول أن نعل بالضرورة الوجدانيّةِ 1201 أنَّ للعبد قصداً واختياراً في بعض أفعاله كحركة المختار دون 
بعضٍ كحركة ا مرتعش » ونعلَمُ ضا ذلك القصدَ والاختيار لا يكفي زو/125و] ق وجود ذلك الفعل» 
إذ قد لا يقعٌ الفعلُ مع تَحققٍ القصدٍ والاختيار وسائر أسبابه التي من العبد» وقد يقح من غير تمق 
الأسباب التى من العبد كما في خوارق العاداتء فَعَلِمْنا من حصول هذين العِلْمَين فينا أن فِعْلَ العبدٍ 
حاصل بخلق الله تعالى واختيارٍ العبدٍ وقصده الجازم بان خلق الله تعالى عَقِيب صرف إرادتنا إلى طرف 


الفعل القدرةً عليه والفعل معاً بحري عادته» وذلك الصرفٌ هو الذي ممّيناه: عزماً مصيّماً وقصداً قلبيّاً 


١‏ معو 


وكسباً واختياراً جزئياً وترجيحاً. 


نه ذلك القصد والاختيارٌ ليس مخلوقاً لله تعالى؛ لأنّه ليس أمراً موجوداً حم يكونَ مخلوقاً له1202 بل 
م" إضافةٌ ليس بموجودٍ ولا معدو [بل حال بينهما] “120 ومستيد إلى إرادة العبد وصادرٌ عنه بطريق 
الاختيار بأنِ اختار طرف الوقوع مع تساوي الاختيار واللااختيار عنده بلا مرح» إذ لا يلرم منه إل 
17 (اختار): في (و): (اختيار). 
"3 (الطريقين): في (و): (الطرقين). 
2 (بالضرورة الوجدائيّة): في (ل» و): (بالوجدان). 
2 (حقی يكونّ مخلوقاً له): ليس في (ل» و). 
3 (أمرٌ): ليس ف (و). 
4 (بل حال بينهما): ليس في (ب). 
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ترجيحٌ الفاعل المختار بدون المرح» وذلك ليس بمُحالء ونا اقحال [ب/18 1ظ] الرجحان1205 بلا 
مرح بمعنى وجود الممكن بلا موجدٍ ولا إِيجاد776 1 وهذا غيرُ لازم ههناء إذ لا وجود للاختيار 
والقصِر1207. 

على أن نقول: إِنَّ صدورَهُ من العبد يجوز أن يكو بطريق الإيجاب بأنْ يَصِدُرَ عنه الاختيارٌ باختيارٍ 
آخْرَ موجب له» ونمنغ لزومَ التسلسلٍ لجواز [ل/133ظ] كونٍ اختيارٍ الاختيار عيئة وعلى تقديرٍ لُزوم 
التسلسل نمنعٌ مُحاليّتهُ لكونه في الأمور الاعتباريّة. 

والثاني أن نعلمُ بالضرورة أنَّ للعبد صنعاً ما في بعض فعله كما في حركته الاختياريّة» وصنغة يح 1208 
أن يكو في أمرٍ لا موجودٍ ولا معدوم داخلٍ في جملة ما يتوقّفُ عليه تلك الحركة لا في نفس الحركة التي 
هي الموجودةٌ في الخارج؛ لأنَّ صنعَهُ في الحركة الموجودة في الخارج إِمّا أن يكونَ بلا واسطةٍ من العبد أصلاً 
أو بواسطة أمرٍ موجودٍ أو بواسطة أمرٍ معدوم» والكلٌ باطلٌ. 

أا الأول فلأ تلك الحركة لكوتما من الأمور الموجودة في الخارج يحب وجودُها عند تمام علَيها؛ لأ 
الأمورٌ [و/125ظ] الموجودة 1209 لا يوجَدٌُ في الخارج ما له يح وجودُها عن علَيَها التامّة» فلا يُتصور 
صنعٌ العبدٍ وتأثيره الاختيارييٌ فيها؛ لأنَّ الوجوب يناف الاختيارء وَالَْضْ ألا اختيار219! للعبد في جملة 


Cn 


2 


ما يتوقّفُ عليه» حقٌّ يقالُ: إِنَّ الوجوب بالاختيار لا يناي الاختيار. 

وأمًا الثاني فلن ذلك الموجود الذي يكونٌ الصنمٌ بواسطته يحب وجودُةُ بالموجودات المستندة إلى 
الواجب» فيَخْرجُ عن صنع العبد أيضاً ضرورةً كونه واجباً. 

وأمًا اثالث فلأنَّ ذلك العدمً: إِنْ كان عدماً سابقاً.. فهو قديمٌ لا صنع فيه للعبد وإِنْ كان عدماً 
لا نولت عل وال شوو مو العلة العاكة لجو ولك ا 

إن كان أمراً موجوداً.. كان واجباً؛ زوم استنادِه إلى الواجب قطعاً للتسلسل» فيمتنعٌ إزالثةُ للعبدء 
وإ لزم [ب/119و] انتفاء الواجب. 


5 (الرجحان): في (ل» و): (الترجيح). 

5 (بمعنى وجودٍ الممكن بلا موجدٍ ولا إِيجادٍ): ليس في (ل» و). 
7 (والقصد): ليس في (ل؛ و). 

(يجب): في (ل» و): (ويجب). 

"3 ني (ل» و) زيادة: (في الخارج). 

0 ال الصيار) ف :(و): زأنّ الالحنيار): 
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وإ كان أمراً معدوماً.. فزوال العدم وجودٌ على ما مر في المقيّمة الثالثة» فيكوثُ بواسطة وجودٍ شيءٍ 
أيضاًء وهو واجبٌ بواسطة الموجودات المستندة إلى الواجب لما ذكرناه» فيَخرجُ من صنع العبد. 

فتعيّنَ أن صنع العبدٍ لا يكو إلا في أمر لا موجودٍ ولا معدوم» وذلك الأمرُ لا يحب بواسطة 
الموجوداتٍ المستندةٍ إلى الواجب» [ل/134و] وإلّا رج عن صنع العبد فلم يبق لصنعه أثرٌ في أمرٍ ما 
أصااء ولزم منه بطلا ما ثبت بالضرورة الوجدائيّة. 

نه ذلك الأمرُ لا يجوز أن يكونَ هو الإيقاغٌ والإيحادُ الذي يحب وجودٌ الفعلٍ عنده البنَّهَ حى يلرم أنْ 
يكو العبدٌ موجداً لذلك الشيءٍ وخالقاً له؛ لأنَّ ذلك الشيء يتوقّفُ على أمور لا أثرَ للعبد في وجودها 
كيسود العتد و واا واو تو :ذلك الخ ال ج واللّامعدومَ الصادرٌ عن العبد 
على ما ذكرناه في الوجه الأول" أمرٌ لا يحب عنده وجود الأثر؛ وهذا الأمرُ هو المسكّى بالكسب» 
والفعل حاصاة به وبلق" الله تعالى [و/126و] عَقِيبَهُ بجزي العادة. 


(واعلة أنَّ هذا تقريرٌ الأقوال والمذاهب وتحقيفُها على قول المتكلّمين المثبتين لصفات الله تعالى» وأمّا 


ا 


الحكماءٌ المنكرون لصفات الله تعالى القائلون بالإيجاب الذاقة فقد قالوا: "إِنَّ المؤثر في الممكناتٍ كلّها 


أعياناً وأفعالاً اختيازية واضطراريّة هو ذاتُ اله تعالى بالذات بالإيجات". 

ف الت أن الارن أفعال الا إا دات الله تحال أي قدرثة وتحدها» أو تقدرة الد 
وحدهاء أو مجموعٌ القدرتين» بمعنى أنَّ لقدرة العبدٍ مدخلا ما. 

فول مده كما و؛ لام ينكرون قدرة الله تعالى» ويُسندون التأثير إلى ذات الله تعالى بالإيجاب» 
والثاني مذهب الجبريّة» والثالث مذهب المعتزلة» والرابغ: إِمّا أن يكونَ لكل من القدرتين تأثيرٌ في أصلٍ 
الفعلٍ أو لاء والأول مذهب الأستاذ والثا: ها أل بكرف لقدرة المد ا ها ألا سرن اقا اة 
لقدرة الله تعالى» وهو مذهب الأشعريّ, أو يكون له تأثيرٌ ما في وصف الفعل» وهو مذهبُ القاضي 


وتار جمهور المائريديّة. 


1211 (في الوجه الأول): ليس في (ل» و). 
1212 (ويخلق): في (ل» و): (ويخلق). 
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وهذا التحريرٌ من خواصٌ هذا الكتاب» وقد عَلِط فيه كثيرٌ من الناس بل عامّتهم» حيث قالوا: "إن 
لمر في أفعال العبادٍ عند الحكماءٍ قدرةٌ الله تعالى وجوباً إذا قارتتِ الشرائط وارتفاع الموانع"» وهذا فاس 
كيف؟! وتم ينكرون صفات اله تعالى ويُثبتون الإيجات الذاتم)1213. 


7 


(والعبدٌ كاسبها) اختلفوا”!2! في معنى الكسب على أقوال» وتحقيقُة على ما حقّقه مشايسًا 
لماثريديّة1217 أنه عبارة عن صرفب القدرة إلى طرف الفعل (وقصده إِيّاه وهو لا موجودٌ ولا معدوم» بل 
هو من قبيل الأحوال» وصدورَهُ عن العبد بطريق الاختيار» ويجوزٌ أن يَصدُرَ عنه بالإيجاب على ما 
ر اوهو فرط aE‏ قلق A‏ قال ذلك E E E E a‏ 


11 


ومن هنا ظهر أنَّ الأحوالَ ثابتةٌ عند الماتٌريديةِ كما قاله المعتزلة» بخلاف الأشعري وأصحابه220! فإهم 


| ينكرون الأحوال» ولذا قالوا: "إن مختارون في أفعالناء مضطرون [ب/119ظ] في اختيارنا"؛ (لأنَّ الاختيار 


لو كان من قبيل الأحوالٍ عندهم كما هو كذلك عندنا لَّمَا ذهبوا إلى القول باضطراره» إذ لا يجب حينئذٍ 
استنادٌة إلى الواجب حي يكونّ واجباً ويَلزمَ ال جبرٌ فيه» بل يجو أن يَصِدُرَ من العبد بلا استنادٍ إلى الواجب 
بالذات؛ لعدم الوجود فا !12 . 


2 


(والكل) أي كك من أفعال العباد» بمعنى الحاصل بالمصَدَرٍ اختياريّة أو اضطراريّة خيراً أو شرا 
(بعلمه تعالى) لعموم عَلَْمِهِ 


(وخَلْقِه) إذ لا خالق سواه. 


5 ما بين قوسين: في (ل» و): (ولذا قلنا). 


4" (اختلفوا): في (و): (واختلفوا). 

5 (على ما حقّقه مشِاينا الماثريديّةُ): في (ل» و): (عندنا). 

6 ما بين قوسين: في (ل» و): (وليس [ف (و): ليس] بموجودٍ ولا معدوع كما تقدّم). 

انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (127-126/2). 

27 (ذلك الفعل): في (ل» و): (فعل العبا). 

8 (عليه): ليس في (ل؛ و). 

(له): ليس في (ل» و). 

10 (عند الماتريديّة كما قاله المعتزلةٌ بخللاف الأشعريّ وأصحابه): في (ل» و): (خلافاً للأشاعرة). 
انظر: غاية المرام في علم الكلام (ص78). 

121 ما بين قوسين: ليس في (ل؛ و). 
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فان قيل: قد ذَكِرَ في الفتاوى أنَّ مَن قال: "الإعانُ مخلوقٌ" فهو كافرٌء فكيف يَصِحٌّ القول بخلق 
الإبمان؟ 


نه تصديق وقبول من العبد مخلوق؛ لأنّه من أفعال القلب. 


(وقضائه) فإِنْ قيل: لو كان الكفرٌ بقضاء الله.. وجب الرضا به. 

قلنا: 12223 الكفر مقضِيٌ لا قضاءٌ» والرضاء إِنّا يجب بالقضاءٍ دون المقضئ. 

[ورْدٌ: بأنَّ القضاءَ صفةٌ اللو كما سيأق» ولا معنى للرضاءِ بصفة من صفات الله تعالى» بل المرادٌ هو 
الرضاءٌ لمقتضى تلك الصفةء وهو المقضِيئٌ» وثانياً بأنّ الرضاءَ بالكفر لا من حيث ذاه بل من حيثُ هو 

ولَمّا استلزمَ الرضاعٌ بالقضاءٍ الرضاءً بالمقضِين من حيث إنّه مقضيك.. اقتْصِرَ في بعض الكتب على 
الجواب الأوَلٍ] 1223 . 

(وقدره) فإنْ قيل: فعلى هذا يلرم أنْ يكون الكافرُ مجبوراً في كفره. فلا يَصِحّ تكليقُةُ بالإمانٍ 
والطاءة1224, 

قلنا: إا عَلِمَ [ل/134ظ] الله تعالى منه وأراد وخلق وقضى وقَدَّرَ الكفرٌ باختياره» فلا جَبْرَ؛ٍ لأنَّ 
غايئة1225 الوجوث بالاختيار وهو 1226 لا ينان الاختيار بل مُحَقّقُةُ. 

وتحقيقُةُ: إن سوءَ اختيارٍ العبدٍ سببٌ لقضائه الأزلٌ بالكفر» وقضاؤه الأزلُ سببٌ لوقوع الفعل» فلا 
3 أصاك1227, 


۶ (قلنا إِنّ): في (ل): (أجيب اول بأنَّ). 
2 ما بين معقوفين: ليس في (ب» و)» والمغبت كما في (ل). 
(والطاعة): ليس في (ل» و). 
۶ (غايته): ليس في (ل» و). 
6 (وهو): ليس في (ل» و). 
7 (أصلاً): ليس في (ل» و). 
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فإ قيل: إِنَّ اختيارٌ العبدٍ لازال“ والقضاء يزاإة21727 فكيف يكونُ سبباً له؟ 
قلنا: وجودٌ اللايزالج''123 في عِلْمِهِ الأزلح كافي في السببيّة. 


واعلة231! م اختلفوا في تفسير القضاء والقَدَرِ: فقال [ في «شرح المواقفي»: القضاء: هو الإرادة 
الأزيّةُ المنعلّقةٌ بالأشياء على ما هي عليه" وقال] 1233 الكَرْماي: القضاء: هو الحكم الإجال في 
الأزلء والقّدَرُ: هو جزئيّاتُ ذلك الحكم وتفاصيلُةُ التي يق في لايزال“ وقال القاضي البيضاوي1235 
في «شرح المصابيح»: القضاء: هو الإرادةٌ الأزليّةُ المقتضيةٌ لنظام الموجوداتٍ [و/126ظ] على ترتيب 
خاصٌ» والَدَدُ : تعلّق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتا. انتهى1230 هكذا في «شرح المواقف»1237. 


يس مراد اق القضا فن ال کے ااذ زل ا ادہ2 أن ای الإرادة ا2 


تعلقاً قدا بوجود كله شىء ى ادخ افيا 70 ووتعلنا ان خط ارقت با يوجَدُ 
بالفعل» والقضاءٌ هو التعلْقٌ القدي والقّدَرُ هو التعلّقُ الحادث. 


۶ (لايزاليٌ): في (ل» و): (حادث). 

(يزالي): في (ل» و): (قديم). 

(وجود اللايزالي): في (ل» و): (وجوده). 

21 في هامش (ل): (مطلبٌ: في تفسير القضاءٍ والقّدَرِ). 

2 انظر: شرح المواقف للجرجاني (180/8). 

3 ما بين معقوفين: ليس في (ب» و)» والمثبت كما في (ل). 

4 انظر: همس الدين الكرماني (ت 786ه)» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (72/23)» دار إحياء 
التراث العربي» لبنان» الطبعة الثانية» 1401ه/1981م. 

7 (البيضاويٌ): ليس في (ل» و). 

6 (انتهى): ليس في (ل). 

انظر: القاضي ناصر الدين البيضاوي (ت 685ه)ء تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (30/1))» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت» عام النشر: (1433ه/ 2012م). 

7 (هكذا في «شرح المواقف»): ليس في (ل» و). 

انظر: شرح المواقف للجرجاني (181-180/8). 

في (ل» و) زيادة: (وقالوا). 

2 (مراده): في (ل): (مرادهم). 

(مراده): في (ل): (مرادهم). 

2 (به): في (ل): (وبه). 


1210 
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قلث: لعل مراد الكَرْماّ بالحكم الإجمالي الأزل هو هذا التعلّق القديمٌ للإرادة» وبالحكم التفصيلي 
اللايزاَ هو هذا التعلّقُ الحادث» فلا مخالفة بينهما. 

وأمّا ما قاله الأصفهادة في «شرح الطوالء 1242 : القضاءٌ: عبارة عن وجود جميع المخلوقاتِ في 
الكتاب المبينٍ واللوح الحفوظ مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع» والَّدَرُ: عبارةٌ عن وجودها مله في 
الأعيان بعد حصولٍ شرائطها مفصّلةٌ واحداً بعد واحدٍ. انتهى فلعلّه مب على مذهب الحكماىء ومرادٌ 
باللوح المحفوظ عِلْمُ الله تعالى» وإلّا يزم منه 124 قِدَمُ اللوح الحفوظ 1214؛ لأنَّ القضاء ازل أو يقالُ: ! 
القضاءَ عندهم حادت» ويدل عليه قولة: "على سبيل الإبداع". 

SS فا‎ E أذ‎ ] 1351 

وامُعلّقُ عبارةٌ عا قذره قا لأزل العلا بفعل» ككايفال : "إن كل الشىء الفلدق “كان كنا(ؤكذاء 
إن ۾ يفعن.. 2 يكن كذا وكذا", وهذا قد“ يتطرّقُ إليه الحو والإثباث» كما قال تعالى: ##بمحو اله 
ما يشاك وثثيث ي 1247. 


© 


CGC: 


وأا القضاء“”" ابرح فهو عبارةٌ عمًا قدّره سبحانه وتعالى في الأزل من غير أن يعلّقَهُ بفعل بحيثُ 
لا يتعكر بحالٍ ولا يتوقّفُ على المقضِي عليه ولا الْقْضِنَ له ولا يتطرّقٌ إليه امح والإثباث. 

(وإرادته) (لأنّه مريدٌ لجميع الكائناتِ غي مريدٍ لِمَا لا يكون. 

ما الأول فلأنّه خالقٌ بلا كه فيكونُ مريداً بالضرورة» ولألّه قد ثبت عمومٌ قدرته لجميع الممكنات 
فلا بد له من مخصّص وهو الإرادة. 


2 مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار: لأبي الثناء نمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (ت 749ه). انظر: 
كشف الظنون (1116/2). 

E 

4 (امحفوظ): ليس في (ل» و). 

1245 في هامش (ل): (مطلبٌ: القضاءٌ على قسمّين: مرم ومُعلّق). 

1216 (قد): ليس في (و). 

1217 الرعد 39. 

1248 (القضاء): ليس في (ل» و). 


458 


وأمًا الثاني فلأنّه عا في الأزل أنَّ الكافرٌ الفلا لا يؤمنُ فيكو إِمائة محالاً لامتناع انقلاب عِلْمِهٍ 
جهلاً أله تعالى أيضاً عا باستحالة إيمانه» والعالك باستحالة الشيءٍ لا يكو مريدا ل)“". [ب/120و] 

( اختلفوا في جواز إطلاقٍِ القولٍ على الله تعالى بأنّه مريدٌ الكفرٌ والفشق: 

فذهب الواقفيّة700! إلى عدم جوازه» كما لا يجوز إطلاق القولٍ بأنّه خالق القِردَةٍ والخنازير والقاذوراتِ 
مع ونا مخلوقةً له تعالى. 

وذهب غيرُهم إلى جواز إطلاقٍ الكلّ» وهو مختارٌ أبي الحسن الأشعريّ 


وقالت المعتزلة: إِلّه تعالى مريدٌ للمأمور به من أفعال عبادِوِ253!» غير مريدٍ للمعاصي والكفر» بل 
E‏ 


ل 


50 على الأول بأنَّ الأمرّ يستلزمٌ الإرادة. 

قلنا: لو كان كذلك.. لزم َل المرادٍ عن الإرادة في نحو إِيمانٍ الكافر وطاعة الفاسق» وذا نقصٌ 
ومغلوييّةٌ لا جور على الله تعالى. 

فن قيل: ذلك إِنا يلرم لو كان مرادُهم هو الإرادةٌ امجيرة ومرادهه1234 هي الإرادةٌ الغير المجيرق» فلا 
نقص ولا مغلوبيّة في عدم وقوع المرادٍ» كالملِكِ إذا أرادٌ من قومه أن يَدَخُلوا دارَهُ رغبة لا جبراً فل يدخلوا. 


7 ما بين قوسين: في (ل» و): (لأنّه قد ثبت عمومٌ قدرته لجميع الممكناتٍ وأنَّ الإرادة مخصّص هاء ولأنّه خالقٌ بلا 


کزه جميع الممكنات فيكونٌ مريداً للما. 
فن قيل: قد تقدَّمَ أنَّ القضاء والقَّدَرَ عبارةٌ عن لشن إرادته» فأ حاجة إلى ذكرها؟ 
قلنا: المقصودٌ ههنا ذكرٌ جملة ما يتوشُّ خلق أفعال العبادٍ عليه [في (و) زيادة: ردا على المخاليفي]» [و/127و] والإرادة 
من تلك الجماة فلا يَضُدٌ ِناءُ [في (و): عنها] بعضها عن بعض؛ لأنَّ عدم الغناء غير معتبرٍ في أمثال هذا المقام). 
0 ليس المقصود هنا فرقة الواقفية من فرق الشيعة» وإنما المقصود القائلون بوجوب التوشّفٍ عند الإلباس عن الإطلاق 
إلى التوقيف» أي: الإعلام من الشارع. انظر: المسامرة في شرح المسايرة (ص114). 
51 (إلى جواز إطلاقٍ الكلّء وهو مختارٌ أبي الحسن الأشعريّ): في (ل» و): (وهو مختار الأشعريٍ إلى جواز إطلاق 
الكلّ). 
2 ما بين قوسين مؤكّر في (ل» و) إلى ما بعد قوله: (لأن الخالق يرعى في خلقه الحكمة). 
انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (145/2). 
5 (عباده): في (ل» و): (العباد). 
“5 (ومرادهم): في (ل): (لكنٌّ مرادهم). 
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قلنا: لا شلك أن عدم وقوع هذا المرادٍ نوعٌ نقص ومغلوبيّة177» فلا اقل من الشناعة» فلا يجوزٌ. 

فن قيل: الإرادةٌ الغيد الجيرة هو الرضاء وهو مذهبُ أهل السُنّة؛ لأنّه لا نقص عندهم في مخالفة 
الرضاء فكذا في مخالّفةٍ الإرادة الغير امجيرة. 

قلنا: هذا كلام خالٍ عن الفائدة» وما يفيدُ لو كان الرضا عندنا ما هو عند المعتزلة وليس كذلك» 
فإِنَّ الرضا عندهم موا م 6ك عن الرضا عندهم E‏ ا فیلزمُهم 
ع بخلاف الرضا عندنا فإنَّه الإرادة 1 ترك الاعتراض أو نفس الترك» فلا يلرم من خف الرضا 
تل المراد عن الإرادة» فإنّه أمرٌ قد يُجامِعْ تعلق الا 5 في إعان المؤمن وقد لا بججامعة1256 كما في 
كفر الكافر» فلا ازم من تَخلْفٍ الرضا عن المرضيّ نقصٌ وشناعَة. 

نعف تخلف اراد عا ياد ة نق يد ن لك كفت ار ل يستارقة. 

وعلى الثاني))207 أ بوجوو: 

الأول أنه لو كان مريداً شاا كيبا ارما لطاع . ١‏ اعد نة 

قلنا: لا نسلِمُ أنه سَمَة وا يكونُ سَفَهاً لو كان الغرضٌ من الأمر منحصراً في إيقاع المأمور به» بل 
قد يأمرُهُ للامتحان هل يطَيعْةُ أم لا. 

والغاني أنه" لو كان الكفرٌ مراداً لله تعالى.. لكان الإتيانُ به موافقاً لمراده فيكونٌ طاعة» وإِنّه 
باطلك. 

قلنا: الطاعةٌ مواققةٌ الأمر التكليفيح لا موافّقةٌ اراد ولا موافقةٌ الأمر التكوين 3" والأمرٌ غيرُ الإرادة 
وغيرُ مستلزع لها لانفكاكه عنها في صورة الامتحانٍ. 

الغالث أنه لو أراد اله الكفر -وخلافُ مراد الله ممتنع عندكم-.. لكان الأمرٌ بالإيمان تكليفاً بالُحال. 

قلنا: الذي بمتنعٌ التكليفُ به ما لا يكونُ متعلّقاً بالقدرة الكاسبة عاد إِمّا لاستحالته في نفسه 
كاجتماع النقيضّين أو لاستحالة صدوره عن الإنسانٍ عادة كالطيران في الحواء» [ل/135ظ] لا ما يكونُ 
دوا بالفعل لكا به» والإيهانٌ في نفسه مقدورٌ له بالقدرة الكاسبة» فيص التكليفٌ به. 

الرابغ أنَّ إرادةً القبيح قبي ككَلقه. 


5 (ومغلوبيّة): ليس في (ل). 
(يجامعه): في (ل): (يجامع). 
7 ما بين قوسين مزدوجين: ليس في (و). 

1258 (أَنّه): لشن ٤‏ (ل» و). 

0 (ولا موافقة الأمرٍ التكويي): ليس في (ل» و). 
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قلنا: إا القبيخ كسيّةُ لا إراديةُ وحَلْقُة؛ لأنَّ الخالق يرعى في خلقه الحكمة. 
(وكثبه في اللوح المحفوظ) أي: إثباته فيه» وهو الذي “ماه الحكماغٌ بالعقل [ب/120ظ] الفعّالٍ. 
(والإيمان والطاعة بأمره) (والمرادُ بالطاعة الفرائض لا الفضائل؛ لأنَّ الفضائل ليس بأمره لعدم الطلب 


ف 1260 


(ورضائه) أي: بإرادته مع ترك الاعتراض أو بترك الاعتراض 1261. 


مسألة <١‏ (ومحيّته) أي: استحمادوء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ كلا منهما صفةٌ مغايرةٌ للإرادة» خلافاً لجمهور الأشاعرة 
روج ١‏ والمعتزلة» فإعم [و/127ظ] قالوا: "إن الكل معن واحي". 


قلنا: إِنَّ الرضاءً: إرادةٌ لا يعتريه الاعتراضث1202, واحيّة: إرادةٌ يتب الاستحمادٌء والإرادة أعمٌ منهما. 


(والكفرٌ والمعاصي ليس بأمره) لقوله تعالى: إن الله لا يمر بالفحشاءه1203. 


a‏ (ورضائه) لقوله تعالی: ولا يرضى لعباده الكفر ه1264 ومنه قالوا: ان الرضاءً بكفر نفسه كفرٌ 

: خادفة ١‏ بالاتفاق"؛ لاه لا ریز ا وا ی ١‏ اليل ا عا کی بای اا الرضاء 

ا بكفر غير فذحف الأشاعرة انه فر يا( قال اکر م اید اا لیس کے ما 1 
بحست وهو اکى 1267, 

قال شيخ الإسلام خُواهِرٌ زاده: إل الرضاءَ بكفر غيره يكونُ كفراً ذا كان يستجيرٌ الكفرٌ ويستحسنة» 

وما إذا ۾ يكن كذلك ولكنْ أحبّ الوت على الكفر لِمَنْ كان شريراً ومؤذياً بطبعه حى ينتقم الله تعالى 


ونين كرسي OE‏ 


رادته مع ترك الاعتراض أو بترك الاعتراض): في (ل» و): (بترك التعرّض عليه)» وفي هامش (ل): (لأكم اختلفوا 
في نفس الرضا على هذين القولّين. منه). 

۴" في (ل) زيادة: (أو ترك الاعتراض). 

93 الأعراف 28. 

1264 الزمر 7 

5 انظر: شرح المواقف للجرجاني (176/8). 

۴ (وقال أكثر): في (ل» و): (وقالت). 

7 انظر : يحاشية الطبي على الكشاف (559/7): 


1261 (با 
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منه.. لا يكونُ كفر ومن تمل قولّةُ تعالى: ربا اطيسن على أموالحم واشدُّدْ على قلوبهم فلا 
يؤمنوا. .. ي 126° الكنة ا منية E‏ اا ا 

وذلك لأنَّ موسى عليه الصلاةٌ والسلامُ دعا على قومه بطبع قلوهم وعدم [ل/136و] إعاعم لشدَّةٍ 
غضبه عليهم لا لاستحسانٍ الكفر. 

فإ قيل: إِنَّ موسى عليه الصلاةٌ والسلامُ إِنا بعت للدعوة إلى الإبمان» فكيف يدعو بعدم إمانهم 
وهو حل بأمر البغئّة؟ 

ات بأنّه عليه الصلاةٌ والسلام إا يدعوهه1270 بعدم إعانهم لعِلْمهِ بالوحي أو بممارسة أحواهم 


اكم لا يؤمنون بسوء اختيارهم» ويدعوهم بال ا لإمكانه عنهم في نفسه بم 12 اختيارهم 


+ 


سیا 


(ومحبّته) لقوله تعالى: «إواللة لا بحت الفساد 274 فين تولّوا فإنَّ الله لا يحت الكافري 12744 
أي : ا لک الى علج المشتقٌ ولو 1 يستلة | ور على مبد] الاشتقاق”127. 


1268 وكشن 2,38 

7 انظر: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو (ت 885ه)» درر الحكام شرح غرر 
الأحكام (324/1)). دار إحياء الكتب العربية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ نقلاً عن خواهر زاده في شرح السير. 
7 (يدعوهم): كذا في النسخ» ولعلَّ الصواب: (يدعو). 

771 (ويدعوهم بالإيمان): كذا في النسخ» ولعكَ الصواب: (ويدعوهم للإيمان). 

2 (بصرف): كذا في النسخ» ولع المراد: (بصرف النظر عن). 

3 البقرة 205. 

آل ان 32 

۶ (لايحيُ): ليس في (ل» و). 

5 (ولو سلبيًا): ليس في (ل» و). 

7" (مبدأ الاشتقاق): في (ل» و): (المشتق منه). 
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قال ابن امام في «المسايرة» نقلاً عن إمام الحرمين: إِنَّ من حمق 1 يكِعّ -أي: ۾ يَحَْ- عن القول 
أن المعاصي بمحيّته ورضائه تعالى» ونقله بعضهم بمعناه عن أبي الحسن الأشعرئ» لتقارب الإرادة وامحبّة 


والرضاءٍ في المعنى لغدّ فإك مَن أراد شيئاً فقد رَضبِيَةُ وأحية1278. 


هكذا ذكره ثم نه قال: إن ما قاله إمامُ الحرمين خلاف كلمة أكثرٍ أهلٍ السُنّة [و/128و] لتصريحهم 
بأنَّ الكفرٌ مرادٌ له تعالى ولا ينه ولا يرضاه وأنَّ الإرادة وامحيّة والرضاءَ متغايرةٌ المعنى» لكر هذا القولّ وإِنْ 
كان مخالفاً لأكثر أهل اة إلا أنه لا يلرم قائلّةُ به ضر في الاعتقاد؛ لأنَّ مَناطً العقاب مخالفةٌ النهي 
وإ كان متعلّقُ النهي محبوباً فالكافرٌ يُعَاقَتُ [ب/121و] على كفره وإ كان محبوباً؛ أنه خالفت 
ا 


قلث: وھ ے چ کے چ و و 


أصحابنا289! الماتريديّة من أنَّ الفعل حَسُن في : فأُمرَ کے 7 iY‏ 


قال بعضهم: إن صر الرضا بالإرادة -بمعنى: مُقَابلٍ الكزه-.. فالكفر برضاهء وإِنْ فير بترك 
الاعتراض.. فليس برضاه بالاثفاق. 


5 الكمال ابن الحمام السيواسي (ت 861ه) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة (ص 68-67)) مراجعة 
وتعليق: محمد حيي الدين عبد الحميد» المطبعة ا محمودية التجارية» مصرء الطبعة الأولى» 1348ه/1929م. 

57 المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة (ص 68). 

2 (أصحابنا): ليس في (ل؛ و). 

1281 انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (149/2). 
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[نې أفعال الله تعالى] 

(ولا يحب عليه تعالى شى؛) لأنَّ الواجب إمّا عبارةٌ عمًا يستحق تاركة الذمٌ أو عمًا ركه مله 
بالحكمة» أو عمًا قَدَّرَهُ اللّهُ تعالى على نفسه أن يفعلّهُ ولا يترَكَهُ وإِنْ كان جائرٌ الترك في نفسه والكإك 
ال دق E‏ 

ما الأول فلأنّه هو امالك المطلّقء [ل/136ظ] وله التصيفٌ في مُلْكهِ كيف يشا فلا يتوجّةُ إليه 
الذمٌ في فعله أصادً بل هو امحمودٌ في كل أفعاله. 

وأمًا الثاني فلأنّه الحاكم المطلّق على الكلٌء وجي أفعاله لا يخلو عن الميكم والمصالح وإن ۾ نعل 

وأمّا الثالثُ فلأنّه إن قيل بامتناع صدور خلافِه عنه تعالى.. فهو يناف ما صرح به في تعريفه من 
جواز الترك» وان م يقل به.. فقد فات معنى الوجوب. 

فان قيل: قَولهُ تعالى: «إوما مِنْ دابّةِ في الأرض إلا على الله رها يدل على وجوب إيتاء 
ررق کل دابّة. 

قلغا ماه الكل والضينان فصلا ونحة لا وجرا ذاقاء وإنا أت ها يدل على :الوجرت تمقيفاً 
لوصوله وبعثاً على التوكلٍ فيه. 

(مِنَ اللْطّْفٍِ) وهو ما يقرب العبدَ إلى الطاعة ويُبِعِدُةُ عن المعصية بحيث لا يؤدّي إلى الإلجاء. 

والمعتزلةٌ أوجبوه عليه تعالى مستدلين بأد تيگ يوجبث نقضّ غَرَض [و/128ظ] التكليف؛ لأنَّ 
المكلّفَ إذا عَلِمَ أنَّ المكلّفَ لا يطيقٌةُ إل باللطف.. فلو كلف بدونه يكون ناقضاً لغرضه من التكليف» 
TT‏ 

قلنا: هذا مب على أنَّ أفعالَةُ تعالى معلَلةٌ بالأغراض على ما هو مذهبُهم» لكنّه باطك عندنا على 
فاسان 

(والأصلّح) (وإِلَّا لَمَاكان له تعالى مِنَةٌ على عباده واستحقاق شكر في الحداية وإفاضة أنواع الخيراتِ؛ 
لكونها أداءً للواجب عليه. 
2 هود: 6. 
5 (وهو محالٌ): في (ل» و): (ومحال). 
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ولَمَاكان لسؤال العصمة والتوفيق وكشفي الضراء والبسط في الخصْب والرخاءٍ معئ؛ لأنَّ ما 1 يفعلة 
في حقّ کل أحدٍ فهو مَفسدةٌ له يحب على الله ترَكها. 
ولّمَا بقي في قدرة الله بالنسبة إلى مصالح العبادٍ شي إذ قد أتى بالواجب. 


0 


لما خلق) 1284 الكافرٌ الفقيرَ المبتلى بالآلام والأسقام؛ لأَنَّ الأصلّح بحاله إِما أن لا يلق أو يموت 
طفلاً أو يُسلّب عقَلَّهُ بعد البلوغ» و1 يفعن شيئاً من ذلك بل حَلَقَهُ وأبقاةٌ حم فَعَلَ ما يوجبُ خلو 
النار. 


((1285 فإِنْ قيل: لا نسلّم أنَّ الأصلّح في حقّهِ ذلك بل“ الوجودُ والتكليفف والتعريضٌ للنعيم 
المقيم» وقد فَعَلَ في حيّه ذلك1287. [ب/121ظ] 


x 


Cs 


و 
0 


قلنا: فيرِدُ عليه مَّن مات طفلاً بأنّه م 4 يفعل في حقّه ذلك بل أمائةُ طفلاً. 
فإنْ قيل: إِنَّه تعالى قد يَعلّمُ في الأزل أنه لو كير لكان كافراً فأماتةُ طفلاً. 
قلنا: يرد عليه أنه ۾ 4 يمْتِ الكافرٌ البالعٌ الفقيرَ المبتلى بالآلام والأسقام طفلاً حف لا يكونّ كافراً. 


وذهب المعتزلة إلى وجوبه فلن أن رك الأصلح ا وسَفَةٌ أو جَهِلٌ وهو َال على الله تعالى. 


ا 


ركه لا يحْكُ بالحكمة بل عينْ الحكمة»ء فلا يحب عليه رعايثة. 


4 ما بين قوسين: في (و): (وذهب البغداديُون من المعتزلة إلى وجوب الأصلّح في الدين والدنياء والبصريُون منهم إلى 


وجوب الأصلّح في الدين فقط» ومرادُ الفرقة الأولى الأصلّحُ في الحكمة والتدبير» ومرادُ الثانية الأنفغ» واتّفقتا على وجوب 
الإقرارٍ والتمكينٍ وأقصى ما يكن في معلوم الله تعالى مما يمن عنده المكلّفُ ويطيع وأنَّه تعالى فَعَلَ بكل أحدٍ غاية 
مقدوره من الأصلّحء وليس في مقدوره نطف لو مُعِلَ بالكمّارٍ لآمنوا جميعاً وا لكان بخلاً. ويرد عليهما). 

2 من هنا حت قوله: (لا مع صاحب الكشاف): ليس في (و). 

6 ف (ل) زيادة: (الأصلح في حقّه). 

۳ في هامش (ل): (لكنّه ترگۀ لسوء اختياره. منه). 


465 





فان قيل: إِنَّ المعتزلة جوّزوا ترك الأصلّح إذا اقتضى الحكمةٌ ترك بدليل قول صاحب «الكشّافيِ» 
في تفسير قوله تعالى «إوإِنْ تَغْفِرْ لهم فإنَّكَ أنت العزي الحكيو1288: "أي: إن تَْفِدْ هم.. فليس ذلك 


قلنا: لا نسّمُ أنَّ ني كلام «الكشّافي» دلالةً على أ عدم المغفرة أصلَّح لهم؛ ووجويهُ يجوز أن يكونَ 
لاستيجاب الكفرٍ العقاب عندهم لا لكونه أصلّح» ولو سَلّمَ أنَّ الأصلّحَ في حقّهم عدم المغفرة.. لكنْ 
a‏ زوم ترك الأصلح من تككه؛ لجواز أنْ يكونَّ معنى كلام «الكشّافي» أن الأصلّححَ على ذلك 
ار 1200 [الحال] 1291 هو ا2924 E E E‏ 
على ذلك التقدير [المحال] أيضاً هو عدم المغفرة.. لكنْ لا يزم من تحويز ترك الأصلح على ذلك التقدير 
[امحال] عدم استحالته. إذ التجويرٌ على التقدير [الحال] لا يناي الاستحالة ولو سل المنافاة.. 
فالكلامُ مع جمهورهم لا مع صاحب |الدالكشافي12974))6. [137/0و] 


م اعلة12”5 أن مرادهم ,هو الأصلَح بالنسبة إلى الشبخص لا بالتسبة إلى النوع على ما ذهب إليه 
الحكماءٌ في نظام العال» بدليل أنَّ الأشعريّ سأل أستادَة اليّائيحَ عن ثلاثة إخوةٍ عاش أحدُهم في الطاعة 
وأحذهم في الكفر وأحدهم مات صغيراًء فقال: "يُثاب الأول ويُعَاقَبُ الثاني ولا يُعَاقَبُ الثالث ولا يُنَابُ". 
فقال الأشعرئ: "إن قال الثالث: يا رب هلا عمّرئّي فأصلح فأدخل الجنّة كما دخل أخي المؤمنٌ"؛ فأجابه 
الائ بان الرب يقول: "كنث أعلم أَنَّكَ لو عِشّْت.. لَكفَتَ فدخَلّت النار"؛ م قال الأشعرييٌ: "فان 


قال الثاني: يا رب 4 ۾ تمتني صغيراً حقى لا أعصى لك فلا أدخُل النار"» فبهت البّائينٌ وترك الأشعري 


8 الائدة 118. 
9 انظر: الكشاف (696/1). 
في هامش (ل): (أعني: تقديرٌ المغفرة. منه). 
1291 (امحال): في (ب» ل): (المح)» وهو اختصار يقصد به: (ا محال)؛ وكذا جاء في المواضع التالية في النسختين. 
وتوضيحه: أنَّ المغفرة للكمّار حال على الله تعالى عند المعتزلة. انظر: حاشية السيالكون على شرح العقائد النسفية (ص 
077 
7 ف (ل) زيادة: (فلا يَلزمُ من روه ترك الأصلح). 
في (ل) زيادة: (تلك). ۰ 
ما بين قوسين مزدوجين: ليس في (و). 
5 (م اعلم): في (و): (ولا يخفى عليك). 
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0 فلو كان مرادُهم الأصلّحَ بالنسبة إلى العام لَّمَا كان لسؤالٍ الأشعريٌ العارف بمرادهم 
[و/129و] وجة» وكذا جواب البّائيَ على هذا الوجه المفضي إلى بَنته. 

والقولُ بأنَّ عدم حَْقِهِ أو عدم موته طفلاً أو سَلْب عمَلِهِ بعد البلوغ ليس مقدوراً له بَيّنُ البطلانٍ. 

(والثواب على الطاعة) أوجبة المعتزلةٌ مستدلين بأنَّ التكليف: إِمّا لا لغرض وهو عبت وإِمّا1297 
لغرض عائدٍ إلى الله تعالى وهو تحال أو إلى العبد: إا في الدنيا وهو مَشَقَّةُ وإ]209! في الآخرة وهو: 
إا إضرارٌ وهو باطل ايّفاقا وما نفع وهو الثواث. 

فلا ا ر و غك فيه لأن الت ما كلو عن الك وها لدم بطل عن اضر 
وأفعال اله تعالى لا تخلو عن الحكمة والفائدة وإِنْ 2 يكن معلل بالأغراض. 

(والعقاب على المعصية) أوجبَّة المعتزلةٌ على الكبيرة بلا توبة» وحرّموا عليه العفو مستدلين بأد الله 
تعالى أوعدَ مرتكب الكبيرة بالعقاب» فلو ل يُعَاقِب.. لزم الخُلَفُ في وعيده والكذبُ في خبره» وهما حالان 
على الله تعالى. 

0 غَايتَهُ عدم وقوع الخُلفٍ والكذب» [ل/137ظ] ولا يلرم منه الوجوبُ على الله تعالى 
وهو المدّعى؛ لأنَّ الدوام لا يستلزمُ الضرورةً. 

ورد بأنّه حينقلٍ يلرم جوائتما وهو حال على الله تعالى؛ لأ إمكانّ احا حال. 

فَالأَوِجَهُ في الجواب أن يقالَ: إِنَّ وعيدَةُ تعالى مشروط بقيودٍ وشروطٍ معلومة من النصوص الأحَر 
[ب/122و] کالإصرار وعدم التوبة وعدم عفوو» فیکون ق قو الشّرطيّة فلا يلم الكذبُ ولا الف 
وإِنَّ الغرض منه إنشاء الترهيب. 

ولو شل أنه ليس بمشروط بشروط أضلا ولا الغرض منه الترهيت.. لكن إِنا يدل على استتخالة 
وقوع التخلّفٍ لا على الوجوب عليه تعالى» إذ فرق بين استحالة الوقوع وبِينَ الوجوب عليه» كما أنَّ إيجادَ 
الحا محال في حقِّهِ تعالى ولا يقالُ: "لله حرامٌ عليه تعالى"» بل الوجوث والحرمةٌ عليه فرعٌ القدرة على 
الواجب والحرام. [و/129ظ] 


6 انظر: المواقف في علم الكلام (284-283/2). 
297 (وإِمًا): 5 (ل» و): (أو). 
1298 (وإِمًا): ف (ل» و): (أو). 
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وقد يجاب عنه بجواز الل في الوعيد على ما ذهب إليه الأشعرويٌ وأصحاية ”". 


(والعوّض على الآلام) إذ لا يحب عليه شيءٌ أصلاً كما ذكرناه1377؛ وفيه خلاف المعتزلة أيضاً. 


(إِنْ أثاب) المطيع. . 

(فبفضله) من غير وجوب عليه ولا استحقاقٍ من العد"*". 

(وعقتضى وعده) لأَنّهِ مجر وعد بالاتفاق؛ لقوله تعالى: إِنَّكَ لا ْلب الميعاد1302#, وما 
يبدل القول لئ ولان ا حُلْفَ في الوعدٍ نقص لا جور على الله تعالى. 

فان قيل: إذا 1 يجز الف في الوعد على الله تعالى1304.. يجب عليه تعالى ثوابُ المطيع كما قاله 
المعتزلة. 

قلنا: لا يَلِمُ من عدم جواز ال حف الوجوب عليه تعالى» إذ اينه عدم وقوع الحلْف فيه وهذا ليس 
عن الوجوب ولا مستازم لى 

(وإنْ عاقب) العاصي.. 

(فِعَذْلِه) أنه لا حقّ لأحدٍ عليه» والكلٌ مِلكْهُ فله التصوُفُ في ملكِي1305 


٠ ---------‏ (وعقتضى وعيده) لعدم جواز الف في الوعيدٍ أيضاً عند محقّّقي مشايخنا الماثريديّة1306 لأنّه يستلزمُ 
خلافيةٌ ظ الكذب ودل القول على الله تعالى وكلاهما محالان على الله تعالى» ويستلزمٌ أيضاً تحويد1307 عدم خلودٍ 
40 | الكمّارٍ في النار» وقد قامتِ القواطعٌ على خلودهم. 


7 انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى (133/2)» شرح المقاصد في علم الكلام (227/2). 
37 (كما ذكرناه): ليس في (ل» و). 

1 (من غير وجوب عليه ولا استحقاقٍ من العبد): ليس في (ل» و). 

2 آل عمران 194. 

1303 ق 29 

“3 (على الله تعالى): ليس في (ل» و). 

5 (ِلأنَّه لا حقّ لأحدٍ عليه والكلٌ ملك فله التصيّفُ في ملكه): ليس في (ل» و). 

(مشايخنا الماثريديّة): في (ل» و): (أصحابنا). 

انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (226/2). 

7 (وكلاهما محالان على الله تعالى» ويستلزخ أيضاً تحويرٌ): في (ل» و): (وتحويز). 
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إن قيل: إذا 1 يَجْزٍ الف في الوعيد.. يحب على الله [ل/138و] العقابٌُ على العاصي كما قاله 
الا 

قلنا: [ب/122ظ] إلا نسلّمُ ذلك لِمَا مرٌ آنفاً في نظيره» ولأن]1307 وعيدَةُ مشروط بعدم التوبة 
أو عدم العفو فعدمٌ جواز املف في وعيده المشروط بمذا الشرط لا يقتضي وجوب العقاب عليه تعالى 
وعدم عفوه. 

وجمهورٌ الأشاعرة جوّزوا المُلْفَ في الوعيد مطلقاً من غير اعتبارٍ التقييدٍ بذلك الشرط» وقالوا: إِنّه 


گرم لا نقصّ فيجورٌ على الله تعالى بخلاي1310 الف في الوعد, فاه نقصٌ يحب تنزية الله تعالى 
131 
عله 


قلنا: تحويد اللي في الو القيضى إا وار العام لي عص #يوهر ناف اش ديد ا يدي 

(ولا فح في فعله) لأنّه نقصٌ يحب تنزية الله تعالى عنه» ولأنّ الحاكم بالقُبْح إمًا العقل أو الشرع» 
ولا مسا لكلّ منهما في الحكم على الله تعالى؛ لأنّه الحاكمُ لا محكومٌ عليه. 

(ولا نَسَب فيه) أي: في فعله 

(وفي حُكههٍ إلى جُورٍ وظلم) لأنَّ الظلمَ: هو التصرّفُ في مِلْكِ الغيرٍ بغير حقّء وقيل: هو وضعٌ 
الشيءٍ في غير عله وكلاها [و/130و] لا يُتصوّران في حيِّهِ تعالى» لأنَّ الكل ملك ه1312 مالك 
غير وهو أحكمٌ الحاكمين وأعلمُ العالمين وأقدرٌ القادرين» فلا يُتصوّرٌ منه وضعٌ الشيءٍ في غير عله 
أ 13136 , 


58 (كما قاله المعتزلة): ليس في (ل» و). 

7 (لا نسّمْ ذلك لِمَا مر آنفاً في نظيره ولأنَّ): في (ب): (إنّ)؛ والمثبت كما في (ل؛ و). 
"'* (مخلاف): في (ل» و): (يخلفٍ). 

10 انظر: شرح العقائد النسفية (ص 74). 

27 رلاد الكل مِلَكْهُ لا): في (لء و): (إذ الكل له ولا). 

3 (وأقدرٌ القادرين» فلا يُتصوّرُ منه وضع الشيءٍ في غير تله أصلاً): ليس في (ل» و). 
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وال 2 ا ا ا عن خرن ای ا 
لاحق في الدنيا أو في1317 الآخرة؛ لاله تصرف في ملكه (لا قبح في فعله أصلا" . 

خلافاً للمعتزلة حيثٌ 1 مُجوزوا ذلك إلا بعوض لاحق في الدنيا أو في الآخرة أو جرم سابق) 1318, 

(يفعل الله ما يشاء وحم ما يريد وأفعالّهُ ليست معدّلةَ بالأغراض) العَرَضَ: ما لِأَجْلِه يَصَدُر 
الفعل عن الفاعل؛ وبه يصيدُ الفاعل فاعلاً» ولذلك قالوا: "إن العلّةَ الغائيّة علَةٌ فاعليّةٌ لفاعليّة الفاعل". 

اعلم أنَّ جمهور أهل السُنّةَ بعد اتّفاقهم في هذه القضيّة افترقوا فرقتّين: 

فذهب الائريديّةُ إلى وجوب السب وعمومهء بمعنى أنه يمتنغ أن يكون شيءٌ من أفعاله معلَلة 
بالأغراض» مع عدم خلوه عن الفائدة 0 7 

واستدلُوا عليه بوجهّين: 

الأول أنه لو كان قاعلا لي ؟؟ .. لكا اقا ا اتك حصب ر اض وذلك مال 
على الله تعالى؛ لأنّه كاملة 82 يع الوجوه. 

لا يقال: لعل (الغرض يعرفظ[ب/123ر] إلى الغريلا إلى "اللداإتعالى» فلا يرم الاستكمال بالغير. 
[ل/138ظ] 

لأ نقول: حصولُ ذلك الغرض للغير لا بدَّ وأنْ يكونَ أصلّح للفاعل من عدمهء وإلا 1 يَصَلْحْ 
غرضاً لفعله» فيلزمٌ المحذور المذكور. 


4 انظر: العلامة علي بن سلطان محمد القاري (ت 1014ه)» منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر (ص310)» 
دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 1419ه/ 1998م. 
57 (قال علماؤنا إنَّ): في (ل): (قالوا إِنَّ)» وف (و): (قالوا). 
6 (منهم): ليس في (ل» و). 
317 (في): ليس في (ل» و). 
5 ما بين قوسين: ليس في (ل» و). 
57 انظر: شرح المواقف للجرجاني (202/8). 
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الفاق أله لو كان شى 2 من الممكناث غرضا لقكلة. .لما كان عاصلا لهه ايداع بل 1320 


ذلك الفعل؛ واللازم باطل*؛ لِمَا ثبت أن1321 الكل مستيدٌ إلى الله تعالى ابتداءً بلا واسطة ا 


وذهب الأشاعرة1323 إلى ا عموم الوجوب» بمعنى أن التعليل بالأغراض ليس بواجب في جميع 


ىل 1324 
واستدلُوا عليه بأنَّه لو كان جميعٌ أفعاله تعالى معلّلةَ بالأغراض.. فلا بدَّ أنْ ينتهي إلى ما لا يكون 
غرضا تل نيوو الس الك العا بو له لسلست الكرادة غ القول اروم 


ع 3 


الغرضٍ في جميع أفعاله تعالى» إذ قد انتهى أفعالهُ إلى فعلٍ لا غرض له بل هو مقصودٌ لنفسه. 


"5 (بتبعيته): في (ل): (بتبعية). 

21 (ِلِمَا ثبت أنّ): في (ل» و): (لأن). 
“*' (أمرِ): ليس في (ل» و). 

23 في هامش (ل): (ما ذهب إليه الأشاعرةٌ من أنَّ أفعالَ الله ليست معلّلةٌ بالأغراض يمهم من بعض أله عمومُ 
السلب ولزومٌ النفي بمعنى أنه بعتن أن يكونَ شيءٌ من أفعاله معلَّلاً بالغرض» ومن بعضها سلب العموم ونفئٌ اللزوم بمعنى 
ان ذلك ليس بلازم في كل فعلٍ. 

فين الأول وجهان: أحدهما: لو كان الباري تعالى فاعلاً لغرض لكان ناقصاً في ذاته مستكملاً بتتحصيل ذلك الغرضٍ 
أنه لا بدّ في الغرض من أنْ يكو وجودٌةُ أصلح للفاعل من عدمه وهو معنى الكمالء لا يقال: لعلٌ الغرضّ يعودُ إلى 
الغير فلا تتم الملازمةٌ لأنًا نقول: حصولٌ ذلك ١‏ لغرض للغير لا بد أن يكونَ أصلح للفاعل من عدمه» وإِلّا ۾ يصلّخ 
غرضاً لفعله ضرورةً وحينئدٍ يعودٌ الإلزام» ورُدّ بمنع الضرورة بل يكفي محرد كونه أصلح للغير. 

وثانيهما: لو كان شيءٌ من الممكنات غرضاً لفعل الباري لَمَا كان حاصلاً بخلقه ابتداءً بل بتبعيّة ذلك الفعل وتوسطه؛ 
لأنَّ ذلك معنى الغرضء واللازم باطلٌ لما ثبت من استنادٍ الكلّ إليه ابتداء من غير أن يكونَ البعضُ أولى بالغرضيّة 
اة من التعضن لا يقال معنى استنادٍ الكل إليه ابتداء أنه الموجدٌ بالاستقلال لكل ممكن لا أنْ يوجدَ ممكناً وذلك 
الممكنٌ مكناً آخَرَ على ما يراه الفلاسفةٌ وهذا لا يناف توقّف تحصيلٍ البعض على البعض كالحركة على الجسم والوصول 
إلى المنتهى على الحركة ونحو ذلك ما لا يحصى؛ لائ نقول: الذي يصلَح أن يكو غرضاً لفعله ليس إل إيصال اللدّة 
إلى العبدِ وهو مقدورٌ له تعالى من غير شيءٍ من الوسائط ورد بعد تسليم انحصار الغرض فيما ذكرنا أنَّ إيصالٌ بعضٍ 
اللدّاتِ قد لا يمك إل بخلق وسائط كالإحساس ووجود ما يُلقَذّ به ونو ذلك. 

ومن الثاني وجهان: أحدهما: أله لا بد من انقطاع السلسلة إلى ما يكون غرضاً ولا يكوك لغرض» فلا بص القول بلزوم 
الغرضٍ وعمومه. 

وثانيهما: أنَّ مثل تخليدٍ الكفارٍ في النار لا عمل فيه نفع لأحدٍ. شرح مقاصد). 

4 انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (156/2)» شرح المواقف للجرجاني (202/8). 


471 





قال في «شرح المقاصد»: والحق [و/130ظ] أنَّ تعليل بعض أفعاله سيّما الأحكام الشرعيّة با لحكم 
والمصالح ظاهرٌ كإيجاب الحدودٍ والكمّاراتِ وتحريم المشكرات, والنصوص أيضاً شاهدةٌ بذلك كقوله تعالى: 
#إوما خلقث الجن والإنس إلا لَِعبْدونِك”132, وأمًا تعميم ذلك بألا يلو فعلٌ من أفعاله عن غرض 
فمحك بحث1326. انتهى 

وهذا اختيارٌ للمذهب الثاني» وفيه بحثٌ؛ لأنّه: إِنْ أراد بالتعليل جعل تلك الِكم والمصالح عللاً 
غائيّة وأغراضاً باعثة. . فلا شيءَ من أقغاله وأحكامه معلا بهذا الخ وإ أراد به هرد راعلى الأفعال 
والأحكام.. فجميعٌ أفعاله وأحكامه كذلك, غايةٌ الأمر أنَّ بعضّها مما يظهرُ [ب/123ظ] لنا وبعضّها 

بل احق هو المذهب الأول أعني: وجوب سَلْبٍ الأغراض عن جميع أفعاله وحملٍ ما ورد من النصوص 
الدالّة على تعليل أفعالِه تعالى بالأغراض على الغاية والمنفعة والفائدة دونَ الغرض والعلّة الغائيّة؛ وذلك 
لأنّ جميع أفعالِه تعالى حكمة مشتملةٌ على جكم ومصالح لا يُحصى راجعةٍ إلى مخلوقاته» لكنّها ليست 
أسباباً باعثة على إقدامه وعللاً مقتضية لفاعليّته» فلا يكونُ أغراضاً وعللاً غائيّةَ [ل/139و] لأفعاله» 
وإلى هذا أشار بقوله: 

(ولكن راع الحكمّة”1327 والمصاح) راجعةٌ إلى العباد 

(في جميع أفعاله وأحكامه تفضّلاً لا وجوباً) إذ لا وجوب عليه أصا13285. 

(بضاة) أي: الله تعالى 1329 


(مَن يشاءٌ ويَصرفُةُ عن الإبمان) لاختياره الكفر على الإيمان. 


(وتهدي من يشاءً) من عباده1330؛ بمعنى أنه يخلق فيهم الضلالة والاهتداء أي: فقدانٌ الطريق 


الموصِلٍ إلى المطلوب ووجدانّة» وعلى قلوهم الأَكِنّةَ والأغطية التي تمنغهم عن نفوذ الإيمانٍ إذ لا خالق 


5 الذاريات 56. 
6 شرح المقاصد في علم الكلام (157/2). 
7 (الحكمة): في (ل» و): (الميكم). 
8 رأصلاً): ليس ف (ل» و). 
7 (أي الله تعالى): ليس في (ل» و). 
(من عباده): ليس في (ل» و). 
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غير وهو المراد في قوله تعالى: للإويهدي مَن يشاء إلى صراطٍ مستقيم1331, لا تمدي من أحببْت 
ولكنّ الله يهدي من يشاغ 17374 فمن برد الله أنْ يهي يشر صد للإسلام ومن برذ أنْ يِل يك 
صدرة ضقي 1333. 
ولا معنى بيان طريتٍ الحق؛ لأنّه يَعُمُ الجميع من المؤمن والكافر» بل لا معنى لتعليق البيانٍ أيضاً إلى المشيئة. 

فمنه ظهرٌ بطلانُ ما زعمه المعتزلة أنَّ المداية والضلالة في الآياتِ المذكورة بمعنى وجدان العبدٍ ضالاً 
أو بمعنى تسميته ضالَاً أو بيانٍ طريقٍ الحقّ» وكذا المرادُ في قوله تعالى: «إوجَعَلئا على قلوهم كت334 
أي: حَلَقّنا على قلوهم أغطيةً تمنعهم عن قَبولٍ الإمانٍ لتمرّيهم على الكفر والمعاصي 1333 فلا جير فيه 
كما زعمه المعتزلة. 

ثهُ المشهورٌ في العُرفِ أنَّ الحداية عندنا: هي الدلالةٌ على ما يوصل إلى المطلوب سواءٌ [ب/124و] 
حصل الوصول والاهتداء بالفعل أو لا فَيُحمَل عليه نحو قوله تعالى: «وأمًا ود فهديناهم فاستحيُوا 
العَمى على ادى ونحؤ قوله تعالى: «إإِنَّ هذا القرآنَ يَهدِي للتي هي أَقوَم13374 فيكونٌ حقيقةً 
عُرفيةَ ومجازاً شرعيّاً. 

وعند المعتزلة: هي الدلالةٌ الموصلة بالفعل إلى المطلوب1338, واستدلوا عليه بأنَّ الضلالة يقَمُ في 
مقابلتها بحسب الاستعمال» وعدم الوصول معتيّ في مفهوم الضلالة» فيجب أن يُعتبر الوزن في مفهوم 
الهداية لِيَصِحّ المقابلة. 

قلنا: إِنَّ المقابل للضلالة هى الحدايةٌ بمعنى الاهتداءٍ اللازم لا بمعنى المتعدّي [ل/139ظ] على ما هو 
المقصودٌ. 


1 . 
ر 5 


2 القن 56. 
125 
AOA‏ 
5 (والمعاصي): ليس في (ل» و). 
6 فصلت 17. 
137 الإسراء 9. 
8 (إلى المطلوب): ليس في (ل» و). 
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اع 


واشجدلوا يفنا أن الإنسان مد بكونه مَهِدِبَاً كما يدخ بكونه مُهتدياً ومعلومٌ أن من ل على 
المطلوب م يستحق المدح ما ل يَصل إليه. 
قلنا: إِنَّ التمكّن من الوصول إلى المطلوب أيضاً فضيلةٌ يستحقٌ المدع1339, 


(لأنّ خلق ال عارياً عن الإانٍ والكفر» م رهم بالإعان وغاهم عن الكفر» فكفرَ من كفر 
باختياره» وآمَنَ مَن آمَنَ باختياره وخَلقه تعالى) لان كلذ من الكفر والإيمان لیس ص لوازم ذاته» وال 
لزم لبد ولَعَا أمرُ التكليف» بل باختياره وحَلْقِه تعالى. 


3 رو 


فن قيل: هذا حالف لِمَا روي عن النيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ مرفوعاً: «ما من مولودٍ إلا وقد يو 
على فطرة الإسلام» 1340 

قلنا: كلامنا في الإيمانٍ الاختياريّ لا الفطري الاضطراري!134» فإنّه تعالى أخرج ذُيْيَةَ آدم عليه الصلاةٌ 
والسلامُ من صله فجعلهم عقلاء فخاطبهم [و/131ظ] بقوله #ألسث برك 4 فَأمَيُوا بالربوبيّة 
بقوهم «إبلى 1343 فكان ذلك الإقرارٌ منهم مانا فهم يولّدون على تلك الفطرة» فمن كفرٌ بعد ذلك.. 
بدّلَ وغيّرٌ فطرئة» ومن آمنَ وصدَّقَ.. ثبت عليه ودام وهو المرادٌ بالإيمان الاختياري. 


7 (من الوصول إلى المطلوب أيضاً فضيلةٌ يستحقٌ المدع): ليس في (و). 
130 أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» برقم (1358))» ومسل في «صحيحه» برقم (2658)» وكلاهما من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. لكن بإسقاط لفظة (قد)» وبلفظ «الفطرة» بدل «فطرة الإسلام». 

'**' (الاضطراريي): ليس في (ل» و). 

2 الأعراف 172. 


3 الأعراف 172. 
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[العقل» والحسن والقبح] 
(ولا حاکم سواةٌ) لقوله تعالى: اله امک رن لمکم إلا ه1345 
| مسألة ٠‏ (فليس للعقل حْكُمٌ أصلاً خلافاً للمعتزلة) فاكم قالوا: العقل عله موجبةٌ لشن ما استحستة نحو 
| معرفة الصانع بالألوهيّة ومعرفة نفسه بالعبوديّة وشكر المنعم وإنقاذٍ الغرقى والحرقى» وعلّة ينا 
232020 استقبحة مثل الجهل بالصانع والكفرانٍ بنعمائه والظلم والسَقَهء على القَطع والبتاتِ فوق العلل الشرعيّة؛ 
قاع موي نابل عي a O‏ ا ا لصوم مع الكل 
ناسياً وعدم اِلْكِ في البيع بشرط الخيار» ويحري فيها النسحٌ والتبديل» بخلاف العقل فإنّه موجبٌ وخر 
بذاته هذه الأشياء» ولا يجري فيه النسخ [ب/124ظ] والتبديل» فكان فوق العلل الشرعيّة في الإيجاب 
والتحريم والتحسينٍ والتقبيح. 
وهذا أنكروا ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة» [ل/140و] وكونَ الكفر والمعاصي داخلة تحت إرادة 
لله تعالى؛ لأنَّ العقل لا يستحسئة حم يوجِبة» ولا موجب فوقه» والعلك الشرعيّةٌ دونه فلا يعارضة. 


مسألة ٠‏ وجعلوا التكليف بالإبمان متوجّهاً بنفس العقل بلا انضمام أمر آحَرَ أصلاً» وقالوا: لا عُذْرَ لِمَن عَمَلَ 

[ 61 [ صغيراً كان أو كبيراً في الوقوف عن طلب الحقّ وفي ترك الإمَانِء حقٌّ إِنَّ الصيعَ العاقل مكل بالإبمان» 

۰ 2252 وكذا من 1 يلّغْهُ الدعوةٌ في زمن الفترة أو شاهق جبل ول يعتقدٌ إماناً ولا كفراً وغَفِلَ عنه ومات على ذلك 
إن ليس بمعذور؛ لوجود ما يوجب الإبمانَ وهو العقل» وحكموا أنه من أهلٍ النار. 


1346 


واستدلوا على مذهبهم بوجوو 


لأَولُ: بقِصّة إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلامٌ كما في عَم 1347, 


والجواث عنه13*8 [و/132و] أنَّ ما ذكرم من شن الإعانِ وقُبْح الكفر ونحرهما وأنَّ ما حسّئة 
العقل أو قبَّحَهُ لا يردُهُ الشرعٌ وأنَّ الشرعٌ تابعٌ للعقل فيما عَرَفَ حُسْئَةُ أو فُبْحَهُ وقِضّةَ إبراهيم عليه الصلاةٌ 
والسلامُ كلها مُسلَّ ولكن لا يزم منه أن يکود العقل موجباً بذاته حاكماً في نفسه» كيفف؟! وله عاجرٌ 


1344 الفط 98 
7N‏ 
6 (على مذهبهم): في (ل» و): (عليه). 
7 في (ب): (كما في محله): في (ل» و): (حينَ رأى كوكباً وقال: "هذا رثي"... إلى آخر القِصّةِ). 
8 (عنه): ليس في (ل» و). 
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بنفسه» بل الموجبُ هو اله تعالى في الحقيقة» والعقك آله لمعرفة ذلك لا موجث؛ لأنّه جعله دليلاً وطريقاً 
إلى العلم» والدليلٌ بنفسه لا يكونُ موجباًء بل غايثُةُ إفادةٌ العلّم بالمدلول. 
فإف قيل: إِنَّ الشرع ل يشبث ما ل يُدرَكْهُ العقل لكونه دوتّة؛ لأنّه أصلٌ له. 


عنّاء فلم يكن بد من علل ظاهرة يضاف الأحكام الشرعيّةُ إليها دفعاً للحرَجء فكانت العلل الشرعيّة 
أمارات في الحقيقة» [ب/125و] فلو جعلنا العقل علَّةٌ موجبةً للأحكام بنفسه مع كونها أموراً غائبةٌ عنها 
لأدّى إلى الخرج» وهو خلافٌ وضع العلل الشرعيّة. 

الثاني أنَّ حُسْن العدل وقُبْحَ الظلم تا لا بكر عاق حٌّ مَن لا يتديِّنُ بدِينِ ولا يقول بشرعء فاعم 
مع اختلاف أغراضهم وعاداتم ورسومهم [ل/140ظ] لولا أنه ذازة يعرف بالعقل لَمَا تفقوا على ذلك. 

قلنا: ليس اتفافهم فيما ذَكِرَ على الحُسْنِ والقبح بالمعنى المتنارّع فيه -أعني: كوه متعلق المدح والذمّ 
والثواب والعقاب عند الله تعاللى - بل ممع آخَرَ على ما سيأق بيانة. 

الثالث أن من كان له غرضٌ واستوى في تحصيل غرضه الصدق والكذب ومن قَدِرَ على الإنقاذ 
والإهلاك يختارٌ الصدق والإنقادّ وما هو إلا لحشنهما الذاق: عقلاً. 

قلنا: لا نسلِّم أنه لحُسْيهما بل: لكونٍ الصدقٍ أصلَح وأوفق لمصلحة العامّة» ولا استواء بينهما من 
لا طلقا ولو فرضنا الاستواء من کل وجه.. فلا تسل إيثار الصدق قطعاً [وإلا لزم الترجيحٌ بللا 
مرجح ]1301 وما لطع بإيثاره عند القَْضٍ !137 لا عند وقوع المفروضي1372 لاستحالة وقوعِه» لكنّه قد 
يَعْلَطُ ويَظنٌ أنه جزم بإيثاره عند وقوع المفروض» والحال إا جزم به عند المَرْضٍ به لا عند وقوع المفروض» 
والفرق بينهما ظاهدٌ على ما يناه في «حاشية المرآة»1353, ولكون13354 الإنقاذ أليق برقَةٍ الجنسيّة المجبولة 
في الطبيعة. 


9 (فبها): ليس في (ل0.و). 
ما بين معقوفين: ليس في (ب)» وهي في هامش (ب)» وف آخر المامش: (منه). 


35 في هامش (ب» ل» و): (أي: فرض الاستواء. منه). 


2 ف هامش (ب» ل» و): (أي: الاستواء. منه). 
گر «حاشية المرآق» في (ش» ب» ل» و» ع)» و ينكزها في (م» ن). 
“1 ف هامش (ب» ل» و): (عطفٌ على قوله: "لكونٍ الصدقٍ أصآح". منه). 


476 


1353 





والحاصل: لا نسَلّمْ أن إيثار الصدقٍ والإنقاذ لحُسْنِهما ذاتاً بل لأمرٍ آحَرَ. 

الرابغ أنه لو لخ يكن العقك حاكماً بالحشْن والقبْح بل كانا شرعيّين.. لزم إفحامُ الرسل؛ وذلك لأنَّ 
المكلّف لو قال في جواب "انظز في معجزتي حي تعلّمَ صدقي": "لا أنظرٌ حى يحب على النظء ولا 
يحب على ما ۾ يَبْتِ الشرغ» ولا يث الشرعٌ ما ل أنظٌ".. م يمكن للرسول إِلزامُةُ النظرء وهو الع 
بالإفحام. 

أجِيت عن [ب/125ظ] بوجهين: 

الأول أنه مشترك الإلزام؛ وذلك لأنَّ للمكلّفٍ على تقدير كونمما عقليّين أنْ يقولَ: "لا أنظُر ما 1 
يحب النظرٌ علئَ» ولا يحب على ما 1 أنظرٌ"؛ لأ وجوبةُ نظرييٌ يفتقرٌ إلى ترتيب مقدّماتٍ لا بديهيئ. 

الثاني أنَّ [ل/141و] المكلّف: 

إن أراد نفس الوجوب والثبوت.. 1 يصح قولة: "لا يتبث الشرغ ما ل أنظُو"؛ لان ثبوت الشرع في 
نفس الأمر لا يتوقّفُ على نظر المكلّف. 
ون أراد العم بمما.. 4 يصح قولة: "لا أنظ مال يحث"؛ لأنَّ وجوب النظر لا يتوقّفُ على العِلّم بوجوبه 
ولا على العلم بثبوت الشرع» بل يجوز أن يحب عليه بدون العِلْم بالوجوب والشبوتء وما يتودّفُ على 
العم بمما العمل بالواجب 9 اكوب نفسشة. 
ون أراد في الوجوب التحقّق1356 وني الشبوت العِلْم.. 1 يَصِحّ قولة: "لا يحب ما 2 يَيْتِ الشرغ؛ لأنَّ 
الوجوب عليه لا يتوف على العم بالوجوب حى يلم توقُّةُ على العم بثبوت الشرع» بل العلْمُ بالوجوب 
يتوق على الوجوب نفسه. 
وإ خصّ إرادة [و/133و] العلّم بقوله: "لا ينث الشرغ ما 4 أنظرٌ" وإرادةً التحقّق بقوله: "لا أنظرٌ ما 
م يحث".. صكّث جميعٌ المقدّماتِ لكن يتل صورةٌ القياس لعدم تكرُرٍ الوسّطِء فهذا قياس صحَةٌ مادّته 
في فسادٍ صورته1307 وبالعكس» فلا يَصِحّ الاحتجاجٌ به. 
الخاممن أنه لو ۾ يكن العقل حاكماً هما بل كانا شرعيّين.. لزم محالان: 


7 في (ل» و) زيادة: (النظر). 
6 (التحقق): في (و): (التحقيق). 
57 في هامش (ب» ل» و): (يعني: إِنْ [إِنْ: ليس في (و)] صحّث مادَئهُ كما في الصورة الرابعة.. فسدّث صورثُة 


وَإِنْ صحّتُ صورثَةُ كما في الصور الثلاث.. فسدّث مادَّثةُ. منه). 


س4 


الأول ألا يبح من الله تعالى شي قبل السمع» فيزم جوارٌ كذيه تعالى وجوازٌ إظهار المعجزة على يد 
الكاذب» فلا يقبحُ شيء منهما بعد السمع إلا لزم الدوز» فإنَّ حُجّيّةَ السمع موقوفةٌ على صِدَقِهِه ولو 
توشّف صِدْقُهُ على السمع.. لزم الدوز. 
الثاني ألا يبُح شيءٌ من أنواع الكفر من العام بخلافه قبل السمع» وهو باطك. 

وأجيب عن الأول بأ لا نسلّمْ الامتناع العقليَ في صدور الكذب من الله تعالى وف خلق 
[ب/126و] المعجزة على يد الكاذب وإِنْ جزمنا عدم وقوعهماء ولو سُلِّمَ امتناعهما عقلاً.. فلا نسلّم 
أنه للح عقلاً؛ لجواز كونه لأمرٍ آخَرَ. 

وعن الثاني بأنَّا لا نَسِلّمُ وجود المعنى المتنارّع فيه» أعني التحريم الشرعيّ قبل الشرع» ووجودٌ غير لا 


ر 


يصر. 

(ولا مُهدَرٌ بالكليّةِ خلافاً للأشعريّ) وتبعه بعض الاثريديّة من مشايخ بخارىة 3" فإكم قالوا: لا 
عبرة للعقل أصلاً بدون السمع: لا بكونه موجباً لشن الأشياءٍ وفْبْجهاء [ل/141ظ] كما قاله المعتزلةٌ 
ولا بكونه آله لمعرفته 1357 يك كاله كديا اة 


بل الموجب والمعرّفٌ هو الشرعٌ عندهم على الأصحّ حب قالوا: لا عبرة لإيمانٍ الصو العاقل؛ لعدم 
ورود الشرع في حيّه وعدم اعتبارٍ عقلِهء وإِنَّ مَن 1 5 الدعوةٌ وعَفِلَ عن الاعتقادٍ 42 أو اعتقد 
a‏ دوو ع واه بان اول O‏ 

وهذا القول منهم إفراطً وتحاورٌ عن الحيّء واحتجُوا عليه بقوله تعالى: وما كنا معِّبِين حى نبعث 
رسولة !136 وبقوله تعالى لما يكونّ للناس على الله حُجَةٌ بعد الوسل 4 فلو كان العقل حُجَةٌ 
لّمَا نَفِي [و/133ظ] العذابُ قبل البعثة ولكانت حُجَّةٌ الله قائمةً قبل البعثة في حقّهم. 

قلنا: لا نصّ في الشرع على أنَّ العقل مُهِدَرٌ بالكليّة» وغيرُ الشرع لغ عندكم» فإهدارٌ العقلٍ بالعقل 


8 


لغ وتناقض» فكألّه قال: "العقل حُجةٌ وليس َة" ولا دليل لحم في الآية؛ لاله يجورٌ: 


38 (من مشايخ بخارى): ليس فی (ل» و). 

57 ني (ل) زيادة: (له). 

0 انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى (46/2). 
1 الإسراء 15. 


2 النساء 165. 
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أن يكو اراد بالتعذيب الدنيوي بطريق الاستعصال وقطع نسلهم بالكزّيّةة136 لا الأخروي» ولو 
سُلّه1364 ذلك.. فنفيّةُ لا ينائي استحقاقة المعتبرٌ في مفهوم الواجب؛ لأنَّ المعتبر في مفهومه هو الاستحقاق 
للع اا غر لذ ات ا 

أو يكوك اراد بالرسول هو العق[ء؛ لأله هو الرسول من الله تعال إلى الخلق كاف فكان معنا بح 
نبعث رسول العقل1365 على ما فة الإمامُ النّسَفِينُ. 

ويحتَمَل أن يُخصص عمومُها فيكونّ معناها: [ب/126ظ] وماكنًا معذّبِين في الأعمال التي لا سبيل 
للعقل إلى معرفتها حقٌّ نبعثٌ رسولاًء هكذا فسگرها بعضُ مشايخنا. 

(بل هو) أي: العقل 

(آلةٌ لمعرفة خُسْن بعض الأشياء) كشن الإمانِ وشكر المنعم 

(وقبجها) كبح الكفرٍ والظلم. 

واستدلُوا عليه بوجهين: 

الأول أن تصديق أُوَّلٍ إخبارات الي عليه الصلاةٌ والسلامُ واجبٌ عقا وك واجب عقلاً فهو 
د » 1366 

أمًا الصغرى فلأت لو كان شرعاً.. لتوقّف على نص حر يوحِبُ تصديقّةء فالنصٌ الثاي: إِنْ كان 
إن کات بص" الت ترم الب 

وأا الكبرى فلأنَ الواجب عقلاً أخصنٌ من الحسَن عقلاً والأخصيٌ يستلزخ الأعمٌ» ويرم من ذلك 
أنْ يكونَ تر التصديق حراماً عقلاً فيكو قبيحاً عقلاً. 


7 (وقطع نسلهم بالكلية): ليس في (ل» و). 
6 في هامش (بء و): (أي: لو سُلِمَ أنَّ مراد بالتعذيب الأخروي. منه). 
5 م أجده في تفسير النسفي وذكره الرازي في مفاتيح الغيب. 
انظر: فخر الدين الرازي (ت 606ه)» مفاتيح الغيب (313/20)» دار إحياء التراث العربي» لبنان» الطبعة الثالثة» 
0 هم. 
0 
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والثاني أن وجوت تصديقٍ النيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ فيما أخبرٌ به موقوفٌ على خرمَة كذيىء إذ لو 
جاز كذَبُةُ.. لَمَا وجب تصديمٌة 007 عق إذ لو كانت :شرعية: ‏ الف على نصّ حر وهو 
أيضاً مب على حرمة كذبه: فإمًا أنْ يت بذلك النصّ فيتوقّفُ على نفسه» أو بالأوّل فيدور. [و/134و] 
أو شالت افيتسلساة: 

والثرمةٌ العقليّةُ تستلزم القبح العقليَ» ويرم من ذلك أنْ يكونَ صدقُةُ واجباً عقلاً. 

والخاصك اد كد من الدليكين يدل على المُسْنِ والمّبْح العقليّين لكنْ على أحدهما صريحاً وعلى 
الآخَرٍ التزاماً. 


(ويقبث به الأهليّةُ) أي: أهليّهُ الخطاب» إذ لا يُفَهَمْ الخطاث إلا به. 


(إلا أنه) أي: العقل 

(عاجرٌ بنفسه لا يق به الكفايةٌ عن وجوب الاستدلالٍ) لألّه آلةٌ لا عله موجبةٌ كما قال لمعتل 
والآلةٌ لا تستقل بالتحصيل. 

(فلا بد معه من معاونة الله تعالى وتوفيقه دة التجربة والإمهالٍ لدَرْكِ العواقب) ولهذا قلنا في 
لصي العاقل: إِنَّه لا يكلف بالإيمان وإِنْ صك منه الأداء واعمُيرَ إماثّة؛ لأنَّ الوجوب بالخطاب, ولا 
خطاب للصبّ قبل مُدّةٍ التجربة وهي حَدٌّ البلوغ. 

حم إذا عَمَلَتِ المراهقةٌ و تَصِفٍ الإبانَ بعدما استوصِمَّت وه a‏ على الوصف وهي تحت 
زوج مسلع بين أبوين مسلمین. . لم جعلها مُرتدَة و تين من زوجها. 

ولو بلعث غير واصفةٍ ولا قادرة عليه.. لَبِاَتْ من زوجها لارتدادها؛ لأنَّ الله تعالى أعاتما بالإمهال 
هد ارت فاد تكو معدورة اشا 

ولو عَقَلَتْ وهي مراهقةٌ فوصّفَتٍ الكفرٌ.. فهي مُرتدَّةٌ وبانّثْ من زوجها؛ لأنَّ رده الصي العاقل 
والصّيية العاقلة معتيرةٌ عندنا على الأ 168 قلق هارو ات ع 11 


اک 

(على الأصخ): ليس في (ل؛ و). 

0 لطر ري الت المعروف بابن نجيم المصري (ت 970ه)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق (541/8)» دار 
الكتاب الإسلامي» الطبعة: الثانية. 
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وكذا البالغ الذي يلَع الدعوةٌ في زمانٍ فترةٍ أو شاهقٍ جبل غير مُكلَّفٍ بمجرّد عقَلهِ إذا 1 يجڏ مده 
يتمكن فيها من التأمّلٍ والاستدلالٍ بالأنمْسٍ والآفاقي/137 على معرفة الله تعالى بأنْ بَلَعَّ فيها ومات من 
ساعته» وأمًا إذا أعانه [ب/127و] اله تعالى دة التجربة وأمهله بِدَرْكِ العواقب.. 4 يكن معذوراً بل 
يكونٌ مكلّفاً بالإبمان وإِنْ ل تبلّْهُ الدعوةٌ؛ لأنَّ الإمهال إلى درك مُدَةٍ التأمّلٍ والتجربة بمنزلة الدعوة في حقّ 
مو حاب فو وال 


وعلى هذا ع ما روي عن ا حنيفة وأبي يوسفَ ق «الكفاية "7 » و«المنتقى 72 » أن الإعانَ 


| بالعقل واجبٌء وأنّه لا عذرٌ لأحدٍ في الجهل بالق" [و/134ظ] لما يرى من حُلْقٍ السماواتِ 


والأرضٍ وخلقٍ نفسه وما في الشرائع فمعذورٌ حي تقوم عليه الحْجَّةُ وأنّه لو ۾ يبع الله تعالى رسولاً.. 


وجب على الخلق معرفتّةُ تعالى بعقولحم» وهكذا رُوي عن أبي منصورٍ ردخ يعني َعَم إا أوجبوا 
الإيمانَ بالعقل بعد وجدانٍ مُدّةٍ التجربة لا قبلّهاء وهذا هو القولُ بالتوسّط بين المعتزلة والأشعري؛ (لأنَّ 
المعتزلة أوجبوا الاستدلالٌ بالعقل مطلقاً من غير اعتبارٍ مد التجربة» والأشعرئ لم [يعتبر |1375 الاستدلالَ 
بالعقل أصلاً» بل جعلهُ مُهدَراَ فكان القولٌ بوجوبه في مدَةٍ التجربة قولاً بالتوسّطِء حيثُ ل يكن حاكماً 
و1 يكن مُهدراً بالكليّة)1370. 


77 (بالأنفس والآفاق): ليس في (ل» و). 

1 الكفاية في الكلام: لنور الدين أبي بكر أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني البخاري الحنفي (ت 580ه)» ثم 
اختصره» ونقل عنه التفتازايئ في شرح العقائد الكبيرة. انظر: كشف الظنون (1499/2). 

7" المنتقى في فروع الحنفية: للإمام الحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد (ت 334ه)» وفيه نوادر من 
المذهب» وقال مؤلفه: نظرث في ثلاث مئة جزءٍ ملف مثل «الأمالي» و«النوادر» حت انتقيت كتاب «المنتقى». انظر: 
كشف الظنون (1851/2). 

9 ابن عابدين» محمد أمين بن عمر الدمشقي الحنفي (ت 1252ه). رد الحتار على الدر المختار (185/3)» دار 
الفكر- لبنان» الطبعة: الثانية» 1412م - 1992م. 

4 انظر: تماية الإقدام في علم الكلام (ص97)» غاية المرام في علم الكلام (ص103). 

75 (يعتبر): في (ب): (يعتبروا)» والمثبت هو الصواب بالنظر إلى السياق. 

“۴ ما بين قوسين: ليس في (ل» و). 
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ووي عن أي منصور الماُريديٍ”/*! في الصبِيّ العاقل أله يحب عليه معرفة الله تعالى بمجرّد عقله إن 
3 يبلغ الث ونسبّةُ في «القلهمدة137م إلى 1379 أكثر مشايخ العراقء وحلوا قول عليه الصلاةٌ والسلامُ 
«رُفِعَ القلمُ عن ثلاثِ: عن الصي حى سن الحديت على الشرائع الفرعيّة. 

وقال في «الكشف 1381م : وهذا العو ليس بصحيح؛ لذن الإيجابت على الصبيّ الف لظاهر 
ل 


2 


نه اختلفوا في مُدَّةٍ التجربة أا ثلاثة أ 


ف يوم» ومنه ٿي 
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YW 
sC 


أو سبعة1383, والأصځ ألا حَدٌ معبّنَ1384 ها؛ لأنَّ العقول 
زد منه. [ب/127ظ] 


اع 


Cte 


متفاوتة خلقّة» فمنهم من يستد 


(فَالحَسَنْ عند الأشعريّ ما حَسّئَهُ الشرعٌ والقبيخ ما فَبَّحَهُ الشرع ) وهذا قالوا: إنَّ اشن 


| والقُبْحَ من موجبات الأمر والنهي» بمعنى أذ الفعل أمِرَ به فْحَسْن وي عنه فقَبْح. 


7 (الماتريدي): ليس في (ل» و). 
انظر: المسامرة في شرح المسايرة (ص152). 
القلائد في شرح العقائد: للإمام محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي (ت 770ه)» وهو شرح على «متن 
العقيدة الطحاوية». انظر: كشف الظنون (1143/2). 
۶ (ونسبه في القلائد إلى): في (ل» و): (واختاره). 
357 أخرجه بهذا اللفظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي اليتجشتاني 
(ت275ه)» سنن أبي داوود برقم (4401)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - ححَمّد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» 
الطبعة: الأولى» 1430ه/2009ء» والحاكم في «مستدركه» (389/1) برقم: )949( من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. قال الحاكم: "على شرط الشيكين". وتام لفظ الحديثِ في «سنن أبي داود»: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن 
امجنونٍ المغلوب على عقله» وعن النائم حي يستيقظ» وعن الصبيّ حى يحتلم». 
381 كشف الأسرار: للإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي (ت 730ه)» وهو أعظم شروح كتاب 
«أصول البزدوي» للإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي. انظر: كشف الظنون (81/1). 
2 انظر: كشف الأسرار (234/4). 
53 ف (ل» و) زيادة: (أيام). 
“1 (معيّن): ليس في (ل» و). 
5 انظر: رسالة إلى أهل الثغر (ص57). 
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(وعندنا وعند المعتزلة: الْحَسَنْ ما بمْدَحُ على فعله والقبيح ما 1 على فعله) ولذا قلنا: إِنَّ الحشَ 
[ل/143و ] والح من مقتضيات الأمر والنهي ) بمعنى أن الفعل ‏ 000 به وقَبح فنهي E‏ 
لا من موجباتمما كما قاله الأشعرئ» والفرق بينهما أنَّ الموججب لازم مور والمقتضي لازم مُقدَّم. 

واعلخ أنَّ الحْسْن والمُبْحَ يُطلّقان على أربعة معانٍ: 

الأول كونٌ الشيءٍ صفة كمال ونقصانٍء كالعِلّم والعَدْلٍ والجهلٍ والظلم. 

والثاني كوه ملائماً للغرض ومنافراً له» كمَثْلٍ زيدٍ بالنسبة إلى أعدائه وبالنسبة إلى أوليائه» فالأُوٌلُ 
کس" حَسَنٌ عندهم والثابي قبيح. 

والغالث كونة مُتعلّقَ الثواب والعقاب في الآخرة. 

والرابع كوثةُ متعلق المدح والذمٌ في الدنيا. 

والأوّلان يتان بالعقل بالاتفاق» والثالث بالنقل بالاتّفاق» واختلفوا في [و/135و] الرابع» فقال 
الأشعرئ وأكثر أصحابه: ما لا يتان بالعقل بل بالشرع فقطء ولا مدخل للعقل أصلا وقال أصحابنا: 
ينان بالعقل علا جه الذ ا .1357 . 

وانةل الأشاعرة غل وجوه 

الأول أنَّ العقل مُهدَرٌ اللي لا مدخل له في معرفة شن الأشياء وفبْجهاء وقد أبطلناه آنف138, 

الثاني أنَّ الأفعال كلها متساويةٌ ليس في شيءٍ منها جهةٌ خسن أو قبح في نفسه أو في صفته حى 
يدرك بالعقل» وإلا لزم قيامُ العَرَضٍ بالعَرَض» وذلك باطل» فما حَسْنَ أو قَبْحَ ليس إلا لمر الشارع أو 
كيه . 
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قلنا: إن أردثم بالقيام الايّصافَ به.. فلا نسلّمُ امتناعة؛ فإنّهِ واقعٌ» نحؤ: "هذه الحركة سريعةٌ وتلك 


بطيئة" و "هذا الفع حَسَنٌ وذاك قبِيحٌ" عقلاً كان أو شرعاً على ما اعترفّم به» وإِنْ أردثم به أنَّ العَرَضَ 


6 انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (149/2). 
7 انظر: إمام الحرمين الجويني» عبد الملك بن عبد الله (ت 1085ه)» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
(ص2)279 تحقيق: موسى محمد يوسف كبير» علي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي - مصر» 1950ه. 
8 (عليه): ليس في (ل؛ و). 
(آنفا): ليس في (ل» و). 

483 





لا يُقوِمُ عَرَضاً آخَرَ بل لا بد من جوهر يتقوّمُ العرضان به.. فالقيامُ بهذا المعنى لا يلرم على تقدير كونٍ 
الحسن والقُبْح لذات الفعلٍ أو لصفته؛ [ب/128و] لجواز أن يكونا صفةً للفعل ثابتاً له ولا يكونٌ تابعاً 
له في التحيّرء بل يكونٌُ تابعاً للجوهر الذي يقومٌ به الفعل كالفاعل؛ إذ لا بد من فاعلٍ يتقوَّمُ به الفعلُ 
والحشن» وإِنْ ردم به مع آحَر.. فلا بد من بيانه. 

اثالث أنَّ فعل العبد: إِنْ كان لازم الصدور [ل/143ظ] عنه.. فاضطرارييٌ» وإلّا: فإِنِ احتاج إلى 
مرجّح: (فإِنْ كان ذلك امرخ لازم الصدور عنه.. فاضطرارييٌ» وإلّا.. احتاج إلى مرييح)1390 آحَرَ فيزم 
التسلسل في المرججحات, وإن ۾ يحت إلى مرح بل يَِصدُرُ عنه تارة ولا يَصِدُرُ أخرى مع تساوي الحالين 
من غير بَحدّدٍ أمر من الفاعل.. فهو ايّماقئٌ. ٠‏ 

والاضطرارييٌ والابّفاقيٰ لا يوصفان بالحُسْن والمُبْح عقلاً بالاتفاق. 

قلنا: إِنَه لازم الصدورٍ عنه؛ بناءً على ما قررْناه في بحث الأفعال الاختياريّة من أذ" كل مكن 
يحب صدوزة عند تمام علَِهِ ولا يحور صد ور ما 2 يحث وجودة عن علَيِه ولكن لا يلرم منه الاضط ا 1392 
لمان عن اتصافه بالخشن والمُبْح؛ لأنَّ اختيار العبدٍ داخلك في تلك الجملة ضرورة أنه لا جور أن يكونّ 
تلك الجملة [و/135ظ] بأسرها موجوداتٍ محضة لإفضائه إلى انتفاء الواجب أو قِدَّم الحادث ولا 
معدومات خحضدة ولا مركبة م1379 

فلا بد أن يَدخْلَ فيها أمرٌ لا موجودٌ ولا معدومٌ غيرُ مخلوقٍ لله تعالى؛ لعدم كونِهِ من الأمورٍ الموجودة 
في الخارج بل صادرٌ من العبد؛ لأَنَّ صدورٌ ما لا وجود له في الخارج من العبد جائرٌء ولا اقحال صدور 
ما له وجودٌ في الخارج من العبد1374 لاستلزامه كود العبدٍ خالقاً وهو باطلٌ» وهذا الأمر هو : قصدٌ 
العبدٍ واختيارهُ الجزئييٌ» فيكون الفعلٌ حيئئذٍ واجباً بالاختيار» والوجوبث بالاختيار [ب/128ظ] لا ينافي 
الاختيارٌ بل يحَقِّفُهُ فلا يكونُ اضطرارياً. 

فإِنْ قيل: ننقلْ الكلام إلى ذلك الاختيار: فن كان لازم الصدور عن العبد.. فيكون الفعل اضطراريَاً 
إذ لا فائدة في إثبات الاختيارٍ الاضطراريّ في كون الفعل اختياريّ وإ لخ يكن لازم الصدورٍ عنه» بل قد 
ما بين قوسين: ليس في (و). 
(بناءً على ما قرّزناه في بحث الأفعال الاختياريّة من أنَّ): في (ل» و): (لأنّ). 
7 (الاضطرار): في (و): (الاضطرارئ). 
5 في (ل» و) زيادة: (على ما يينّام). 
(في الخارج من العبد): ليس في (ل» و). 
5 في (ل» و) زيادة: (الذي ممّيناه). 
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يَصِدُرُ عنه تارو137 وقد لا يَصِدُرُ مع تساوي الاختيار واللااختيار عنده.. يلرم الترجيح بلا مريّح في 
صدور الاختيار عنه» وهو باطك1377. 

قلنا: إِنَّه غير لازم الصدورء وبطلانٌ الترجيح بلا مرح من الفاعل المختار في أمغاله1398 منوغ ونا 
حال هو الترجّح بلا مرح» بمعنى وجودٍ الممكن بلا إيجاد موجد””13, وذلك غير لازم ههناء إذ لا 
وجود للاختيار (حقٌ يلزم ذلك بل أمرٌ اعتبارويٌ لا موجودٌ ولا معدومٌ محض) 1407 . 

وقد يجاب [ل/144و] أنه لازم الصدور من العبد, لكنْ لا يَلزِمُ منه كوثُ الفعل اضطرارياً لجواز أن 
يكونّ المرجّحُ الموج للاختيار اختيارٌ آحَرٌُ... إلى غير النهاية؛ لأنَّ التسلسل في الأمور الاعتباريّة جائرٌ 
فيكونٌ الاختيارٌ أيضاً واجباً بالاختيار» ويجورٌ أن يكونَ اختيارٌ الاختيار عيئَةُ فلا يلرم التسلسل. 

واعلغ أنَّ كل ما هو موجودٌ لا بد أن يستند إلى الله تعالى قطعاً للتسلسل في الأمور الموجودة» وإِلّه 
لا يَصِدُرُ عن الفاعل ما ل يحب وجودةُ عن عه حدّراً عن التر جح“ بلا مرح بمعنى وجودٍ الممكن 
بدون إيجاد موجد2 ٠‏ وأمًا الأ ا کی ب ا 1103 N AO‏ إلى الله تعالى» بل 
يجوز استنادة إلى العبد» ولا يمتنعٌ فيها التسلسل. [و/136و] 

وقولُم: "كك ممكن مستندٌ إلى الله تعالى" إا ينتظم في الممكن الموجودٍ لا الاعتباري. 

لا أن المعتزلة قالوا: الحاكم بمما) أي: بالمشن والقُبح 


(مطلقاً) أي: على الله تعالى وعلى الناس 


م 


(عنه تارةً): ليس في (ل» و). 
7 (عنه وهو باطل): ليس في (ل» و). 
۶ (ني أمثاله): ليس في (ل» و). 
7 (بمعنى وجود الممكن بلا إيجادٍ موجد): ليس في (ل» و)» وفي هامش (ل» و): (أي: وجودٌ الممكن بلا إِيحَادٍ 
موجل. منه). 
"1 ما بين قوسين: ليس في (ل» و)» وفي هامش (ل» و): (بل هو أمرٌ لا موجودٌ ولا معدومٌ كما تقدّمَ. منه). 
7" (الترجّح): في (ل» و): (الرجحان). 
7 (بمعنى وجود الممكن بدون إِيجادٍ موجدٍ): ليس في (ل» و). 
7 (كالاختيار): ليس في (ل» و). 
(فلم): في (ل» و): (فلا). 
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(هو العقل) أنَا على الله تعالى فلأنَّ الأصلّح واجبٌ على الله تعالى عندهم بالعقل» فيكون ترك 
حراماً عليه تعالى» والحُكُمٌ بالوجوب [ب/129و] والْرْمَةٍ يكونُ حكماً بالممْسْن والح على الله تعالى 


1405: a 


وأمّا على العباد فلانٌ العقل عندهم يوجب عليهم الفعل وَيحيمُهُ فوق العلل الشرعيّة. 
ل AO‏ 

(ونحن نقول: هو) أي: الحاكم ما 

(اللَهُ تعالى) لقوله تعالى: إن الحم له ج1407 

(والعقل آلةٌ لمعرفتهما) أي: يُعرَفُ به حُسْنْ بعض الأشياء وفْبْحها بخلق الله تعالى عِلْماً ضرورياً أو 
استدلاليَ سواءٌ كان الحشن والقُبّحُ: لذات الفعل» مثل: خسن الإمانِ وقُبّح الكفرء أو لجزئه» كحُسشن 
الصلاة لكوما عبادة ومشتملةً على سجدةٍ وركوع» أو لخارج عنه» كشن الجهادٍ لكونه إعلاءً لكلماتِ 
الله تعالى. 

ولا بد أن ينتهيا إلى الحسَن لذا اي رقف سن كلّ شيءٍ على خسن شيءِ 
حر إلى غير النهاية#لزم الت اط ااحال. 

(والأفعال) الاختيارية 

(التي للعقل حظ في معرفة حُسيها وقبْجها قَبْلَ الشرع ينقسمُ إلى: الواجب والمندوب والمحظورٍ 
والمكروه والمباح) لأَنّه: إِنِ اشتمل أحدُ طرقيه على مفسدة: [ل/144ظ] فإِمًا فِعلهُ.. فحرامٌ أو تركةُ.. 
فواجبٌ» وإِنْ م يشتملٌ عليها.. فان اشتملٌ على مصلحة: فإمًا i‏ فمندوبٌ» أو ثركة... فمكروة 
وإ ل يشتمن على شيءٍ من المفسدة والمصلحة.. فمُباح. 

(وما لا حظّ له) أي: للعقل 


(فيه» ول يُعلَمْ له) أي: لذلك الفعلٍ تعلق 


5 (نوعٌ جاع وذمٌ): في (ل» و): (مدحاً وذمّاً). 


4 (أي الحاكم بما): ليس في (ل؛ و). 
7 الأنعام 57. 
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(حكم شرعي) من اسح أو عدمه؛ لعدم ورود الشرع؛ لأ الكلام ق كم الأفعال قبل البعثة كأكل 
الفاكهة مغلكة140 


(فحْكمُّة الإباحة عند أكثر أصحابنا) الائريديّة”42!؛ لأنّه صف لا يضدٌ امالك فبا 


و 


: | كالاستظلال بجدار اس ولأنه تعالى حَلَق العبد والشهوة فيه وما يَنتَفِعُ به [ب/129ظ] من 


الثمار وغيرها فالحكمة تقتضي إباحة الانتفاع. 

فإف قيل: الإباحةٌ حُكُمْ [و/136ظ] شرع والكلام فيما 2 يُعلَمْ له تعلق ا كم الشرعي. 

قلنا: المراد الإباحةٌ الأصليّةُ بمعنى أنه لا يُعَاقَبُ على الانتفاع بماء لا ما كان حكماً شرعيّاً وهو ما 
ددن كي 

(والحرمة عند البغداديّين) من الماثريديّة والمعتزلة 

(وال ف 1411 عند الأشعريّ) وأصحابه. 

نحن نقول على اخُرّم: 

إن أرذت كم الشارع بالحرمة في الأزل.. فذلك غيرُ معلوم لناء إذ التقديز أنه لا حرم ولا مُبيح له» 
إذ الكلامٌ في الأفعال قبل اليعفت بل هو غير مستقيم؛ أن المفروض أنه ۾ يدرك بالعقل حُشْئةُ ولا قُبَحْهُ 

وإِنْ أرذت العقاب على الانتفاع به.. فباطل؛ لقوله تعالى: وما كنا مُعَذِبِينَ حى نبعت 
رسولة1412 فإنّه يدل على نفي التعذيب على ما صَدَرٌ قبل البعثق ولقوله تعالى: «إخلق لَكُمْ ما في 
الأرض جميعا 1413 ين على الانتفاع به حى وَرَدَ الحرم 


ونقولٌ على الواقفيّة: 


CE gS 

7 (للاثريديّة): ليس في (ل» و). 

0 انظر: شرح المواقف للجرجاني (194/8). 
1 (والتوقّف): في (و): (والتوقيف). 

1412 الإسراء 15. 


OEE 
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إن أردْت بالوقف عدم الخكم.. فباطك؛ لألّه جزم بعدم الحكم لا وقففٌ, ولأنَّ الفعل: إِمَّا ممنوعٌ من 
الله ا و 

وإ أردت به عدم العِلّم بأنَّ في ذلك الفعلٍ حكماً من الله تعالى أم لا.. فباطل أيضاً؛ لأ تَعلَم 
قطعاً أن لله تعالى في كلّ فعلٍ كما الب إا بالمنع أو بعدمه. 

وإ أرذت به عدم العلّم بأنَّ حُكْمَهُ تعالى فيه [ل/145و] الإباحةٌ أو الحرمة.. فهذا حق» إذ التقدير 
ألا دليل من الشارع ولا حظً للعقل فيه وهو يرجم إلى القول بالإباحة من جهة ايّفاقِهما على أنه لا 
عقاب على الفعل ولا على الترك» فلا خلاف بينهما في المعنى. 
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[لا توليد مطلقاً] 
(ولا توليد) وهو أن يُوجب فعلك لفاعله فعلاً آحَرَ قَصَّدَهُ الفاعك أو لاء كحركة اليد فإنها توجبثُ 
حركة المفتاح. 
(مطلقاً) أي: في [ب/130و] أفعال الله تعالى وأفعال العباد. 
(فما يوجَدُ من حركة الأوراق عَقيب حركة الرياح والعلم) الحاصل 
(عقيب النظر) الصادر بالمباشرة 
(والأل) الحاصلٍ 
(عقيب الضرب) الصادر بالمباشرة 
(والموت) الحاصلي414! 
عقيب القتل) الصادر بالمباشرة415! 


0 مخلوق لله تعالى) [و/137و] إذ لا مور في الوجود إلا هوء إلا أنه أجرى عادتة بلق بعضها 
عَقِيب بعضٍ لما بينهما من الترنّبٍ بصع تعالى أيضاًء وذلك الترثّب لا يستدعي 1416 كو أحدها سبباً 
يردا اقفر 

(لا صْنْعَ للعبد أصلاً) أي: لا بطريق احق وهو ظاهرء ولا بطريق الكشب؛ لأنَّ الكسب فيما 
لبر فاا كع » القورة هال 

فإ قيل: العلْمُ الحاصل عَقِيب النظر قائمٌ بحل القدرة. 


لا که 1417.0 0 4 
قلنا: نعم» لکته ليس باختياره بل بطريق اللزوم العادئ. 


1414 (الحاصل): لیس ف (ل» و). 

1415 (بالمباشرة): ي (ل» و): (بالمباشر). 
6 (يستدعي): ف (ل» و): (يقتضي). 
۳7 (باختياره): في (و): (باختيار). 
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والحاصل أنَّ صُنع العبدٍ إا هو في أمر لا موجودٍ ولا معدوم لا في أمرٍ موجودء والأمورٌ المذكورةٌ من 
الأمور الموجودة» وللمعتزلة خلافٌ في هذه المسألة على ما" في عَملّه. 

(والمقتول ميّتُ بأجَلِه) أي: وقته الذي عَلِمَ الله أنه عوث فيه وقد لموته؛ لأنَّ أجل الحيوانٍ عبارةٌ 
عنه» لكنّه لو 1 بقل فيه.. لجاز أن يموت فيه وألا يموت من غير فطع بامتداد عُمْرِه ولا بموته بدلّ القتل 
عندناء خلافاً لأكثر المعتزلة فام قالوا: "إنَّ المقتول ليس بميّتٍ بأجله, وإِنَّ القاتل قَطَّعَ عليه الأجل» حم 
لو 1 يُقتَل.. لعاش إلى أَمَدٍ هو أَجَلّْهُ الذي عَلِمَ الله تعالى موتّة فيه لولا القتل"» فهم يقطعون بامتداد عُمْره 
لولا القعره. 

وقال أبو اذيل منهم: إِنّه لو 4 يُقَمَلَ لمات البنَّهَ في ذلك الوقتِ 


قلنا: إِنَّ الله تعالى قد حَكم بآجالٍ العبادٍ كلّهم [ل/145ظ] على ما عَلِمَ وقَدّرَ من غير“ ترود 
أله إذا جاء أجَلهم لا يَستأخرون [ب/130ظ] ساعة ولا يستقمون» فحكفناه كذلك إلا أنَّ الحم 


MR 


1419 


بتحققٍ الأجَلٍ على تقدير وقوع القتلٍ لا يستازمُ ال م بتحققِهِ أو عدم تحمَقِهِ على تقدير عدم وقوع 
القتل. 


ولذا قلنا: إِنّه لو 4 بقتل.. از أن يموت فيه وال © من غير فطع بأحدٍ طرقيه. 

فان قيل: الْأَجَلْ: إِنْ كان عبارة عن زمانٍ بطلانٍ الحياة في علْم الله تعالى وتقديره بحيثُ لا تحيصّ 
عنه قطعاً على ما فكرناه1421.. كان المقتول ميا بأَجَلِهِ قطعاًء وإِنّْ كان عبارةً عن زمانٍ بطلان الحياة بلا 
ترپ على فعل من العبد.. م يكن المقتول ينا بأجَله قطعاً من غير تصوُر زو/137ظ] خلافي. 

فكان النزاعٌ بيننا وبين الأكترين لفظيّاً على ما يراه الأستاد كذلك. 

قلنا: المرادٌ هو الأول على ما يدل عليه قولّةُ تعالى: «إفإذا جاء أَجَلّهُمْ لا يَسَتَأَخِرونَ ساعةٌ ولا 
يَسِتَفْدِمونَ 11224 فمَرجغ الخلاف إلى أنه هل يتحمّق في حقّ المقتول مثل ذلك الأجل؟ أم المعلومُ في 
حقّه أنه إن قُتل.. مات» وإِلّا.. لعاش إلى وقتٍ هو أَجَلّه؟ 


5 رفي هذه المسألة على ما): في (ل» و): (كما). 
49 انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (160/2). 
و OE‏ 

21 (على ما فسرناه): ليس في (ل» و). 


2 الأعراف 34. 
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0 


ولا شلك أنَّ الأَجَلَ بهذا المعنى يَصلَّحْ علا للنزاع؛ لأنّه لا يلرم من عدم تَحفْقٍ ذلك الأجل في المقتول 
-على ما زعمه المعتزلةٌ- تَخلّفُ العلّم عن المعلوم؛ لجواز أن يَعلَمَ الله تعالى تقدّمَ موته بالقتل مع تأر 
الأجل الذي لا يمكن لهه عنه ولا بصو التقدّمُْ والتأَخُرُ فيه» فكان النزاغٌ حقيقياً. 


7 الچ .1423 ًِ 
واستدل الأكثرون بوجهين : 


عر 3 


الأول أنه لو مات بأَجَله.. لَمَا استحقّ القاتل دماً أو ديد ولا دَمَاِ لأنّه مات بِأَجَلِهِ المقدّرٍ له. 
قلنا: وجوبُ هذه الأحكام تعبّدئٌ ولارتكاب المنهئ عنه وكسب الفعل الذي يخلق الله عَتِيبَةُ الموت 
بجَرّي العادة. ۰ 
والثاني قول تعالى: لاوما يُعَمَرُ من مُعَمَرٍ ولا يُْقَصُ من عْمْره إل في كتاب*2142 وقولة عليه 
الصلاةٌ والسلام: «لا يزيد في لمر إل الل والصدقة14254 ونحؤ ذلك ما يذل على تعدٌةٍ الأَجَلٍ 
[ب/131و] وقبوله الزيادة والنقصانَ. 


ا 


xX 


م 


14 


جيب عنه بوجوو: 

الأول أنَّ مراد بالزيادة [ل/146و] والنقصانٍ في الآية والحديثٍ الزيادةٌ والنقصان في عُمْرٍ شخص 
باعتبار أسباب مختلفة ثابتة في عِلْم اله تعالى أو في اللوح المحفوظ1426؛ مثل أن ينبت فيه: 1427 آمنَ 
وحجّ وتضِدق د لفقا ونا فأربعون» وهذا اختيارٌ صاحب «الكشاف» 1428 


ويرد عليه أله يفضي إلى القول بتعدّد الأَجَل مع أله واحدٌ عند المستدِلٌ كما هو كذلك عندنا. 


2 (الأكثرون): في (ل؛ و): (الأكثر). 
4 فاطر 11. 

75 أجذّهٌ بهذا اللفظ وأخرجه ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» -وماجه اسم أبيه يزيد- (ت 273ه)» 
في «سننه» (35/1) برقم (90)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» 
والحاكمُ في «مستدركه» (670/1) برقم (1814) كلاهما من حديث تُوبِانَ قال الحاكه: "صحيخ الإسناد"» وهو 
عند الترمذيّ في «سننه» برقم (2139) من حديث سلمان رضي الله عنه. كلهم بلفظ: «لا يزيد في العُْمْرٍ إل البنُ». 
قال الترمذئ: "حديثٌ حسنٌ غريبٌ". 

6 (امحفوظ): ليس في (ل» و). 

7 (إِذْ): في (و): (أنَّ من). 

.)604/3( 8 
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وعكنْ أن يقالَ: ماده أنَّ عْمْرَ من آمنَ وتصدَّقَ وأطاعَ ستون البنّهه وعْمْرَ مَن كفرَ وعصى ول 
يتصدّق أربعون اة" بلا زيادةٍ ولا نقصانٍ وتقدّم وتأخُرٍ في عُمْرٍ شخص أصلا؛ لأنَّ الله تعالى عَلِمَ 
في الأزل أنَّ هذا يمن فيما لا يزان وذاك يمر فعلّقَ أَجَلَ كل أحدٍ بفعله فيما لا يزال» فَقَدَرُهُ بحسبه بلا 
زيادةٍ [و/138و] ولا نقصانٍء ولا يلرم منه التعدّدُ في الأجل لكلّ شخص. 

الثاني أنَّ الضمير في الآية ليس للمُعكر المذكور بعينه» بل لمطلقٍ الْعمَرٍ على طريقة قويهم: "لا يُنِيبُ 
لله أحداً ولا يعاقبة إلا بحقّ" وقولهم: "لي درهمٌ ونصفُة"» فإنَّ الضميرٌ في "لا يعاقبة" وني "نصفُة" ليس 
للمذكور بعينه بل للمطلّق» فالمعى: لا يُنْقَصُ من عْمْرٍ أحدٍ إلا في كتاب» لكن لا على معن أله لا 
نفص من عُمُره بعدما كان زائداً بل على معن أله لا عل عُمْيُهِ في الابتداء ناقصاً إلا في كتاب. 

والجوابث عن الحديث أنه خبرُ واحدٍ فلا يُعارضُ الكتاب» أو المرادُ بالزيادة والنقصانٍ فيه بحسب الخبر 
والبركة» أو لمرد الزيادةٌ والنقصانُ في صحف الملائكة فإنّه قد ينبت فيها شي ثم بمحو اله تعالى ويَؤُولُ 
إلى موجب عِلْمِدِء وإليه أشار بقولظ ااا اح ليما يشا وت وع لك ءيط 1400 

الثالث [ب/131ظ] أنَّ المقدّرَ لك شخص من الأَجَل إِمَا هو الأنفاسن المعدودةٌ لا الأيامُ امحدودةٌ 
ولا الأعوامُ الممدودةٌ ولا خفاءً في أنَّ يام ما قُدّرَ من الأنفاس يزيد ويَنقُصُ بالصكة والمرض والحضور 
والتعب» فلا زيادة ولا نقصانّ في الأَجَلٍ أصلاًء بل في زمانه من الأَيّام مثلاً: إذا تساوى زیڈ وعمڙو من 
جهة عددٍ الأنفاس لا بكر أَنْ يزيد زمانُ أنفاس زيدٍ على زمانٍ أنفاس عمرو بسبب صِحته وحضوره. 

ولا يخفى عليكَ أنَّ هذا الجواب لا ينتظمُ الزيادة والنقصانَ بحسب الطاعة والمعصية والصَّدَقَةٍ 
[ل/146ظ] والصّلة. 

الرابغ أنَّ الأجل عبارةٌ عن مجموع الّدّةٍ من حينٍ الولادة إلى حينٍ البعثء فن آمنَ وأطاع أو تصدّقَ 
زی له من زمان ماټه على زمان حياتهء وإلّا زِيدَ له من زمان حياته على زمان ماته» فلا زيادةً ولا نقصانَ 
في الأَجَلٍ أصلاًء ولفظ الْأَجَلٍ كما يطلّق على آخر مُدَّةٍ الحياة.. كذلك يُطلَّقُ على هذا المجموع أيضاً 
رك ب علن فى مكو الم اون اة إل اتر ۰ 

فان قيل: صريخ قوله تعالى: ي قضى أَجَلاً وأَجَنَ مسكى عندهي"" على تعددِ الأَجَلٍ) 
[و/138ظ] فكيف يصغ نفية؟ 


7" (البنّة): ليس في (ل). 
0 الرعد 39. 


1 &. 
الأنعام 2 


002 


قلنا: المرادُ بِالأَجَلٍ الأول فيه هو1432 أَجَلْ الموتٍ -أي: آخِرُ جزء الحياة- وبالثاني هو" أجل 
القيامة -أي: البعث-. 

أو المرادٌ الأول ما بين احق والَوْتِ وبالثاني ما بين البعثِ والموت» ونحن لا ننكر تدده بهذا المعنى» 
وما نكر تعدَّدَهُ بمعنى آخر جزءٍ الحياة أو بمعنى الأنفاس المعدودة أو بمعنى مجموع اَذَه من الولادة إلى 
البعث. 

(وَالأَجَلٌ واحدٌ) على ما ناه خلافاً لكوي من المعتزلة من أن للمقيول أجلن [ت/132:] 
أحدهما القت والآحَرُ الموث, وأنّه لو يقتل.. لعاش إلى الموتء وأنَّ المقتولٌ ليس بميّتِ عنده. 

والفرقٌ بينه وبين أكثر المعتزلة أن الأكثرين لا يقولون. بتعدّدٍ الأجل» بل يقولون: "إن الأجل هو 
الزمانُ الذي عَلِمَ اله أنه موث فيه على ما قدَّمْناه*143) إلا أنه قد يتقدّمٌ الموث عليه بسبب القتل» وإِنَّ 
المقتول ميث لكن لا بِأَجَلِه بل قبل أبجله". 

ويؤيّدُ قول الكَعِْيَ ما قاله الفلاسفةٌ من أن للحيوان أَجَلاً طبيعيّاً هو وقث موته بانقضاء رطوبته 


البدئيّة وانطفاء حرارته الغريزيّة» وأجَلدً اخترامياً بحسب الآفاتٍ والأمراض كالحرْق والعرق والميْلٍ 1435 


(والحلال ررق والحرامُ رزق) هو في الأصل مَصدَ (رَزَقَهُ) يُسمّى به المرزوق» وعبَقَةُ أكث أصحابنا 
بکلّ ما ساقه الله تعالى [ل/147و] إلى الح فانتفع به» فيدخل فيه رزقٌ الإنسانٍ والدوابٌ وغيرهها 
مأكولاً أو لا حلالاً أو حراماً. 1 

فان قيل: لو كان ال حرام ررْقاً.. لجار أكلّةُ بقوله تعالى لوا ما رركم اله" واللازغ باطل. 

قلنا: الملارّمةٌ ممنوعةٌ» ولا دلالة في الآية على ذلك لأنَّ (من): 


إن كانت تبعيضيّةً. . فالأمر ظاهرٌ؛ لأنَّ معناه حينئنٍ: كُلُوا بعض ما رزقكم اله وهو الحلال. 


2 (هو): ليس في (ل» و). 

8 (هو): ليس في (ل» و). 

“8 (على ما قدّمناه): ليس في (ل» و). 
7 في (ب) زيادة: ((والحدّرُ لا بغي عن القَدَرِ) لِمَا أخرجَةُ أحمدُ من حديثِ معاذٍ بن جبل رضي اله عنه والبرَارُ من 
حديث أبي هريرة والحاكم من حديث عائشة أن الب عليه السلامٌ قال: «لا يُغني حَدَرٌ عن قَدَرِ»). 

وهذه الزيادة وردت في النسخ (ل» و) بعبارة مغايرة في موضع لاحت قبل قوله: (والمسكِرٌ هو اله تعالى) وسنشير إليها 
عند ورودها. 1 


E 
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2 


وَإِنْ كانت ابتدائيّة .. فاللازم منه إباحة أكلٍ البعض أيضاً؛ لابه تين إذ الكل غير مراد» فيحمَلْ 
على ما حل منه. 


وقال بعضهم: هو کل ما پر ئى به الحيوانُ من الأغذية والأشربة لا غيد. 


ود باه خالٍ عن الإضافة إلى الله تعالى مع أا معتيرةٌ [و/139و] في مفهومه» وبأنّه لا يُتصور 


الإنفاق من الرزق هذا المعنى» وقد قال الله تعالى: #إوما رَرَفَْاهُمْ فقون 1137 . 


جيب عنه بأ إطلاق1438 الررْقِ على انق يجار لكونه بِصَّدَدٍ كونه رزقاً قبل الإنفاق. 


تاره ملوك يأكلّةُ امالك فينتقضٌ بقوله تعالى: لاوما مِنْ دة في الأرض إلا على الله رِرْقُهاه1139, 


ع 


وأخرى ما لا نَع من الانتفاع به» وحينئذٍ يحص بالحلال» فَيَلرمُةُ أ مَن أكل الحرام طول عمْره. . 
فاللهُ تعالى ۾ يرزقُة أصلاًء وهو خلافٌ الإجماع. 


2 


(وكلٌ أحد) من الدواب إنساناً أو حيوانم1**0 لقوله تعالى: «إوما من ذَابّةِ في الأرض إلا على الله 
هاي 1441 


(يستوفي رق نفسِه) أي: بأل ويشربث. 


e 
2 


وزد بأنّه ينتقضُ بحيوانٍ مات e‏ ؛ لاله محتاجٌ إلى الرزق لكنّه مات قبل أن يستوقي رزقه1443, 


ودُفِعَ بأن ا مراد كل حيوانٍ ررق فهو يستوفي ررق نفسِه. 


1437 البقرة 3 

1438 (إطلاق): ٤‏ (و): (بطلان). 
1439 هود 6 

EE OSE 
6 هود‎ 1441 


ف في (ل» و) زيادة: (قبل أن يستوقي ِزْقَهُ). 


8 (لكنه مالف قبل أن يسهوق ر نق( 
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(حلالاً أو حراماً) لحصول الانتفاع بمما. 


(ولا يقدِرُ أحدٌ أن يأكل رزق أحد) لأنَّ ما قدَّرَهُ الله تعالى غِذاءً [ب/132ظ] لشخص يحب أنْ 
يتناولة وعتنع اَن يتناولة غير 

[144(ولا أن يحِلْصَ نفسّة بِالحَدّرٍ عن القَدَرِ)117! لِمَا أخرجه أحمدُ والبرّارْ والحاكم أن اني عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ قال: «لا يُغني حَدَّرٌ [ل/147ظ] عن ر 

فإ قيل: فما وجه ما ذَُكِرَ في كتاب الكراهيّة من «الفتاوى»: رجاث كان في بيته فأخدَنَة الزلزلةٌ.. لا 
يكره له الفِرارٌ إلى الفضاءٍ بل يُستحَتٌ؛ لفرار النوت عليه الصلاةٌ والسلامُ عن الحائط المائل. 


أجيب عنه بأنَّ وجهّةُ تظهرٌ عند التأمّلٍ في جوابه عليه الصلاةٌ والسلامٌ لِمَن قال له: "أتَفِرٌ من قضاء 
الله تعالى" حينَ فر عن الحائط المائل» وهو قَوْلهُ عليه الصَلاةٌ والسلامٌ:. «فرازي أيضاً من قضاء الله 


11 من هنا ليس في (ب) بمذه العبارة» وقد ورد بعبارة مغايرة في موضع سايق أشرنا إليه. 


7 في هامش (ل» و): (لا يخفى ما فيه من التنازع. منه). 

6 أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في «مستدركه» (669/1) برقم (1813)» وقال: "صحيحٌ الإسناد"» وبنحوه أبو عبد 
الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت 241ه)» مسند الإمام أحمد بن حنبل (370/36) برقم: 
(22044).: تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد» وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» سورياء الطبعة: الأولى» 1421ه/ 2001م, وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله 
العتكي المعروف بالبزار» (ت 292ه)» مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار (400/14) برقم (8149)» تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله (حقق الأجزاء من 1 إلى 9)» وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 إلى 17)» وصبري عبد 
الخالق الشافعي (حقق الجزء 18)» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولى (بدأت 1988م» وانتهت 
9م ). (400/14) برقم (8149)» وكلاهما بلفظ: «لنْ ينفع حَدَرٌ من قَدَرِ». 

وفي هامش (ل): (أخرجه أحمدٌ من حديث معاذٍ بن جبلٍ والبرَّرُ من حديث أبي هريرة والحاكمُ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. منه). 
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تعالى»117!» ومنه قالوا: "الحَدَّرٌ لا ينفعٌ من القَدَرِ» بل يدف البشرّ إلى المقدّرٍ من الخير والشر"» وقد قال 
الله تعالى: ولا تُلْقُوا بأيديكغ إلى التَهلكة14484. 
e‏ ل ۴ تن اه °2 2م اء او ؟ 7رەمە ر ع 00 1449 5 
فان قيل: أليس في قوله تعالى فل لنْ يَنْمَعَكم الفِرارٌ إن فَرَتمُ مِنَ الموتٍ أو القثل4 ' [و/39ظ] 
دلالةٌ على أنَّ الفرار لا يُغني شيعاً. 


ے 


أجيب بألّه لا دلالة فيه على ذلك؛ لأنَّ المعنى: لن ينفعكم الفرارٌ في رفع الأمرين المذكورين بالكلية 
إذ لا بدّ لكل شخص من موتٍ/143 حَنْفٍ أنفٍ أو قَثْلٍِ في وقتء لكن: لا لأنّه سبق به القَدَرُ؛ لأَنّه 
تابعٌ للإرادة التابعة للعِلّم التابع للمعلوم وهو الّْقدّرُ فلا يكونُ علَّة له» بل لأَنّهِ مقتضّى ترب الأسباب 
على المسيّباتِ بحسب#التقادة ا مجارت على وَفْقٍِ الحكمة. 


فلا دلالةَ فيه على أنَّ الفرار لا يُغني شيعاً حقى يُشْكِل هذا بالنهي الوارد عن إلقاء النفس بالگ 
وبالأمر الواردٍ في الحديثٍ بالفرار عن الضارً] 151. 


(والمسعَرٌ هو الله تعالى) لِمَا روي أنه وقع غلاءٌ في المدينة» فاجتمع أهلّها إلى الي عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ وقالوا: "سعط يا رسي فقال: اا اا 2 ا نم المتاع حو لصاحبه 
فكان إليه تقديرة» فلا ينبغي للإمام ولا لنائبه أن يتعرّض حف بالتسعير. 


(إل إذا تعدّى أربابُ الطعام في القيمة تعدّياً فاحشاً) فحينئذٍ لا بأس بالتسعير بمَشورة أهل الخبرة؛ 
لأنَّ فيه صيانة حقوقٍ المسلمين عن الضياع. 


1447 ل أجذه بهذا اللفظع ووجدثُ قريباً منه أورده أبو داود في «المراسيل» (ص331) برقم (477): أ سول الله 


صلَّى الله عليه وسلّمَ مرّ بجدار قد مال أو تصدَّع» فشكّرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ثياتة» ثم أسرعٌ لمشي حى 
جاورَهُ» وقال لأصحابه: «أسرعوا». 

وبنحوه من قَولٍ عْمَرَ رضي الله عنه في البخاريّ برقم (5729)» ومسلم برقم (2219) كلاهما من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ: «تَفِرٌ من قَدَرِ الله إلى قَدَرٍ اللو» . 

48 البقرة 195. 

000 


"7 (موت): ليس في (و). 
151 ما بين معقوفين: ليس في (ب) ذه العبارة» وقد ورد بعبارة مغايرة في موضع سابقٍ أشرنا إليه. 
1432 م أجذَهُ بهذا اللفظ» وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (741/2) برقم (22200), وأبو داود في «سننه» برقم 
(3451)» والترمذيٌ في «سننه» برقم (1314) من حديث انس رضي الله عنه بلفظ: «إنَّ الله هو المسغر...». 
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(فصل: [في التكليف با لا يطاق] 
لا يكلّفُ اله العبدَ با ليس في ؤسعه) اعلمْ أنَّ ما لا يُطاقُ على ثلاث مراتب: [ل/148و] ما 
تنغ في نفسه» كجمْع الضدّين1153؛ وما يمكنٌ في نفسه ولا يمكنٌ من العبد عاد ككَلق الأجسام وحمل 
الجبل» وما يمكن 57 لکن يمتنع لتعلق عِلْمِهِ تعالى وإرادته10! بعدم وقوعه كإبمانٍ نحو أبي لحب. 
فالأَوٌلُ لا جور ولا يقح به التكليفمُ بالابّفاق» وما قيل: "إن التكليف بهذا القسم جائدٌ وواقة1455" 
مسترلاً بتكليف نحو أي شی ففاشد على ما سياق 0 


مسألة <١‏ والثاني لا يقح بالاتّماق» ويور عقلاً عندنا وعند ا لخوائ' أن و 


43 فيه457! على ذلك الفعلٍ على خلافب العادق» ولا يرد عليه الجمادٌ؛ لألّه ليس حا للقدرة والتكليفٍ لعدم 


1458: 


وة المستزلة 

قلنا: لا قبح بالنسبة إليه تعالى» بل كل أفعاله حَسََة. 

(فإن قيل: لو كان ذلك جائزاً.. لّمَا لزم من فَرْضٍ وقوعه محالٌ» لكنّه يلم وهو كذ الله تعالى في 
قوله إلا يكلف الله نفساً إلا وسْعَهاه1157. 

قلنا: لا نسلّمُ أنَّكلٌ ما يكونٌ ممكناً في نفسه لا يلرم من فَرْضٍ وقوعِه حُحَالُء وإنا يَلمُ ذلك لو 1 
يَعرضْ له الامتناعٌ بالغيرء إذ لو عَرَضَ له ذلك.. لجاز أن يكوث روم المحالي بناءً على الامتناع بالغير. 


لكونه قبيحاً عندهم» واختارَةُ بعضُ أصحابنا. 


53 في (ل» و) زيادة: (وقَلْب الحقائق). 

“17 (علمه تعالى وإرادته): في (ل» و): (علمه وإرادته تعالى). 

7 (إِنَّ التكليف بهذا القسم جائز وواقغ): في (ل» و): (يجوز التكليفئ به). 

6 انظر: فخر الدين الرازي (ت 606ه)» معالم أصول الدين (ص 1 9). تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد, دار الكتاب 
العربي -- لبنان» شرح العقيدة الطحاوية (ص 449). المسامرة بشرح المسايرة (ص150). 

7 (فيه): في (ل» و): (في العبد). 

8 انظر: معام أصول الدين (ص91). 
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والحاصك أن الممكن لا يلرم من فَرْضٍ وقوعه محال بالنظر إلى ذاته» وأا بالنظر إلى أمرٍ زائدٍ على 
نفسه فلا نسم أنه لا يستلزمُ المحال» وأيضاً إِنَّ ما ذكرثم لو صحّ.. لزم ألا جور تكليفُ مثلٍ أبي لحب 
بالإبمان لِمَا أخبره الله تعالى عنهم اَم لا يؤمنون مع أنه جائرٌ بل واقعٌ)1460. 

والثالث جور ويقعٌ بالاتّفاقء ونا التزاعٌ فيها في كونما ما [و/140و] لا بُطاف أو مما يُطاقٌ. 

فذهب الأشاعرةٌ إلى أا ما لا يُطاقٌ: بالنظر إلى امتناعهاء تعلق عِلْمِهِ تعالى وإرادته [ب/133و] 
بعدم وقوعهء أو بالنظر إلى أصلهم من أنَّ القدرةً الحادثة غيرُ مؤثّرة أصلاً وغيرُ سابقةٍ على الفعل بل معه» 
والتكليفُ لا بد أنْ يكونّ مُقدّماً على الفعل» فلا قدرةً عليه وقت التكليف به» فيكو التكليفٌ به تكليفاً 
ما لا يُطافٌ. 

وذهب المائريديّةُ إلى أا ما طاق : بالنظر إلى إمكائما من العبد في نفسها مع قَطْع النظر عن 
تعلق عليه تعالى وإرادتي فال وليف اكت لكين ار ی ا من كل تعن 
وإرادئّة لا يجعلان شيئاً بتعلقّهما متنعاً أصلا؛ لأنَّ العلْمَ تابعٌ للمعلوم والإرادة تابعةٌ للعلّم التابع للمعلوم» 
وال تعالى إا يريدُ على وجه عليه والمعلومٌ فيما نحن فيه هو عدم الإيمانٍ باختيارهم» فكذا المرا فلا 
امتناع في الإبمان. 

فإِنْ قيل: الاستطاعةٌ مع الفعل عندنا أيضاًء فلا قدرةً حين التكليفٍء فيكونُ التكليفُ ما لا يُطاقٌ. 

قلنا: المعتبد في صكة التكليفٍ هو القدرة بمعبى سلامة الأسباب والآلاتِ» [ل/148ظ] وهذه 
القدرة توجَدُ قبل الفعل» فيكونُ مقدوراً له وقت التكليفبٍ به. 

فإف قيل: نعئء إلا أن التكليف بدون القدرة الحقيقيّة التي هي مع الفعل ممتنعٌ؛ لامتناع الفعل بدوتماء 
فيكو التكليفُ بدون هذه القدرة تكليفاً ما لا يُطافٌ. 

قلنا: لا نسلّمُ امتناع التكلييٍ بدونما مع وجود القدرة الأولى قبل الفعل» ولو سُلْمَ.. لكنٌ انتفاءَ هذه 
القدرة وقت التكليفيٍ ممنوعٌ بناءً على أنَّ القدرةً الحقيقيّة صالحةٌ للضدَّين عندناء حى إِنَّ القدرة على 
الإيمانٍ هي بعينها القدرةٌ على الكفر أيضاًء فالكافرٌ قادرٌ على الإبمان قدرة حقيقيّةٌ. 

ولا يَرِدُ عليه لزومُ كونٍ القدرة الحقيقيّة قبل الفعل» [ب/133ظ] والمذهب [أتا]462! مع الفعلء 
إذ لا منافاة بين كويما قبل الفعل مع وبين كويما مع الفعل بمعنىَ آحَرَ على ما سيظهرٌ لك في بيان كونها 
مع الفعل. 
"0 ما بين قوسين: ليس في (و). 
1461 انظر: تأويلات أهل السنة (171/1). 
۴ (أنا): ليس في (ب)» وامغبت كما في (ل» و). 
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وکت بماد عر أي ته ليس تكليفا هالا بطاق) ا . في لحف يدن 
نفسه [و/140ظ] مع قطع النظر عن تعلق عِلْمِهِ تعالى وإرادته» اوا عل آذ تاهما ا ا ا 
طرفَهُ الآخْرَ متنعاً. 

فان قيل: إن أبا لحب قد“ كُلْفَ بالإبمان» وهو تصديق لنب عليه الصلاة والسلام في جميع ما 
عُلِمَ مجيئُةُ به» ومن جملته أنه لا يصِدَّفُةُ فيما أتى به فقد كُلْفَ بان يصِدَّقَهُ في أنْ لا يصدّقه وإِنّه تكليفٌ 
بامّحال؛ وذلك: 

لأنَّ ذلك“ الشخص إِنْ كان مصرّقاً لني عليه الصلاةٌ والسلام.. يكوت عالماً بتصديقه عِلْماً 
ضروريَ فلا بمكنةُ حيشذٍ التصديقٌ بعدم تصديقه؛ لأَنَّه يحدُ في باطنه خلا وهو التصديق» وإذعانٌ 
الشخص بأمرٍ عَلِمَ في باطنه خلاف ذلك الأمر تُحَالٌ. 

ولأنّ عِلْمَهُ بتصديقه يكون مه اكد يبه #إيضاره بالف ردد ا اكليف عط حب تكذيية 
ل فكان التكليفُ به من المرتبة الأولى» أعني: جنع النقيضّين أو الضدَّين؛ لأنَّ تكليمّةُ بالإبمان يستلزمُ 
التكليفَ بجع التصديق وعدمه أو جنع التصديق والتكذيب» فَالأَوٌلُ جْمَعْ النقيضّين والثاني جم 


جيب بألّه يجورٌ ألا يخلّق الله تعالى العلْمَ بالعِلّم لأبي مب فلا جد في باطنه خلاف ذلك الأمي 
[ل/149و] ولا يستلزم تصديقه يمه تكذيبَة حق ی يكون من المرتبة الأولى؛ لته جور أنْ يذْعِنّ بعدم التصديق 
لعدم حصولٍ العِلْم له بالتصديق مع حصول نفس التصديق؛ لان كلا من وُجدانٍ خلافِ ما في باطنه 
واستلزام تصديقه تكذيبة مبهك على حصول العِلْم بتصديقه» فإذا 2 : يحصّل العِلّمْ به .. ۾ يلرم شيءٌ منهماء 
فلا يكونٌ تكليفاً بالمحالي لذاته. 

لكن يَرِدُ عليه [ب/134و] أنَّ حَلْقَ العلم بالعلم أمرٌ ضرورئ لا يتخلّفٌ عنه عاد فيكونٌ من 
المرتبة الثانية. 

وهذا القَدْرُ ون كان كافياً في الردّ. . لكن يَلرْمُ أن يقع التكليفُ بالمرتبة الثانية» وقد مرّ أنه لا يق بها 


بالاثفاق. 


1463 (قد): بين ف (ل» و). 

33 ذلك اليس N‏ 

1465 (فالأًوا وَل ول ْح م النقيضّين والثاني ‏ جنع الضدّين): ليس ي (ل» و). 
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وذ a‏ الال E a‏ وهو مكلت نذا 
وصل إليه ذلك الخبر بخصوصه؛ ووصولةُ منوغ» وأمّا قبل الوصولٍ فالواجث عليه هو الِيانُ الإجماليُ إذ 
الإِانُ هو التصديق إجمالاً فيما عُلِمَ إجمالاً وتفصيلاً فيما عُلِمَ تفصيلاً» وقبل الوصولٍ لا يحب عليه 
تفصيلُة1466, ولا استحالة [و/141و] في الإمان الإجمالي. 

وبعضهم باه“ يور أن يكونّ الإبانُ في حقّه هو التصديق مما عدا ذلك الخير. 

أقول: في كلّ من الجواّين بحثٌ: 

أا في الأول فاألّه إا يدف الشبهة عن الوقوع لا عن الجواز؛ لأنَّ وصولٌ ذلك الخبرٍ إلى أبي لحب 
ممكنٌ وإ ل يقغ؛ العا الاکن ر 

وما في الثاني فلأَنّه يستلزمُ اختلافَ حقيقة الإيمانٍ باختلاف الأشخاص» وال حال أنَّ الإبهانَ حقيقةٌ 
واحدةٌ لا يختلفُ باختلاف الأشخاص. 

(وصِحَةُ التكليفٍ تعتمدُ على القدرة بمعنى سلامة الآلاتِ والأسباب) لقوله تعالى: لإولله على 
لنّاسِ جج البيتِ مَن استطاع إليه سبياة1468#, كسلامة اللسانٍ عن الرس واليدٍ عن الشلل والبَدَنِ عن 
ا مرضٍ على ما في «التسديد ‏ ي 

(وهي) أي: هذه القدرة 

(توجَدُ قبل الفعلٍ ومعَهُ وبعدَة) لأا شرطٌ كحضن لخلق الله تعالى القدرةً الحقيقيّة في العبد عند القصدٍ 
بالفعل» فلم يوجَدٌ فيها معنى العلَيّة ولأ بُشترط المقارنةُ. [ل/149ظ] 

إن قيل: إِنَّ القدرةَ صفةٌ المكلّفٍ وسلامةٌ الآلاتِ ليست صفة له بإ“ صفة الآلاتِ والأسباب» 
فكيف يَصِحّ تفسيرها بما؟ 


6 (تفصيله): ليس في (و). 

47 (بأنه): ف (و): (أنم). 

8 إل عمان 97 

7 التسديد في شرح التمهيد في قواعد التوحيد: للعلامة حسام الدين حسين بن علي الصغناقي الحنفي» (ت 
1ه)» وهو شرح لكتاب «التمهيد» لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي الحنفي. انظر: كشف الظنون (484/1). 
1 (ليست صفةً له بل): ليس في (ل» و). 
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قلنا: المرادُ سلامةٌ آلاته وأسبابه» فيكونٌ صفةً له؛ لأنَّ المصدَرَ لضاف إلى المضافي إلى الشىءِ صفةٌ 
لذلك الشييء كما أنَّ المصِدّرٌ المتعدّي بحرف الجر صفةٌ المجرورء» [ب/134ظ] كما في قوهم: "الدلالة 
فَهُمُ المعنى من اللفظ" فإنَّ (الفهم) فيه صفة (اللفظ)!117. 

O)‏ لها أن SN‏ الت الكت N‏ حانة رومت 147320 غبار 


معت والقدرة وصفٌ ذا له فلا يُفْسَرٌ 6 أحدهها بالآخَر. 


فا ا أنَّ القدرة المذكورة وصفٌ ذازة له» بل هوا سف اف نوما الوصفُ الات هي 
القدرة الحقيقيةُ ٠“‏ وهي غير القدرة المذكورة» ولفظ (القدرة) لفظ مشترڭ بينهما اشتراكاً لفظي*147. 


حاصلة أن لمك #صناً و بلفظ نحمل مثلٍ: الاستطاعة والقدرة”147 وتار 


چ 


5 


بلفظ مُفصّل كسلامة آلاته كيك “يرق برد بالإجمالٍ والتفصيل» ؛ فِيَصِح تفسيد أحدهما 
E‏ 


(بخلاف القدرة الحقيقيّة) وهي على ما في «التبصرة»: عرض محلم اله تعالى في الحيوان يفعل بما 
الأفعالٌ الاختياريّة» وهي علَّةٌ للفعل1*”8) وهو المرادُ بما في «المواقف» [أعا] 7" صفة تير على وَفْقٍ 
ا وما في «شرح العقائد"“"» أا صفةٌ يِخلقُها الله تعالى عند قصدٍ اكتساب الفعل بعدَ 


E E 


171 في (ل» و) زيادة: (ک (الدلالة) حتى صح تفسیزها به). 

۶ (وصفٌ له): ليس في (ل). 

في (ل) زيادة: (وسيأتي تفسييها). 

4 (لفظٌ مشترك بينهما اشتراكاً لفظياً): في (ل): (مشترك لفظيٌ بينهما). 
5 (مثل: الاستطاعة والقدرة): ليس في (ل). 

6 (آلاته وأسبابه): في (ل): (أسبابه). 

ما بين قوسين ليس في (و). 

5 انظر: أبو المعين النسفي (ت 508ه). تبصرة الأدلة في أصول الدين (541/2)) تحقيق: كلود سلامة» المعهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» 1993م. 

7 (أنما): ليس في (ب).؛ والمثبت كما في (ل» و). 

507 انظر: المواقف في علم الكلام (114/2). 

81 (العقائد): في (ل» و): (المقاصد). 

2 انظر: شرح العقائد النسفية (ص60). 


1477 
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وفسّرها في «التعديل» و«شرحو1*63» بجملة ما يتمكنٌ به العبدُ من الفعل مع اختياره الجزئئ . 

وقال بعضُ المتأخرين: "وتلك الجملةٌ هي المرادةٌ بما في «التبصرة» و«المواقض» وغيرهماء إل َعَم عبرو 
عن ارگ بأحسن أ جزائه» ومرادُةُ بتلك الجملة هي لعل والإرادةٌ والقدرةٌ -بمعنى الصفة المذكورة- والقصِدٌ 
والإيجادُ [و/141ظ] على ما في «الصحائف»؛ لأنَّ الأفعالَ الاختياريّة مسبوقةٌ بعد سلامة الأسباب 
بكذه الأمورٍ الخمسة» فعند اجتماع هذه الأمور بعد سلامة الأسباب يلق الله تعالى الفعل معها. 

أقول: فيه بحت فإنّهِ يَلمُ منه إثباث ثلاث قدرة في العبد لكل فعل: بمعنى سلامة الآلاتٍ والأسباب» 
وبمعنى الصفة المذكورة» وبمعنى جملة ما يتمكّنٌ به العبد من الفعل. 

والمذكود في عامة لكب أعاااثنانِ لا تلاك والتتحقيق ما عبارةٌ عن الظلفة المذكورةكُما 
في «المواقف» و «التبصرة»» ر N‏ ين العم والإرادة والقصد شرط لتأثير تلك القدرة» وإطلاق 
صاحب «التعديل»؟*' القدرةَ على تلك الجملة جحارٌ. 


فان قيل: سواءٌ مُيَرَتْ [ل/150و] با في «التبصرة» أو با في «التعديل» إ0 رة الحادثة لا تأثير 
لها في الفعل أصلاً عند الأشعريٌ وأصحابه سوى المقارنة المحضة» وعند الماثريديّة لا تأثير لما في أصلٍ 
الفعلٍ إن كان لما مدل في وصفه على ما سبع "للظم فكيف يَصِحّ تفسيثها بأنها علة مؤثرة؟ 
[ب/135و] 


ے 


أجيب عنه بألّه ليس للمراد بالتأثير والعلّيّة هو التأثيد والعليُّ“““" بالفعل بل بالقوة على ما صرح به 


الآمدئ 14894 


قات هي به بالفعل بدلاً عن الترك والترك بدلا عن الفعلٍ؛ اة الحادثة كذلك لکن 4 تور َر لوقوع 
متعلّقها بقدرة الله تعالى؛ لغموم قدرته تعالى. 


حيث قال: القدرةٌ ف وجوديّة من شأتما الإيجاد والإحداث كما على وجه ۾ يتصوّر من 


۶ (وشرحه): ليس في (ل» و). 
21 (عامّة): ليس في (ل» و). 
7 (لا ثلاث): ليس في (ل؛ و). 
1486 التعديل هو كتاب «تعديل العلوم» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله بن محمودٍ امحبوبيّ (ت747ھ). 
انظر: تاج التراجم (ص203)» وسلم الوصول (324/2). 
7 انظر: المسامرة بشرح المسايرة (ص98)» شرح المواقف للجرجاني (169/8) 
9 (والعلِيّة): ليس في (ل» و). 
7 انظر: غاية المرام في علم الكلام (ص85). 
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فن قيل: إِنَّ عُمومَ القدرة لا يؤيّدٌ في عدم تأثير القدرة الحادثة» فإنَّ تعلق القدرة لغير المقدور المعيّنٍ 
لا أثْر له في هذا المعّنِء فلا فْرِضَ تعلق قدرتيهما بمقدورٍ معيّنٍ.. كانت القدرتان متساويّين بالقياس إليه» 
وكان تأثيهما في طرقيه سواءً, فكونُ تأثير أحدهما مانعاً عن تأثير الأخرى دون العكس ترجيحٌ بلا مرجّح. 
قلنا: إن تعلق القدرتين بمقدور معيّنِ لا يستلزمُ تساويهما؛ لجواز أنْ يكونَ أحد القادرين أقدرٌ عليه 
من الآخَرٍ مع تشاركهما في كون ذلك [و/142و] المعيّنِ مقدوراً هماء فإنَّ اختلافَ مراتب القدرة بحسب 


الشدة جائا . 


(فإِتها مع الفعل) أي: توجَدُ وتحدّث14”07 وقت حدوث الفعل بمعنى الحادث بالمصدَرٍ 171 وتتعلّق 
به في هذا الوقتٍ 

(لا قبلَّهُ) خلافاً لأكثر المعتزلة فإتُم قالوا: "إا قبل الفعلي" بوجوو: 

الأول أا لو 1 تكن قبلة. .وما كات الكافز مكلا بالإمان؛لأنَّ تكليفتيغير المقدور ال1492, 
واللازم باط بالإجماع3”*! فالملزومٌ مثلةُ. 

قلنا: 

ولا لا نسلّمْ الملازمة بناءً على أصل الأشعريّ من جواز وقوع التكليفي ما لا يُطاقٌ عنده. 

وثانياً إنَّ صح التكليف تعتمدٌُ على القدرة بمعنى سلامة الآلاتِ والأسباب 1171 وهي قبِلَهُ لا على 
القدرة الحقيقيّة» [ل/150ظ] ولو سُلِّمَ ذلك.. لكن لا نسلّمُ انتفاءها وقت [ب/135ظ] التكليفٍ 
CE EE‏ ووه Ae‏ القن شق بع ار ري A‏ 
القدرةً المصروفة إلى الكفر بعينها يصِلّحُ للإمان بدلّ الكفرء فتلك الصلاحيّةُ تُصِحِّحٌ التكليفء فالكافرٌ 
حال كفره قادرٌ على الإبمان قدرةٌ حقيقيّةٌ ومكلّفٌ بما1496. 

فان قيل: فعلى هذا يَلزمُ أن يكونّ القدرةٌ الحقيقيّةُ قبل الفعل» وهو تسليمٌ لمدّعى الخصم. 
برعل وناك )نو لوا ت 
1 (معنى الحادث بالمصدّر): ليس في (ل» و). 
7' (لأنّ تكليف غير المقدور محال): في (ل): (لأنَّ تكليف العاجزٍ محال)» وني (و): (حالّ الكفر). 
7 (بالإجماع): ليس في (ل» و). 


(والأسباب): ليس في (ل» و). 
7 انظر: إشارات المرام من عبارات الإمام (ص212). 


رها): في (و): (به). 
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عيض باذ كرك قل انعلا سبق سكع سارها وبل اوا لق 4 فلن مدو نض 
تعلّقُها به- لا ينان كوتّما مع الفعل معن أا تود وقت حدوث الفعل وتتعلّق به في ذلك الوقتٍ تعلّق 
الكشب بالمككسوب. 
فإك قيل: فعلى هذا يكون الحادث مع الفعل هو تعلق القدرة به لا نفشهاء بل نفشها حادثة قبل 
والتزاغٌ في كون تلك القدرة نفسها مع الفعل لا في كون تعلقها معه1497. 
قلا ]0110 قنز سرح حيية لاني ا نمال إن ا دهي 
إن كانت حادثةٌ قبل الفعل من حيثٌ ذاتًا لكنّها حادثة معه من حيث تعلّقّها به. 
والحاصلم أنَّ المغايرةَ الاعتباريّة كافيةٌ ههنا149. 
فان قيل: كيف د کے ۳ بالإيمان دل الكفر لو 4 تعلق به» مع تا م توجَدٌ ابتداءً [و/142ظ] 
نت دوت اک لل اللو کے کی 
قلنا: إا وإ ل توجَدُ إلا وقت حدوث الكفر وتتعلّق به في ذلك الوقتء إلا أله ۾ يجب الكفد 1499 
بما؛ لكون الاختيارٍ داخلاً فيهاء فإذا ۾ يحب يصح تعليّها بالإيمان بدل الكفر. 
فان قيل: إِنَّ المعلولٌ يحب وجودُةُ عند تمام عله والمَرْضُ أنَّ القدرة الحقيقيّة مع شرائط [ب/136و] 
تأثيرها كافية في وجود الفعل. 
قلنا: إِنَّ الوجوب الحاصل عندها هو الوجوب بالاختيار» وهو لا يقتضي الوجوب بالذات» فيمكنٌ 
الثاني أن القدرة وكوتّما مع الفعل [ل/151و] متنافيان؛ لأنَّ القدرةً يَلزمُها كوتما محتاجاً إليها لإخراج 
الفعلٍ إلى الوجودء وكوتما مع الفعل يَلزمُةُ أن يُستغنى عنها؛ لأنَّ حال وجود الفعلٍ صار الفعلٌ موجوداً 
فلا حاجة إليهاء وتنافي اللوازم يستلزمٌ تنائ الملزومات» فلا يكونُ مع الفعل. 
إِنَّ الفعل حال وجوده محتاجٌ إلى القدرة» وما يُنَوهّمْ من لُزوم إِيحادٍ الموجودٍ فجواية: إِنَّ المحالَ 
إِيجادٌ الموجود بإِيجادٍ آحَرَ غير هذا الإيجاد, وهو غير لازم ههناء بل اللازمٌ ههنا إيجاد الموجود بهذا الإيجاد 
وهذا غير مُحال. 
الثالٹ أتما لو 3 يكن قبِلَهُ بل معَةُ.. يار: يَمُ: إِمّا قِدَمُ العام أو حدوث قدرة الله تعالى ضرورة عدم 
انفكاك أحدهما عن الآخَرٍ. 


1497 (كونٍ تعلّقها معه): ي (ل» و): (تعلّقها). 
1498 (ههنا): ليس في (ل» و). 
7 (الكفر): ليس في (ل» و). 
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قلنا: كلامنا في القدرة الحادثة, أعني: قدرة العبدِء و ندع أنَّ القدرة مطلقاً حادثة أو قديمةً مقارنة 
للفعل حم يرد عليه ما ذكرثم» بل قدرةٌ الله تعالى قديمة وها تعلّقات حادثةٌ للأفعال الصادرة عنّاء فِيوجَدٌُ 
وقت حدوثها. 

ولنا وجهان: 

الأول أا عَرَضّ» والعَرَضٌ لا يبقى زمائين» فلو كانت قبل الفعل.. لانعدمت وقت وجودٍ الفعل» 
فيزم وجودُ المقدور بدون القدرة والمعلول بدون العلّةه وهو محال 

الثاني أَتَا لو كانت قبه.. لكان الفعلم قبل زمانٍ وقوعه مقدوراً فيزم أن يكود [و/143و] وقوغٌة 
قبله ممكنا لكنّه خالٌ؛ أنه يلم من هَرْضٍ وقوعه قبِلَهُ: أن يكون الفعل موجوداً ومعدوماً معاً؛ لاله 
[مقدو ]1799 قبل وقوعهء وألا تكونّ الحالة التي فرضناها سابقةً على الفعل سابقةٌ عليه بل مقارنةً له. 

واعترض على كلّ من الوجهّين: 

اما على الأوَّلٍ: 

فبالنقض بقدرة [ب/136ظ] الله تعالى أوَلاً. 

قلنا: لا نسلّم كوتًا عَرضاً؛ لأنَّ العَرَضّ يغاي المعروض» وصفاث الله تعالى ليست كذلك. 

بالل ثانياً بأ لا نسلّمْ أنَّ العَرَضَ لا يبقى زماتين» بل هي باقيةٌ على ما ذهب إليه مشايحٌ 
لووك !3 مار فت 

ولو سّ2 ".. فَالّحالُ هو وجود المعلول بدون أنْ يكونّ له عله أصلاً وهو ليس بلازم ههناء بل 
اللازمُ هنا" وجودُةٌ بدون مقارنةٍ العلّة بل مع سَبْقِهاء [ل/151ظ] واستحالةٌ ذلك ممنوعٌ. 


ولو سْلم.. فيجورٌ أنْ يحدتٌ قبلّه ويستمرٌ إلى زمانٍ حدوث الفعلٍ بتجدّدٍ الأمثال. 


"7 (مقدورٌ): في (ب): (معدومٌ), والمثبت كما في (ل» و) وهو الأقرب للصواب. 
701 انظر: الإمام العلامة محمد عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على أم البراهين- للإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف 
السنوسي التلمساني (ص99)» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» لأصحابما عيسى البابي الحلبي وشركاه» مصر» شرح 
المواقف للجرجاني (38-37/5). 
5 في (ل» و) زيادة: (ذلك). 
1503 ھی لبس قزل و 
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قلنا: إِنَّ وجود الفعل حيشدٍ إِمّا بالقدرة الزائلة فيعودٌ امحذورٌ أو الحاصلة في زمانِ الفعل وهو المطلوث» 
وهو مقارنةٌ القدرة المتعلّقةٍ بالفعل للفعل سواءٌ كان ها مث سابقٌ أو ج يكن“ '. 

ونفي وجود المثلٍ السابق غير داخل في المدّعى؛ لأنَّ مُدّعانا أنَّ القدرةٌ المتعلّقة بوجود الفعل 1505 لا 
بد أن يوجَدَ وقت حدوث الفعل وتنعاّق به في ذلك الوقتٍ لا قبله. سواءٌ سَبَمّها506! ايقل أو لا. 

ومُدّعى المعتزلة أنَّ تلك القدرةً لا بدّ أن يكونَ قبل الفعلٍ. 

تمه اختلفوا في بقائها وقت وجود الفعل: فمنهم مَن أُوجب بقاءهاء ومنهم من ل يوج على ما في 
واا 

فإ قيل: قال في «المواقف» أيضاً: قال الشيخ الأشعريٌ وأصحابُة: القدرةٌ الحادثة مع الفعل» ولا 
0 وهذا صريحٌ في نفي سَبْقٍ الِثْلٍ المتجدّدٍ عند أهل السّنّة. 

قلنا: ممنوغٌ؛ لجواز أن مرادةُ أنَّ القدرة المتعلّقة بالفعل لا توجَدُ قبكه» لا مطلقاً. 

ونحن معاشرَ أهل السُنّة لا نكر [ب/137و] أنَّ القدرة المتعلّقة ”10 بوجود الفعلٍ لا توجَدٌ قبلّه. 

وهذا ظهر ضَعْفُ ما قال بعضٌ المتأخّرين: [و/143ظ] إِنَّ مُدَّعى الشيخ الأشعريَ وأصحايه نفئ 
الل السابت على القدرة المقارنة للفعل؛ ومُدّعى المعتزلة وير الل السابق م" 

وأمّا على الثاني: 

فبالتقض بقدرة الله تعالى أَوّلاً. 

قلنا: لا يلرم من وجود القدرة القديمة قبل الفعلٍ وجو تعلقها قله أنضاء فنعو أن يكون عا 
مع الفعلٍ ومقدوريّةُ الفعلٍ TEE‏ لفيا 

فن قيل: فعلى هذا يجوز أن يكونّ القدرةٌ الحادثة قبل الفعل» وتعلّقُها مع الفعلء كالقدرة القدية. 


3 (أو م يكن): في (ل» و): (أو لا). 

5 (بوجود الفعل): في (ل» و): (بالفعل). 
(سبقها): في (ل» و): (سبق). 

7 انظر: المواقف قي علم الكلام (124/2). 
8 انظر: المواقف في علم الكلام (127/2). 
(المتعلّقة): مشطوبة في (و). 
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قلنا: هذا لا يَرِدُ على القائلين بعدم بقاء الأعراضٍ وهُمُ ا وجوابُ القائلين ببقائها وهم 
ا الأصل عدم تأخْرِ علق القدرة ع ونا فى دة الدع خرو 515210 
أنه لو ل يتأخَّر عنها. . لزم حدوث القدرة القديمة أو قِدَمُ الحادث, بخلاف القدرة RL‏ 
وقت 1717 وجودها لا بعدّها.. ۾ يلرم شية من المحذورين» فلم جوز تار تعلّقها عنها فبقي على الأصلء 
فلو كانت هي قبل الفعل.. لزم أن يكو الفعلٌ مقدوراً قبل وقتِه يِه لوجود تعلّقها معهاء لكنّه غير مقدور 
قبل وقته 

نه نقول: إِنَّ القولّ بكون القدرة قبل الفعلٍ انيع لتب فل اال امبرل فياك ان 
أصلّهم أنَّ القدرة اا معاً قبلَ الفعل» ويستحيلٌ تعليُها بالفعل وقت حدويه ولو كانت باقيةً وقتَ 
حدوث الفعل؛ لأنَّ القائلين ببقائها منهم وقت حدوث الفعلٍ قائلون بامتناع تعلّقها به وقت حدوثه» بل 
ملفا قبلَهُ على ما في «شرح [ب/137ظ] لاقف ل . 

بالل ثانياً. 

وتحقيفُة ملع قوله: 'إنَّ وقوعَ الفعلٍ في زمانٍ قبل زمانٍ وقوه مُحالٌ". 

وتخاضلة ا 

إن أراد به أن وقوعَهُ في زمانٍ بشرط كونه قبل زمانِ وقوعه.. فَمُسَلَمٌ أنه ُحَالُ؛ لاستلزامه المْحالّين 
المذكورين» لكنّ هذا الْمحالَ 1 يزم من وجودٍ الفعلٍ في ذلك الزمانٍ المتقيّم وحدَه حم يلرم امتناعٌةٌ فيه 
بل منه [و/144و] ومن فَرْضٍ كونٍ ذلك الزمانٍ قبل الفعل مقارناً لعدمه» فكان الْمحالُ هو هذا المجموعٌ 
دونَ وجودٍ الفعلٍ في ذلك الزمانٍ وحدَه» بل هو ممكنٌ في نفسه قطعاًء فلا ينَصفُْ بالامتناع الذاقّ أصلا 
بل بالامتناع بالغير» وذلك لا ينافي تعلق القدرة به قبل حدوثه. 

وإِنْ أراد به أنَّ وقوعَةُ في زمانٍ قبل زمانٍ وقوعِه بدون اشتراط كونه قبلَهُ محال.. فممنوع؛ لاله يمك 
أن يزولٌ عن ذلك المتقيّم وصفُ كونه قبل زمانٍ وقوع ا ويحصّل بدلَهُ وصفتُ كونه زمانَ وقوع الفعلٍ» 
وإنّه ليس محال ولا 000 فيا من الجا له لكر ا القدرة به قبل حدوثه على هذا الوجه أيضاً. 

ونظيدُ هذا كما يقالُ: "مُعودُ زيدٍ محال بشرط قيامه" لاستلزامه كوت قائماً وقاعداً معاًء وليس محال 
في زمان قيامه إذ يمكن أن يُعَدَمَ القيامُ ويوجَدَ [ل/152ظ] بَدَلَهُ الفُعودُ. 


المائريديّةٌ 


0 انظر: المواقف في علم الكلام (499/1). 
1511 انظر: المواقف في علم الكلام (109/1). 
Eg ES‏ 
1513 انظر: شرح المواقف للجرجاني (95/6). 
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قلنا: على أي وجه كان تعلق القدرة بالفعل في زمانٍ قبل زمانٍ وقوعه مُحالٌ؛ لاستلزامه ا المعلول 
عن عله التامّة؛ لأ المراد بالقدرة ههنا هي الحقيقيّةُ ففي أي جزءٍ من الزمان وُحِدَتْ تلك القدرةٌ 
لفك بالمعلول.. يود هو فيه البنّةَ لامتناع التخلف» فلو تعلّقَتْ قبل زمانِ وقوعه.. لزم التخلفة ا 
لا وقوع له في ذلك الجزءِ بالفعل» وكون وقوع الفعلٍ ممكناً في نفسه قبل زمانٍ [ب/138و] وقوعه لا 
يدي نفعاً» بل جميعٌ الممكناتٍ كذلك وما تأر وجودُهُ إلى جزءٍ معيّنٍ من الزمان لعدم تمام علو ففي 
أيّ جز تمْثْ.. وجِدَ فيه لا قبلَهُ ولا بعدَةُ. 

(وهي) أي: القدرةٌ الحقيقيّة الحادثةٌ التي كانت مع الفعل 


(صالحة للضدّين) على البدلٍ على ما روي عن أبي حنيفةً حيثٌ قال في تسخ «الفقه الل 


"الاستطاعة التي يعمل با العبدٌ المعصية هي بعينها تَصِلّحُ لأنْ يعمل بما الطاعة بدلّ تلك ۱ 51 


واختاره جمهور المائريديّة والمعتزلة 1516 , 

ومع صلاحيّتها للضدين على البدل [و/144ظ] اه لا ب وجودٌ أحدرهها عندها؛ لدخول 
الاختيار فيها على ماو فيمك يط تلف تعلق ا الا لش 

وقال الأشعريٌ وأصحابة: إِنَّ القدرة الحادثة لا تصلّحُ للضدَّين» ولا تتعلّق بمقدورين متضادّين أو 
متمائلين أو 0 e‏ إلا فخا ولا بدلا بل عا 1 بمقدور 0 

اسل ان ا عل عدوت" ا هذا ا لعا هذ عند دوت ا واا 
لو كانت صالحةً للضدّين: لزم اجتماعهما في الوجود لوجوب مقارنتتهما بتلك القدرة المتعلّقةِ بمما لِمَا مرّ 
أا مع الفعل» ولزم أيضاً قدرة العصمة في الكافر والحُذلانٍ في المؤمن» واللازمٌُ باطل. 


4 الفقه الأبسط: ينسب للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت (ت 150ه). انظر: إشارات المرام من عبارات الإمام 
(ص 18). 
5 انظر: الإمام أبو حنيفة النعمان» الفقه الأبسط (ص102)» مكتبة الفرقان - الإمارات العربية» الطبعة: الأولى» 
9م 1999م. 
6 انظر: إشارات المرام من عبارات الإمام (ص 209). 
7 (أو مختلقين): ليس في (ل» و). 
58 انظر: حاشية السيالكوت على شرح المواقف للجرجاني (45/2). 
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نوات E‏ ليق على الفين رخو ا کو ا ت االو 
وجب الفعلٌ عندهاء لكنّ القدرة الحادثة لا يحب الفعلٌ عندها بالاتّفاق لدخول الاختيار فيهاء والوجوبُ 
بالاختيار لا يمن إمكانً التخلّفٍ عنها. [ل/153و] 

وقال الإمامُ الرازئ: القدرةٌ: 

تُطلَّق على القوةٍ الحيوائيّة التي هي مبداً الأفعال المختلفة1519: ولا شك أن نسبتها إلى الضدّين 
سوا [ب/138ظ] وأا قبل الفعل. 

ويُطلَقُ على القؤةٍ المستجيعة لشرائط التأثير كلّهاء ولا شلك أنما لا تتعلّق بالضدّين معأء بل هى 1520 


بالنسبة إلى مقدور غير اة !الور اخ لاف ا اير 1521 , 


ولعلَ الأشعريّ القائل بكون القدرة مع الفعل لكي تصلخ للضدّين اراد المعنى الثاني» والمعترل 
القائل بكوتما قبل الفعل وأا تصلخ للضدَّين أراد المعنى الأول. انتهى 

فعلى هذا يكون النزاع لفظياًء وفيه بحتٌ: 

أا ولا فلن القائلين بتعنّقها بالضدّين إا قر ای کک ی اک یا 
ENE‏ يما مطلقاً -أي: بدلا ومع" فلا ينبغي ذكرٌ قوله: "معا". 

وكا كايا فلن" القدرة الاد لست وة عند الأشعريّ وأصحابو 1523 أصلاًء فكيف يَصِح أن 
يقالَ: [و/145و] 'إتُم أرادوا بالقدرة القوّةَ المستجيعة لشرائط التأثير". إلا أن يقالّ: لمرد بالتأثير 
ههن1524 ما يعم الكسب. 


9 (لمختلفة): في (و): (لمتخقة). 
3 رفي ) الس ف (): 
721 لم أجدها فيما بين يدي من كتب الإمام الرازي» ونقل قوله الإيجي في المواقف في علم الكلام (138/2). 
7 (أي: بدلاً ومعاً): ليس في (ل» و)» وفي هامش (ل): (أي: بدلاً ومعاً. منه). 
0 
21 (ههنا): ليس في (ل» و). 
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(فصل: [في إرسال الرسل] 
في إرسال الرْسْلٍ) جمع رَسولٍء من الرسالة بمعنى اليتفارة بين اله وبين ذوي العقول من خليقته 5۶° 
يزيخ با علَلّهم وشْبَهَهم فيما قَصْرَتْ عنه عقوم من مصال الدّينٍ والدنياء لثلّا يكو للناس على الله 
حَُجَّةٌ بعد البُسُْلِء فهو إنسانٌ بعنّهُ اله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام» وقد يُشترط فيه الكتابث. 


(حكمة) أي: مصلحة وعاقبةٌ حميدة. 


وفيه إشارةٌ إلى ما قاله المائريديّةُ من أنَّ إرسالَ الرسلٍ واجبٌ عليه تعالى تفضّلاً بالنظر إلى حكمته» 


[ لا بالنظر إلى ذاته كما قاله المعتزلةٌ بناءَ على أصلهم أنَّ الأصلّح O EA‏ 


وقالت الأشاعرة: إ الال الرس اقا ليس ااب اما لى مكن راء عي . 


[ب/139و] 
وافترقت الفلاسفة فرقتين: 


فزقةٌ ينکون ادن با د لہ گات بان اا له م یال لا غيب 
فرقة ينكرون ال ل بعثة يتو علم المبعوث : هو لى لا غير 
ولا سبيل له إلى ذلك لجواز أن يكونَ الباعث له غيرةٌ من الجن مثلاً. 


والجوابٌ عنه بوجهّين: 

أحدهما أنه يجوز أنْ يُنصّب له دليك من الباعث يَعَلّمُ بذلك الدليلٍ أنَّ الباعث له هو الله تعالى لا 
yd EAE ES‏ وان مروف 

وثانيهما أنه جور أنْ يلق له عِلْمٌ ضروريٌ بأنَّ الباعث له هو اله تعالى لا غية592, 


7 (ذوي العقول من خليقته): في (ل» و): (عباده). 

6 انظر: شرح العقائد النسفية (ص85). 

7 (إنَّ إرسال الرسلٍ): في (ل» و): (إله). 

1528 انظر: حاشية السيالكوني عل چ المواقف للجرجاني (101/8). 
7 (مثلاً): في (ل): (وذلك)» وف (و): (ذلك). 

(آياتٍ ومعجزات): في (ل» و): (معجزات). 
31 (مثلها): في (و): (مثلاً). 

GANE OES) 1532 
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وفرقةٌ يُتبتون الوه لك على وجه مخالفٍ لطريق أهل الحقّ ۾ يخْيُجوا به عن كفرهه1533, فم يرون 
أن الوه لازمة في حفظ نظام العام المؤدّي إلى صلاح نوع الإنسانٍ لكونما سبباً للخير العام المستحيل 
تر في الحكمة والعناية الإلهيّة» ويرون أا 0 وينكرون صدورٌ البعثة عن الباري تعالى 
بالاختيارٍ؛ لإنكارهم كوتّة تعالى مختاراً وينكرون كوتا”172 بنزول الَلَكِ من السماء1536 بالوحي. 

(وقد أرسل الله رُسُلاً من البَشَرِ) قيل: كلهم من العَجَمٍ إل خمسة: محمِّدٌ وإسماعيل وهود وصاحٌ 
وشعيبٌ فاعم من العَرّبء وغيؤهم على [و/145ظ] قسمين: قسمٌ سريائيةٌ: توخ ولُوط وإبراهيم ويون 
وقسمٌ عِبْرانِية: وهم بنو إسرائيل. 

وكان الوحي مناماً إلا أولي 7" العزم: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوحٌ -على ما عند ابن 
عماية1538- وله أوجي إليهم نوماً ويقظة. 


وعد صاحب «الکشاف» داود وأَبُوبت ويعقوبت ويوسف وإسحاق من أولي العزم» فصار 
2 15394 
عشرة ١‏ 
e a. ٣ 7 NS 15404.‏ 
وجعل البيضاوي ٠‏ إسماعيل وإلياسَ من أولي العزم أيضاء فصار اثتي عشَرَ» والذي ظهر من كلام 
البيضاويّ أذ معنى [ب/139ظ] أولي العزم: من له شرائغ كبيرة. 


(مبشرين) لأهلٍ الإمانِ بال والثواب 


27 (كفرهم): في (ل» و): (الكفر). 
4 (مكتسبة): في النسخ: (بِكُثيو)» والصواب ما أثبتناه كما في المصادر. انظر: كمال الدين محمد ابن أبي شريف 
(ت 905ه)» المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية من الآخرة (ص 189)» تحقيق: كمال الدين القاري وعرٌّ الدين 
معميش» المكتبة العصرية» لبنان» 2004ءم. 
5 (وينكرون کونغا): في (ل» و): (وکوغا). 
(من السماء): ليس في (ل» و). 
7 (أولي): في النسخ: (أولوا)» والمثبت هو الصواب من جهة اللغة» وكذا في المواضع التالية. 
1998 هو القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الحاربي الغرناطي الأندلسي (ت 541ه). انظر ترجمته في: 
طبقات المفسرين للسيوطي (ص60)» وطبقات المفسرين للداودي (1/ 265). 
7 انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (313/4). 
0 لم أجده عن البيضاوي في كتبه المتاحة بين يدي» وذكره الإمام القرطبي في تفسيره (230/16) في ذكر الأقوال 
عن أولي العزم من الرسل. 
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(منذرين) لأهل الكفر بالنارٍ والعقاب 


(مبيّنين للناس ما يحتاجون إليه في الدّين والدنيا) ما لا يستقكُ العقَك بمعرفته» كالرؤية والَعاد 


(وأيّدهم بالمعجزات) !171 جع معجزة: وهي في الاصطلاح”1”7: أمرٌ يَظهرُ بخلاف العادة على 
يد مَن ادّعى الو عند تحدّي المنكرين على وجو يُعجرهم عن الإتيان بمثله» ويكونُ موافقاً لدعواه» ولا 
يكونُ1743 مكذِّباً لى ويكونٌ مقارناً لدعواه لا متقدّماً عليه؛ لأنَّ المقصود منه تصديقٌة» والتصديق قبل 
الدعوى لا يُْصوَرُ حي لو قال: "معجزتي ما قد ظهر على يدي من قبك".. لا يدل على صِدقِد 
[ل/154و] وَيُطَالَبٌ به بعدَةُ» فلو عَجَرَ عنه. . كان كاذياً. 

وما نحو كلام عيسى عليه الصلاةٌ والسلامُ في المهد وتسافط الجنى عليه من النخلة اليابسة وشّقّ 
بطن نبيّنا حك عليه الصلاهُ والسلامٌ وَغَسْلٍ قلبه وإظلالٍ العٌمام وتسليم الحَجَرٍ ولَدَرِ عليه فإِمَا هي 
كرامات وإرهاصص لبو لا معجزة. 

واختلفوا في وة الصغير : 


قيل: يجوز وقد وقح" والبلوغٌ ليس بشرط في النْبوةٍ واختاره الإمامٌ الرازيع 157 بدليل أن عيسى 
ليه الضاكذة و وى عليه ال وا اسا ي لول ع 1557 وليه الا 


oto 


والسلام: إوجَعَلي نيا وقوله في يحبى: «إواتيتاه الحكم صا ولأنّه لا تنغ من القادر 


: في (ب): (وأيّدهم بالمعجزات): في (ل» و): ((وأيّدهم) الله تعالى (بالمعجزات)). 

7 (ني الاصطلاح): ليس في (ل» و). 

(ولا يكون): في (ل» و): (لا). 

4 (وقد وقع): ليس في (ل» و). 

5 (للنبوة): في (ب): (ف اة واختاره الإمامُ الرازويُ): في (ل» و): (للنبوّة). 

6 معنی كلامه كما في مفاتيح الغيب (182/21): مجرد بعثته إليهم من غير بيان شيء من الشرائع والأحكام جائز 
ثم بعد البلوغ أخذ في شرح تلك الأحكام فثبت بهذا أنه لا امتناع في كونه نبياً في ذلك الوقت. 

7 (عيسى): ليس في (و). 

1548 ه30 


1549 مرم 12 
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المختار أن يلق في الطفل ما هو من شرط التو من كمال العقلٍ وغيرو» فعلى هذا ما صدرٌ عنهم معجزةٌ 
لا إرهاصٌ. 

والأكثرُ على أنَّ الصغير لا يكونٌ نبيّاً ون جارٌ عقلاً؛ لأنَّ كمال العقلٍ عادةً بالبلوغ» [و/146و] 
وأمًا قول [ب/140و] عيسى عليه الصلاةٌ والسلام: «إوجعلني نبا4" فكقولٍ نبيّنا عليه الصلاه 
والسلامُ: «كنث نبيّاً وآدمُ بين الماءٍ والطين»1501» وقول تعالى في يحبى: وآتَِئَاهُ الک2 إخبارٌ 

وما لو تحر" عن دعواه: فإمًا أنْ يكونّ تأَخْرُه بزمانٍ يسيرٍ معتادٍ مثل» فيكو دالا على الصدق» 
وإمًا بزمانٍ طويل» مغل أن يقولّ: "معجزتٍ أنْ يحصّل كذا بعد شهر" فحصّلء فاتّفقوا على أله معجزة 
دالةٌ على الُبوّة1554, لكنّهم اختلفوا في وجه دلالته على التبوةِ: فقيل: إخبابُُ عن الغيب» فحيندٍ يكون 
المعجرٌ مقارناً للدعوى» وقيل: حصول الموعودٍ به» فحينعاٍ يكوك المعجرٌ متأجراً عن الدعوى باعتبار كونه 
معجز والأُوٌلُ أُصَحُ. 

(أَوَهُم آدمُ عليه الصلاةٌ والسلام) لقوله تعالى: «إيا آذ سكن أنت وزوجك البرّةع1555, زولا 
را ا الشَّجرة 155 . 

وما قيل "إن أمرٌ ونيم قبل البعثة لاله كان في الجنّة ولا أَمَهَ مه حٌّ يكونّ نبيّاً ها" فضعيف؛ لأنّه 4 
يكن في زمانه نيع آحَرُ فيكونُ ذلك الخطابُ بالوحي إليه» وحواء يكفيه أمَد وبه ورد السْنّةُ والإجماغ» 


1550 مرم 30 

151 ذكره بمذا اللفظ السخاوئ في «المقاصد الحستة» (ص 521) وقال: "ل نقفئ عليه بهذا اللفظ "» وأصِلَّهُ قوله صلّى 
الله عليه لا «وآدَمٌ بين الرُوح والجسد», أخرجه الترمذئ في «سننه» برقم: (3609) من حديث اي هريرة رضي 
الله عنه. 

1552 مرم 12 

ES 

4 (دالّةٌ على الشوّة): ليس في (ل» و). 

ا البقرة 35: 

اإلبقزة:59 3 
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(وآخزهم محمد عليه الصلاةٌ والسلام) لِمَا تواتر أنه عى التبَِةَ وأظهرٌ المعجزةً كانشقاق القمر 
وكلام الجمادٍ والحيوانٍ العَجه1557 وغيرهاء وأقواها القرآنُ المعجرٌ عن إتيان أقصر سورة [ل/154ظ] من 
سُوَرِهِ مع كمال بلاغة المنكرين. 

فان قيل: قد ورد في السّتَنِ نزول عيسى عليه الصلاةٌ والسلامٌ بعد نبيّناء فكيف يكونُ آخرهم. 

قلنا: نزول ليس لتَصْبٍ شرع جديدء بل لألّه خليفةٌ نينا عليه الصلاةٌ والسلامٌ يعمل بشريعته. 


فإنْ قيل: قد ثبت أنه يَرفَْ الجزية ويَكسِرٌ الصليبء وإما يدعو بالإسلام أو السيفٍ. 


قلنا: رفع الجزية وكسرٌ الصليب أيضاً من شريعتناء غايثة أن“ أخدّ الجزية وإبقاء الصليب موقت 
بنزول [ب/140ظ] عيسى عليه الصلاةٌ والسلامُ» وبعد النزول الحكمْ هو الرفعٌ والكسرٌ. 


نه الأصحٌ أنَّ عيسى عليه الصلاةٌ والسلامٌ بعد النزولٍ يُصلّي مع الناس ويَؤمُهم ويقتدي به المهدئ؛ 


لأنّه أفضل فإمامثُه أولى» وقيل: بالعكس» وقيل: يَوْهُ عيسى عليه الصلاةٌ والسلامُ ألا إظهاراً بأنَّهِ الإمامُ 
الأعظمُ م يقتدي بالمهديّ في بقية الصلواتٍ1559, 


(المبعوث [و/146ظ] نبيَاً على رأس أربعين سَنَةَ) لِمَا رواه الرمذِي عن قنيبة1760 عن مالك عن 
رَبيعةَ عن أنس بن مالك أنَّ الله تعالى بعث محمّداً عليه الصلاةٌ والسلامُ على رأس أربعين سن فأقام مك 


عش سنیر وبالمدينة 2 سنين. 


ع ر 


وقال بعضهم: إِلّه عليه الصلاةٌ والسلامٌ بُعِتَ على رأس ثلاث وأربعين سند وقال في «جامع 
3 1 !ا N‏ 3 .1562" 
الأصول «: وهذا هو الصحيح عند آهل العلم بالاثر والتاريخ : 


7 (العجم): ليس فی (ل» و). 

8 (أيضاً من شريعتنا غايثّة أنَّ) في (ل» و): (من شريعتنا أيضاً لأنَ). 

9 (الصلوات): في (ل» و): (الصلاة). 

"”" (عن قتيبة): ليس في (ل» و). 

1361 جامع الأصول لأحاديث الرسول: لابن الأثير الجزري أبي السعادات مبارك بن محمد الشافعي (ت 606ه)» ذكر 
أن مبنى هذا الكتاب على ثلاثة أركان: الأول: في المبادئ» الثاني: في المقاصد, الثالث: في الخواتيم» انظر: كشف الظنون 
(536/1). 

2 الصحيح أن ابن الأثير الجزري (ت 606ه) رجّح في كتابه «جامع الأصول في أحاديث الرسول» أنَّ اني صلى 
الله عليه وسلم بُعث لاستكمال الأربعين» ونصٌ كلامه: "وقيل: بل كان مبعثه لاستكمال الأربعين يوم الاثنين لليلتين 
خلتا من ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وتسع مئة للإسكندر» وهذا هو الصحيح عند أهل العلم بالأثر وأهل المعرفة 
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واستدلُوا عليه ا ژُوي عن ابن عباس وسعيدٍ بن المسيّب أنه عليه الصلاة والسلام بعت على رأس 


الك انع 15 


ONSEN ga ESS‏ وثانيهما حمل الرواية الأول على 
بعنة اة والرواية الثانية على بعثة الرسالة» فإ اني عليه الصلاةٌ والسلامُ بعت بِالتوَةٍ على رأس أربعين 
سن فجاءه جبرائل + لاقرأ باسم ك4 وهو بغار جرا ثم فر لوحي ثلاث سني على ما جزم 
به ابرنُ إسحاق» فَقُرنَ [ببوته] °" إسرافيل عليه الصلاةٌ والسلامُ ثلاث سِنينَ» في زمان فترة الوحي» 
وكان إسرافيل يعلّمُه“" بعض الكلمة» ول يرل عليه القرآنُ على لسان إسرافيل عليه الصلاةٌ والسلا 
فا م ادت ل +« 7 مُوالسلامٌ بيطيا أبُها ادر + فم فأئذز ك3 م أن[ 
عليه القرآن عشرين سنه # اشزمان 17 #هندما ع #سالته. 


(ولا حَصْرٌ لعددهم فيما ه056 [ب/141و] لقوله تعالى: متهم مَن قَصّصّنا عليكٌ ومنهم 


من ل 7 E‏ 


بالتاريخ والميتير". ولكن وقع الخطأ في كلام الذين نقلوا عنه» وأؤل من وقع عنده الخطاً حسب ما اضح لي هو ابن 
حجر ا ميتم في كتابه «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل»» ثم تبعه في ذلك الملا علي القاري في كتابه «مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح»» وتبعهم في ذلك المؤلف في كتابنا هذاء رحمهم الله جميعاً. 

انظر: ابن الأثير الجزري (ت 606ه)»ء جامع الأصول قي أحاديث الرسول (91/12)» تحقيق: بشير عيون» دار الفكر» 
الطبعة الأولى» وابن حجر الميتمي (ت 974ه)» أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل (ص 46)» تحقيق: أحمد بن فريد 
المزيدي» دار الكتب العلمية» لبنان» 1998م» وملا علي القاري (ت 1014ه)» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
(462/10). تحقيق: جال عيتاني» دار الكتاب العلمية» لبنان» 2001م. 

6 (سنة): ليس في (ل» و). 

4 العلق 1. 

7 (بنبوته): في (ب): (نبوته)» والمثبت كما في (ل» و) وهو الأقرب للصواب. 

(في زمان فترة الوحي» وكان إسرافيل يعلّمُةُ): في (ل» و): (وعلّمة). 

7 لد 2-1 

*” (فيما بينهما): ليس في (ل» و). 

1569 غافر 2/8 
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وما ژوي تم مثةٌ ألفٍ [ل/155و] وأربعةٌ وعشرون ألفاً مُكَل فيه عند أهل الحديث» ولو سُلّم. . 
فهو"1”7 خيرٌ آحادٍ لا يفيدُ القطع. 

(كلّهم كانوا مُبلّغِين) لِمَا نوا به 

(عن الله تعالى آمنين) عن الخيانة 

(صادقين) في أقوالهم؛ ولا لَبَطَلَ دلالة المعجزة على صِدْقِهم 

(معصومين) في أفعاهم. 

اعلم آم اجعراوواي وج رص متهم تعد الكي فيما دلت المعجزة علوويهجدقي فيه 
كدعوى الرسالة وسائر الأمور التبليغيّة» إذ لو جاز عليهم الكذبُ في هذه الأمور.. لبَطّل دلالة المعجزة» 
وهو باطلٌ. 

وف جواز صدوره عنهم [و/147و] على سبيل السهو والنسيانٍ1571 خلاف: 

منعَةُ الأستاذٌ وأكثر مشايخنا؛ لدلالة المعجزة على صِدَّقِهم فيها. 

وجوه القاضي الباقِلَاوكُ بناءً على أنَّ المعجزةً إا دلت على صِدَقِهم فيما هم متذكرون له عامدون 
إليه» وأا ما كان من النسيان وفَتاتِ اللسانٍ فلا دلالة لها على صِدْقِهم فيه فلا يلرم من 
الكذب1573 نقضٌ دلالتها. 


وأمّا غيرُ الكذب من الكفر وغيره من المعاصي فهم معصومون عن الكفر بالإجماع قبل النْبوّةِ وبعدّهاء 
إل عند فِرقةٍ من الخوارج والشيعة فإكم جؤزوا إظهارٌ الكفر تَقِيهَ عند خوفب الحلاك وذلك1574 باطل؛ 


لإفضائه إلى إخفاء الدعوة بلحل إذ أولى الوقتٍ بلقي وقث الدعوو”07. 


(فتْكلْمَ فيه عند أهل الحديثٍ ولو سُلِمَ فهو): في (ل» و): (قيل إِلّه ليس بصحيح وقيل إِنّه). 
1 (على سبيل السهو والنسيان): في (ل» و): (سهواً ونسيانا). 

7 (فيه): في (ل» و): (فيها). 

5 في (ل» و) زيادة: (فيها). 

(وذلك): في (و): (وكذا). 

5 انظر هذه الأقوال في: شرح العقائد النسفية (ص 89). المواقف في علم الكلام (415/3). 
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وأمّا غيرُ الكفر من المعاصي فإمًا كبائرٌ أو صغائرٌ: أمّا صدورٌ الكبائر عمداً فمنعَةٌ الجمهور غير 
الحَسَويةِ1576 سمعاً وبإجماع الأَمَّةِ قبل ظهور المخالفين» ومنعة المعتزلة عقلاً بأل صدورٌ الكبائر عمداً عنهم 
يوچب سقوط هيبتهم ق القلوب وانخطاط رتبتهم ق اعين الناس» فيؤددي إلى النفرة عنهم» وأما صدورها 
سهواً أو خطأ في التأويل فجوَرَةُ الأكثرون» والمختارٌ عدمٌ جوازه. [ب/141ظ] 

E NEARS KEE‏ هرا شيو ناف فاق لك 

وأمّا صدورٌ الصغائر عمدا فجوّزه الجمهورٌ غير الجبّائَ ''” » وأمّا سهوا فهو جائرٌ باتفاق الأكثرين 
بشرط أن يُنبّهوا عليه فينتهوا عنهء ا7" الصغائرٌ الخسيعة كسرقة حبة أو لُقمةٍ فإِكًا لا تحور أصلاً لا 
عمداً ولا سهواً؛ لإفضائه إلى دنائتهم المفضية إلى النفرة عنهم. 


هذا كله بعد الوحي» وأمّا قبلّه: 


فقال أكثرٌ أصحابنا وبعضٌ المعتزلة: لا يمتنعغ صدورٌ الكبيرة ولا الصغيرة عنهم» إذ لا دلالة للمعجزة 
عليه» ولا سبيل للعقل إليه» [ل/155ظ] ولا دليل مع 7" عليه. 

وقال بعضُ أصحابنا وأكنر المعتزلة: والح منغ ما يوجث النفرة عنهم ولو قبل الوحي كثهر الأمّهاتٍِ 
وفجور الآباء وال غاا دا 

ولذا قال الإمامُ الرازئ: إِنَّ آباء الأنبياءٍ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ [و/147ظ] ما كانوا كفاراً؛ لأنّه 
0000 
واعبُرض عليه بارَرَ أنه والدُ إبراهيع عليه الصلاةٌ والسلامُ وكان كافر)1582, 


6 الحشوية: قوم تمتكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره» وهم من الفرق الضالّةء وقيل: المراد بالحشوية طائفةٌ لا 


يرون البحث في آيات الصفات التي يتعذّر إجراؤها على ظاهرهاء بل يؤمنون بما أراده الله مع جزمهم بان الظاهر غيرُ 
مرادٍ» ويفوّضون التأويل إلى الله. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (678/1 وما بعدها). 
7 انظر هذه الأقوال في: شرح العقائد النسفية (ص89)» حاشية السيالكوت على شرح المواقف للجرجاني 


(265/8). 
1578 (عنه إلا): في (و): (عن). 
1579 (سمعي): (و): (سمع). 


7 انظر هذه الأقوال في: شرح العقائد النسفية (ص 89). 
081 انظر: مفاتيح الغيب (32/13). 
“7 (وكان كافرا): في (و): (وكافر). 
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و 
£ 


وأجيب بأ لا نسلّم أله أبوه بل عمُهُ» ولو سُلْمَ أله أبوه على ما هو ظاهرٌ النصت1583.. ولا نسلّمُ 
أنه مات على الكفر» ومراد الإمام ّم ما ماتوا على الكفر1584. 

ولا يخفى عليكَ أنَّ هذا الجواب مبِدئٌ على أنَّ كفرٌ الآباء يوجب النفرةً» والتحقيق أنه لا يوحبها15585؛ 
لأنّه تد" يڻ على ان » كيف؟! وقد کل قف بوي نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلامٌ. 

روى لطبو وأبو حفص ابن شاهيت1587 والشهيلة1588 والخطيث1597 بسندهم عن عائشة أن 
الي عليه الصلاةٌ والسلامُ قال: «أحيا لي امي فآمتٽ بي م 190 » وقال السُهَيليٌ : إن هنا 


(النصيّ): في (ل» و): (نص القرآن). 
4 (ومراڈ الإمام آم ما ماتوا اوی ): د ر). 
5 (لا يوجبّها): في (ل» و): (ليس ما يوجب النفرة). 
6 في (ل» و) زيادة: (فلا يكوثٌ مُفضياً إلى النفرة). 
7 هو أبو حفص عمرٌ بن أحمد بن عثمانَ بن أحمد بن محمَّدٍ بن أَيُوب بن أَرْدادَ البغداديٌ المعروفُ بابن شاهين» 
عيّيث العراق» اقا ا تمع ابا ية بن عكد اعا اهراب تا يري و ر رل اليد إلى 
دمشق وسّمِعَ فيها» وحدّث عنه خلق كثيرٌ منهم رفيقّةُ أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق» وابة عبيد الله بن عمر» صنف 
تفسيراً في نيف وعشرين مجلداً كله بأسانيد» وله: المسند والتاريخ والزهد وناسخ الحديث ومنسوخه» وكان يقول: أنا 
أكتب ولا أعارض. يعني: ثقة بنفسه فيما ينقل» قال البرقاني: فلذلك لم أستكثر منه زهدا فيه (ت 385ه). انظر سير 
أعلام النبلاء (402/12) وطبقات المفسرين للداودي (4/2). 
8 هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الحَنْعَمِينُ السُهَيلئ» كان عارفاً متفدّناً ضابطاً حافظاً للغات والآداب. روى 
عن ابن العَريّ وابْنِ طَاهِرٍ واب الطَرَاوةٍ. وعنه لني وأََْاءُ حَؤط الث له كتاب الإعلام بما وقع في القرآن من الأسماء 
الأعلام» وكتاب ا الات وكتاب نتائج الفكرء (ت 581ه). انظر: أعلام مالقة (252/1)» وتذكرة الحفاظ 
(96/4). 
7 (ابنْ شاهينَ والسّهَيلِنُ والخطيث): في (ل» و): (وغیزها). 
والخطيب هو: أبو بكرٍ أحمدُ بن علي الحَطِيث الْبَْدَادِيُ (ت 463ه). انظر ترجمته في: تاريخ دمشق (32/5)» وسير 
أعلام النبلاء (419/13), ٠‏ 
7 رواه حب الدينٍ الطبريٌ في كتابه خلاصة سير سيد البشر (ص 22)» وأبو حفص ابن شاهينَ في الناسخ والمنسوخ 
(ص 489)» وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (ت 581ه)» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية 
لابن هشام (296/1))» تحقيق: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» 1421ه/ 
0 وأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت 463ه)» السابق واللاحق في 
تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد (ص 344)» تحقيق: محمد بن مطر الزهراني» دار الصميعيء المملكة العربية 
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و وقال ابر كثير : ا خا وك خا 5507 م e‏ وقال ا ا "هذا 


الحديثٌ الموضوع يره القرآثُ والإج ۶" , 
وقد جزم بعضٌ العلماءً بأنَّ بوي التي عليه الصلاةٌ والسلامُ ناجيان وليسا في النار» متميّكين 
بالحديث المذكور. 


7 
ر 


تعقَبَةُ بعضّهم بأنَّ الإبمانَ بعد الموتِ لا ينفغ أصلاً. 
وأجاب عنه القُرطُهعْ في «التذكرة»1575 [ب/142و] بأد فضائلةُ عليه الصلاةٌ والسلام وخصائصّة 
م زل تتوالى وتَتَابَعْ إلى حينٍ مات فيكون هذا" من خصائصه أيضاًء وليس إحياؤهما وهانُما ممتنعاً 
عقلاً ولا شرعاً» فيكونُ ذلك زيادة في كرامته. 
وقد تمك القائلون افيا بأ6 ليان قبل اين زم اقيق ولا تعدا ياء لیا : 
«إوما كنا معذِّبِينَ حقٌ نبعث رسولة4 1397 وهذا مسلّكٌ خاضٌ للأشعري» وقد تقدّم تفصيلة1578, 


وقال بعضر الحشقين” طا ال 25 فان ع يه الا 


السعودية» الطبعة: الثانية» 1421ه/2000ء» بسندهم عن عائشة أنَّ النبّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ قال: «أحيا لي مي 
فآمنث بي ثم ردّها». 

71 انظر: الروض الأنف (296/1). 

2 انظر: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت 774ه)» السيرة النبوية (من البداية والنهاية 
لابن كثير) (239/1)) تحقيق: مصطفى عبد الواحد» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» عام النشر: 
5همم/ 1976م. 


60 ابن ويه الكليئ: أَبُو الطاب عم بن الحسَن بن على الْأَنْدلْسِيمْ لبنس الحَافِظٌ كان متقناً لعلم الحديث وما 


يتعلق به عارفاً بالنحو واللغة وأيام العرب وأشعارهاء “مع الحديث ورحل» حدث عنه ابْنُ الصاح وغيثه. (ت 633ه). 
انظر: بغية الوعاة (2158/2).» ووفيات الأعيان (448/3). 

1 نقله عنه القرطبي تي التذكرة في أحوال الموتى (ص 140). 

5 انظر: شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي القرطبي (ت 671ه)» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
(ص143)» تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج - الرياض» السعودية» الطبعة الأولى» 1425ه. 
6 ف هامش (ل): (أي: إحياؤهما وإعاتما. منه). 

7 الإسراء 15. 

5 وعلله بقوله: فلو كان العقل حُجّةَ لَمَا نْفِيَ العذابُ قبل البعثة» ولكانت حُجَةُ الله قائمة قبل البعثة في حقّهم. 
انظر: ص (478) من هذه الرسالة. 

9 (لحقّقين): في (ل» و): (العلماء). 
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و1990 كان NEE E‏ ليا تكليوا 4 إل E E‏ 

ي اعله أنَّ الراجح عندي هو القولٌ الأخيثء أعني كف اللسان؛ لأنَّ النزاع ههنا ليس [ل/156و] 
في جواز إحيائهما وليمايمما بل في وقوعهما بالفعل» ولا دليل على وقوعهماء إذ لا مَساعٌ للعقل في 
وقوعهماء بل لا بدَّ فيه من الخبر الصادقٍ؛ لألّه من المدلولاتٍ السمعيّة اليقييّة171؛ و يوجَدْ ذلك؛ لأنَّ 
ما رُوي في هذا الباب لم يُفدْ شيئاً من [و/148و] العلّم؛ لاله مجروحٌ عند أرباب الجرح كما عرفثت]|1602, 

إذا عرفت هذا.. فاعلغ أنَّ ما تقل في الأنبياء1592 عليهم الصلاةٌ والسلامُ مما يُشْعِرٌ بكذهم أو 
[بكونه] 1977 معصيةً: فما ثُقِلَ بطريق الآحادٍ.. فمردودٌ» وما کان بطريق التواثر: فما دام له حمل آحَرٌُ 
جاناه1605 عليه وما ل ند له عملا 7 1606: مناه على ما قبل التبوة أو من قبيل ترك الأول 
أو من صغائرٌ صدرَٿ سهواً. 

لا ينافيهما تسميثٌةُ ذنباً كما في قوله تعالى: ملِيَغْفِرَ لك الله ما تقدَّمَ من دَنْبكَ1608 ولا الاستغفار 

ولا ينافي يته ذنبا كما في قوله تعالى: العو Fo‏ ر 
ولا الاعترافٌ بكونه ظلماً كما في قصّةٍ آدم عليه الصلاةٌ والسلام؛ لجواز كل من التسمية والاستغفارٍ 
والاعتراف لعِظم ما صدريغنهم بالنسبةإإليهم؛ لن حسناتٍ|الأبرار سيّماات المقكبين 607 


۳ (ولو): في (ل» و): (هذا فلو). 

1601 في هامش (ل): (لا من المدلولاتِ العقلكّة ك ا عليها بالدليل العقلىّ. منه). 
٣‏ ما بين معقوفين: ليس في (ب). 

۳ في هامش (ل» و): (أي: في حقِّهم وشأيهم. منه). 

5 (بكونه): ليس في (ب).؛ والمثبت كما في (ل» و). 

5 (حملناه): في (ل» و): (نحمله). 

۴ (آخر): ليس في (ل» و). 

67 (حلناه): في (ل» و): (نحمله). 

1608 الفتح 2 

7 في [ن/63ظ] و[م/133ظ] زيادةٌ وهي غير موجودةٍ في بقيّة النسخ فيبدو أنَّ المؤلت حذفها في إبرازاتٍ كتايه 
التالية» ونوردها هنا لزيادة الفائدة: (وهم لا يحتلمون؛ لأنّه من ا الشيطان وهم بريةٌ عنه» وما تقل أنَّ آدمَ عليه 
السلامٌ احتلمَ وأنزلٌ مَبِيّهُ على التراب وتأسّفَ منه وخلق الله تعالى منه يأجوج ومأجوج فهو ضعيفٌ على ما في حَحلّه. 
(وبغضّهم واستخفافهم كفرٌ) لاستلزامه عداوةً من يحب اله ويرضاه» ويفضي إلى تكذيب الله تعالى 


(و) جزاء 
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دم 


مسألة ٠‏ ت الجمهور على ألا بوه للنساءء قال القاضي ركريًا: الإجماغٌ على عدم تُبوَةٍ النساء"161, لكن تقل 
O E A O‏ و A‏ 
)49( | عن الأشعري لېوه ست من النساء حواء وسارة وام موسى وهاجرَ واسية ومريم » وقال العرطييٌ: 


الصحيخ أ مرج 16134 


(سبّهم قتل) لا قبل توييهُ في الدنيا بل يُقئَكْ حداً؛ لأنّه حق العبد فلا يسقط بالتوبة» بخلاف ما إذا سب الله ي تاب 
فاه حق الله تعالى فيسقُطٌ بالتوبة» هذا فيما ثبت تبوَثُهُ بالإجماع» بخلافه فيما اختُّلِفَ في بوت كخَضِرٌ وإسكندرٌ صاحب 
حَضِرٌ وذا الكِفْلٍ ومريم). 

0 ذكر هذا الإجماع على عدم نبوة النساء شمن الدين الكرماني في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» 
عنه في هذه المسألة. 

انظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (60/14)» وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852ه)» 
فتح الباري شرح صحيح البخاري (447/6)» دار المعرفة» لبنان» 1379ه. 

61 (من النساء): في (ل» و): (منهنٌ). 

02 نقله عنه ابن حجر ي فتح الباري (447/6). 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (83/4)» تحقيق: هشام مير البخاري» الناشر: دار عالم الكتب» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» 1423ه/ 2003م. 
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[الملائكة] 
(ولله تعالى ملائكة) وهم رُسُلْ الله تعالى إلى أنبيائه» وهم أجسامٌ لطيفةٌ نورانيّةٌ قادرةٌ على التشكّلاتِ 
بأشكالٍ مختلفةٍ كاملةٌ في العِلّم والقدرة على الأفعال الشاقّة؛ لأنَّ الرسُل يروم كذلك. 
بخلاف ال 1614 فام أجسامٌ لطيفةٌ هوائيّةٌ يتشكك بأشكالٍ مختلفة أيضاً منهم المؤمنُ ومنهم 
الكافر"". وفيه نظرٌ؛ لأنّه ثبت نصا أن إبليس -وهو رئيس الشياطينٍ- كان من النّ» وقد قال لله 
.0 4 3 1616 
تعالى: # خفتني من نار 


والشياطينٌ أجساءٌ لطيفة ناريّةٌ شأتما إلقاءٌ الناس في الفساد. 


(ذو أجنحة مَعِىَ وثُلاتَ وزباع) وليس المرادُ الحصرّ؛ لِمَا رُوي أله عليه الصلاةٌ السلامُ رأى جبرائل 
عليه الصلاةٌ والسلام ليلة اعرا ات ا 7 ر 


(لا يعصون الله ما رهم ويفعلون ما يُوْمَرون» ولا يَستكبرون [ب/142ظ] عن عبادته. ولا 
[يستحسرون] 1615 يُسبّحون الليل والنهارَ لا يَفثرون) ولا خفاءَ في أنَّ هذه العموماتٍ يفيدٌُ الظنّ 
المعتير. 

وما يقال: إِلّه لا عبرة بالظنَ في الاعتقاديّات: فإِنْ أريد أله لا بحصل منه الاعتقادٌ الجازم.. 
[ل/156ظ] [و/148ظ] فلا نزاع» وإِنْ أَريدَ به أنه لا يحص منه عَلَبَةُ الظنّ بذلك المكم.. فظاهر 
البطلانٍ» والظنٌ الغالبُ يكفي في اعتقاد عصمتهم. 

وما صدرٌ عنهم في قصّةٍ حَلْقِ آدمَ عليه الصلاةٌ والسلامُ من قولحم: "أتجعل فيها مَن يُفِسِدُ فيها 
ويَسْفِكُ الدماء" ل يكن على سبيل الاعتراض على الله تعالى في حُلْقِهِ حى يكونَ معصيدٌ بل على سبيل 
عَرْضٍ الشبهة لدَفعِها واستكشافها. 


4 ف هامش (ل): (في الفرق بين الملائكةٍ والجنّ والشياطين). 

5 في (ل» و) زيادة: (كذا قيل). 

6 الأعراف 12. 

67 أخرجه أحمد في مسنده (3780)» وسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني 
(ت 360ه)» المعجم الكبير (9055)» تحقيق: مدي بن عبد امجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: 
الثانية من حديث عبد الله بن مسعود. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط محقق المسند: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 
8 (يستحسرون): في النسخ: (يستسخرون)» والمثبت هو الصواب كما في الآية الكرعة. 
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ونسبة الإفسادٍ والَفْكِ إلى آدم عليه الصلاةٌ والسلامٌ ليس على سبيل الْغِيبَة له بل لِمَا ذكرناه؛ لأنَّ 
لغيه لا يُنصوّرٌ في حقّ من ۾ يوجَدْ بعد وآدمُ ۾ يحل في ذلك الوقت. 

وقومم: "ونح نسبّح لك" ليس على سبيل التركية وإظهار العَجَبء بل لتتكّة تقرير شبهتهم. 

وأمًا إبليسن فالأكترٌ على أنه ليس من الملائكة» بل كان من الجِنّ نشاً بين الملائكة وكان مغموراً 
بينهم» ففسق عن أمر ره على ما دل عليه قولةُ تعالى إلا إبليسَ كان من الج 1619. 

فان قيل: كيف يصح الاستغناء في قوله تعالى: «إوإذ قُلّنا للملائكة اسجُدُوا لآم فَسَجَدُوا إل 

قلنا: لبا نشاً بيهم وانّصِفَ بصفاهم في باب العبادة ومغموراً بينهم ف اللمة.. ل صفةٌ عبادته 
ومَلَكِيهِ على صفة جنه فعُدٌ من الملائكة فاستث منهم» أو علب جسن الملائكة عليه تغليب الجن 1621 
الكثير الأفرادٍ على فردٍ من غير هذه الجنس مغمور بينهم بأنْ يُطلق اسم ذلك ا لجنس على الجميع. 

وعلى التقديرين من التغليب يصح الاستثنائ» فحينئذٍ يكون الأمرٌُ بالسجدة في الآية لجماعة فيهم 
إبليسن فيتناولّةُ الأمرُء فترنّب لزومٌ الفسق لمخالفة أمر ريّه. 

هذا على تقدير كونٍ الاستثناءٍ متّصلاً كما هو الأصلم [ب/143و] في الاستثنا وأا ل 1622 
1624 


کو 


جُعل الاستفناغ" منقطعاً كما جوَّرَهُ صاحب «الكشّافِ».. فلا حاجة إلى هذا الجواب 


وأمّا ما اشتّْهرَ من قصّة هاروت وماروت.. فغيرُ معقول» بل الحقٌ أكما مَلَكانٍ ۾ يصدُرٌ عنهما كبيرة 
أصلاًء وتعذيهما على وجه المعائبةٍ كما يُعَانَبُ الأنبياء على الزلّة والسهوء وكانا يَعِظَانٍ الناس ويعلّمانٍ 
اليتَخْرٌ ويقولان: "إا نحن فتنةٌ فلا تكمُر". ولا كفر في تعليم اليشخر 1625 بل في اعتقاده. 


1619 الكهف 50. 
1620 الكهف 50. 

62 (الجبس): ليس في (ل» و). 
۶ (لو): ليس في (ل؛ و). 

۶ (الاستثناء): ليس في (ل» و). 
4 انظر: الكشاف (126/1). 
A OE‏ 
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وقد ذكر اب فة أن السبت ن إنزاهما أن السك قن فشا ى ذلك الزمان: اشغ الا به 
واستنبطوا أموراً غريبة ودر دعوى التو فبعث الله هذين لكين [ل/157و] [و/149و] إِلِيُعلّما] 7<" 
الناس أبواب السحر حى کا من معارضة الككرة الكفرَة. 

وقيل: إنما يجان يا مَکين لصلاحهماء ويؤيّدُهُ قراءةٌ (مَلِكين) بكسر اللام. 


(ولا يوصّفون بذكورة ولا أنوثة) إذ 1 رد به نقك ولا دل عليه عقلٌ فيجب نفيّة. 


1626 (تيمة): كذا في جميع النسخ. وهذا القول المذكور 4 هو للإمام فخر الدين الرازي الطبرستاني مولداً القرشي التيمي 
نسباً (ت 606ه)» وقد أورده في تفسيره الكبير المسمى مفاتيح الغيب. انظر: مفاتيح الغيب (631/3). 
1627 (ليعلما): في النسخ: (ليعلمان)» والمثبت هو الصواب من جهة اللغة. 
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[الأفضلية بين الملائكة والبشر] 


(ونبينا أفضلٌ من الكلّ) من الملائكة والإنس والِْنّ أي: من كل فردٍ منهم ومن المجموع من حيث 
امجموعٌ على ما صرّح به بعضُ حواشي «البيضاويّ» عند تفسير قولِه تعالى: #تلك الوُسُلُ فضلنا بعضَهُمْ 
1628 
على بعض 77# 


عليه ار1629 قو : "رش 1630 اا و1631 الكل وق اليم 
عا إل عه 1 للك عله کو ی موا ن او على 
ما صرح به الرضي» وإنَّ لفظ الجميع المضاف إلى المعرفة يُفِيدُ الاستغراق الشَمُول. 

قال في «شرح المواهب اللّدُييّة» نقلاً عن ا "لني يحكى أنَّ هذه المسألة وقعت في زمن الع 
بن عب السلام» فأفتى فيها باه عليه الصلاةٌ والسلامُ كان أفضل من كل واحدٍ منهم لا أنه أفضلٌ من 
جنيعهم؛ فتمالاً جماعةٌ 5 لا 16 ع کیره 10 


وقدّمنا الجواب عنه [ب/143ظ] في الديباجة. 


هذا في تفضيل نبيّنا عليه الصلاة والسلام» وهل يحب تفضيل بعضهم على بعض على التعيين غير 
بيّنا؟ 


ا البقرة :253: 
انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (331/2). 
شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي (ت 1069ه)» حاشية الشّهاب على تفسير البيضاويء المسماة: عناية القاضى 
وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي (331/2).» دار صادر لبنان. 
”" (أيضاً): ليس في (ل» و). 
"7 (محمّد): ليس في (ل» و). 
1 (من الجميع ومن): في (ل» و): (من). 
“© (إلى غير ذلك): ليس في (ل» و). 
3 (اللَدييّةِ نقلاً عن التفتازاج): ليس في (ل» و). 
4 (من علماء عصره): ليس في (ل» و). 
7 (انتهى): ليس في (ل» و). 
انظر: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (280/8). 
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ففي «البيضاويٌ» أ قول تعالى #تلك السام فصلا بِعضَهُمْ على بعض 16364 دليك على أن 
الأنبياء متفاوتة الأقدام» وأنَّه يجوز تفضيل بعضهم على بعضٍ لكنْ بقاطع؛ لأنَّ اعتبار الظنّ فيما يتعلّقُ 
بالعمل. انه 1637, 

واعتُرضّ عليه بِأنَّ دلالة هذه الآية على جواز تفضيل بعضهم على بعض مُسَلَّة لكنّ دلالتها على 
أنَّ التفضيل ينبغي أَنْ يكون بقاطع ممنوعٌ» وما ذكره بقوله: "لأنَّ اعتباز الظنّ فيما يتعلّقُ بالعمل" لا ثبت 
دلالة الآية على ذلك. 

وهل يُنِبِتُ أن التفضيل يحب أن يكو بقاطع؟ 

قيل: لا ية أيضاً؛ لأَنَّ عدم اعتبار الظنّ فيما يتعلّقُ بالأصولٍ والعقائدٍ معناه أنه لا يكفي الظنٌ في 
سقوط ما وجب اعتقادُةُ عن الذّكُق وليس تقضيل بعض على بعض على التعيين مسألة اعتقاديّةٌ حى 
يقالٌ: "لا يكفي فيه الظنٌ' وعدم كفاية الظنّ 2" على عدم جواز التفضيل بالظنّ وكونٍ المفضَّلٍ آغا 
هكذا ذكرُّ مولانا عصامٌ الدين1698, 

قلث: الح" أن اعتقاد أفضليّة بعضهم على بعض على التعيين يحب علينا إن وُجِدَ [ل/157ظ] 
دلي [و/149ظ] قاطءٌ, وإلا فلا؛ لألّه ما يتعلّق بالاعتقاد» لكنّ وجو القاطع ممنوعٌ. 

نه الدلي على أفضليّة نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلامُ من الكل قولُهُ تعالى: اکم خير أَكة أ 
للنّاس 16104 وقوه تعالى: مجَعَلْتَاكُمْ أمة وسَطأك1641؛ لأنَّ خيرية الأَمَةِ بحسب كماهم في الدينء 
وذلك يقتضي كمال نبيّهم وأفضليّتَهُ على غيره» ولاه مبعوثٌ إلى التَّقَلِين وأنّه خاته 1612 الأنبياء ومعجزثة 


-_ 


6 الق 253 

7 انظر: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (! 685ه)» أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل (153/1)» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى 1418ه. 
8 هو: عصامٌ الدين إبراهيمُ بن محمّدٍ بن عربشَاءِ الإسْفَرَاييْي (ت 945م). 
”6 (الحقٌ): ليس في (ل» و). 

0 آل عمران 110. 


Ae 
(وأتّه خاتم): في (ل» و): (وخاتم).‎ 9“ 
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ff 32‏ و1643 
باقية إلى يوم الدِينٍ وان شريعتة 


والباطنة*16. [ب/144و] 


ناسخة لسائر الشرائع إلى غير ذلك من خصائصه الظاهرة 


حقی قال ابن حج 1645 ليمي في «شرح الشمائل»: اعلم أنَّ من تمام الإعانِ بنبيّنا عليه الصلاةٌ 
والسلام اعتقاد أنه 1 يحتمغ في بدنٍ آدمئ من ا محاسن الظاهرة ما اجتمع في بدنه عليه الصلاةٌ والسلام؛ 
لأنَّ امحاسن الظاهرةً آياتٌ على امحاسن الباطنة والأخلاق الركيّة» ولا كمل من النيم عليه الصلاةٌ والسلامُ 
646 ولا a‏ نذا دلول N‏ 


وقال القُرطْيُ: إِنّه 1 يظهز تمامُ حَسْيهِ عليه الصلاةٌ والسلامُ وِلّا لَمَا طاقّث أعينُ الصحابة النظر 
1648 


(وَرْسُلْ البشرٍ أفضل من الملائكة كلهم وَرْسُلْ الملائكة) كجبرائل وميكائل وإسرافيل وعزرائل 

(أفضلُ من عوامَ البشرء وعوام البشرٍ أفضل من عوامٌ الملائكة) أي: غير اليُسْلٍ منهم. 

el‏ على الأول بقوله تعالى: ##وإذ فنا للملائكة اسجُدُوا [947455!؛ لأنَّ أمرّ الأدى بالسجود 
للأفضل هو السابق إلى الفهم بخلاف عكسه. 


فن قيل: لا ع أن المراد بالسجود ههنا سجودٌ تعظيم لَدَمَ: لجواز اَن يكونَ سجودهم لله تعالى» 
وآدَمُ كان كالقِبلّة لهم أو سبباً لوجوبه كالوقت للصلاة» بناءً على أن يُرادَ بالسجود المعنى الشرعئ وهو 
وضع الجبهة بقصد العبادة؛ لأنّه مختصٌ لله تعالى» (أو أن يكونَ على وجه التحيّة والإكرام لادم عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ لا على قصدٍ العبادة له)1650. 


3 (وأنَ شريعتّة): في (ل» و): (وشريعته). 


1644 (الظاهرة والباطنة): ليس في (ل» و). 

1645 (ابن حجر): لشن ف (ل» و). 

1646 (بل): لن ف (ل» و). 

1647 انظر: أحمد بن حجر المكي الميتمي (ت 973ه)» أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل (ص32)» تحقيق: أحمد 
بن فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 9 هه / 8 م. 

8 نقله عنه ابن حجر الميتمي في أشرف الوسائل (ص32). 

9 الكهف 50. 

57 ما بين قوسين: ليس في (ل؛ و). 
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معن فد كرو 9 عل الراك وال :وده غا آنا ایی ای کو .أن بكرن ر 
في السجود -كوتة قائماً مقام السلام في عُرْفِنا- فلا يكوٌ غاية في التعظيم والتواضع 21901 وأيضاً يجوز 
أن يكونّ أَمَرَهم بالسجود ابتلاءً هم ليتميّرٌ المطيعٌ منهم عن العاصي. 

فلا يدل على تفضيل دم عليه الصلاةٌ والسلامٌ عليهم في شيءٍ من هذه الاحتمالات. 

قلنا: إن قولّةُ تعالى: ريتك هذا الذي يفت عل 16524 با خية منه 534" [ل/158و] 
يدل على أله سجودُ تعظيع وتكري [و/150و] ويدلٌ عليه أيضاً سوق الآية. 

ا أيضاً بقوله تعالى: لوعَلَّم آدَمَ الأسماء كله 6544!؛ لأنَّ العام أفضل من غيره. 

واستدلوا على الثاني بالإجماع. 

وعلى الثالث بأنَّ للبشر عوائق عن العبادة [ب/144ظ] وليس للملائكة [شيء] 5" من العوائق؛ 
لان عبادتمم حَلْقِيَة ولا شلك أنَّ العبادة مع العوائق أفضل؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلاء: «أفضل الأعمالٍ 
اجه 1656 . 
والنزاعٌ في الأفضليّة بمعنى أكثر ثوا '. 


قيل: إِنَّ أكثرٌ عواةٌ البشر قُسَاقٌء فكيف يكو أفضل من الملائكة؟ 
(أقول: مرادُهم نوعٌ عوامٌ البَشَرِ ولا يَلزمُ من أفضليّة النوع أفضليّةُ كل شخص من أشخاص ذلك 
النوع» ولو سُلِّم ذلك.. فمراأهم بالأفضليّة ألا يكونَ أكثر ثواب ولا شلكٌ أنَّ)1658 كل من يعمل عملا 


1631 (فلا يكونُ غايةً في التعظيم والتواضّع): في (ل» و): (تميّةَ وإكراماً لآدمَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ لا عبادةً له)» وفي 
000 قال أهل الحرب لأسيرٍ مسلم: "اسجُدٌ للمَلِكِ ولا قتلناك".. فالأفضل أل 
يسجدء وإِنْ أرادَ أن يَسجد بنيّة التحيّة.. فالأفضاء له أن يَسِجُدَ ومن هنا قالوا: إِنَّه لو سَجَدَ للسلطان بنيّة التحيّة.. 
2 الإسراء 62. 

53 الأعراف 12. 

4 البقرة 31. 

5 (شيء): ليس في (ب)» والمقبت كما في (ل» و). 

1099 رواه الترمذئ في «المقاصد الحسنة» (ص130) بلفظ «العبادات» بدل «الأعمال»» وأصلةُ ما قاله السخاوئ 
نقلاً عن المرِيّ: "هو منسوبٌ في «النهاية» -لابن الأثير- لابن عباس بلفظ: سيل رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «أحمثها»". 

7 في (ل) زيادة: (منه فسقط ما)» وفي (و) زيادة: (ومنه سقط ما). 

5 ما بين قوسين: في (ل؛ و): (وذلك لأنّ). 
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165% من عوامٌ اشر كذ ثواباً على أعمالهم من ا ولا يلرم 1 1 E‏ فر 
ا f‏ ل 1662 
من العوامٌ عمل صالحاً أو يَعماه1602. 
ولو سْلِّمَ ذلك1663.. فالمراد كوكم أفضل على تقدير أعمالهم الصالحة» هذا هو المشهورٌ بين 


١‏ أصحابنا1664, 


لکن ل 166 لبقي ف «منهج اأص 1566 : والمختارٌ عند الحنفيّة أن خواصّ البشر وهم 
المرسّلون أفضل من جملة الملائكة» وخواصً الملائكة أفضل من الأنبياء غير المرسّلينء والأنبياء غير المرسّلِين 
أفضلْ من غير الخواصٌ ا 

فظهر منه أن هم کین ف کو ایالد :ا وا 1665 


(وقال جمهوز الأشاعرة: إن الأنبياءَ كلهم أفضلٌ من المله]كة) 1669 مطلقاً آي 70 1671 
أو سُغْلِية لِمَا ذكرناه. 


(وقال بعضهم: إن الملائكة مطلقاً أفضلٌ من عوامٌ البشرء ورُسُلهم) أي: رُس الملائكة 


57 في (ل» و) زيادة: (مع العوائق). 

"6 (على أعمالهم من الملائكة): ليس في (ل» و). 

61 (أفضليّة): في (ل): (تفضيله). 

7" (من العو عَمِلَ صالحاً أو ۾ يَعَمَلْ): في (ل» و): (منهم على الملائكة). 

(ذلك): ليس في (ل؛ و). 

(بين أصحابنا): ليس في (ل» و). 

(لكنئ قال): في (ل» و): (وقال). 

(في منهج الأصلين): ليس في (ل؛ و). 

منهج الأصلين: للإمام سراج الدين عمر بن رسلان البُلقَييّ (ت 805ه)» أكمل منه أصولٌ الدين» وبلغ إلى نصفٍ 
أضول :الققه فلاخ فيه مسابل العلقين؛ عل أصول الديق» وغل أصول الفقه"“وشرحة أبن جافة. انظر كشت 
الظنون (1880/2). 

۳ ذكره ابن حجر في الفتاوى الحديثية (ص135). 

۶ (بينهم): ليس في (ل» و). 

667 انظر: مقالات الإسلاميين (326/2)» شرح المقاصد في علم الكلام (200/2). 

"7" (مطلقاً أي): ليس في (ل» و). 

97" ني (ل؛ و) زيادة: (كانت). 
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(أفضل من الأنبياء) واستدلُوا بقوله تعالى: «إولله يَسجدُ ما في السّماواتٍ وما في الأرض من دابَة 
والملائكةٌ وَهُمْ لا يستکبرون 7۶4 وبقوله تعالى: ابل عِبادٌ مُكرّمون © لا يَسبِقُونَهُ بالقول وهُمْ بأمْره 
يعمَلون 4 وباد الملائكة روحانيّاتٌ محيدةٌ في ذواتها فة“ عن ظلمةٍ المادّةِ والشهوة والغضب» 
ومتّصِفةٌ بالكمالاتٍ العِلّمِيّة بالفعل» وقادرةٌ على التشكّلاتٍ المختلفة والأعمالي الشاقّة» مُطَلِعَةٌ على 
أسرار الغيب» وعباداتُم دائمة. 

لوانت عن الأول أن ذلك إنما يدل على الفضيلة ل على الأفضلية: 

ولو ْله فنا يدل على أفضايتهم على البشر الذين يَستكبرون عن عبادته لا على مَن ليس كذلك» 
سِيّما الأنبياءٌ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ. 


وعن الثاني بأد جميع ذلك لا نَع كونٌ الأنبياء أفضل منهم بمعنى أكثرٌ ثواباً على ما7" هو المقصودٌ 
[ل/158ظ] [و/150ظ] ههنا. 


2 النحل 49. 
7 الأنبياء 26 - 27. 


4 (ٺي ذواتها مبرآةٌ): ليس في (ل» و). 
EEE‏ ركه 
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[الكتب السماوية] 


مسألة (و يكن نيا محمّدٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ مُتعبّداً بشرع مَن قَبْله مطلقا) [إب/145و] أي: لا 
م | قبل البعثة ولا بعدّه على ما عليه جمهور أصحاينا1676. 


اكيت حتت ؟ فجي 


ما الأول فلأنّه لو كان.. لُقِلَ ولَمَا أمكن كَنْمُهُ. 

وأمًا الثاني فلأنَ نبيّنا عليه الصلاةُ والسلامُ أصل متبوعٌ في الشرائع» فلا يكونُ تابعاً للغير. 

(خلافاً للأشاعرة) 7" فإكّم قالوا: إِلّه كان مُتعيّداً قبل البعثة وبعدها بشرع من قَبْلّه مستدلّين 
بأن1675 شريعة مَن قَبْلَنا يلصا العمل بما على نما شريعةٌ لصاحبها من الأنبياء ما 2 يَظهد_ناسخع1679؛ 
لان شريعة كلّ نبي باقيةٌ ني حقّ من بعدّهُ إلى قيام الساعة ما ۾ يَظهر ناسخة؛ لقوله تعالى: «إأوليك 
الذين هَدَى الله فبِهُدَاهُمْ اقبَدِةِ 5*4 والحدى اسم يق على الإبمانٍ والشريعة. 

قلنا: معنى الاقتداء الأ خلج إلى الى كوا یی ل ل ی کرک ريد الک أو على أا 
طريقة العقل والسّمْع وهو الظاهرٌ؛ أن الواجب على كل أحدٍ ايَّاعٌ الدليلٍ من العقلٍ والسّمع» ولا يجوز 
له التقليدُ سِيّما للأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلائ أو 1681 المرادُ بالحدى الإبانُ فقط. 


(ولله تعالى كُثْبٌ) وهي مةٌ وأربعة عَشَرٌ: التوراة والإنجيك والرَّبُورُ والمُرقابُ» وما عداها صُحُْفُ. 


چ اس 


(أنزها على أنبيائه) بأنْ ألهمهما جبرائل وهو في السماء وعلْمَة قراءتة ثم إِنَّ جبرائل عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ أدّاه في الأرض على ما فَهِمَهُ وتعلّمَةُ إلى الأنبياء: إِمّا بانخلاعه عن صورته الأصليّة إلى الصورة 
البشريّة حى يأخدّه الرسولُ منه وإمّا بانخلاع النينّ عليه الصلاةٌ والسلامُ عن صورته البشريّة إلى الصورة 
الَلَكيّة ويأخدّهُ من جبرائل عليه الصلاةٌ والسلامُ. 


(وبيّنَ فيها ما يحتاج إليه اناس في اليِّين والدنيا) لثلّا يكون لحم حَجّةٌ على الله بعد الل 


(على ما عليه جمهور أصحابنا): ليس في (ل). 

57 انزع اة العضين على عفر اله (567/3): 
۶ (مستدلين بأن): في (ل): (لأن). 

7 (ناسخة): في (ل): (ناسخ). 

الام 900 

ا 
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(وأنزل على نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلامٌُ الفُرقانَ) وعلى موسى التوراة» وعلى عيسى الإنجيل» وعلى 
داود الزّبورَه وعلى شِيثِ خسين صحائفء وعلى إدريس ثلاثين صحائفء وعلى إبراهيم عشرين 


(معجزةٌ له) [ل/159و] اختلفوا ني وجه إعجاز» (قبل: لله [ب/145ط] الصزقة وقيل: تطفة 
الغريب» وقيل: سلاميُة عن الاختلاف» وقيل: اشتمالّةُ [و/151و] دقائق العلوم والحِكّمء وقيل: إخبائة 
عن الغيب» إلى غير ذلك من ما 


والحقٌ ما عليه أهل؛ السُنَةِ من أن إعجارة لبلاغته 1083 وفصاحته1684. 
1685 وم 2 و .س 4 و 
(” (والعراج) أي: معراجٌ نبيّنا عليه الصلاة والسلامُ. 


(يقظةً بحسمه من المسجد الحرام إلى المسجدٍ الأقصى م إلى السماء ثم إلى ما شاء اله تعالى من 


شا ع 


الغلى حق) إلا أن الإسراء من الظجا اكيرم إلى آل كر الأقصل ايت بالكا كر ريق السجد الأقصى 
إلى السماءٍ ثابث بالخبر المشهور» إلى ما شاء الله ثابث بخبر الواحد» هذا مذهب أهل E‏ 


وقيل: كان المعراج ق المنام» وقيل: للرُوح فقط» وقيل: إلى المسجد الأقصى فقط)1687, 


2 ما بين قوسين ليس في (ل). 

3 (أن إعجازه لبلاغته): في (ل): (أنه بلاغته). 

“5 ف (ل) زيادة: (كما ذكرناه في بحث الكلام). 

من هنا إلى قوله: (فصكٌ: عذاب القبر) مغايرٌ لِمَا في (ل). 

6 انظر: شرح العقائد النسفية (ص 1 9). 

7 ما بين قوسين في (ل): ((والمعراج) أي إسراءٌ نينا عليه الصلاةٌ والسلامٌ ليلا كما دل عليه قول تعالى: لإسُبحانَ 
الذي أَسْرى بعبده ليلاً مِنَ الشجد الخرّام إلى الشجد الأقصّى). 

اختلفوا في هذا الإسراء هل هو إسراءٌ واحد في ليلةٍ واحدةٍ يقظة أو مناماء أو إسراءان كل واحدٍ في ليلةٍ مه بروجه ودنه 
يقظة ومئَةّ مناماً. 

واحتج القائلون بأنّه رؤيا منام بقوله تعالى: إوما جَعَلنا اليا التي أَرَينَاكَ إلا فتندَ للنّاس؛ لأنَّ الرؤيا مصدرٌ الُلمِيّة 
ومصدَرٌ البصريّة هو الرؤيةٌ بالتاء. 

وأجيب يع الفرق بينهماء بل كلاهما واحدّ كالفُربا والفُرَةء ولذا قال ابن عبّاسٍ في تفسير الآية: "هي رؤيا عينٍ أراها 
إن قيل: قد ثبت أنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: "ما مُقِدَ جسدهُ الشريفُ", وهو ظاهرٌ في رؤيا منام لا رؤية عين. = 


أجيب بأنَّ معناه ما فقِدَ جسدُةُ عن روج بل كان مع روجهء وأسري جسدُةُ مع روحه. 
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(فصل: [في القبر وعذابه ونعيمه وسؤاله] 
عذابُ القبرٍ للكافرين ولبعض عُصاة المؤمنين) خصٌ البعض 1688 لان من عُصاةٍ المؤمنين من لا 
یرید الله تعذية فلا ا على ما ورد ق الصحاح. 


(وتنعيمُ أهل الطاعة في القبر) بأنْ حل الله تعالى في جميع أجزاءٍ اليّتِ أو في بعضها نوعاً من الحياة 
قَدْرَ ما يدرك أ العذاب أو لذَّةّ التنعيم؛ لأنّ التعذيب والتنعيم بدون الحياةٍ حال وإِنْ جور الصا ل1689 
والكداميّة فلا 7 له من 1 


لكنّهم اختلفوا في لزوم إعادةٍ الوح في القبر في البَدَنِ بناءً على أنَّ التعذيب والتنعيم لا يتوقّفُ على 


1 م di‏ 8 2 5 5 ۴ > الم و * 1691 
ا إعادة الروح» وإعما يتوكهف على نوع من الحياة سواء اعيد الروحٌ أو لا . 


واحتحٌ القائلون بأنّه با لجسد يقظةً بما تلوناه؛ لأنَّ الأصل ق الأفعالٍ الخارجة أن 4 FF‏ اليقظة حى ذل دلي على 
خلافه» وبأنَّ ذلك لو كان مناماً.. لَمَا كانت فتنةٌ للناس» إذ لا استبعاد فيه؛ لأنَّ العقل لا يُبِعِدُهُ. 

وقال النووئ: كان الإسراءٌ به عليه الصلاةٌ والسلامٌ مرئين: مه في المنام ومرّةّ في اليقظة. 

وقال السّهَيلِيٌ: إِنَّ مه النوم تَوطِئةٌ له عليه الصلاةٌ والسلامُ وتيسيرٌ عليه ليه اليقظة؛ لأ حالة النوم أسهل. 

وقال في «المواهب»: الحقٌ أنه إسراء واحدٌّ بروحه وجسده يقظةً عند جمهور المحدّئين والفقهاءٍ والمتكلّمِينَ» وتوارةث عليه 
ظواهرٌ الأخبار الصحيحة» ولا ينبغي العدولُ عنه» إذ ليس في العقل ما مُيلُه ولذا قلنا: 

(يقظةً بجسمه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) لِمَا تلوناه وبينّاه. 

وقالوا: هذا الإسراءً من خواصٌ نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلامٌ و يق لسائر الأنبياء. 

22 إلى السماء) كما روي في «الصحيحين» من الخبرٍ المشهور. 

(ّ إلى ما شاء الله من العلى حق) قالوا: المعارخ ليله الإسراء عشّرةٌ: سبع إلى السماوات» والثامى إلى سِدْرَة المنتهى» 
والتاسعٌ إلى المستوى الذي يُسمَعُ فيه صريفئُ الأقلام في تصاريف الأقدارٍ» والعاشرٌ إلى العرش والبَفْرَِ والرؤية وسماع 
المطاب). ۰ 
8 (خصٌّ البعض): ليس في (ل). 

الصالحيّةُ: فرقةٌ من المعتزلة» أصحابُ صالح بن عمر الصالحي؛ وهم جوّزوا قيام العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر 
E‏ مذي عافن عله ED‏ يكرد النارضي الماح ERE‏ 
الأعراض كلّها. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1056/1)» والملل والنحل (144). 

(فلا بدّ له من الحياة): ليس في (ل). 

67 في (ل) زيادة: (لإمكان نوع من الحياة بدون الروح). 
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فذهب اکت اید إلى تروم ع1692 


00 وأصحابة إلى عدم لزوم إعادتِه 74 


وذهب الأأشعرء 


فإِنْ قيل: إِنَّ الأصحّ من الأقوال675! أنَّ التعذيب والتنعيم على البَدَن والرُوح جميعاًء فكيف يَصِحّ 
هذا القول بدون إعادة الوح في البدن1696؟ 

قلنا: لا مَنْعَ عقلاً ولا نقلاً عن تعذيب البَدَنِ وتنعيوه بخلق نوع حياةٍ فيه بدون إعادة الرُوح» وتعذيب 
[ب/146و] الوح وتنعييه ججرّداً عن البَدن لعلاقته السابقة بالبَدَن المعذَّبٍ أو المنم 57ء وهذا ظاهرٌ 
على القول بت 5208 -أي: الروح-. 

وأا على القول بأتا: عبارةٌ عن جزءٍ لا يتا في القلب» أو أجسامٌ [و/151ظ] لطيفةٌ ساريةٌ في 
البَدَنْء أو الأجزاغٌ الأصليّةُ الباقيةٌ من أوّل العُمُرِ إلى آخره.. فكل من التعذيب والتنعيم والسؤالٍ لبن 
والدُوح معا؟”16 بلا تق أحدها عن الآحر أصلاً. 

إن قيل: إن حال او دسب ای کی لما بعت ری 
من الوح والبَدَنِْء وبع الموتٍ كيف" يُنصوّرُ بقاؤهما؟ 


بقاءٌ الوح على القول بتَجِيُدٍ النفس ظاهرٌّء وأمّا على باقي الأقوالٍ [ل/160و] فلعكَ الله 
يستحفظها بعد خراب البَدَنِء وكذا البَدَكُ على القولٍ بأتا يعدب ينعم لعل الله يستحفظها وإِنْ تفرقّث 
أعضاؤه وتفتّت أجزاؤه وانعدمّث تركيبة. 


(بما يَعلَّمُهُ الله تعالى ويُرِيدُ حق) لقوله تعالى: «ِالثّارُ يُعِرَضُونَ عليها عَدُوَاً وعَشِيّاً ويومَ تَقُومُ السّاعَةٌ 


ا ا 


دخلوا آل فِرِعَونَ أشدً العذاب 4 ولِمَا في «الصحيكين» أنه عليه الصلاةٌ والسلامُ قال: «إِنَّ 


2 انظر: الفقه الأكبر (ص65). 

5 (وذهب الأشعرئ): في (ل): (والأشعرئ). 
4 انظر: شرح العقائد النسفية (ص67). 
5 (من الأقوال): ليس في (ل). 

7 (في البدن): ليس ف (ل). 

7 (أو المنعّم): في (ل): (والمنعّم). 

58 (معاً): ليس في (ل). 

۶ (کیف): ف (ل): (لا). 

0 غافر 46. 


534 


أحدكم إذا مات عُرِضَ عليه مقعدُةُ بالغداةٍ والعَشِيٌ» إِنْ كان من أهل الجنّة فَمِنَ الجنّةَ إن كان من أهل 


الا ا 


اعلغ تم اختلفوا في هذه المسألة: فأنكرها قوم بالكليّةء وأثبكها آحرون» ثم اختلف المشبتون: فمنهم 
مَن أثبت التعذيب وأنكرٌ الإحياءَ في القبر» وهو خلافٌ العقل» ومنهم من ل يُنِبتِ التعذيب بالفعل» بل 
قال: مع الآلامُ ق جو فاد خقة اخ ها دف وها اد العذاية الو ايض ف د نه 
ومنهم من قال بإحيائه من غير إعادة الرُوح» ومنهم [ب/146ظ] مَن قال بالإحياء وإعادة الرُوح أيضاً 
في البَدَن كما ذكرناه» ولا يَلزِمُ أن يُرى منه اثر الحياة من الحركة وغيرهاء حى إِنَّ اللأكول في بطن الآكل 
200 ولا تَعلَمُهُ ولا يُستبِعَدُ ذلك؛ لأنَّ مَن أخفى النار في الشجر الأخضر قادرٌ على إخفاءِ 
العذاب والتنعيم أيضاً. 


قال الإمامُ الغا 1702 : واعلغ أنَّ لكَ ثلاث مقاماتٍ في تصديق أمثالٍ هذا: [و/152و] 


أحدها أن يُصِدّقَ بأنَّ الح مثلاً موجودٌ تلدَعٌ اميت ولكن لا نشاهِدُ ذلكء فإ هذه العينَ لا تصلخ 
بمشاهدة تلك الأمور الملكوتيّة» وك ما يتعلّق بالآخرة فهو عاك الملكوت. 


وثانيها أن يتذكرٌ أمرٌ النائم» فإنّهِ رى في نومه حيَّةَ تلدَعْهُ وهو يتأ بذلك حقٌّ تراه في نومه يصيحٌ 
من ذلك ويعرقٌ جبيئة وقد ينزعجٌ عن مکانه» کل ذلك 1703 من نفسه ويتأذى به كاليقظان وهو 
يشاهدٌة؛ وأنت تَرى ظاهرَةٌ ساكناً ولا ترى في حواليه حيّةّ والحيّةٌ موجودةٌ في حيّهِ والعذاث [ل/160ظ] 
حاصلٌ له» ولكنّه في حقِّكَ غيرُ مشاهّدةء وإذا كان العذابُ ألم اللدغ.. فلا فرق بين حيّةِ يُتخيَّلُ أو 


وثالثها أنْ يَعلّمَ أن الحيّةَ بنفسها لا توم بل الذي يلقاك منها وهو السُوُ ثم السّمُ ليس هو الأ بل 
عذابُكَ في الأثر الذي يحصل فيك من السّمٌ فلو حصل مثل ذلك الأثر من غير السسٌّ.. لكان ذلك 


1701 أخرجه البخارئ برقم (1379)»› ومسلم برقم (2866) من حديث ابن عَمَرَ. 
1/02 انظر: أبو نجام يون بن من الغزالي الطوسي (ت 505^(« إحياء علوم الدين 501-500/4« دار المعرفة 


بيروت. 
7 (یدرکه): في (و): (دركة). 
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العذابُ قد يُعرَفُ وقد كان لا يمكنٌ تعريفُ ذلك النوع من العذاب إلا بأ يُضافَ إلى السبب الذي 
يفضي 1704 إليه في العادة. 


والأخلاق الذميمةٌ والصفاث المهلكةٌ تنقلب إلى مؤذؤياتٍ في النفس ومؤلماتٍ عند الموت» فيكونٌ 
كالام لَدْعْ الحيّاتِ من غير وجودٍ الحياتِ. 
واه تعالى قادرٌ على أن يعدب بكك من هذه المقاماتِ ويجمعها معاً. 


(وسؤال كن وتكين [إب/ 147و :ف القن وها تلكان يدخلاة ى الف الان المد عن ره 
وعن دينه وعن قبلتِه”7 21 وقيل: عن عقائدِهٍ فقط. 

وما ميا بالُنكر والتكير لأكَما لا يُشيهان خَلْقَ الآدميّين ولا حَلْقَ الملائكة ولا حَلْقَ الطير ولا 
الها 1706 فكائه كما اعدم يا 


واختلفوا في أنَّ السؤالٌ هل يتكرّر؟ 

قيل: إله يتكئز ثلانلةاؤقال ابن ن وار الم ية ندل اين الس لفو واحدة1707. 
واختلفوا أيضاً في أنَّ الكافرَ هل يُسأل؟ 

فذهب القُرطْيجٌ [و/152ظ] وان القيّم إلى أتم يُسألون» وقيل: إِتم لا يُسألون. 

والجمهورٌ على الأوَّلِ؛ لعموم أحاديث ا 


وني أن السؤال في القبر””"! هل يختصُ يذه" الأمَةِ أو يعمٌ الأممّ السالفة؟ 


“7 (يفضي): في (و): (يقتضي). 


7" (وعن قبلته): في (ل): (وقبلته). 
" (ولا البهائم): في (ل): (والبهائم). 
77 انظر: قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي (ت 837ه)» شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (58/1)» 
اعتنى به: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة: الأولى» 1428ه/ 2007م. 
5 انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي مس الدين القرطبي» التذكرة في أحوال 
الموتى وأمور الآخرة (ص415-413)» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد تمس الدين ابن قيم الجوزية (ت 751ه)» 
الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص83)» دار الكتب العلمية - بيروت. 
7 أن السؤال في القبر): في (ل): (ألّه). 
0 (يختصئٌ بمذه): في (ل): (يخصصُ هذه). 
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قيل: يختصث1711؛ لأنَّ الأمم السالفة كانت المُسْْ تأتيهم بالرسالة» فإذا أَبّوا.. كفت الدسّلْ واعتزلوهم 
وعُوجلوا بالعذاب1712 فلكا بعت الله تعالى محكداً بالرحمة.. أمسك عنهم العذاب وأعطى السيفّ حى 
يتوق دين السا فن وخل مهابة اليف وي الكفر ويظية الإفان فلا ماص كشيفت 
اللّهُ في القبر [ل/161و] بالسؤال ما يسترةٌ في الدنيا. 


و ال ايض لعموم الكدلة. 


وقال الفاكهادة: "الظاهرٌ عندي أنَّ الملائكة يُسألون أيضاء وكذا الِنَّ"؛ وَتَوقّفَ في سؤال أهل الفترة 
وامجانينٍ والبله. 


وقال السيوطي: “مى <1714491» آنه سال إلا فون" ". 


وأكا الأنبياء عليهم الصلا اكلا ا امم بسار يكن ١‏ ابول عن ره وهل انيد هل 
يبلْعُهم الدِّينَ» وقيل: ثم ب و 


1711 


(يختصٌ): في (ل): (يخصصٌ). 

2 (بالعذاب): في (ل): (بالعقاب). 

5" (الإسلام): في (ل): (الله). 

4 انظر: الإمام حيي الدين النووي (ت 676ه)» روضة الطالبين وعمدة المفتين (138/2)» تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» لبنان - سوريا - الأردن» الطبعة الثالثق» 1412ه / 1991م. 

5 انظر: جلال الدين السيوطي» الحاوي للفتاوي (211/2)» دار الفكر للطباعة والنشر» لبنان» 
4 هھ/2004ء» وأورد السيوطي الاستشهاد به أيضاً في منظومته «التثبيت عند التبييت» البيت رقم (86). 

6 قال الكمال ابن الحمام الحنفي: "الأصح أن الأنبياء لا يُسألون". انظر: الكمال ابن الهمام الحنفي (ت 681)» 
المسايرة في علم الكلام (ص 149)» تحقيق: محبي الدين عبد الحميد» المطبعة المحمودية» مصرء الطبعة الأولى» 
8 م. 

وقال الشهاب الرملي الشافعي: "الأصح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يُسألون؛ لأن غير النبي سأك عن الني 
فكيف يسأل هو عن نفسه". انظر: شهاب الدين الرملي الشافعي (ت 1004ه)ء تماية المحتاج إلى شرح المنهاج 
(42/3)» دار الفكرء لبنان» 14)04هم/1984م. 
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وأا الأطفال فقد جَرَمَ القُرطْعُ وصاحب «اليرازيّة1717» مم يُسألون لكن يكل لهم (عقلّهم ليُعرفوا 
بذلك منزلتهم وسعادتمء ويلهمون الجوات 21718 وقال جماعة وأكتز)1719 الحنفيّة: كم لا يُسألونء 
وقيل: توقّفَ أبو حنيفة في السؤال عنهم. 

واعل [ب/147ظ] أنَّ أطفالّ الأنبياءٍ والمؤمنين في الجنّة بالإجماع» واختلفوا في أطفال المشركين 
غ ا أقوال: 


أحذها"”" أنهم في الجئة وعليه المحقّقون لقوله تعالى #إوما كتا معذّبينَ حٌّ تبعت رسولگي 722 
ولا ترز وازَِة ور أخرى4 7" ولا رواه البخاري طوياة1724 أنه عليه الصلاةٌ والسلامُ رأى أطفالَ 
المسلمين والكفار حول إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلام في الجتة 7 ورؤيا الأنبياء وحيئ. 


وما روي فى بعض الأ حا 17204 اكم لخدام أهل اة قعل تقد ير کته محتم لآ يکود 


000 ا ` .1729 
المراد به" كناية عن نزول مراتبهم عن مراتب أطفالٍ المسلمين ‏ . 


7" (وصاحبث البزازيّة): في (ل): (والبزازئ). 

وصاحبث البزازيّة هو: حافظً الدين حم بن محمّدٍ بن شهاب الكزدرييٌ الشهير بالبرَازيَ (ت 827ه). انظر ترجمته في: 
سلم الوصول (236/3)ء وشذرات الذهت (183/7). 

8 انظر: محمد بن شهاب البزاز الكردري (ت 827ه)» الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الإمام الأعظم 
أي حنيفة النعمان (38/1) دار الكتب العلمية- روت 2009م 

17" ما بين قوسين: في (ل): (عقوهم وقال أكثر). 

"7" (خمسة): ليس في (ل). 

172 (أحدها): في (ل): (الأول). 

SN 2 

3 فاطر 18: 

1724 ف (ل) اد ی 

7 أخرجه البخارييٌ برقم (1386) عن مره بن جندب بلفظ: «والشيځ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلا 
والصبيانٌ حولّةُ فأولادُ الناس». 

۶ في (ل) زيادة: (من). 

7 أخرجه البرار في «مسنده» (384/10) برقم (4516) عن مره بن جندب بلفظ: أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه 
لم سيل عن أطفال المشركين فقال: «هم حَدَمُ أهلٍ الجنّة». 

8 (فعلى تقدير صحّته يحتمل أن يكون المراد به): ليس في (ل). 

7" ني (ل) زيادة: (في الجنّة). 
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والثاني آعم في الا تَبَعاً لآبائهم ولِمَا صح من حديث الوؤودة. 

والثالث التوّفُ» [و/153و] وهو المروييُ عن أبي حنيفة» وعبّروا عنه بمشيئة1730 الله تعالى. 

رابع أكُم يُجمَعون يوم القيامة1731 ووج هم نار يقال: "ادخلوها"» فيَدخُلُّها مَ ن كان في عِلْم الله 
تعالى سعيداً ويمتنمُ عنها من كان في عِلْم الله شَقِيَاً لو أدرك العمل» فيقول الله تعالى1732: "لي عصيئي 

فكيف بِرُسُْلِي لو لاقوكم في الدنيا؟!". 

الخامسن أَتم في الأعرافي, قال ابن تيميّة: هذا القولٌ لا أعرقةُ عن حَبرٍ ولا عن أثْر 

(ثابث بالسمْع) لِمَا في «الصحيحين» مرفوعاً أنَّ العبد إذا وؤْضِع1734 فة وقول غنة انا 
أتاه مَلّكان فيقعدانه تقر لان ل "ما كربت تقول في هذا الرجل" -يعني: محمّداً عليه الصلاةٌ والسلام-, 


3 


فأمًا المؤمن فيقول: "أشهد أنه عبد الله ورسولة". وأمًا المنافق والكافرٌ فيقول: "لا أدري كنث أقول ما 
يقول اناس" فَيُضْرَبُ بمطراقٍ من حديدٍ (ضربةًء فيصيح صيحةً يسمعها من يليه إلا النقكين1795. 


والظاهرٌ من هذا أن الوح يعاد في القبر في البَدّن سال معه» وفيه خلافٌ 130 


170 (وعبروا عنه بمشيئة): 3 (ل): (باکُم ق مشيئة). 


21 (يوم القيامة): ليس في (ل). 

1732 في (ل) زيادة: (لهم). 

3 (قال ابن تيميّة هذا القول لا أعرفه عن خبرٍ ولا عن أثر): ليس في (ل). 

انظر: تقي الدين ابن تيمية» مجموع الفتاوى (311/4)» تحقيق: أنور الباز - عامر الجزار» دار الوفاء» الطبعة: الثالثة» 
6م 2005م. 

1" (أنَّ العبد إذا وضع): في (ل): (إذا وضع العبد). 

3 أخرجه البخاري برقم (1338)» ومسلمٌ برقم: (2870) من حديث أنس. 

6 ما بين قوسين (ضربة... ذكره): ليس في (ل). 
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(فصك: [ف المعاد وأحواله] 

العا) وهو مصدّرٌ ميم أو اسم مكانٍ من العَوْدِء وحقيقةٌ العَوْدٍ الرجوعٌ إلى ما كان عليه 
[ل/161ظ] والمراذٌ ههنا رجوعٌ الأبدانٍ إلى الوجودٍ بعد العدم أو إلى اجتماع الأجزاء بعد التفرّقٍ مع 
إعادة الرُوح فيه وهو الَعادُ الجسماي. 

اعلم أنَّ الأقوال في مسألة العادِ خمسة: 

الأول ثبوث العادٍ [ب/148و] الجسمان: فقط» وهو قول هور المتكيّمين النافين بتجيُدٍ النفس» 
لاض أن ادن عاذ بدون الروح إذ هو باطلث» بل بمعنى أنَّ البَدَنَ متى أعيدٌ يُعادُ معه 0 

الثاى تُبوتُ الَعادٍ الأوحائ فقطء وه وقول الإلهيّين من الحكمّاء بناءً على أن ادن ينعدم بَالكلية 
فلا يُعَانُ والرُوحُ جوهرٌ مرد لا يفنى فيعودٌ إلى ما كان عليه قبل دخوله البَدَنَ من التجيّدٍ في عام المجرّداتِ. 

الغالثُ توما معأ وهو فلا الإمام الغزال والكعنَ والراغب بناء على اد الرُوح عندهم جوهرٌ عرد 
باق بعد خراب [و/153ظ] البَدَنْءِ ليس بحسم ولا جسماي» فيعودٌُ إلى البَدَنِ المخلوق من الأجزاء 
المتفرّقة للبَدَنِ الأول نفسٌة الجرّدةٌ الباقيةٌ بعد خراب ذلك البَدَنِ. بخلاف القول الأول فإ الرُوعَ عندهم 
ليش : كد بل 0 عبارةٌ: عن جسم 1 ا خفيض 1738 نوراق علوي ”173 خالف بالماهيّة للِبَدَنِ سار 
في القلب» أو أجزاءٍ سارية في البَدَن باقية من أوَّلٍ العُمُرٍ إلى آخره. 

فيّلزْمُهُ إعادةٌ الوح مع البَدَن لعدم انفكاكه عنه» لهذا“ حَصُوا العا بالجسماق !174 فقط؛ 
لكون لفظ "الجسمان" شاملا للروح أيضا (وهذا -على اختلاف أقوالهم- يقال له: "الوح الحيواية", 
ومئيتو اجرد قائلون به أيضاً) ”177 . 


الراب عدم ثبوتِ شيءٍ منهماء وهو قولُ القدماء من الحكماء. 


1777 انظر: شرح المواقف للجرجاني (289/8). 
8 (خفيف): ليس في (ل). 

7 (علوي): ليس في (ل). 

(وهذا): في (ل): (ولذا). 

1741 (المعاد بالجسماني): في (ل): (بالمعاد الجسماني). 
۶ ما بين قوسين: ليس في (ل). 


540 





الخامسن التوقّفُ» وهو المنقول عن جالينُوسَ. 

(حقٌ) بإجماع أهل الِلَلِ وشهادةٍ النصوص بحيثُ لا يقبل التأويل”' كقولِه تعالى: من يحي 
العظام وهي رَمِيمٌ فل يحييها الذي أنشأها اول م1711 وقوله تعالى لاثم إِنَكُمْ يوم القيامة تيعون 1745 
ا 


ولحذا1777 قال الإمامٌ: لا يعكنْ الجمعٌ بين الإيمانٍ بالله تعالى“ وبين إنكار الحشر الجسماي. 


[وقال العلّامةٌ الدكا1724: وكذا لا يُجْمَعُ بين القولٍ بِقِدّم العا عل ها قول الاد وبين 
الحشر الجسمان؛ لأنَّ النفوس الناطقة على هذا التقدير غير متناهية» فيستدعي حشرها جميعاً أبداناً غير 
متناهية في أمكنةٍ غير متناهية؛ لاله لا بدّ حينئذٍ لكلّ نفس من بَدَنِ مستقل» فيزم عدم تناهي الأبعاد 
وقد ثبت بالبرهان تناهيها. 

أجيت عنه بن حشر الأجسادٍ اللازم على تقدير وقوع الَعادٍ الجسماي هو حشر المكلّفين من المطيع 
المستحق للثواب والعاصي !كن لمت الف حشر 0 أفرادٍ البشر مكلّفاً كان أو غير مكلَفي» فاه 
ليس من ضرورياتِ الدّين؛ لأَنَّ الأخبارٌ المنقولة فيه 4 تَصِلْ حدّ التواتر ول ينعقد عليه الإجماغٌ» بل كان 
مختلفاً فيه» فلم يكن الاعتقادُ من شرائط الإسلام. 


ولا يخفى عليكَ أنَّ هذا الجواب الف للمشهور في عامّة الكُبْبٍ المعتبرة وأنَّه مب على القول بأنَّ 
الحشرّ الجسما لترتيب ال جزاء خيراً أو شرا فقطء والحصرٌ ممنوعٌ» وتم قد صبّحوا بأنَّ أطفال المؤمنين 
والأنبياء في الجنّة بالإجماع» فإنكارٌ الإجماع على حشر الأطفالٍ مالف لتصريحهم هذا]1750. 


7" (بإجماع أهل الملل وشهادة النصوص بحيث لا يقبل التأويل): في (ل): (بالإجماع والنصوص). 
1744 7 78 

5 المؤمنون 16. 

6" (وقوله تعالى 6 إنَكُمْ يوم القيامة ثبعون) إلى غير ذلك): ليس في (ل). 

7" (وهذا): في (ل): (ولذلك). 

5 (باله تعالى): في (ل): (بما جاء به النيعٌ عليه الصلاةٌ والسلام). 

7 انظر: حاشية الكلنبوي على شرح الجلال الدواني (ص390). 

77 ما بين معقوفين: ليس في (ب» و)» والمثبت كما في (ل). 
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(بحشر الأجساد, وِتُعادُ فيها الأرواخ)!”! ينتظمُ على كلّ من المذهب الأول والثالث) 
E BASS]‏ 


م 


اعلغ أن الحشرٌ الجسماي سواءٌ كان بالمعنى الأول أو بالمعنى الغالثِ1753 ما أجمع عليه ولكنّهم 
اختلفوا1754 في كيفيته: فذهب بعضّهم إلى أله بإعادة البَدَنِ المعدوم بعينه» أي: يجميع عوارضه 
الش د 7 03 إلى 86 جمع ٠‏ الأجزاء اء المتفرقة كما كانت1757. [ل/162و] 


فعلى الأول يكونُ فناءٌ الأجسام عبار عن العدم بالكلَيّة» وعلى الثاني يكو عبارة عن تفقٍ الأجزاءٍ 
واحتجّ الأولون بأنّ البَدَنَ لا يمتنع وجودُةُ الثاني لذاته ولا للوازمهء وإلّا ۾ يوجَدٍ ابتداءً لكونه من قبيل 
الممتنع» فإذا ل يمتنغ بالنظر إلى ذاته ولوازمه.. [و/154و] صار ممكناً بالنظر إلى ذاته» وهو المطلوبث. 


اعبُرض عليه بأنَّ العودَ لكونه وجوداً بعد طَرَيانِ العدم أخصنٌّ من الوجود المطلّق» ولا يام من إمكانٍ 
الأعجٌّ إمكانُ الأخص, ولا من امتناع الأخصٌ امتناعٌ الأعمّ فجاز أن يمتنع وجودُةُ بعد عدمه لذاته أو 
للازمه» ولا بعتنع وجوده مطلقاً. 
وأجيب عنه بان جرد أذ ن عد يل ع ياء ااب اليل حب 
الإضافة إلى الا وكذلك اد أمه واحدٌ لا تلد جد وعالرله قفن ا7534 
فإذاً ك من الوجودين”177 والإيجادين يتلازمان إمكاناً وامتناعاًء ولو جوّرْنا كونَ الشيءٍ الواحدٍ ممكناً في 


زفان معا ق زان انغ معلا / اررق امان :الاق احفر من الوسوة طلقا معا للويجوه في 


قي 


وا عه 


الزمان الأول بحسب الإضافة-.. لجاز الانقلابُ من الامتناع إلى الوجوب الذاد:؛ معلّلاً بأنه يور أن 
يكونَ ذلك الوجود الأخصيٌ ممتنعاً والمطلّقٌ أو المغاير“ واجباًء وهذا مخالِفٌ ا العقل. 


1 في (ل) زيادة: (هذا). 

7 (تأمل): ليس في (ل). 

3 (سواءٌ كان بالمعنى الأول أو بالمعنى الثالث): ليس في (ل). 
“”"' (ولکتهم اختلفوا): في (ل): (واختلفوا). 

7 (الشخصيّة): ليس في (ل). 

5" (بجمع): ف (و): (يجمع). 

في (ل) زيادة: (أو9). 

8 (الإضافة): ليس في (ل). 

77 (الوجودين): في (و): (الموجودين). 

6 (أو المغاير): في (و): (والمغاير). 
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وقد يقالُ: إِنَّ الإعادةً أهونُ للقابل من الابتداء لاستفادته بالوجود الأول مَلَكَةَ الاتّصافٍ به فتكونُ 
ممكنة. إب/149و] 

وأمّا الآخَرُونَ وهم منكرون لجواز إعادة المعدوم بعينه: 

فمنهم مَن ادَّعى الضرورةًء وقال: "لا يجوز إعادةٌ المعدوم بعينه ضرورةً وبديهة!176", ولا يخفى 
عليك02*! أنَّ دعوى الضرورة في ححلٌ النزاع غير مسموعة» ومنهم من تمك" عليه بوجوو: 

الأول أثدالو أعية ألو بيد لن غلل الفح بن الح و ره إذ ار اذ اماد هو ابنذ 
بعينه» واللازمُ باطلٌ. 


جيب عنه بوجوو: 


ا 


e و‎ 


أحدها أنه1764 ا ي لتخللٍ ال ر ههنا سوئهانه كان ودا زماناً © زال ع ذلك الوجؤة ف 
زمانٍ ثانٍ م انَصف به في زمانٍ ثالك» قتي أنهالتحدّل في الحقيقة ما هق لزمانالعدم بين رظي الوجودٍ 
الواح [و/154ظ] وإذا اعتبرت نسبةٌ هذا الخال إلى العدم مجازاً . كفاه اعتبارٌ التغاير في الوجودٍ 
الواحدٍ بحسب زمانيه. 

وثانيها أنه" يجوز التميّرُ في الحالين بعوارض غير مشخخّصة مع بقاء العوارض المشخّصة بحالها في 
الحائين» فلا با 176610 العدم بين الشيءٍ الواحدٍ [ل/162ظ] من جميع الوجوه. 

وثالثها767! أنه لو تم دليأكم هذا.. لدلّ على امتناع بقاءِ شخص 0 الأشخاص زماناء وإلّا لزم 
تلل الزمانٍ بين الشيءٍ ونفسه؛ لوجود ذلك الشخص في طرق زمانٍ البقاء. 

الثاني أنه لو جاز إعادةٌ المعدوم بعينه.. لجاز إعادةٌ وقته الأَوَل؛ لأنّه من جملة مشخصاته» واللازمُ 
باطلٌ؛ لاستلزامه كود الشيء مُبتداً من حيث إِلّه مُعادٌ إذ لا معنى للمُبتأ إلا الموجودٌ في وقته الأُوَلِ» 
وهذا جمعٌ بين المتقابلين. 


1761 (وقال لا يجوز إعادة المعدوم بعينه ضرورةً وبديهةً): ليس في (ل). 


1/62 (عليك): لبن ق 

0 (فسّك): ي (ل): (يعمسك). 

(بوجووٍ أحدها أنه): في (ل): (أمَا أولهَ فلأته). 

۶ (أله): ليس فی (و)» (وثانيها أنّ): في (ل): (وأمًا ثانياً فلأته). 
۴ (تخثل): ليس في (ل). 

©" (وثالتها): في (ل): (وأًا ثالنا). 
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وأجيب عنه بائ لا نسلّه كود الوقتٍ من جملة المشخصات: فإ قاطعون بان هذا الكتابت هو بعينة 
الذي كان بالأمسء وتغايِّرٌ الاعتباراتِ لا ينافي الوّحدة الشخصيّة بحسب [ب/149ظ] الخارج. 

ولو سُلِمَ.. فلا نسلّمْ أن كل ما يوجَدُ في الوقت الأول يكونٌ مُبتدأء إا يكونُ كذلك لو ۾ يكن 
الوقث أيضاً مُعاداً أو ۾ يكن هو مسبوقاً بحدوث آخْرٌ. 

الثالث أنه لو أمكن أن بعاد المعدومٌ بعينه.. لجاز أن يوجَدَ معه ابتداءً ما بمائلّةُ في الماهيّة وجميع 
العوارضٍ المشخّصة؛ لأنَّ الله تعالى قادرٌ على إيجاد مثله كذلك ابتداءً معه» لكنّ اللازم باطاة؛ لا 
اتاد الاثنينٍ لعدم التمايز بينهما. 

وأجيب عنه بمنع عدم التمائز بين المعادٍ وابتدأ؛ لجواز تمايرهما بالعوارض المشخخصة1768 سواءٌ كانا 
مبتدأين أو معادين أو تن يعاد ا يجرد الج انر يرز أصاد حال . 

على أنَّ ما ذكرثم لو تم.. لزم النقضٌ بعدم إيجادِ المعدوم أصلاً بان يُقالَ: لو أمكن إِيجادُ المعدوم 
ابتداءً.. لأمكن أن يوج ما بمائلة في الماهيّة وجميع اللوازم”76أ» فيزم عدم التماير بين الاثنين» واللازمُ 
باط [و/155و] فكذا الملزوم. 

وقال ابن سينا: إِلّه إذا وُجَدَ الشيءٌ وقتاً ماء ثم ل يُعَدَمْ واستمرٌ وجودٌةُ في وقتٍ آحر» وعُلِم ذلك 
أو شوهد.. عْلِمَ أنَّ الموجودّ واحد. 

وأمَا إذا عَم فليكن الموجودٌ السابق (أ)» وليكن اللْعادُ الذي [ل/163و] حدت (ب)» وليكن 
امُحدَتُ الجديدُ (ج)؛ ولْيكن (ب) ك (ج) في الحدوث والموضوع والزمانٍ وغيرٍ ذلك لاتْحَادِهِ إل بالعدد, 
فلا يمير (ب) عن (ج) في استحقاقٍ أن يكو (أ) منسوباً إليه دون (ج)» فإِنَّ نسبة (أ) إلى أمرين 
متشابقين من كل وجه إلا قي النسبة التي يُنظَرٌ: هل بعك أنْ يختلف فيهما؟ أو لا يمكن؟ لكنّهما إذا 1 
يختلفا فيها.. فليس أن بعل لأحدها أولى من أنْ عل لآخر. 

فان قيل: إا هو أولى ل (ب) دون (ج)؛ لأنّه كان ل (ب) دون (ج). 

قلث: فهي نف هذه النسبة» وأخذ المطلوب في بيان نفيه» بل يقولُ الخصم: إِنما كان [ل 
ا 


(المشخصة): ليس في (ل). 

©" (وجميع اللوازم): في (ل): (واللوازم). 

0 له (ج)): ي النسخ: (لجم)» والصواب ما أثبتناه كما في كتاب «المباحثات» لابن سينا. 

انظر: ابن سينا (ت428ه)» المباحثات (ص 326)» تحقيق: محسن بيدارفر» انتشارات بيدار» إيران» الطبعة الأولى» 
3 هم. 
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بل إذا صحّ مذهب من يقول: "إِنَّ الشيءَ يوجَدُ [ب/150و] ده a‏ ترد 3 وين 


4 


من حيثُ ذَانَهُ بعينه ذاتأء ولم ينعدمٌ من حيث هو ذاث» ثم أعيدَ إليه الوجودُ".. أمكن أن يقال بالإعادة 
إلى أن يَِطّلَ من وجوه أخرى. 

وإذا 4 يُسِلَّمْ ذلك و4 يعن للمعدوم في حال العدم ذاتاً ثابتةً.. 4 يكن أحدٌ الحادنّين مستحِقّاً لأنْ 
يكو له الوجودُ السابق دون الحادث الآحر» بل إِمّا أن يكونَ كك منهما مُعاداً أو لا يكونُ واحدٌّ منهما 
مُعاداً» وإذا كان الحمولان الاثنان يوجبان كود الموضوع لمما مع كل واحدٍ منهما غير فيه مع الآحر: 
فإن استم موجوداً واحداً أو ذاتاً ثابتةً واحدةً.. كان اا الموضوع الواحدٍ القائم موجوداً أو ذاتاً شيقاً 
واحداًء وبحسّب اعتبار ا محمولّين شيئين اٿتين» فإذا فَقَدَ استمرارةُ 0 نفسه ذاتاً واحدة.. بقي الاثنينية 
اة لا غية1771. انتهى 

واختلفوا في تحقيق مرامه من هذا الكلام ”17 : 

فقال بعضُ المحقّقين: إِنَّ الشية17”3 أشار فيه إلى منهجين [و/155ظ] في امتناع إعادة المعدوم 

أحدّهما: ما أشاز إليه بقوله: "فليكن الموجودٌ السابق ().." إلى قوله: "إِمَا أن يكونَ كله منهما 
معاد" أو لا يكونُ واحدٌ منهما مُعاداً"» وهو بيان عدم الامتياز بين العَادٍ والمستأئفٍ الجديدٍ على 
تقدير الإعادة. 

وثانيهما: ما أشار إليه بقوله: "وإذا كان الحمولان الاثنان..." اه» وهو بيان مغايرة ما فُرضَ موجود 
ثانياً للموجودٍ المفروض ألا مع قطع النظرٍ عن فَرْضٍ وجود المستأئفٍ وتشاجيه وتحالفِهِ للمُعادٍ كما في 
المنهج الأَوَّلٍِ؛ لأنَّ حصّل هذا القولٍ هو أنَّ كود ا محمولين اثتين [ل/163ظ] يوجب أنْ يكونّ الموضوعٌ 
مع كلّ واحدٍ منهما غير نفسِهٍ مع الآخر. 

فإنِ استمرٌ ذاث الموضوع.. يكونُ باعتبار الذاتِ شيئاً واحداً وباعتبار ا محمولّين كالوجودين مثلاً 


شيئّينء وأمّا عند فَقْدٍ الذات كما فيما نحن فيه. . فليس هناك وحدةٌ بل اثنينية ية صِرفَةٌ ومغايرة حضة. 


ونب 


يبظ الات لذبن سينا (ض 026-325 
1772 (من هذا الكلام): ليس في (ل). 
رض الوقن إن الشيخ): في (ل): (بعضهم إنّه). 
7" (إگا أن يكون کل منهما معادا): ليس في (ل). 
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وقال بعضٌ المتأخرين”77!: إِنَّ مرجع قولي الشيخ واحد» وليس قول الأول دليلاً مستقلا: لان مدارة 
ليس على أنَّ الِثْلَ المستأتف 1 يتميّز عن الحادث الْعَادٍ فيزم [ب/150ظ] انحا الاثتين على ما هو 
المشهورٌ في تقريره» وإلّا لَوَرَدَ عليه النقضُ بامتناع إِيِحادٍ المعدوم ومنع مساواة نسبة الموجودٍ السابقٍ إليهما 
ومنع عدم التمايزٍ بينهماء بل مدارة على أنَّ نسبة الَعاديّة إلى الحادث الذي فُرض أنه مُعادٌ ليس أولى من 
ا إلى ذلك الحادث من حيث فُرض أنه مستأئفٌ» بل نسبةٌ المعاديّة إليه إذا قُرِضَ كوتُةُ مُعاداً بعينها 
كنسبتها إليه إذا قُرضَ كوه مستائّفاً فكما لا يَصِحٌ النسبةٌ الثاني كذلك لا يَصِخ الأولى؛ لأا إا يصح 
إذا حُفِظَ وَحدةٌ الذاتٍ وم بُفقد» وليس كذلك؛ لأنَّ العدم فقدانٌ الذات. 

فخلاصةٌ استدلالٍ الشيخ أنَّ العدم لَمّا كان عبارةً عن فقدانٍ الذاتِ وبطلانه فلا يكونُ موضوعٌ 
والّعاديّة واحداً؛ لأ [و/156و] اتَحَادَ موضوع المبدأيّة والمعاديّة إا يَصِخّ إذا كانت الذاث 


۹ک 


الممدأ 


5 


محفوظةً فيما بين الابتداء والإعادة على ما زعمه المعتزلة» ولكنّها ليست بمحفوظة ههناء إذ لا ثبوت 
للمعدوم عندنا. 

وما حديث الل المستأئفٍ فنا هو: 

للتوضيح ليظهرَ أنَّ الحادث المفروض كوثهُ مُعاداً لا فرق بينه وبين الحادث المستأئَفٍ في نسبة الإعادة 
إليهماء فإمًا أن يكونا معاً مُعاداًء أو لا يكونا معاً مُعاداً والأوّلُ باطلة» فتعيّنَ الثان . 

لا لكونه محتاجاً إليه في الاستدلال. 

ون كلام بعضٍ المتأجرين بحت من وجوو1776: 

ما ولا فلأنَ كونَ القولٍ الأول للشيخ دليلاً مستقلاً ليس بدائر على ما ذكره”””17 من لزوم انحادِ 
الاثتين الناشئ من عدم نايز العادٍ والمستأئَفٍ على ما هو المشهورٌ في تقريرٍ الوجه الثالثِ على ما 
ذكرناة”17» بل يجورٌ أنْ يكونّ دليلاً مستقلً بوجي آحَر”177, وذلك أنَّ عدم [ل/164و] تابر المعادٍ 


لمكا نشخ ووفك N O‏ باتيما RELEASE‏ عط NENN‏ 
والمستانق مرا 1 و لازم يصح 


5 (بعض المتأخّرين): في (ل): (بعضهم). 
7 (وفٍ كلام بعض المتأخّرين بحت من وجوو): في (ل): (أجيب عنه بوجوو). 
ORE‏ ا 

5 (هعلى ما ذكرناه): ليس في (ل). 

7 ف (و) زيادة: (ذكره بعض الحيّقين) وهي مشطوبةٌ في (ب). 
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فأخذ بعضن الحقّقين““” اللازم الثاني» فحمل كلام الشيخ على الاستدلالٍ المستقلَ حلا له على 
تباكرو. [ب/151و] 

وأمّا ثانياً فلن ورود الفسادٍ من1781 النقض والمنع ليس بشاهدٍ عَذل 1782 لصرف الكلام عن تحمل 
متبادر؛ لأنَّ قرينة الفسادٍ غير مقبولة. ۰ 

وأمّا ثالثاً فلأنٌ حاصل ما ذكره من مدار قول الشيخ أنَّ حادثاً إذا ود وفُرض أله مُعادٌ. . فد 1783 
الْعاديةُ إليه على هذا الفرض ليس أولى من نسبتها إليه على فَرْضٍ كونه مستأئفاً جديداًء لا أن هناك 
حادثاً مُعاداً وحادة1754 مُستأتفاً مغايراً للمُعادٍ بالذات. 

(ولا يخفى عليكَ أنَّ هذا خلافُ ما يتبادَرٌُ من كلام الشيخ؛ لأنَّ المتبادِرٌ منه كونٌ المعادٍ والمْستأَنٍ 
مَغايراً بالذات)1785, 

وأمّا رابعاً فلن كونَ حديث الئل المستأئفٍ للتوضيح لا للاستدلال [و/156ظ] ليس بواضح؛ 
لاله أخفى ما رض أله موضځ له. ۰ 

فالأولى حل كلام الشيخ على ما حملَهُ بعضٌ الحقّقين من المنهجين: فال جواب 7 عن المنهج الأول 
منغ" عدم التماير بين الّعادٍ والمُستأنَفٍ المفروضء وإلّا لارتفع التمائّلُ بينهماء وعن المنهج الثاني أن 
لا نسلّه”178 فُقنْدانَ الذات بِالكَلْيّة فيما نحن فيه" لجوان بقائه في نفس الأمرء لا كما زعم المعترلة 


"7 (بعض المحقّقين): في (ل): (هؤلاء البعض). 
“5 (الفساد من): ليس في (ل). 
۴۶ (بشاهد عدلٍ): في (ل): (شاهدا). 
*1! (فنسبته): في (ل): (فنسبة). 
7 (وحادثاً): في (ل): (أو حادثا). 
5 ما بين قوسين ليس في (ل). 
EOE‏ 
۳" (ما حمله بعض المْحقّقين من المنهجين فال جواب): في (ل): (المنهجين كما حمله الفرقة الأولى هذا وأجيب). 
(منع): في (ل): (منع). 
"7 (أن لا نسلّم): في (ل): (منع). 
"7 (فيما نحن فيه): ليس في (ل). 
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من تقر الذات ق ا بل بحسب وجودو العِلّميت» فيُستَحفّظ وَحدثةُ بحسب ذلك آل 


فيعيدُهُ اللّهُ تعالى ثانياً؛ (لأنَّ هذا الإمكانَ كاف في مول قدرته تعالى. 

ولقائل أن يقولً: لا نسلّمُ أنَّ الوجود العليي كاف في استحفاظ الوحدةٍ بين الموجود الخارجيّ 
SDAA SN OEE YEG,‏ فلل O ENN‏ 

الرابغ: لو صح إعادةٌ اللعدوم“".. لصم الحم عليه بصكة العَودِ» لكنّ المعدوم ليس له هْويَةٌ 
ثابتة 7 فيمتنع الإشارةٌ إليه وما لا يمكن الإشارةٌ إليه لا" يَصِح الحكمْ عليه. 

وا جواب عنه بوجوو: 

أمًا ولا فبطريق المعارضة بأنْ يقال 7": لو امتنع إعادةٌ المعدوم.. لصح الحم عليه بامتناع الكود» 
ê E 21798 a 7 5‏ 
لكنّ المعدومَ ليس له هُوية ثابتة » فلا يَصِحّ | عليه. 

فان قيل: الُكُمْ بصكة العو لكونه إيجاباً يستدعي وجو الموضوع» فلا بصخ اله على 
المعدوم بخلاف الحكم بامتناع العَودٍ فإِلّه يجورٌ اعتبارُة سلباً بأ يقالّ: "تنغ عَودُهُ بمعنى لا يَصِحٌّ 
د ١ 7 5 4 ı1800s4‏ ك0 و 7 
عوده ¢ والسالبة لا يستدعي وجود ا موضوع فيصح الحكم السلئٌ على المعدوم. 

قلنا: يجوز مغل هذا الاعتبار في الحكم بصكة العَودٍ أيضاً بن يقال: "معنى (ِيَصِحٌ عَودُهُ): لا يمتنغ 
180184" واف يمه »ع مر هك 
عوده ٠‏ » فليعتبز حن يَصِح. 

© وأمًا ثانياً فبطريق النقض 1502 بان يقالَ: ما ذكرتُوه من الدليل على عدم صكة الحكم على 
المعدوم بصكة العَودٍ لو تم.. لدل على أنه لا يَصِخّ أصلاً كم من العقل على ما ليس بموجودٍ في 
"7" (من تقر الذات في نفسها): ليس في (ل). 
2 (فيستحقظ وحدئه بحسب ذلك الوجود): في (ل): (بأنْ يُستحفظ في علم الله وحدثه). 
ما بين قوسين ليس في (ل). 
في (ل) زيادة: (بعينه). 
۶ (ليس له هوب ثابعة): في (ل): (لا هويّة له). 
(وما لا يمكن الإشارة إليه لا): في (ل): (فلا). 
7 (والجواب عنه بوجوو أما أوّلاً فبطريق المعارضة بأنْ يقال): في (ل): (أجيب عنه بالمعارضة بأنّه). 
(ليس له هويّةٌ نابتة): في (ل): (لا هوب له). 
”"' (الحكم): ليس في (ل). 
"3 (عَودة): ليس في (ل). 
(عوذة): ليس في (ل). 
7 (وأمًا ثانياً فبطريق النقض): في (ل): (وبالنقض أيضاً). 
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الخارج1503, مع أن قد نَحَكُمْ على ما ليس بموجود في الخارج1504 أحكاماً صادقةً لا شبهة فيها1805 
كقولنا: 'المعدومٌ الممكنٌ جور أنْ يوج" و "من سيول يحور أن يتعلّم"» [و/157و] و"اجتماعٌ النقيضّين 
ا [ل/164ظ] و"شريك الباري ممتنمٌ" إلى غير ذلك... 

بل قولكم: "المعدوم لا يصح الحم عليه" حْكُمٌ على ما ليس بموجودٍ في الخارج1807. 

وأمّا ثالثاً فبطريق انعم" بن يقالّ: لا نسلّم أنه لو صحّ إعادةٌ المعدوم.. لصم الحكمْ عليه بصكة 
العود» فن امتناع E‏ على المعدوم بصكة العَودٍ لكونه لا هُويّةَ له نتصورها لنحكّع عليها لا 
يستلزمٌ امتناع العَودِ؛ لجواز وقوعه بتأثير الفاعل من غير أن يتصوَّرَةُ متصوّرٌ ويحَكُمَ عليه بشيءٍ من الأحكام. 

ولو سْلّم.. فقول "لكنّ المعدوم لا هُويّة له ثابتة": إِنْ أراد به لا هُويَة له في الجملة أو في الذهن.. 
فهو نوع" وإِنْ أراد ليس له هُويّةٌ ثابتةٌ في الخارج, وذلك1819 ممنوعٌ أيضاً عند المعتزلة القائلين بثبوت 
المعدوم في الخارج!151.. فلا يقومُ حجّةَ عليهم. 

وأمًا عندنا.. فَمُسلَّم لكن نغ قولة:. "فيمتنعٌ الإشارةٌ العقليّةُبإليه"؛ لأنَّ الإشارة العقليّة لا تتوقّفُ 
على المُويّة الخارجيّة» بل يكفي اموي الذهنية. 

ولو سيم ألما تتوقّفُ على اة الخارجيّة.. فتقول: 


إمنَا أن يريد أنه ليس له هُويّةٌ خارجيّةٌ في زمانٍ من الأزمنة.. فهذا1512 


منوغٌ؛ لأنَّ المعدوم له هُويةٌ 
خارجيّةٌ في زمان وجوده. 

وما أن يريد أله ليس له هُويّةٌ خارجيّةٌ في زمان كونه معدوم]1513.. فذلك مُسلٌَ لكن حينظٍ منغ 
قولّهُ: "فيمتنغ الإشارةٌ العقلئَةٌ إليه"» إلا أن يريد أنه منغ الإشارةٌ العقلئةٌ إليه فى زمان كونه معدوماًء وذلك 
فونه :م يتح او ساره الغ اليه .172ل يريك ءانه جتدع ال بار العف اليه قي رمال و تمعدوماء و 


9 (ني الخارج): ليس في (ل). 

1804 وق خاو لس ل 

5 (لا شبهة فيها): ليس في (ل). 

6 (وارتفاعهما): ليس في (ل). 

1807 ف 

5 (وأما ثالثاً فبطريق المنع): في (ل): (وبالمنع أيضا). 
"3 (فهو ممنوع): في (ل): (فممنوع). 

"1 (وذلك): في (ل): (فهو). 

1 (القائلين بثبوت المعدوم في الخارج): ليس في (ل). 
٣‏ (فهذا): ف (ل): (فهو). 

183 (كونه معدوماً): في (ل): (عدمه). 
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غير مفيدٍ لجواز أن يكونَ 0 عليه بصحّة العَودٍ في زمانٍ كونه موجوداًء ككينا على زيدٍ في زمان 
وجودة يانه يكور أن يعدم 2 يُعادَ . 

نه اعلخ أنَّ القولّ بإعادة المعدوم بعينه: 

لا برد عليه ما برد على القولٍ بالإعادة بطريق جمع الأجزاءِ المتفرّقة» وهو أن أجزاء البَدَنِ 
الشخصي 814 -كبدن زيدٍ مثلاً- لا بد فيه من اجتماع مخصوص وشكل معي ضرورة أنه لا يكو يدن 
زيدٍ إلا (باجتماع مخصوص وشكل معيَّنٍ إا جزء]” "۶" أو شرطا)“"*' فإذا ترق أجزاؤه وانتفى الاجتماعٌ 
والشكل [و/157ظ] اللخصوصان”1817 1 يبق بَدَنُ زيب ثم إذا أعيد: فإمًا أن يُعادَ ذلك الاجتماعٌ 
والشكله بعينهما؟!” یزم إعادفي هدوم بعببهيوار لاء فایلا يكوت المعاذ بعينه هو للقي الأول باس 
مل فيَلِمُ أنْ يكو" المعاقّبُ وناب في الآخرة غير مَن عمل الطاعة والمعصيةء ويكونّ قولاً بالتناسشخ 
أيضاً. 


ع 


۳ 


ولا يجناخ 1520 فيه إلى ما يجاب عنه [ب/151ظ] من أنَّ العبرة إلى الروح [ل/165و] والأجزاء 
الأصايّة الباقية من اول العُمْرٍ إلى آخره لا الأجزاء الزائدة من الاجتماع وغيرو» فالمحشورٌ هو المولّفُ من 
الأجزاءٍ الأصليّة المتفرّقة للبَدَنِ الأول فإذا جمع الله تعالى الأجزاء الأصليّة لِبَدَنِ زيدٍ وَبَكَلَقَ منها بَدَناً شك 
مع مل الشكل الأَوَّلٍ ويُعيدُ فيه الروح.. يكونُ عينَ الأول ولا تناسُح فيه" "؛ لأنَّ التناسُح هو تعلق 
نفس زيدٍ مثلاً بِبَدَنِ آحَرَ لا يكونُ مخلوقاً من الأجزاء الأصليّة لبَدَنِ زيدٍ. 


ع سا ع 


ع يَرِدُ عليه أن أحوال القبرٍ من التعذيب والتنعيم إلى قيام الساعة لا ينتظم على هذا القول؛ لانعدام 
البَدَنِ بِالحلية. 


فان قيل: إِنَّ البَدَنَ ون عدم بالكُلْيّة لكي الرُوع باق بعد فهو الْعذَّبُ والْنكَمْ. 


14 (الشخصيّ): ليس في (ل). 
5 (جزء): كذا في (ب» و)» وكانت في (و): (جزاء) ثم مسح الألف» والمثبت هو الصواب من جهة اللغة. 
6 ما بين قوسين في (ل): (كذلك). 

7 (الاجتماع والشكل المخصوصان): في (ل): (اجتماعه وشكله). 

8 (بعينهما): ليس في (ل). 

7 (يكون): ليس في (ل). 

7 ني هامش (ب» ل): (عطف على: (لا يَرِدُ). منه). 

21 (فيه): ليس في (ل). 
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ها عم 


قلنا: نعم إلا أنه إا ينتظم على مذهب القائلين بتجيُدٍ النفس الناطقة وبقائها بعد خراب البَدَدِء 
وعلى أنَّ التعذيب والتنعيم للرُوح فقط. 

وبالجملة: إِنَّ المشهور ههناك”! عن أصحابنا هو الإعادةٌ بطريق جنع الأجزاى وإِنَّ العيرة 
للأجزاء الأصليّة والرُوح لا الأجزاء الزائدة» حى قالوا: "إِنَّ الأجزاء المأكولة فَضْلةٌ في الأكل فلا يُعادُ معه 
بل يُعادُ مع المأكول لو كانت أجزاءً أصليّةَ له» وإلّا فلا بعاد معها أيضا". فلا برد عليهم ما توههُ 
مدكر 1524 الإعادة أنه لو أكل إنسانٌ إنساناً بحيثُ صار المأ كول جُزءاً منه.. فتلك الأجزاء المأكولة: إا 
أن عاد هیا وهو ال او ادق انه فاد نکن الاك معدا بسن 

(و) بحشر 

(أعراضها) القائمة بما 

(وأزمتتها) الواقعة هي فيها”*!؛ لِمَا رَوى [و/158و] الأشعررييٌ أنه عليه الصلاةُ والسلامٌ قال: 
«إنَّ الله عر وجل يبعت الام يومَ القيامة على هيئتتها»1526, فإذا جاز إعادةٌ الأزمانٍ.. فإعادةٌ الأعراض 
بالطريق الأول 1827 , 

(والحساب) وهو في اللغة: العَدَّ وني الاصطلاح1828: توقيفُ الله تعالى عبادَةُ قبل الانصرافٍ من 


امحشر على أعمالهم خيراًكانت 1827 أو شرل ليُعلِمَهم ما هم وما عليهم من الثواب والعقاب] 1830, 


“7 (ههنا): ليس في (ل). 

۶ (بطريق جمع): في (ل): (مجمع). 

(منكر): فی (و): (منکرو). 

7 (وبحشر أعراضها القائمة بجا وأزمنتها الواقعة هي فيها): في (ل): (وأعراضها وأزمنتها). 

۶ رواه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري» (ت 311ه)» صحيح 
ابن خزعة (117/3) برقم (1730)» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ومحمد 
بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» (ت 405ه)» المستدرك على الصحيحين (412/1) برقم (1027)» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 1411ه/ 1990ء» كلاهما عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 

7 (بالطريق الأولى): في (ل): (أولى بما). 

8 (ني اللغة العذدٌ وفي الاصطلاح): ليس في (ل). 

7 (كانت): ليس في (ل). 

7" ما بين معقوفين: ليس في (ب» و)» والمنبت كما في (ل). 
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واختلفوا في المحاسب: 
1831 


قيل: هو الله تعالى [ب/152و] يحاسبُهُم دفعةً واحدة لاتّساع قدرته لا واحدة بعد واحدةٍ 


(ث اختلفوا في معنى كوه محاسباً: قيل: أن يُعلِمَهُمٍ ما لهم وما عليهم من الثواب والعقاب بان يخ 
فيهم علا خرو وقيل: ان يوقِمّهم بين يديه ويريهم أعماهم؛ وقيل: أن يُكلّمَهم في شأن أعمالهم وكيفيّة 
ما لها من الشواب والعقاب)1832. 

وقيل: الخاست ‏ .هو اللاك بأمر الله تعالى. 

وقيل: الله تعالى يحاسب المؤمنين» والملائكةٌ يحاس الكافرين1934. 

(وعلى جميع التقادير: يُحاسَبُ العبدُ على أقواله وأفعاله واعتقاداته وأكساب حواسّه؛ لقوله تعالى: 
د المح والمَصرٌ والقواد كل أولنك كان عنه مسنؤول/ه1336)1833. وان كالإنس» وام بالحساب 
ا مد (على ما رواه ابم ا َكل ا( ايبون من العمل الصلاةٌ وما يُقضى به بين الناس 
لا 

وقيل: الأطفال والبُلَهُ ولمجانينُ وأهل الفترة لا حساب هم» والأصَح خلاقة؛ لعموم الواريدٍ. 


والوحوضُ [ل/165ظ] والطيورٌ وسائر البهائم1938 يُحْشَرون ((لا للجزاء ثم يكونون ترابً؛ لقوله 


ظ تعالى: إوإذا الوحوش حُشِرَث 153”4, هذا عندناء وقال أبو الحسن الأشعرويٌ: حشر الوحوشٌ للجزاى 


1531 (دفعةٌ واحدةً لايّساع قدرته لا واحدة بعد واحدة): في (ل): (دفعةً لا واحدةً بعد واحدةٍ لابّساع قدرته). 


2 ما بين قوسين ليس في (ل). 
3 (لمحاسب): ليس في (ل). 
7 (الكافرين): في (ل» و): (غيرهم). 
5 الإسراء 36. 
6 ماين قوسين ليس في (ل). 
7 ما بين قوسين ليس في (ل). 
8 (وسائر البهائم): في (ل): (والبهائم). 
1839 التكوير 5 
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E‏ ادال من E O‏ اشاقن SSSA‏ ف اسايق 


نه الحكمةٌ في المحاسّبة -مع أنَّ امحايب خبيد- إظهارٌ مراتب أرباب الكمالٍ وفضائح أصحاب 
النقصان. 


ع 


د N‏ تعالى: #فأمًا مَنْ أو کيا 


ييتمِيند # فسوف ياس حساباً [و/158ظ] برا2 «إوأمًا من أو كتابة ورا ظَهْره فسوف 
يَدعُو E‏ ل1844 


(حق) لقوله تعالى: «إإِنَّ الله سَريعُ اليساب ه1 إت إن علينا جساءئة15*64, والأحاديث فيه 
كثيرة . 

(والسؤال حق) لما رواه ملم أنه عليه الصلاة والسلامُ قال: «لا تزولُ قدما عبدٍ يوم القيامة حى 
يُسألَ عن أربع: [ب/152ظ] عن عُمُره فيما أفناه» وعن جَسَدِه فيما أبلاه» وعن عِلْمِهِ فيما عَمِلَ به» 
وعن مَالِه 0 أينَ اكتسبّةُ وفيم أنفقة» ٠“‏ وهذا مفهومُ عدو فلا يُنافي السؤالَ عمًا عدا ما ذكر؛ 
كة 7 Da a‏ 


1940 انظر: مقالات الإسلاميين (ص255). 

et‏ خرجه مسلمٌ برقم )2582( عن اي هريرة بلفظ: «لَتُودنَ الحقوقٌ إلى أهلها يوم م القيامة» حقٌّ يُقادَ للشاة الجلحاي 
من الشاة القرناع». 

2 الانشقاق 8-7. 


3 الانشقاق 11-10. 


4 ما بين قوسين مزدوجين: في (ل): (للجزاء كما في البزازيّ وهو مذهب الأشعريٌ» وعند الماتريدي يحشر لا للجزاء 


م يكون ترابا). 
5 آل عمران 199. 
6 الاش 26, 


8 لم أجذه ٽي «صحيح مسلم»» وهو في «سنن الترمذئ» برقم (2417) عن اي برزة الأسلمئ. 


“54 (کما): ني (و): (ِلما). 
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(وَكُثْبُ أعمالهم) التي يكب الحمَظةُ فيها جميع أعمالهم في الدنيا قولاً فعلاً اعتقاد/15*7 ولو سهوا 
حى أنينَ المرضى لِيُعرَضَ عليهم في الآخرة رفقاً لحم لا للإثابة أو المعاقبة على الجميع إذ لا معاقبة على 
السهو والنسيانٍ» وقيل: ما فعلَهُ سهواً أو نسياناً لا يُكتب. 

وللجنّ أيضاً يُكتَبُ ما فعلوه» لا للمجنون. 

وللصبيّ يُكتَث حسناتة لا سيان واختلفَ في ثوابه» والمعتملٌ: له» وقيل: ا 

(حقّ) لقوله تعالى: «َإإِنَّ عليكُم لَافِظِينَ © كراماً گاتبين 1551 والأحاديث فيه كثيرة. 

والحكمةٌ في اكب مثإء ما م1852 في الحساب. 

واختلفوا في گنپ قَصدٍ القلب1533 وهو على خمس مراتب: 

الأَوَلُ: ما يُلقَى فيها بغير صُنْعء وهو 1954 الهاجسن. 

والثاني: جَرَيائهُ فيهاء وهو 1555 الخاطر. 

والثالث: ما يقح فيها من التردّدِ: هل يَفعك أو لاء وهو 1556 حديث النفس. 

والرابغ: ترجيخ قَصْدِ الفعل؛ وهو 1857 الهم 
والخامسس: قَوَّةٌ ذلك القصدء وهو العَرْمُ المصمّم. 


ونال ات SNE‏ لذ نكي ولد كا سني جاع 


87 (ني الدنيا قولاً فعلاً اعتقادا): في (ل): (قولاً وفعلاً واعتقاداً). 

7 (واختلف في ثوابه والمعتمد له وقيل لأبويه): ليس في (ل). 

851 الانفطار 11-10. 

۶ (مرٌ): ليس في (ل). 

0 ني هامش (ل): (مطلبٌ: واخمّلف في گب قصدٍ القلب). 

557 (ما يلقى فيها بغير صنع وهو): في (ل): (هو). 

(جريانه فيها وهو): في (ل): (هو). 

6 (ما يقع فيها من التردّد هل يفعل أو لا وهو): ليس في (ل). 

7 (ترجيح قصد الفعل وهو): في (ل): (هو). 

9 (قوّة ذلك القصد وهو العزم المصيّم فقال السبكئ): في (ل): (هو العزم). 
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والثاني والثالثُ وإِنْ قدِرٌ على دفعهما لكنّهما””15 مرفوعان بالحديث الصحيح؟*' وهو قَولّةُ عليه 
الصلاةٌ والسلام: «إنَّ الله تحاورٌ لاقي ما حدَّنَتْ به أنفْسَها ما ۾ تكلم به أو تعماء»1561» وحديثُ 
النفس إذا ارتفع فما قبلَهُ أولى منه. 

وهذه المراتب الغلاث لا أجرَ له فيها في الحسناتٍ أيضاً؛ لعدم القَصيِ1862. 

وأا اهم فقد صح أله با حسنة بكب حسنةٌ وبالسيئة لا يُكقَبُء ثم يُنظَرٌ فإ تركها لله تعالى يُكتَبُ 
[و/159و] حسنة وإ فَعَلّها تُكتبك سمه واحدةٌ أي: يكب فعلة وحدة لا الحم أيض]1802, 


وأمّا الخامسن فامحقّقون من الفقهاء وغيرهه564! على أنه يُواحَذُ به (وقيل: لا يُوَاحَذُ به أيضاً 
والأصّخّ هو الأَوَّلْ؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ: «إذا التقى المسلمان بسيفهما.. فالقاتك والمقتول في 


3 


النا ا" أن القاتل فظاهرٌ وأا المقتولٌ فلكونه حريصاً على قتلِ صاحبه» ولكنّهم قالوا: إن العزمَ 
المصيّمَ على المعصية وإِنْ كيب سيّمة لكنّه لا يساويهاء م السيّقةٌ المرجوعٌ عنها بعد اج بما تُكتَبُ حسنةً 
إذا تركها لخوف الله وكذا الحسنةٌ [ب/153و] المهمومٌ ها التي تركها انع كت حسنة كاملةً)1906. 


(والميزان) وهو ما يُعرَفُ به مقادير الأعمال» نؤمئ به °7 وَتُفَوَضُ كيفيّتهُ إلى الله تعالى. 


9 (وإن قدر على دفعهما لکئهما): ليس تي (ل). 

“36 (الصحيح): ليس في (ل). 

801 رواه مسلمٌ في «صحيحه» برقم (127) عن أبي هريرة» لكنْ فيه: «ما 3 يتكلّمواء أو يعملوا به» بدل «ما ۾ تتكلّ 
به أو تعمل». 

2 (وهذه المراتب الثلاث لا أجر له فيها في الحسنات أيضاً لعدم القصد): ليس في (ل). 

9 انظر: تقي الدين السبكي (ت 756ه).؛ قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص162-158)» تحقيق: محمد عالم 
عبد امجيد الأفغاني» المكتبة التجارية مكة المكرمة - مصطفى أحمد الباز» سنة النشر: 1413ه. 

4 (من الفقهاء وغيرهم): ليس في (ل). 

1985 أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في «سننه» (1311/2) برقم (3964)» وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي» (ت 303ه)» السنن الكبرى برقم (4121)» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب 
الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى 1421ه/ 2001م» عن 
أي موسى» لك في النسائيئ زيادة: «فَمَئَلَ أحدهما صاحبُّ فالقاتل والمقتول في النار». 

يا بو يونين لبن E‏ 

(به): ليس في (ل). 
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وقيل: أجمع أهل الحقّ على أنه ميزان حينيثٌ له كمّمَانٍ ولسانٌ» تُوضَّعٌ فيه صحف الأعمالٍ (ليظهر 
[الرابح ]1568 والخاسر» يوضع صحف الحسناتٍ في صورة حَسنة في كفة النور فيَنقُلْ ما الميزانُ» وصحفُ 
السات في صورة قبيحةٍ في كنَّةٍ الظَلمَةٍ يِف بحا الميزاك) ”186 . 

(حق) لقوله تعالى: إونَضَعْ الموازين القشط ليوم القيامة 1*4 [ل/166و] «إفأمًا من نَقْلَتْ 
موازيثة © فهو في عِيشَة راضيّة... 157144 ((الآيةء وفيه أحاديث كثيرة. 

i و‎ TET e 0 

قيل: إنه مختصّ با مؤمنين» ولیس للكمار میزان؛ لقوله تعالى: فلا نُقِيمُ هم يوم القيامة ونا : 

والجوابُ عنه: وزناً نافعاً لا مطلّقاً؛ لأنَّ قولّهُ تعالى: «وأمًا 1 هاوية 15734 
ومن خت موازینۀ فأولئكَ الذينَ حَسِرُوا © ف صريحٌ ف الميزان ق حق الكمار ولأهم 
مخاطبون بالإعانِ والعقوباتِ والمعاملاتٍ والعباداتِ في حقّ المؤاحذة في الآخرة» فلا مانع من وزنٍ سيّئاتهم 


غير الكفر يُجَارُوا عليها بالعقوباتٍ زيادةً على عقوبة كفرهم. 


2 


م الأصحٌ أنَّ الميزان واحدٌ لكل a‏ وقيل: لکل فة ميزان اورص”. 

لما أنكرٌ المعتزلةٌ الميزاكَ زعماً منهم أنَّ الأعمالَ أعراضٌ لا يبقى فلا يمكنٌ وزتماء بل المراد بالميزان 
الواقع في النصوص [و/159ظ] هو العدل.. أشرنا إلى الجواب عنه بقولنا:))1876 

(تُورَنُ به الكشب) (التي اشتملّث على أعمال العبادٍ بناء على أن الحسناتِ تكب في كتاب 
والسيّكاتٍ في كتاب, فَيُوضَعٌ كلد منهما في كفّة) /157. 


8 (الرابح): في (ب» و): (الراعي)» ولعله تحريف من النساخ» والمثبت هو الصواب من جهة المعنى. 
97 ما بين قوسين: في (ل): (صحف الحسنة في كمّة النور وصحف السيّئة في كقّة الظلمة). 

0 الأنبياء 47. 

1 القارعة 7-6. 

1872 ل> 105 

3 القارعة 9-8 

1874 





لأعراف 9. 

5 (أمَةِ): كذا في النسخ» ولعلٌ الصواب: (الأمم). 
6 ما بين قوسين مزدوجين: في (ل): (لإوأما مَنْ حََّتْ موازيئة امه هاوية4 ومن حَنَّتْ موازيئة فأولنك الذين 
حَسروا أَنفْسَهم؛ وهذه الآيهُ صريحٌ في أنَّ للكافرين ميزانٌ لا يختتصُ بالمؤمنين كما قيل). 

7 مان تونن الق انعبات :في ک2 (ل): راي کیب اعمال ): 
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(أو الأعمال بعد التجسيم) ا ال اجا ا 
والأعفال”1577 السيية انماما ظُلِماكت أو بان لى الل تعالى سانا تورات على غدذ الأعمال الحسنة 
وأجناما فلا اعدد الات هم غير ر اعمال عن اة 


Ag O قاذ‎ 


(والصراط) وهو جسرٌ مدودٌ على متن جهنم يَرِدُهُ الأولون والآخرون» أدق من الشّعْرِء اع 
البق على نا ورد ى :الم حي 1557 واا على الور علية: 


قال الفاكهادة: [ب/153ظ] الصراط الذي وصِفْناه1583 موجودٌ الآنَ كالجنّة والنارء والإخبارٌ عنه 


e 


وقيل: يلقُهُ الله تعالى حينَ يُصْرَبُ على جهدّم. 

(والعرشُ والكرسيُ واللُوحٌ وَالقَلَمْ وهول امْحشَرٍ حق) يجب لنا الاعتقاد» والعِلْم بحقائقها إلى الله تعالى. 
(وانكشافٌ حقائق الأشياءٍ فيه) أي: ف المحشّر 

(والاطلاغ) أي: اطّلاغ هل5 


(عليها) أي: على المحقائق 1956 


۶ (الأعمال): في (ل): (أعمالهم). 

7 (والأعمال): في (ل): (وأعماهم). 

8 (مرٌّ): ني (و): (صرّح). 

51 ما بين قوسين ليس في (ل). 

2 (على ما ورد في الصحيحين): ليس في (ل). وحديث الصراط ورد في مسلم (183) (302) عن أبي سعيد 
الخدري قال: "بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف". 

3 (قال الفاكهاده الصراط الذي وصفناه): في (ل): (قيل إنّه). 

4 (والإخبار عنه صدق): ليس في (ل). 

5 (أهله): في (ل): (أهل امحشر). 

6 (الحقائق): في (ل): (حقائقها). 
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(حق) ولذا قالوا: لا گب في الآخرة» (وأجابوا عن قوله تعالی «إوالله رتنا ما كنا مُشركين 1887 
مع اكم كانوا مشركين في الدنيا: بأد معناه: "ما كما مشركين في اعتقادنا وظنوننا"؛ لأَهُم يعتقدون في 
ا َعم و مرون 

ا 000 0 والأسادرث فنا كن 

((*' (والحوض حق) لقوله تعالى: إن أعطيناك الگوتّر 4" والأحاديثٌ فيها كثيرة. 

(والجنّةُ والنارٌ) أي: دار الثواب والعقاب في الآخرة 

(حق) لِمَا دل عليه الآياث والأحاديث» 17 عليه أيضاً قصّةٌ قصّةٌ آدمَ وحواء. 


وکل الج في قصّتهما على بستانٍ من بساتين الدنيا وحَمْلُ آدَمَ على رجلٍ کان اسم آَم وكان في 
حديقة له على ربوة فعصى فأهبط منها إلى بطن الوادي باط عا قاله المنكرون. 

وكذا قوكُم: "إن الجنّةَ موصوفةٌ بأد عرضّها كعزض السماواتٍ [و/160و] والأرض» وهذا في عا 
العناصر حال وني عام الأفلاك يستلزمُ الحَرْقَ والالتئام وهو باطل» ووجودٌ عا آحَرٌ باط أيضاً"؛ لابتنائه 

(مخلوقتان الآنَ) لقصّة آدَمَ وحرًاءَء ولقوله تعالى: لأَعِدَّثْ ن ال ي2 لأَعِدَّثْ 
للكافرين 1573# إذ لا ضرورة في العُدولٍ عن الظاهر. 


فإ قبل: لو كانا موجودين الآن1974.. لَّمَا جار هلاك أكُلٍ لجن لقوله تعالى : كلها دائةي1895, 
لكي اللازم باط لقوله تعالى: «إكل شَينْءٍ هلك إل وجه 1864. 


Rh 
ما بين قوسين ليس ف (ل).‎ 8 
من هنا إلى قوله: (لابتنائه على أصلهم الفاسد) مغاير لما جاء في النسخة (ب)» وسيأقٍ ما جاء فيها.‎ 7 
.1 الكوثر‎ 1890 
ما بين قوسين مزدوجين: في (ل): (والحوض والجنّة والنار حقّ للآيات والأحاديث الدالّة عليها).‎ 1301 
133: ران‎ 2 
.24 البقرة‎ 3 
(كانا موجودين الآن): في (ل): (كان كذلك).‎ 4 
.35 الرعد‎ 5 
86 لصي‎ 
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قلنا: لا خفاءَ في أنه لا يمن دوام الها بعينه» وما ا مراد به انه إذا في منه شية جيء بِبَدَلِهِ آخرٌء 
وهذا لا اني الحلاكَ لحظةًء على أنَّ الحلاكَ لا يستلزم الفناء» بل يكفيه الخروج عن الانتفاع به. 

ولو سُلِم.. فيجورٌ أن يکود المرادُ به أن كل ممكن فهو هالِكٌ في حدٍّ نفسِهء بمعنى أن الوجود الإمكاد 
بالنسبة إلى الوجودٍ الواجيي بمنزلة العده*'. 


(باقيتان لا تفتيان ولا يَفنى أهلّها) لقوله تعالى: #إخالدين فيها»1998. [ب/154و] 


ذا 


0 


ونا ما قيل من أتََما تِكان1899 ولو" لحظة تحقيقاً لمعنى قوله تعالى كل شَيْءٍ هالِكٌ إل 
وَجْهة4"”" [ل/166ظ] (فلا يناف البقاء بمعنى عدم طَريانِ العدم المستمرٌ عليه» وهو اراد بالبقاء 
ههناء على أنه لا دلالة في#الآية على الْقَناءٍ كما عرفات آزفى) 202ل 

فإِنْ قيل: القوى الجسمائيّةُ متناهيةٌ فلا قبل الخلود» ((وأيضاً الرطوباث البدنيّةُ التي هي مادَّةٌ الحياة 
تفنى بالحرارة سِيّما حرارة جهنم فيفضي إلى الفناء بالضرورة» وأيضاً دوامُ الإحراق مع بقاء الحياة خروجٌ 
عن قضيّة العقلٍ. 


قلنا: هذه قواعدٌ فلسفيّة غير 


م عند أهل الملل#ولا صحيحة عند القائلي, باستناد الحوَادثِ كلها 


2 
و 


واعه د 


إلى القادر المختار» فعلى تقدير تناهى القُوى وزوالٍ الحياة يجورٌ أن يخلق الله تعالى بَدَلَهُ آخَرَ فيدومٌ الثوابُ 
والعقاب» قال الله تعالى: كلما نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غيرها لِيَدُوقوا العذاب يه 1904))1903, 


”3 ف (ل) زيادة: (وأمَا ما قيل: إِنَّ الجنّةَ موصوفة بأد عرضها كعَرْض السماوات والأرض» وهذا في عا العناصر تُحَالُ 


وف عا الأفلاك يستلزمٌ الخرق والالتئام» وهو باطل» وقي عا آخَرَ محال أيضاًء إذ ۾ ينث وجودُةُ فهو باطلٌ؛ لابتنائه 
على قول الحكماء المنكرين). 
O2‏ 
1 (تملكان): في (و): (ينهلكان). 
0 (وأْمًا ما قيل من ما تملكان ولو): في (ل): (وا مراد بالبقاء عدم طريانٍ العدم المستمرٌ عليه» فلا ينائي هلاكهما). 
1 القصص 88. 
2 ما بين قوسين ليس في (ل). 
00 بيبا 56 
4 ما بين قوسين: في (ل): (قلنا هذه الشبهة تندفع عند إسناد الحوادث كلّها إلى الفاعل المختار الحكيم). 
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[ف الكبائر والشفاعة] 


(والكبيرة) اختلفت الرواياث في عددها: [و/160ظ] وي عن ابن عُمَرَ أَا تسعة: الشّرك با 
وقتلْ النفس بغیر حق» ودف اا والزّناء والفرار عن الزحف» والسخر وأکل مال اليتيم» وعقوق 
الوالدين المسلمّينء والإلحادٌ في e‏ 


ف e 1906 E‏ ار u‏ 1907 
وزاد أبو شريرة في رواية ٠‏ أكل الرّبا . 


1908 


وزاد عل رضي الله عنه السرقة شرب الخمر 


ا 0 9 „ ره 12910 
وزاد في رواية لمسلع شهادة الزور 


قالوا: ليس المراد الحصرء اكد ما هاور الكبائ ولد فقد ان اا اما م 


5 اخرجه أبو داوف سننه (1162 :90 من حديث عي ایر عن ا لكنه با لاس حلا | ااا الحرام) 
بدل (الإلحاد في الحرم). قال محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط: "صحيح لغيره". 

7" (ف رواية): ليس في (ل). 

77 أخرجه البخاري في الصحيح (2766) ومسلم (145) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

الام اهاري :فق «الأدي اله الترقة ورب اطتين هن لايخ :عمران ين اللضين» وعبارة للضي 
حول تعدد روايات الكبائر وردت في «مختصر ابن الحاجب»» وقال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ختصر 
ابن الحاجب»: "وأما رواية علي في السرقة فلم أقف عليها إلى الآن» وسألت المشايخ عنه فلم يحضرهم شيء قي ذلك". 
انظر: الإمام البخاري (ت 256ه)» الأدب المفرد (ص 18)» تحقيق: مير بن أمين الزهيري» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» السعودية» الطبعة الأولى» 1419ه/1998م, وابن كثير الدمشقي (ت 774ه)» تحفة الطالب بمعرفة أحاديث 
مختصر ابن الحاجب (ص 178)» دار ابن حزم» لبنان» الطبعة الثانية» 14126ه / 1996م. 

"” (وزاد في رواية لمسلي): ليس في (ل). 

120 أخرجه مسلم (88) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

111 أخرجه أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليما الصنعاني» (ت 211ه)» المصنف (19702)» 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: امجلس العلمي» الهند» يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية 
3ه أبو بكر البيهقي (ت 458ه)» شعب الإيمان (290)» تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» 
أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الحند» مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة: الأولى» 1423ه/ 2003م, عنه رضي الله عنهما. 
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إن قيل: إِنَّ تعد أكبر الكبائر مُشكل؛ لأنَّ معناه كبيرةٌ أكبرُ من جميع ما عداها من الكبائر» فلا 
تكو إلا ولجدة, 

أجيب بأنَّ موصوقها إذا كان متعيّداً.. يستقية1712؛ لان المعبى 1713 حيقدٍ: متعدّدٌ من الكبائر كل 
منه أكبرُ من جميع ما عدا ذلك المتعدّدِء [مثلاً تسعة من الكبائر كل تلك التسعة أكبرُ من جميع ما عدا 
تلل ال 11 


وقال بعضّهم: ك صغيرةٍ أصرٌ عليها [ب/154ظ] فهي كبيرة» (وككٌ معصية استغفرٌ عنها فهي 
غير 

والمرادُ بالكبيرة ههنا غير الكفرء إذ لا نزاع فيه)1715. 

(لا تحرج العبدَ المؤمنَ عن الإيمان) لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإمانٍ. 


خلافاً للمعتزلة فإكم قالوا: إا" ترجه عن الإبمان ولا" يُدَخِلّه في الكفرء ويُتبتون المنزلة بين 
الإيمانٍ والكفر لا بين الجن والنار كما زعي وهذا15”! بناءً على أصلهم من”1”! أن الأعمالٌ داخلةٌ في 


17 الإبمانٍغندهم. 


واستدلُوا عليه (بوجوو: 


2 في (ل) زيادة: (بلا إشكال). 
3 في هامش (ب): (يعني حاصل المعنى على ما روي عن ابن عمرٌ: تسعةٌ من الكبائر كلك من تلك التسعة أكبرُ من 
جميع ما عدا تلك التسعة. منه). 
4 ما بين معقوفين: ليس في (ب» و)» والمثبت كما في (ل). 
5 ماين توشين چن في (0): 
6 (إتنا): ليس في (ل). 
017 (لا): ليس .فق (و). 
8 (لا بين الجنّة والنار كما زعم وهذا): ليس تي (ل). 
7 (أصلهم من): ليس ف (ل). 
(حقيقة): ليس في (ل). 
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الأوَلُ: الآياث الدالّةُ على الخلود المتناولةٌ للكافر وغيروء نحو قوله)1”2!1 تعالى: «إومَنْ يَعْصٍ الله 
ورسولّة فإِنَّ له نار جِهِنّمَ خالدين فيها» 7 ومن يقل مؤمناً متعمّداً فجزاؤُةُ جِهِنّمْ خالداً فيه ي 122 
1924 
ونحؤها 0 . 


قلنا بعد تسليم كونٍ الصّيَعْ للعموم: إِنَّ العموم غير مرادٍ في الأول للقَطّع بخروج التائب وأصحاب 
الصغائر عنه» فيجورٌ تخصيطة25”! بعدَهُ بمرتكب الكبيرة من المؤمنين أيضاً بالأدلّةِ الدالّة على خروجهم 
ف انان 

والجوابٌ عن الثاني : 

أن معنى للإمتعيّداً17764: مُستجلاً فعلَهُ على ما روي عن ابن عبّاسِ» إذ التعمّدُ على الحقية 
يكو من المُستجلّ. [و/161و] 

أو أنَّ التعليق بالوصف يُشْعِرُ بالحيثيّة» فيختص من فكل المؤمنَ لإانه. 

ويجورٌ أن يكوت اراد با لوكت الطريل ١‏ اكرام جمعاً بيارلا دلة. 

الثانن بأنَ1”27 الفاسق لو دخل الجنّة.. لكان باستحقاقٍ» واللازمٌ باطل؛ لبُطلان الاستحقاقٍ بإحباط 
السيئات الحسنات. 

قلنا: (كلٌ من الملارّمة وبُطلانِ اللازم ممنوع. 

أا الملارّمةٌ فلن الدخولٌ في الجنّة ليس إلا بفضله تعالى لا لاستحقاق)1928, 

ولو سَلّمَ فلا نسلّمُ بُطلانَ الاستحقاقٍ بارتكاب السيّماتٍ بالنصوص الدالّة على 192901 الله تعالى 
لا يُضيع م جر من أحسن عَمَلاً ا صالحاً. 


لحقيقة إا 


3 


21" ما بين قوسين: في (ل): (بقوله). 

2 الجن 23. 

3 البساء 93. 

“2 (ونحوها): ليس في (ل). 

(تخصيصه): في (ل): (التخصيص). 

56 النساء 193 

77" (الثاني بأنّ): في (ل): (وبأنً). 

8 ما بين قوسين: في (ل): (لا نسلّم أن الدخولٌ فيها باستحقاقٍ بل بفضله تعالى). 
9 إ(بارتكاب السيعات بالنصوص الدالّة على أنّ): في (ل): (بما لأنّ). 

7 ف (ل) زيادة: (عملا). 


562 


(الغالثٌ أنه لو انقطعَ عذابُ الفاسق.. لانقطع عذابُ الكافر أيضاً بجامع تناهي المعصية. 

قلنا: لا نسّمُ أنَّ التناهي علّةُ الانقطاع» ولو سْلّمَ.. فلا نسلّمُ تناهي معصية الكفر؛ لاله معائّدةٌ مع 
)1931 1 

(ولا تُدخِلهُ في الكفر) خلافاً للخوارج (فإتُم ذهبوا إلى أنَّ مُرتكب الكبيرة كار مُحْلّدٌ في النار؛ 
لظواهر النصوص الدالّة على أن الفاسق كاف كقوله)1732 تعالى: ومن + يحَكُمْ ما أَنرَلَ الله فأولعك هُمْ 
الكافرون 17336 ومن كَفَرَ بعد ذلك [ب/155و] فأولعك هُمْ الفاسقون 7344 إلى غير ذلك '... 

قلنا: إِتا متروة الظاهر للنصوص القاطعة على أنَّ مُرتكب الكبيرة ليس بكافرء وللإجماع المنعقِدِ 
(من عصر النّ عليه الصلاةٌ والسلام إلى يومنا هذا بالصلاة على مَن مات من أهل القبلة من غير توبة 
والدعاءٍ والاستغفار هم مع العلّم بارتكابحم الكبائرٌ بعد الابّفاقٍ على أنَّ ذلك لا يحور لغير المؤمن)1736. 

ولنا أن حقيقة الإعانِ هو التصديقء فلا بخرج المؤمن1737 عن الاتصاف به حقٌّ يَدَخُْلَ في الكفر 
إلا بها ينافيه» وج الإقدام علا رة © رة اة أو أن ل 4 اقترن به خوف 
العقاب ورجاء العفو والعزمٌ على التوبة1925 لا ينافيه إلا إذا كان بطريق الاستحلال أو الاستخفافي» 
[ل/167و] فاته حينئذٍ يكونُ كافراً لكونه علامةً للتكذيبء ولا نزلع في كفرٍ من ارتكب عمداً ما جعلَهُ 
الشارع علامةٌ للتكذيب”173 كسجود الصنم [و/161ظ] وشت [ز6ر]“" وإلقاءٍ لصحف في 
القاذورات والتلفظ بكلمة الكقر. 

ورات وا لکفر 


'7! ما بين قوسين ليس في (ل). 
7 ما بين قوسين: في (ل): (مستدلِين بقوله). 

3 إلرائدة 44. 

1934 النور 55 

5 (لإومّن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» إلى غير ذلك): ليس في (ل). 

6 ما بين قوسين: في (ل): (عليه). 

7 (المؤمن): ليس في (ل). 

8 (خصوصاً إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة): ليس في (ل). 

7 (للتكذيب ولا نزاع في كفر من ارتكب عمداً ما جعله الشارع علامة للتكذيب): في (ل): (التكذيب). 
0 (زنار): في النسخ: (ذي النار)» والمثبت هو الصواب كما هو المشهور في هذه المسألة. 
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وهذا يندفعٌ ما يقال من أنَّ الإيمانَ إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار.. ينبغي أل يصير للق 1941 
المصِدَّقٌ كافراً بشىءٍ من أفعال الكفر وألفاظه742! ما دام قلبّهُ مطمئئاً بالإيمان. 


(ولنا أيضاً النصوصث الدالَّةُ على دخول المؤمنين اند نحو قولِهِ تعالى: مإفمَنْ يعمل مثقالَ دة خيراً 
ي4 ومن عمل صالجاً من ذكر أو أنثى وهو مؤْمنٌ فأولنك يَدَخْلُونَ الجنةه1914. 


واعلم ام كما اختلفوا في كم صاحب الكبيرة على ثلاث فرق.. كذلك اختلفوا في امه بعد 


الفاق على تسميته فاسقاً. 
لما ذكرٌ الأَوّلَ أراد أن يَذكُرَ الثاني» فقال)1945: 
(وهو) أي: صاحب الكبيرة وقد مات بلا توبة 


» خلافاً للمعتلة فام قال ۵ ۇمىن ولا کافر "» وقال 
مز 19481 


ا “.1946 
(مؤمنٌ) عند جمهور أهل السنة 


الخوارج: "نه كاف" وقال الحسنٌ البَصرييٌ: اانه منا 
بد .عم Dit‏ دد 77 
(واللة لا يغفرٌ أن يُشرك به) بإجماع المسلمين”'”” وتواطؤ النصوص عليه. 
لا يقال: قولةُ تعالى «إفأمًا الذين شَفُوا ففي النَارٍ لحم فيها رفير وشَهِيقٌ © خالِدِين فيها ما دامَتِ 
السماواث والأرض إل ما شاءً رَبّكَ1750 يدل على انقطاع عذاب الكمّارٍ بن يعفر الله تعالى 
كته 1951 لان نقولٌ: الاستثناغ: 


؛ وكلهمامتفقون في ميته بالفاسق. 


41 (المقَمٌ): ليس في (و). 
2 (من أفعال الكفر وألفاظه): في (ل): (مما ذكر). 
4 غافر 40. 
5 ما بين قوسين: ليس في (ل). 
6 انظر: المواقف في علم الكلام (560/3)» وأبو منصور الماتريدي (ت 333ه)» تأويلات أهل السنة (141/1)» 
تحقيق: د. مجدي باسلوم, دار الكتب العلمية لبنان» الطبعة الأولى» 6 م/م 5 مم. 
7 (قالوا): في (ل): (يقولون). 
58 انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (257/2)» شرح المواقف للجرجاني (334/8). 
7" (بإجماع المسلمين): في (ل): (بالإجماع). 
0 هرد 107-106. 
1 (انقطاع عذاب الكفار بأن يغفر الله تعالى كفرهم): في (ل): (جوازها). 
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إمًا في الخلود في النار» والمستثى هم الفاق من المؤمنين لا الكافرٌ. 


ولو س أنه الكافرٌ. . لكنّ ا الآية ا أهل النارٍ يُتقَلون منها إلى الزمهرير وغيره م153 
العذاب» فلا ينافي الخلود. 
أو من قوله لني الناري» والمستنتى زمانُ توقّيهم في الموقف للحساب أو مده لبهم في الدنيا والبررخ 
على ما وه في تفسيره» فليُرا ج1751 . 
ثم اختلفوا في جواز المغفرة753! عقلاً: 
| مسال فذهبت الأشاعرةٌ إلى جوازه عقاة1756» كما جؤزوا خلود المؤمنين في النار عقلاً؛ مستدثِين باه 
صف في بلک فلاو ظل ا۴ ویر ققق إلا ليتنع ورد [ر/162,] ل39 1753 اع 
55( | يكم بوقوعها. 


وقال المائريدية1759: [ب/155 6| رلا يحور عقلاً كما لا وز نقلاً أن يغفر الله الكقر والشرك ولا 
تخليدٌ المؤمن في النار؛ لأنّه حكيج» والحكمة تقتضي التفرقة بين المسيءٍ وا محسن, وما يكونُ على خلافِ 
قضيّة الحكمة لا يجوز !)الله تعال فال أفعا ا ل ع 0077م 


7 أنه الكافر لكنّ معنى): في (ل): (فمعنى). 

53 في (ل) زيادة: (أنواع). 

4 (على ما بيّنوه في تفسيره فليراجع): ليس في (ل). 

5 (جواز المغفرة): في (ل): (جوازها). 

6 (عقلا): ليس في (ل). 

7 (فيجوز عقلاً): في (ل): (ولا يكون قبيحاً). 

انظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع (ص64)» شرح المقاصد في علم الكلام (235/2). 
8 (جخلافه): في (ل): (على خلافه). 

57" بي (ل) زيادة: (لتَا). 

"0 (أنْ يغفر الله الكفر والشرك ولا تخليد المؤمن في النار): ليس في (ل). 
انظر: المسامرة في شرح المسايرة (ص172)» شرح العمدة للنسفي (ص423). 
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قال أبو منصور الماثريدئً: إ٠"‏ 


الذنوب؛ (لأثا لا مع للأبد, ولألّه قبيخ لعيند لا تمل الرفع» عاقب عليه بما لا يق خلاف سائر 
ا 

(ويَغفْرٌ ما دون ذلك إن يشاء من الصغائر والكبائر) مع التوبة وبدوغا؛ لقوله تعالى: 5 اله 
ال ب جميعاً1963, إن | لله لا يعفر أن يُشرَك به ويَغَفِرُ ما دون لك با والآيا 


والأحاديث في شلا ق165 


والمعتزلة خصّصوها بالصغائر أو الكبائر المقرونة بالتوبة» واستدلُوا عليه بوجهّين766!: 


و 


له 


الأول الآ ث والأحاديث الواردةٌ في وعيدٍ العصاة. 


قلنا: ۳ على تقدير عمو اهرما يدل على الوقوع لا على الوجوب» وقد كَثْرتِ النصوص ف العفوء 
فيخصص المذنث المغفوذ عن ع ا اها لوعيد الي أن اا اين الرعا ي فيج الى الله تعالى 
وإ منعه بعضُ مشايخنا مستدلاً بكونه تبديلاً للقول» وقد قال اله تعالى فما يُبَدَّلْ القول لدي 74 '. 

الثاني أنَّ المذنب إذا عَلِمَ أنه لا يُعاقَبُ على ذنبه.. كان ذلك تقريراً له على الذنب وإغراءً للغير 
عليه» وهذا يناي حكمة إرسال الرُسْلٍ. 

والجوابث أنَّ جرد جواز العفو لا يوجب ظنّ عدم العقاب فضلاً عن العِلْم» كيف؟! والعموماث 
الواردة في الوعيد المقرونةٌ بغاية من التهديد يرجح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل أح , وكفى به 


زاجراً. 


الكفرّ مذهبٌ يُعتمَّدُ للأبد, فيُجازى بعقوبة الأب بخلاف سائر 


5 


061 قال ابو رر ادن ی( 


1962 ابي بين قوسين: ل ٤‏ (ل). 
انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (238/2). 
ررم 
4 النساء 48. 
5 (والآيات والأحاديث في هذا كثيرة): في (ل): (إلى غير ذلك). 
۶ (واستدلُوا عليه بوجقين): في (ل): (لوجقين). 
67 » ق 29. 
(مشايخنا مستدلاً بكونه تبديلاً للقول وقد قال الله تعالى #وما يبدل القول لَدَيّ4): في (ل): (أصحابنا). 
(بالنسبة إلى كل أحدٍ): ليس في (ل). 
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واختلفوا في مغفرة الذنوب المكتسّبة للكافر حال كفره سوى الكفر» وق مقبوكة1769 حسناته. 
فقال القاضي عياضٌ من الأشاعرة في «شرح مسلب "»: قد انعقد [و/162ظ] الإجماغ على أ 
عذاباً من بعض بحسب جرائيهه!””1؛ لقول عائشة: يا رسولّ الله اب جدعاتَ1772 كان في الجاهليّة 


يَصِلْ الرجمَ ويطعم المسكينَ [ل/167ظ] فهل ذلك" ينفعٌة؟ قال: «لا ينفغة»1774. 


ن 


مع 


(قلث: يعارضّةٌ ما رواه البخاري عن حكيم بن جزام قال: قلتُ: يا رسول الله أرأيت أشياءً أَتحنَتُ 
بما في الجاهليّة من صدقة أو عتاقة وصلة رَجم» فهل فيها من أجر؟ فقال الننُ عليه الصلاة والسلام: 
«أسلمت على ما سلف من خير»”177» وما رواه الدارَقْطيمُ أيضاً: «إذا أسلع الكافر فحَسنَ إسلامة.. 
كُنَب الله له كل حسنة كان رها وحا عنةاكاء سيّئة كأقر رلقَها»1976, 


فالتوفيق بينهما أن حديت جَدعا نك مول عل اما إذا مات لى الكفرء الحذيث البظارئ والدارقطوم 
ما إذا سلب وقد حط الكاد ‏ كضييلء. . 77 #اعمالة اكان ينا ١!‏ مان كفره)1977, 
وقد صرّحوا فر إ ٤‏ ارز 


(الذنوب المكتسبة للكافر حال كفره سوى الكفر وثي مقبوليّة): في (ل): (ذنوب الكافر سوى كفره وفي قبول). 
(نی شرح مسلم): ليس ف (ل). 

71 (لكنٌّ بعضهم أشدٌ عذاباً من بعضٍ بحسب جرائمهم): ليس في (ل). 

انظر: القاضي عياض (ت 544ه)» إكمال الْعْلِم بفوائد مسلم (387/1)» تحقيق: د. يحبى إسماعيل» دار الوفاءء 
مصرء الطبعة الأولى» 1998م. 

ومات قبل الإسلام. انظر: تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي» العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 
129143 تقو عبد ا فاون عطاء وار الكش اله يروك الف او :1998م والإضابة وقد 
الصحابة (34/4). 

5 (ذلك): ليس في (ل). 

4 رواه مسلم في «صحيحه» برقم (365) عن عائشة رضي الله عنها. 

9 رواه البخاريٌ في «صحيحه» برقم (1436) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. 

۴ ذكره الدارقطيعٌ في «غرائب مالكِ» (ص 5) برقم (9) من حديث أبي سعيدٍ الخدري» ولفظة: «إذا أسلم العبدٌ 
فحَسُنَ إسلامُةُ. . كفّرٌ الله عنه كل سيّئة كان رَلَمّها وب له كك حسنة كان رَلَمّها». 

7" ما بين قوسين: ليس في (ل). 
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قال البَِهَقَئٌ: جور أنْ يكونَ حديث ابن جدعانَ وما ورد من الآياتِ والأحاديث في بُطلانٍ خيرات 
الكافر إذا مات على الكفر محمولاً على أنَّ تلك الخيراتٍ لا يكون لما موضغ التخليص من النار وإدخالٍ 
لجن فلا ينافي جوارٌ التخفيفي با" من عذابه الذي يستوجيّةُ على جناياته التي ارتكبها سوى 
لكر 1979 

(وقال بعض المتأجّرين من مشايخنا: والذي قاله البَيِهَقَيُ هو الحقٌ الذي شه له)''! عمومٌ قوله 
تعالى: إن اله لا يَعفِرُ أن يُشْرَكَ به ويَغفِرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يَشاغي1981. 

(إذا ۾ يكن عن استحلالٍ واستهانة) لأنَّ استحلالٌ المعصية -بمعنى: اعتقادٍ جلّها- كفرٌ 
كانت أو كبيزة179» وكذا الاستهانة جا“ -بمعى: عَيّها هيّنَة- يرتكث1754 من غير مبالاةٍ وتخري 
تجرى المباحات1955 لو ثبت ا بدليل قطعيّ كما ف «شرح 4 1286 وذلك لِمَا فيه 198 
التکذیب امتاق للتصديى» ودا لانت م7 أده على ا الخصا نار أب سلب اسم 
الإيمان عنهم. 

(ونجوز العقابث [و/163و] على الصغيرة) سواءٌ اجتنب مرتكِبها الكبيرة أو لا؛ لدخوطا تحت قوله 
تعالى: للويَعْفِرُ ما دون ذلك4؟ ولقوله تعالى: طلا بغار صغيرةٌ ولا كبيرةً إل أحصاهاه1989:, 
والإحصاء إِنا يكونُ للسؤال ولمجازاةٍ. 


O: 
8 


7" ف (و) زيادة: (عنه). 

انظر: البعث والنشور (ص 62). 
ما بين قوسين: في (ل): (قلت يؤيّده). 

A 

في (ل) زيادة: (لكنّه مب على أنَّ الكافر يستحقٌ العذاب لِمَا ارتكبه سوى الكفر). 

7 (معنى اعتقاد حلّها كفرٌ صغيرةَ كانت أو كبيرةً): في (ل): (صغيرةٌ كانت أو كبيرةٌ كفٌ). 
0 ربا): ليس في (ل). 

4 (يرتكب): في (ل): (يرتكبها). 

(تحري مجرى المباحات): في (ل): (كفرٌ). 

6 انظر: شرح العقائد النسفية (ص106)» شرح المقاصد في علم الكلام (270/2). 

7 (بدليلٍ قطعيّ كما في شرح الجوهرة وذلك لِمَا فيه من): في (ل): (بقطعيّ لِمَا فيه من أمارة). 
8 النساء 48.. ۰ 

9 الکهف 49. 
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خلافاً للمعتزلة فإِتُم قالوا: إذا اجتنب الكبائر.. ل بج تعذيبة؛ لقوله تعالى: «إإنْ تحتنبوا كبائر ما 
هون عنه لكلل عدك ای" 

قلنا: المرادٌ بالكبائر هنا هي !179 الكفرٌ لكماله» وما جع باعتبار أنواع الك 2. 

(ويحث) أي: العقابُ 

رعلى الك واا فا ها "من" و و ا إي/8156] الأن العفو عن 
الغا ال جا سو ات عن الكبائر او فشكن الات علا جا 1794 اف الا 
لأكَم قالوا: لا بدّ من تُمُوذٍ الوعيدٍ في بعض العُصاة من الموجّدين لكلا يخلو نصوصيٌ الشرع عن الصدق 
بالكلية وإ جار 2014-1 142 بان یل بعد لهام انه كرمأ فحيعذ ع این .2 
مُرتكب الكبيرةٍ بمقتضى وعيده. 
يكفي في أداء ذلك الواجب أنْ يعتقدَ أنَّ نوع الكبائر يُعذَّبُ طائفةٌ من مُرتكبها من غير نظر إلى عموم 
أنواعها ولا خصوص بعضها. 


فمنهم مَّن ذهب إلى الأول ومنهم مَن ذهب إلى الثاني. 
(ولا يجوز سؤال المغفرة للكلّ) أي: كل فردٍ فردٍ من عُصاةٍ المؤمنين. 


(عن الكل) أي: كل فردٍ فردٍ من المعاصي صغيرةً أو كبيرةٌ76” 1 لاله يناي ما مرّ من أله لا بد من 


نفوذٍ الوعيدٍ في طائفة من عصاة المؤمنين ولو في فردٍ. 


يعني: إذا قصد الداعي مغفرة كل ذنب لكل أحدٍ.. لا جور وأمّا إذا قصد المغفرة للجميع في 
الجملة.. فيجورٌ؛ لأنّه يجوز أن يَغفِرَ [ل/168و] لكل فر فردٍ بعضاً من ذنوبه. 


0 اينات 31 
1 (هي): ليس في (ل). 
2 (أنواع الكفر): في (ل): (أنواعه). 
5 (وفيما قبل يجوز): ليس في (ل). 
7 ما بين قوسين: في (ل): (فلا يكونٌُ العقابُ عليها واجباً). 
5 في (و) زيادة: (في الوعيد). 
(صغيرةٌ أو كبيرة): ليس في (ل). 
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(والشفاعة ثابتة للرّسّلٍ والأخيار) مع حبر 
وما تمك به المعتزلةٌ على [و/163ظ] نفيها يحب تخصيصّة بالكقار جمعاً بين الأدلّة)1997, 


(وهم لا يُخْلّدونَ في النار) وإِنْ ماتوا بلا توبة؛ لقوله تعالى: فمن يعمل مثقالٌ در خيراً رهي 
ونفس الإبمانٍ عمل خير لا يمكنٌ أن يُرى جزاؤه قبل دخول النارٍ ثم يُدخَلَ النارٌ أبداً؛ لاله باط بالإجماع» 


فتعيّن الخروجٌ من النار. 


و کي 


وقالت المعتزلةٌ والخوارج: (إنَّ مرتكب الكبيرة من المؤمنين وقد مات بلا توبة تلد في النار» وقد 
ES‏ 


7 ما بين قوسين: في (ل): (لقوله تعالى: «إفما تنَعْهُمْ شفاعة الشَافِعِينَ4» فإنَّ سَوقَةُ يدل على ثُُوتٍ الشفاعة في 
الجملة» وإلّا لما كان لنفي نفعها من الكافرين عند قصدٍ تقبيح حالهم وتحقيق بؤسهم معن؛ لأنَّ مثل هذا المقام يقتضي 
أن وسوا بما يخضّهم لا ما يعمّهم وغيرهم. 

ھی الراك أن سيق للك بالكاقر يدل علق ف غا داه حك وش عليه اله إن ف ا على قن يقول مفهوم 
المخالّفة» والخصم لا يقولٌ به... إلى غير ذلك من الآياتِ والأحاديث. 

واحتجّتٍ المعتزلةٌ على نفيها بقوله: (وانقُوا يوماً لا جَرِي نفس عن نفس شيئاً ولا ثبل منها شفاعةه ونحوو. 

والجوابُ: لا نسِلّمْ دلالتها على العموم في الأشخاص والأزمان والأحوال» ولو سُلّمَ ذلك.. لكنْ يحب تخصيصّها بالكفار 
جمعاً بين الأدلّة. 

ولا كان أصل العفو والشفاعة ثابتةً بالأدلّة القطعيّة من الكتاب والس والإجماع.. قالت المعتزلةٌ بالعفو عن الصغائر 
مطلّقاً وعن الكبائر بعد التوبة وبالشفاعة لزيادة الثواب» وك منهما فاسلٌ: عا الأول فلأنَّ التائت ومرتكب الصغيرة 
امجتيب عن الكبيرة لا يستحمَّانٍ العذاب عندّهم فلا معنى للعفوء وأا الثاني فلأنَّ النصوص دالَّةٌ على الشفاعة بمعنى 
طلب العفو عن الجناية). 

8 الرلزلة 7. 

ما بين قوسين: في (ل): (وهم يُلّدونَ في النار» وقد ذكرنا الجوات عنهم آنفاً). 
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ابد کو 


(فصل: [في الإبجان والإسلام والتكفير] 

الإعان)2000 ق اللغة: التصديق مظلقاً وى الغذف 2001 

(تصديق محمَّدٍ عليه الصلاةٌ والسلامُ في جميع ما غُلِمَ بالضرورة مجيئهُ به من عنايِ 772 الله تعالى) 
إجمالاً فيما عَلِمَ إجمالاً وتفصيلاً فيما عُلِمَ تفصيلاًء حقٌّ لو 1 يُصِدِّقَ بوجوب الصلاة والصوم 
[ب/157و] وخرمة الخمر عند السؤالٍ عنها.. 4 يكن مؤمناً؛ لأنَّ الواجب عليه عند السؤال هو 
التفصيل. 

(والإقراز به) أي: بما جاء به. 

ه2003 تم اختل: كن ني ان : 

فقال كليو 2004 أصحابة يي ال كي تراد "كيالا آن ۶ و زائد ع السقوط 

يڙ من بنا: هو يق والإفرار ٠‏ 12 إقرارٌ ركنٌ زائد يحتملٌ 

بعذرٍ الإكراو2776, والتصديق ركنٌ أصليئٌ لا يحمل السقوطً أصلاًء حم لو صِدَّقَ بقلبه وخ يقر بلسانه 
من غير عذر.. لا يكونُ مؤمناً لا عند الله ولا عند الناس وكان من أهل النار. 

وتمسّكوا بظاهر قَولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «أمزث أن أقاتل الناس حى يقولوا: [ل/168ظ] لا 
إله إلا للك " وبقوله عليه الصلاةٌ والسلام «الإمانُ بضغ وسبعونٌ شُعبة وأفضَلّها قولة: لا إله إلا 
الث“ ومراذهم بالركن الزائ ما لا ينتفي بانتفائه كم الكل لا ما يكونُ خارجاً عنه» وإلّا فلا 


"5 ني (ل) زيادة: (هو). 

01 (العرف): في (ل): (الشرع). 

2002 (عند): ليس في (ل). 

9 (جاء به. واعلة): في (ل): (عْلِمَ جیه به. اعلة). 

"” (كنيرٌ من): في (ل): (أكثر). 

5 انظر: شرح العقائد النسفية (ص72)» شرح المقاصد في علم الكلام (255/2). 
6 (بعذر الإكراه): في (ل): (بالإكراه). 


2007 رواه البخاري في «صحيحه» برقم (1399)» ومسلمٌ في «صحيحه» برقم: (20) عن أبي هريرة. 


5 رواه مسلمٌ في «صحيحه» برقم (35) عن أبي هريرة» وهو عند البخاري برقم (9) بلفظ: «الإمان بضع وستُونَ 


شعبةٌ» والحياءُ شعبة من الإبمان». 
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وذهب الحقّقون إلى أنه هو التصديق؛ والإقراڙ شرط إجراء الأحكام في الدنيا2097, حب أن من 
صدَّقَ بقلبه ول بُقِرّ ناك تدم البياة: . كان مؤمناً عند الله تعالى غير ممن" في أحكام 
الدنياء كما أن المنافق إذا ود منه الإقرارٌ دون التصديق.. [و/164و] كان مؤمناً في أحكام الدنيا كافراً 
عند الله؛ لعدم التصديق» وهذا القول هو الْروِييُ عن أبي حنيفة وأبي منصور الماثريدي. 

وتمسّكوا: بأنَّ الإمانَ في اللغة هو التصديق فقطء وأنّهِ عَمَلٌ القلب ولا تعلق له باللسان» فإطلافةُ 
على غير التصديقٍ إخراج عن مفهومه اللّّوِيّه و بأنَّ الشيء لا يوج إلا بوجود ركنهء والذي آمنَ موصوفٌ 
بالإيمان على التحقيق من حين آمَنَ إلى أن مات بل إلى الأبدء فيكون مؤمناً لوجود الإعانِ وقيامه به أ" 
حقيقةٌ ولا وجود للإقرار حقيقةً في كل لحظة فدلٌ أله مؤمنٌ لوجود التصديقٍ القائم بقلبه الدائم 
بتجةٌه2012 أمثاله. 

لكي الل تعالى أوجب الإقرارٌ ليكو شرطاً لإجراء الأحكام في الدنياء إذ لا وقوف للعباد على ما 
في القلب» فلا بد هم من دليلٍ ظاهرٍ ليمكتهم بناءٌ الأحكام عليه» والنصوصٌ معاضدةٌ لهذا القول أيضاًء 
كقوله تعالى: [ب/157ظ] #كتب في قلوية الإمان 2 «ؤوقلبُةُ مُطْمَيْنٌ بالإبمانِ014, وكقوله 
عليه الصلاةٌ والسلامُ: «اللهمٌ ثبت قلبي على دينك»215. 

نه اعلغ أنه ليس المرادُ من التصديق المعتبر في الإيهان جرد معرفة نسبة الصدق إلى حك عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ ووقوعها في القلب من غير إِذعانٍ وقبولٍ» فإِنَ كثيراً من الكمّار يعرفون صِدْقَهُ ويقعٌ في قلبهم 
نسبةٌ صِدُقِهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ يقيناً ولا يصِدّقوئَهُ عناداً واستكبارا كما قال تعالى: (إِيَعْرِفُوتَهُ كما 


الو الل برا رجفو ان 


2009 انظر: شرح العقائد النسفية (ص79). 
0 مؤمن): في (ل): (لا). 
511 (وقيامه به): ليس في (ل). 


2 (بتجدّد): في (و): (تجدّد). 

3 ابمجادلة 22. 

2014 لنحل 106. 

2015 أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه ف «سننه» )1260/2( برقم )3834( ا أنس . 
AHO A8‏ ش 
2017 لنمل 14. 
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بل المرادُ منه إذعانُ تلك النسبة وقَبونًا واطمعنان النفس بها بترك التكبرٍ والعنادٍ وبناء الأعمالٍ عليه 
بحيث يصح أن يُطلَق عليه اسم التسليم» كما صرَحَ به الإمامُ إلغر 2018 

لكنّهم اختلفوا في أنَّ هذا التصديق هل هو من قبيل الأفعال الاختياريّة أو من قبيل العلوم. 

فذهب بعضهم إلى الأول واختارة نظام الدِّينٍ العُورئ”"” وقال: التصديق المعتيدُ في الإيمان فعلٌ 
اختيارييٌ» [و/164ظ] وهو التسليمٌ والقبولُ» وليس من جنس العِلْم بل امز غيرة2020) لأنَه فعلّ اختيارييٌ 
والعلْمُ كيفيّةٌ نفسائيّةٌ أو انفعالٌ» ولأنَّ العِلّمَ حاص للمعاندين من الكقّار [ل/169و] دون التصديق 


لحر ى الإمانء ولان الإمان مأموة به والمامود لا :بد أن يكوت فعلة احتياريا. 


نه فر بعضّهم ذلك الفعل الاختياريّ بربط القلب بالاختيار على ما عُلِمَ من إخبار الُخبر» وبعضهم 
بنسبة الصدق إلى المخبر بالا ي 

وقالوا: ك" من الربط والنسبة المذكورة 5022 أمرٌ كسيئ من قبيل الفعل الا-ختياريي2023, ولهذا 
يناب عليه. 

وذهب الحقّقون إلى أنه من قبيل العلوم» وافترقوا فيه إلى فرقتّين: 

فرقةٌ ذهبت إلى أنه نوعٌ من التصديق المنطقين الذي قُيَمَ العِلْمُ إليه وإلى التصوُّرٍ في أوائل كتب 
المنطق» وهو التصديق الخاصنٌ المقيّدُ بقيودٍ كالكسب والاختيار وترك الاستكبار والجمحودٍ2024, والتصديق 
المنطقيع أعج منه. 

وفرقةٌ ذهبت إلى أله عينُ التصديقٍ المنطقت لا نوعٌ نه“ وهذا هو الحقٌ الذي تقرّرَ عليه 


[ب/158و[] رأي أكثر احيّقين» وبه جزم التفتازاي في مواضع بي كي 072 إبوذلرك لان له هينه من 


8 ننه جیا غل الذيق (116/1): 

ار له على ترجمة. 

ويل انو غيو) : ليبن قد (0): 

21 (وقالواكل): في (ل): (وكل). 

2 ر(المذكورة): ليس في (ل). 

۶ (من قبيل الفعل الاختياري): ليس في (ل). 

“2 ر(والجحود): ليس ف (ل). 

۶ (لا نوعٌ منه): ليس في (ل). 

6 انظر: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت 793ه)» شرح التلويح على التوضيح (370/1)» مكتبة صبيح 
بمصرء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» شرح العقائد النسفية (ص82). 
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لفظ التصديق في اللغة وعُرفِ المنطق والشرع 5027 إلا نسبة الصدق إلى المخير» ولا نفهمٌ من تلك النسبة 
أا إلا اعاعا رفا ودرا ها بالقني من غير أذ فصو هناك ف تو ار من القلف أضاف ولا شك 
أن هذا كيفيّةٌ للنفس قد يحصّل بالكسب والاختيار وقد يحصّلٌ بدوتماء فغايةٌ الأمر آله يُشترط فى التصديق 
المعتبر ف الأعان أن کون خضييلة بالكسب والاختيار على ما هو قاعدةٌ المأمور به. 

وأمًا أن2025 كونَ هذا فعلاً وتأثيراً من النفس لا كيفيّةً هاء وأنَّ كونَ الكسب والاختيار معتبراً في 
مفهومه حى يكو نوعاً خاصّاً من التصديق المنطقيّ فممنوع» بل عدم دخوله في مفهومه معلومٌ قطعاً؛ 
لأ لفظ التصديق إا يُطْلّقُ على ما اعتبرَ قي الإيمان بالمعنى المعتبر [و/165و] في اللغة» إذ الأصلْ عدم 
النقل» وك من الكسب والاختيار غير معتبر ”772 في معناه اللغويٌ قطعاً. 

فإ قيل: لا شلك أن الإبهانَ في الشرع هو التصديق بأمور مخصوصةء وف اللغة هو التصديق المطلق, 
فيكونُ من المنقولاتٍ الشرعيّة 

قلنا: هذا ليس نقلاً له من معناه اللغويّ إلى معنع آ كر 00 بل معناه في اللغة والشرع واحدّ» وهو 
لمعب عنه في الفارسيّة ب: "كروبيدن"2031, غايةٌ الأمر با رافق بيني ار متك فيا لا بأصل المعتى؛ 
فيكونٌ متعلَّقُهُ في اللغة عامّاً وف الشرع خاصًاً. 

وما ما قيل: إِنَّ الإبمانَ مأمورٌ به» فيكونٌ فعلاً اختيارياً. 


قلنا: ممنوعٌ إذ كثيراً ما يكونُ العلْم مأموراً به أيضا 2 خحؤ: فاعم أنه لا إلة إلا امه 2033 


وكذا ما قيل: "إن العلّمَ حاصكٌ للكافر المعاند دون الإيمانٍ» فيكونٌ فعلاً" ممنوعٌ أيضاًء إذ لا يلرم من 
حصول مطلقٍ العِلّم للكافر حصولٌ التصديق [ل/169ظ] المعتبرٍ في الإبمان حم يلرم أن يكونَ فعلاً. 


7 (وعُرفِ المنطق والشرع): في (ل): (والعرف). 
7 (أن): ليس في (ل). 

2 (معتير): ليس في (و). 

0 (من معناه اللغوي إلى معن آخر): ليس في (ل). 
731 معنى كلمة (گروبدن): الالتحاق. 

24 (أيضا): ليس في (ل). 


2033 محمد 19 
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إن قيل: إِنَّ التصديق المنطقيئَ يعم اليقينَ والظنّ» والمطلوب في الإبمان [ب/158ظ] هو اليقينء 
وأيضاً إل التصديق المنطقيع يتعلّقُ بجميع اليِّسَبٍ غير المؤمّن به» فيكونُ أعمٌ من التصديق المعتبرٍ في الإيمانٍ 
لاه 

قلنا: إِنْ أردث باليقين عدم تجحويز النقيض حالاً ومآلاً.. فلا نسلّمُ لزومَةٌ في الإبمان» وإِنْ أردت به 
ا جزم الذي ليس معه احتمال النقيض بالفعل حال 2.. فلا يناي الظنّ بل يجامعٌة ولا شك أنه يُكتفى 
به حيث كان لا خط معه احتمالٌ النقيض على ما ذكره في «المواقض» 2035 مع به القولَ باه لا ب ق 
الإيمان من التصديق والإذعانِ» وليس المرادُ بكونه عيتة كوه هو هو من جميع الوجوو» بل في أصلٍ المعنى 
الذي وضع بإزائه لفط التصديقٍ في اللغة وإِنَّ كان بينهما فرق بحسب المتعلّق. 

نه لَمَا كان مذهب المعتزلة وجمهور أهل الحديث وكثير من الأشاعرة أنَّ الإمانَ تصديقٌ بالقلب2036 


2037 


وإقرارٌ باللسان وعماك بالأركان ” .. [و/165ظ] أشارَ إلى رد ذلك بقوله: 


(والأعمال) أي: الطاعاث 2038 


(غيرُ داخلة فيه) أي: في الإبمان2037؛ لقوله تعالى: إن الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحات 2040 
لأنَّ العطفَ يقتضي المغايرة» وإِنَّ المعطوف غيرُ داخل في المعطوف عليه وللنصٌ والإجماع على أنَّ مان 
اليأس غيرُ مقبول» ولا خفاءَ في أن مراد بالإيمان ههنا هو التصديقٌ والإقرار إذ لا جال للأعمال مه 


وما تقل عن الشافعئ من دخول الأعمال فيه فهو محمولٌ على دخوله في كماله لا في حقيقته» وهو 
محل النزاع» خلافاً للمعتزلة فإنَّ مذهبّهم دخولٌ الأعمال المفروضة في الإيمان» واستدلُوا عليه بقوله تعالى: 
يوم يأتي بعض آياتٍ ربَكَ لا نفع نفساً هاما ۾ تكن آمَنَثْ مِنْ قبل أو بث في مانغا خير 2141 


4 (حالاً): ليس في (ل). 

5 انظر: المواقف قي علم الكلام (544/3). 
6 (بالقلب): ليس في (ل). 

7 انظر: المسامرة في شرح المسايرة (ص280). 
8 رأي الطاعات): ليس في (ل). 

“7 راي إن الإفان) لس E‏ 

TE روي‎ 

O 
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والجوات عنه بوجوو: 

الأول أن لإخيراً»ك في الآية2742 يعم لوقوعه في سياق النفي فيفيدُ عمومٌ السلب» ونقيضة يتحمّؤ 
باقترانه بعمل واحدء فلا يفيدُ مذهبهم؛ لأنَّ مذهيّهم دخول جيع الأعمال المفروضة2043, ولا دلالة في 
E‏ 1 

الثاني أنَّ المراد بالنفع المنفيئ بالنظر إلى النفس الموصوفة بعدم الإيمانِ قبلّهُ عدم الخلودٍ في النار» وبالنظر 
إلى النفسٍ الموصوفة بعدم كسب الخيرٍ في إيمانِه قبلَهُ عدمُ الدخولٍ في النار رأسأء وعدم الدخولٍ لا يناي 
الخروج ولو بعد أزمنة» فلا يثبث مذهبهم أيضاً. 

الثالث أنَّ ا لحكم بعدم النفع مختّصٌ بذلك اليوم» ولا يَلِمُ من عدم نفع كسب الخير [ل/170و] في 
الإبمان في ذلك اليوم عدم نفعه بعد ذلك اليوم“”؛ لجواز العفو والخروج من النار بعد الدخول فيها. 

(الرابغ أن الترديدّ المذكورٌ في الآية محمول على اشتراط النفع بأحدٍ الأمرين» على معنى: لا ينفح نفساً 
حَلَتْ عنها إماتماء حاصلّهُ أنَّ أو لأحد الأمرّين» ففي سياق النفي يفي العموم فالمعنى: لا ينفَعْ 
نفساً ۾ تؤمئ وم تكيسث خيراً في الإبمان من قبل ولا يلرم منه عدم اعتبار الإيمانٍ اجرد عن العمل)“”. 


(ولا يزيد ولا ينفُصٌ) لما مر من أنّه2"47 عبارةٌ عن [و/166و] التصديق البالغ حد الجزم 2017 


۰ وذلك لا يبل التفاوت أصلاً: 


لا بحتب ذاته؛ لأنّ التفاؤت بحسبها إنا هو لاحتمال2049 النقيض» وهو يناف الجزمَ فلا 


ا 


2 (ي الآية): ليس في (ل). 

3 في (و) زيادة: (في الإيمان). 

4 (ولا دلالة في الآية عليه): ليس في (ل). 

7 (عدم نفعه بعد ذلك اليوم): ليس في (و). 

ER 6 

7 لما مر من أَنّه): في (ل): (لأله). 

2048 في (ل) زيادة: (كما مءٌ). 

9 (لأنّ التفاوت بحسبها إا هو لاحتمال): في (ل): (لعدم احتمال). 
"7" (وهو يناني الجزم فلا جامعه): ليس في (ل). 
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ولا بحسب متعلقه أيضا205, لأَّه2052 جميغ ما عْلِمَ بالضرورة مجيء حك عليه الصلاةٌ والسلامُ به. 

ع اي وإلّا 2 يكن جميعاً. 

والآياث الدالةُ على زيادته -وهو مذهبُ الأشاعرة وبر لني قي E‏ لإزاد م 
مانا“ 2 إويرداة الذين آمَنُوا إعاني2055: 

صمل أن يكونّ المراذُ منه الزيادة من حيث التفصيل في كل كم وفرض يتجدَّدُ في عصر النبيّ عليه 
الصلاةٌ والسلام» فإنّهِ ما من يوم إلا ويتجدّدُ فيه فرضٌ وينزِلُ [ب/159و] فيه آي فيظهرٌ فيه حكمٌ 1 
وي و و سار في الجميع من حيثٌ هوء فلا يزدادُ من 


5 


عن E‏ 0 عا ب يتحمَّقُ في عصر النبيّ عليه الصلاةٌ والسلام» وأمًا بعدَهُ فلاه2056, وهذا التأويه 


م 


و الزيادةٌ من حيثٌ القوةٌ والضعفٌ بحسب الأدلّق ومن يت تحدد الأمغال» ومن تخدت ر 
الإيمان ن وإشراقٌ نوره وضيا له ئه في قلب المؤمن 2057 


(ولا يمَعْ) أي: الإبمان2058 


(حالَ اليأس) أي: معاينة العذاب وحلولهء وهو حال العَرَغَرةِ؛ لقوله تعالى: افلم يك يَنفعْهمْ اكم 
لَمًا روا باسنا بتبات 22059 ولأنّه لا يبقى حينم للعبد قدرةٌ وتصدُفٌ في نفسه حبًى يستدل بالشاهد على 
الغائب ويقبل ما جاء به؛ لأ هذه الحالة أَوّلُ أحوال الآخرة وحلولٍ العذاب2060 فليس إمائة إلا لدفع 
عذاب ب معايّنٍ لهات اجب 


01 (أيضاً): ليس في (ل). 
2 ف (ل) زيادة: (عبارةٌ عن). 
3 انظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص27). 
4 الأنفال 2. 
د 311 
6 (وأمًا بعده فلا): في (ل): (لا ما بعده). 
7 (وضيائه في قلب المؤمن): في (ل): (في القلب). 
8 (أي الإهان): ليس في (ل). 
59 غافر 85. 
OE O‏ 
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061 OY 


إنَّ فرعو آمن قائلاً: "آمنث آنه لا إله إلا الذي آمتٿ به بنو إسرائيك 
وأنا من المسلمين"» و1 بقل إيماثّة لعدم كونه في أوانه» أعني: حال الاختيار 2062 بدليل قوله تعالى: 
الان وقد عصيیت قبل ونت من افد ين 2063, أي : أت تۇمن ۶ الآنَ وقد سي من نفسك و يبق 
لك اختيار. 

وقال بعضُ علمائنا296: إِلّه 4 يؤمِنْ حقيقةٌ [و/166ظ] ونا قال هذه الكلمة ليتوسّلَ بما إلى 
دفع تلك البليّة الحاضرة والمحنة الناجزة -أي: الغرقي7763-, وخ يكن مقرونةً بالإخلاص» بدليل أله بى 
كلمت هذه على محض التقليدٍ فقال: #إألّه لا إلة إلا الذي / آمَمَتْ به بنو إسرائيل20664, [ل/170ظ] 
فكأنّه اعترف أنه لا يعرف الله إلا أنه مع من بي إسرائيل أَنَّ للعام إلهاً (فهو أقدٌ بذلك الإله الذي أقرُوا 


5 51 2067 
بوجوده فهو غحضص التقليد) 8 


ولو سَلّم.. فإمائة لا َم بمجيّد الإقرار بوحدانيّة اله تعالى من غير إقرار بنبوةٍ موسى عليه الصلاه 
4,4 .2068 

والسلامٌ وهو ج نَل عنه 

روي أنَّ فرعونَ حينٌ قال: "آمنث" أخذ جبزائل عليه الصلاةٌ والسلامٌ من طين البحر فده في 
e‏ فقالوا: "إا فعلَ جبرائ ذلك عَضباً لله على الكافر المتمزد"» وقد عَلِمَ أن انه لا ينف في 
ذلك الوقتء وهذا يؤيّدُ المذهب الأُوَّلَ. 

وروي أيضاً في ذيل القصّة أنَّ جبرائل عليه الصلاةٌ والسلامُ علَلَ ده بخشية أن يدرگ رحمةٌ الله 
تعالى» فطعنَ فيه الزحْشَرِيٌ وجعله افتراءَ على جبرائل من الراوي من حيث إن فيه جهالتين: 

الأولى أنَّ الإبمانَ يَصِخ بالقلب كإمان الأخرس» وطن البحر لا بمنغة» فلا فائدةً فيه. 


761 (قال العلماء): في (ل): (قالوا). انظر: تأويلات أهل السنة (80/3). 

2 ع الان یی رل 

9 يونس 91. 

20064 (وقال بعض علمائنا): في (ل): (وقال بعضهم). انظر: مفاتيح الغيب (296/17). 
5 (تلك البليّة الحاضرة وامحنة الناجزة أي الغرق): في (ل): (الحلاك بالغرق). 

6 يونس 90. 

767 ما بين قوسين: في (ل): (آمن به كما آمن بنو إسرائيل). 

© (وهو م يُنقل): في (ل): (وم ينقل ذلك). 
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ل 


خرجه الترمذي في سننه (3107) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: "حديث حسن". 


578 


والثانية أنَّ مَ نكرة إِيمانَ الكافر» وأحبٌ بِقَاءَهُ على الكفر.. فهو كافرٌ؛ لأنَّ الرضا بكفر الغير كفرٌ. 


EN ENE EB E سانيا معي واه الو‎ ES 


و حَشيةٌ جبرائل عليه الصلاةٌ والسلامٌ لمشتف إلا من ا غضبه عليه لكمال جُرمه 58 عمُره» 
بناءً على توهُّم احتمال رحمة اله تعالى إياه خارقاً لعادته» أو المرادُ بالرحمة رحمةٌ الدنياء أعني: الخلاصَ من 
الف 

وذهب الشيخ2072 محبي الدين العرييٌ في «الفصوص2073» إلى أنَّ مان فرعو صحيحٌ» وتشبّتٌ 
بظاهره بعضٌ العلماي2074. 

مك كر ا لاه ء - 71 ره 2075 

ورد عليه بأنه مخالف للنصٌ والإجماع حن كمرة بعض العلماءِ . 


[واعلخ أنَّ المراد بحال اليأس: وقث حلولٍ عذاب الآخرة» وهو حال العَرغَرة» أو وقث حلولٍ عذاب 
الدنيا. 

لا أل ما روا العذاب؛ لأنَّ الإبمانَ قبل حلولٍ العذاب أُوّلَ ما رأوا العذاب نافعٌ» كما وقع لقوم 
يوس عليه الصلاةٌ والسلام» فَإِهُم لما رأُوا أماراتِ العذاب أخلصوا الإِعانَ بالله تعالى قبل حلولهء فَمَبله 
اله تعالى [و/167و] منهم وكشف عنهم العذاب» كما ذكره في قوله تعالى: #إفلولا كائث قرية آمَنَتْ 
فتَمَعَها مانا إلا قوم بوس لما آمَنُوا كَسَفْنا عنهم عذاب الخرْيٍ في الحياقٍ الدنياه2076] 2077 


(وعند طُلوع الشمس من مَغرِيما) لقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ: «إِنَّ للتوبة باباً مفتوحاً فلا تزالُ 
مقبولةٌ حى يُعْلَقَ» فإذا طلعَتِ الشمسن من مغربما.. أُغلق وامتنعتِ التوبةٌ على مَنْ 1 يكن تاب قبل 


0 انظر: الكشاف (367/2). 

'” (غاية): ليس في (ل» و). 

2 (وذهب الشيخ): في (ل): (وذكر). 
73 صوص الكل للشيخ غي الذين أي عبد الله عمد بن على ابن عري (ت 8638)» وهو على سبعة وعشرين 
تعاء تازه OO o a‏ 

7 (العلماء): في (ل): (القوم). 

5 (حت كقّره بعض العلماء): ليس في (ل). 

2076 يونس 98 

7 ما بين معقوفين: ليس في (ب» ل)» والمثبت كما في (و). 
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الما عدالث نكيت لا جناي E‏ 


ذلك»2075) وهو معنى قولِه تعالى: «إيومٌ يأ بعضٌ آياتِ رَبَكَ لا يَنمَعْ تَفْساً إيماتما ۾ تكن آمَنَتْ مِنْ 
قبل أو كْسَبَت في إمانما حيرا ولأنَ الإمانَ بالغيب ارتفع في ذلك الوقتٍ لتيقّنِه أمر الآخرة. 


ولو امتدّث أيامُ الدنيا بعد ذلك الوقتٍ إلى أنْ نُسِيَ هذا الأمرُ أو ينقطع تواترة ويصيرٌ الخيرُ عنه 


آحاداً: فمن أسلمَ أو تاب في ذلك الوقت.. 1 تُقَبّلْ وة ولا لمان ومن انت بعد ذلك الوقت 2050 أو 


05 توب وإعائة 0 5 أهل ا واختارةُ الفُرطُومُ) والأكتز على نه (بعد اَن لق البابٌ 
عند طلوعها من مغربا 1 يمتح بعد ذلك أبداًء فلا يقب إعانة ولا توبئة) 2082 


ع 


(وفي قبول التوبة حال اليأس خلاف) وأكثر المائريدئة 2 على اكا مقبولة للاستصحاب» (ولأنً 


ظ شفاعة غيره يوم القبا#75يهر 0 اليأس أيضاً- [ب/159ظ] لَمّا قبل في حقّه.. فشفاعتة لنفسه في 


هذه الحالة أولى أن تُقَبَلَء وتوبثة في هذه الحالة شفاعةٌ لنفسه)2084. 
وقال جمهورٌ الأشاعرة وبعض الماثريديّة2055: إا غير مقبولة لِمَا ذكر في إعانِ اليا 2086 , 
(والمختارٌ هو الأَوّلُ عَمَلاً بالاستصحاب في الموضعين» أي: إبقَاءُ الكافر على كفره والمؤمن على 
إعانه» وام الإيمان نھ العَرغَرة وفبیل طلوع | BE‏ 1 من مغر؟ها 7 9 1 ا 057 


20 ذكره بهذا اللفظ النووميٌ في «شرحه على مسلم» عند شرحه لحديث: «من تاب...» ونسبَّةٌ إلى الصحة» ولل أجذه 
بهذا اللفظ» وهو عند ابن ماجه في «سننه» (1353/2) برقم (4070) عن صفوانَ بن عسَّالٍ بلفظ: «إنَّ من قِبّلِ 
بد الح م رقوا رط اص شي نال :لك لبري ربا ايا سال طلم N‏ 
طلَّعَتْ من نحوو.. ۾ ينف نفساً يماما ۾ تكن آمتث من قبل أو كسبّث في إعانها خيرا». 

9 الأنعام 158. 

"78 (الوقت): ليس في (ل). 

(بعض أهل النّة): في (ل): (البعض). 

2 ما بين قوسين: في (ل): (لا يبل بعد الإغلاق أبدا). 

9 (وأكثر الماتريدية): في (ل): (والماتريدية). 

4 ما بين قوسين: ليس في (ل). 

5 (وبعض الاتريدية): ليس في (ل). 

6 انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (241/2). 

7 ما بين قوسين: ليس في (ل). 
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(وكذا في) و5088 


(دعاءٍ الكافر) قيل: يُقبَلُ» وقيل: لاه والأصخ: قبل بدليل قوله تعالى في حقّ إبليس: للإقالَ 
أنْظِرْقٍ إلى يوم يعون # قال إِنّكَ من المنظرين200046, 

(ويصِحٌ) أي: الإبمان 

(من المقلّدِ) ليس الرادُ بامقلْدِ ههنا عَواءٌ [و/167ظ] الناس الذين نشأوا في ديار الإسلام من 
الأمصارٍ والقرى والصحارى وتواتر عندّهم حال النيئن عليه الصلاةٌ والسلام ولا الذين يتفكرون في خلق 
السماواتٍ والأرض والليل والنهار فاكم من أهل النظر والاستدلال» حى قال أبو منصور المائريدئ: "أجمع 
أصحابنا على أنَّ العَوامٌ مؤمنون عارفون بالله تعالى"» غايثة أنَّ بعضّهم يكتفون بالدليل الإجمالي وهو رخ 
صاحبّةُ عن التقليد إلى ذروة 2971 يالاستدلالأفيروليس علية#الاستدلاليعلى كل امسالة مسيألة إلا عند 
الحاجة إلى التفصيلٍ. 

بل مراد به من نشأ على شاهقٍ جبلٍ مثلاً وم تبلغ الدعوةٌ وله يتفكر في ملكوتٍ السماواتِ والأرض 
فأخبر واحدّ بما يُفترَضُ عليه اعتقادُةُ فصدَقَه بما أخبره بمجرّدٍ إخباره من غير نظر واستدلالٍ [ل/171و] 
كما صيّحَ به في «شرح الطاوي”» ومن ۾ يعرف محل النزاع فقد وقع في عَلَطٍ عظيم””27, وأا 
إذا ۾ يُصِدّفَهُ فيما 8 بل جعل ذلك قلادة في عق الأُخبر أن قال: "إن كان ذلك حمّاً فآمَنتُ به 
2094 


N 1د‎ 


وإلا فوَبَالُهُ عليكَ".. فهذا المقلّدُ ليس بمؤمن بالاتّفاق؛ لكونه شاكاً في إمانه 


مسألة ٠‏ ثم افترقوا في محل النزاع إلى فرقي2009: 


8 (قبول): ليس في (ل). 
7 (قيل يقبل وقيل لا والأصح يقبل): في (ل): (والأكثر على قبوها). 
0 الأعراف 14 . 
"”” (ذروة): ليس تي (ل). 
7 (كما صرّح به في شرح الطحاوي): ليس في (ل)» والعبارة المنقولة هنا هي من كتاب «شرح المقاصد» للعلامة 
التفتازاني (267/2)» وليست في متن الطحاوي» ولم أجدها في شروح الطحاوي التي استطعت الوصول إليها. 
7 (وقع ني غلط عظيم): في (ل): (غلط). 
انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (267/2)» شرح المواقف للجرجاني (18/1). 
5 (افترقوا في محل النزاع إلى فرق): في (ل): (اختلفوا). 
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قال ا E‏ 


أو لا؛ لأنَّ الماك عبارةٌ عن التصديق» [ب/160و] وقد وُجِدَ ذلك ف المقيّدٍ من غير اقترانٍ بما يوجبُ 
الكفرٌ فص ولكنّه لَمّا ترك النظر المأمور ب“ كان عاصياًء وقال بعضّهم: إِئما يكونُ عاصي”207 
بترك النظ 21090 إِنْ كان له قابليّةٌ للنظرء وإلا فلا؛ لأنَّ مَن لا قابلءَة له 2101 معذورٌ. 


: إِنَّ عاد المقلّدِ بصخ ولكنّه عاص بترك النظر سواءٌ كان له قابليةٌ للنظر 


وقال أبو الحسن الأشعريٌ وأصحابة: إِنَّ إعان المقلْدٍِ لا يَصِحُ بل لا بد أن يعرف كل مسألةٍ بدلالة 


عقله» وإ ۾ يعبر عنه بلسانه ويجادل بخص 210۶. 


اڪ أنه قول بلا دليل بل مُنافي لأصلهم المشهورٍ من نفيهم الح والقُبْحَ العقايّين. 

وهذا قالوا: مراد الأشعريّ من نفي الصكة [و/168و] أنه لا يكونُ مؤمناً على الكمال» كما قبل 
ف ترك الأعمال عند من ع يان اا ف دا خلة 7 لمان انالا دہ و قول بف ةلد 
المذكورٍ ولا بالمنزلة بِينَ المنرلتين. 

(ويؤيّدُ هذا ما تقل عن عبدٍ القاهر البغدادي أنَّ المقلّدَ وإِنْ ل يكن مؤمناً عند الأشعريٌ على 
الإطلاق.. فليس بكافر أيضاً لوجود التصديق» بل عاص بترك النظرٍ والاستدلال» فيعفو اله تعالى عنه 
أو يعذِّبُهُ بقذر دنه وعاقبئُة الجنّة؛ لأنَّ غير المؤمن لا يدخ ال جنه بالاتّفاق» فلا بد من الحملٍ على المعنى 
لاد 

وقال أبو الحسن المُسْمُعْمَيُ وأبو عبد الله الحليميغ2194: ليس الشرط أن يعرف كل مسألةٍ بالدليل 
العقل كما قاله الأشعرئ» بل لا بد أن يبي اعتقادةٌ على قول الرسول بعد معرفته بدلالة المعجزة» فهذا 
افدر كاف لصحكّة إمانه. 


6 انظر: تأويلات أهل السنة (166/1). 
7 (فيصح): ليس في (ل). 
(المأمور به): في (ل): (الواجب). 
(يكون عاصياً): ليس في (و). 
'"'"” (النظر): ليس في (ل). 
7 (لأنَّ من لا قابليّة له): في (ل): (لأله). 
7 (بخصمه): في (ل): (خصمه). 
انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (264/2). 
9 ما بين قوسين: ليس في (ل). انظر: شرح العمدة في عقيدة أهل السنة للنسفي (ص385). 
“11 (وأبو عبد الله الحليميئ): ليس في (ل). 
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والحاصل أنه لا يجورٌ التقليدُ للناشئ في ديار الإسلام من عَوامٌ الناس195 في الأمور الدينيّة الأصليّة 
وأقاءق الأمور ال افر فحن مقلدون مد هذ نا ر مضا راا اشد هة قد اة 
مجنهدا 2196227 إل الصحايٌ امجتهد. 


| مسألة ١‏ (ولا ينبغي الاستشاءٌ فيه 00 EE a‏ 


ee e ا‎ e ا‎ ET u 
التصديق فيه" "2 فاللائق أن يتجتّب عمًا يوهِمُ الترذد [ب/160ظ] وإِنْ ۾ يقصد التردد فيه.‎ 


ولت 007 0 2 چ ا ۶ 2 ر الاستشاء فيه» وقول آنا مو 


ا في العاقبة 000 نال 77 و ف إيمانه 0 u‏ 


ولا يخفى عليلك أن هنا التأويلات يما يفيك عمد الصلكة لا إيثار قاله: "أنا مؤمريإنْ شاء الله" على 
قوله: "أنا مؤمئ حف" [ل/171ظ] وهو المقصود. وأنَّ [و/168ظ] قَصْدَ التبرك بذكر اسم الله 
تعالى لا يحص بالإبمانٍ بل ينبغي في جميع أحيانه وأحواله. 


5 (من عوامٌ الناس): ليس في (ل). 

EDO) aE e 2# 

27 (فيه): في (ل): (ف الإيمان). 

58 انظر: شرح العقائد النسفية (ص 84). 

2 (عند): في (ل): (بعد). 

0 (لعدم حصول التصديق فيه): ليس في (ل). 

21 انظر: شرح العقائد النسفية (ص84)» شرح المقاصد في علم الكلام (263/2)» كمال الدين» محمد بن موسى 
بن عيسى بن علي الدَّمِيرِي أبو البقاء الشافعي (ت 808ه)» النجم الوهاج في شرح المنهاج (82/9)» دار المنهاج 
السعودية» الطبعة: الأولى» 1425ه/ 2004م. 

2 (والإعجاب بحالها): ليس في (ل). 

3 في (ل) زيادة: (لِنَا هو). 

4 (والمآل): ليس في (ل). 

5 (والشلكٌ): ليس في (ل). 

6 (لا إيثار قوله أنا مؤمن إن شاء الله على قوله أنا مؤمن حقاً): في (ل): (والجواز لا الأولويّة والإيئار). 
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م لَمّا اشْتُهِرَ عن الأشعرئ وأصحابه أنَّ العبرةً في الإيمانٍ والكفر والسعادةٍ والشقاوة بالخاتمة» وأنَّ 
شيئاً منها لا يعر أصلاً حى إِنَّ من موث على الكفر فهو كافرٌ على الحقيقة من أوَّلٍ زمانٍ وجوده”211 
وإ كان طُولَ عُمرهِ على الإمانِ والطاعة» وأنَّ من يموث على الإبانٍ فهو مؤمنٌ على الحقيقة مِن أُوّلٍ 
عْمْرِهِ ون كان طُولَ عْمْرِه على الكفرء لا أنه مؤمنٌ ألا م تغيرٌ ائه كفراً أو أنه كاف تم تغيّر كفرةُ إمانا 
وبحذا الاعتبار جؤزوا الاستشاء في الإمان بحمل مرادو على الشلكّ في لِمانٍ الموافاة لا في الإمانِ الناجز.. 
أشار إلى ر ذلك بقوله: 

(والسعيدٌ قد يَسْقَّى) بأنْ تار الكفرّ بعد الإمانِ (-نعوذ بالله تعالى-» كما في قوله تعالى: وائ 
عليهم نبأ الذي آتَيناهُ آياتنا فانْسلّحَ منها فأَنْبَعَهُ الشيطانٌ فكانّ مِنَ العَاوين21154 الآيهُ نل في حقّ 
واحدٍ من علماءِ بني إسرائيل أو أميّة بن أبي الصّلتٍ”2!1 أو بَلْعَمَ بن باعور)/212 

(والشقئٌ قد يَسعَدُ) بأنْ يختار الإِعانَ بعد الكفر. 

(والتغيدُ والتبدّل إِثا يَلزْمُ على السعادة) والإعان 

(والشقاوة) والكفرٍ اللذين هما من صفاتِ المخلوقٍ دون الإسعادٍ والإشقاءٍ اللذين هما من صفاتِ 
الله تعالى؛ (لأ فا سعاة عبان تكوين السعادة والإ ا عبارة #7#تكرين اللاو )0-11 


مسألة 1١‏ اعله ام اختلفوا في أذ السعادةً والشقاوةً هل يتدَّلانِ أو لا؟ 


OOO ET 


98 الأعراف 175. 


عو 


59 ميه بن أي الصلْتٍ التَّقَفِيمُ شاعر جاهليء كان في الجاهلية نظر الكتب وقرأهاء ولبس المسوح» وتعبّد أولاً بذكر 
إبراهيم وإسماعيل والحنيفيّة» وطمع في النبوة؛ لأنه قرأ في الكتب أن نبياً يبعث بالحجاز» فرجا أن يكون هوء فلما بعث 
الب صلى الله عليه وسلم حسده فلم يسلم. انظر: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جال الدين ابن منظور (ت 
1ه). مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (42/5)» تحقيق: روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد مطيع» 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر» دمشق - سورياء الطبعة: الأولى 1402ه/ 1984م, والإصابة (384/1). 
7 ما بين قوسين: ليس في (ل). انظر: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت 468ه)» أسباب النزول 
لأبي الحسن النيسابوري (ص230) تحقيق: كمال بسيو زغلول» دار الكتب العلمية لبنان» الطبعة: الأولى» 1411ه. 
2121 ما بين قوسين: في (ل): (لأتَما عبارتان عن تكوين السعادة والشقاوة). 
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فذهب [ب/161و] جمهورٌ الاثريديّة إلى الأول وقالوا: إن إبليس كان مؤمناً موحد على 
الحقيقة قبل عصيان 2123 م مار افا رقت عضا الان انك العا والشقاءة عن 


الأفعالي الاختياريّة للعبادء فيجورٌ عليها التبدّل والتغير. 

وذهب الأشعرئ وأصحابة إلى الان 2125 وقالوا: إن إبليسَ كان كافراً على الحقيقة حينَ خُلقَ. 

واستدلوا عليه بقوله تعالى: «إوكانٌ مِنَ الكافرين2126:4) وبقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ: «السعيدٌُ 
[و/169و] سعيدٌ في بطن أُمّهء والشقيئٌُ شقيئ في بطن أُمو)2127. 

وأجاب أصحائنا”17” عنه بأل معنى الآية أنه صار من الكافرين بعد العصيانٍء أو أنه كان في عِلْم 
الله من الكافرين ب ا 212 "لقي "اكت 55" الله تعالى لا في الخارج» وأنَّ معنى 
الحديث: السعيد بالسعادة اأ يللع بر ها الوا ي الخ ا ك الهاي بطن 
مه والشقيئ بالشقاوة الُهلِكة التي يرثت عليه العقاب في الآخرة2131 شقيك بتلك الشقاوة في بطن 


و2 


3 


2 


1١ 


“7 (موجدا): ليس في (ل). 

77 (قبل عصيانه): ليس في (ل). 

4 انظر: المواقف في علم الكلام (707/3)» شرح المواقف للجرجاني (397/8). 

7 انظر: شرح العقائد النسفية (ص85). 

6 البقرة 34. 

77 أخرجه أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْرْيُ البغدادي (ت 360ه)» الشريعة برقم (366)» تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار الوطن - السعودية» الطبعة: الثانية 1420ه/ 1999م, وأبو 
القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (ت 418ه)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(4/ 658)» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة - السعودية» الطبعة: الثامنة 1423ه/ 2003ء 
وأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤحردي الخراساني, أبو بكر البيهقي (ت 458ه)» القضاء والقدر (107)؛ 
تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر» مكتبة العبيكان - السعودية» الطبعة: الأولى 1421ه/ 2000ء» وعبد الرحمن بن 
أبي بكر» جلال الدين السيوطي (ت 911ه). الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (132/1) برقم (261)» تحقيق: 
الدكتور محمد بن لطفي الصباغ؛ عمادة شؤون المكتبات - جامعة الملك سعود» الرياض عن أب هريرة. 

8 (وأجاب أصحابنا): في (ل): (وأجابوا). 

57 انظر: تأويلات أهل السنة (134/6). 

37 (التي يترتّب عليها الثواب في الآخرة): ليس في (ل). 

31 (التي يترّب عليه العقاب في الآخرة): ليس في (ل). 
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ولا يلرم منه ألا يكونّ الكافرٌ قبل إيمانه الذي مات عليه كافراً حقيقةٌ ولا ألا يكونّ اومن قبل كفره 
الذي مات عليه مؤمناً حقيقةً» هذا هو المشهورٌ بين أصحابنا. 

والحقٌ أن هذا النزاع لفظيك على ما حقَّفَهُ بعض الحقّقين2132) لأنّه: 

ري بالإيمانٍ والسعادة جرد حصولٍ المعنى التصديقي في القلب على اليقين.. فلا شك أنه حاصلٌ 
[ل/172و] في الحال» وأنّه يُطلق عليه المؤمنٌ والسعيدٌ على الحقيقة» وكذا الكفرٌ والشقاوة. 


Ob‏ مكرك عليه الا ة EMS‏ داع دالهاة Ny e‏ اوفع اقيق 
لا يتدّلُ ولا يتغل وإِنَّه في مشيئة الله تعالى لا قطع لحصوله في الحال. 

فمن جور التبدّل وقَطعَ بحصوله.. أراد المعنى الأَوَّلَء ومن لج يجوز التبدّلٌ أصلاً وفوّضّ إلى مشيئة 
[ب/161ظ] الله.. أراد الثان. 


مسألة ١‏ (لإيانُ والإسلامُ واحدٌ) في الشرع عدن بمعنى أله لا يُنصوّرُ أحدهما بدون الآخرِء يعني: لا 
)67( [ صخ في الشرع أن ضُكم على أحدٍ أله مؤمنٌ وليس بمسلم أو مسلمٌ وليس بمؤمن» لا بمعنى أكُما مترادفان 
۰ 77777 في حقيقتهما اللغويّة؛ لأنَّ الإبمانّ في اللغة التصديق مطلقا 2 والإسلام في اللغة2135 الانقيادُ والتسليم» 
خلافاً للأشعري فإتمما متغايران عنده بدليل قوله تعالى: قل ۾ ُؤْمِنُوا ولكن قُولُوا نا1964 
(ولا نُكَفْرُ أحداً من أهل القبلة) وهم الذين اعتقدوا دينَ الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً عن 
الشكوك ”2 ونطقوا بالشهادتين» فإِنَّ [و/169ظ] مَن اقتصرٌ على أحدهما لا يكونُ من أهل القبلةء 
إلا إذا عجر عن النطق لعل 2138 في لسانه كالخرس أو لعدم التمكُن منه بوجه من الوجوو كالكره. 


8 & 


“1 (على ما حقّقه بعض المحيّقين): ليس في (ل). 
5 (ني الشرع عندنا): ليس في (ل). 
(مطلقا): ليس في (ل). 
(ني اللغة): ليس في (ل). 
216 ااك 14 
7 (خالياً عن الشكوك): ليس تي (ل). 
8 (لعللٍ): في (ل): (لعلّة). 
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م و2139 بد من تقديم الشهادة بوحدائييِهِ تعالى على الشهادةٍ برسالة حم عليه الصلاةٌ والسلامُ» 
حقی لو عَكسَ.. 4 يَصِحٌ إسلامُة كما نفل النووعٌ عن أبي الطب“ في «شرح المْهذّبِ»» وأا الموالاة 
بينهما بحيثُ لا يتراخى الثاني عن الأول 2141 ا ع من اشترط2142, له ل۹ 
(بذنب) من أفعال الجوارح أو من أعمال القلوب من أرباب2!44 البدّع أو لا 
(إلا بما) أي: بذنب 


(يُعلَمُ منه نفيّ الصانع القادر المختار) كاعتقاد قِدَم العالً فإنَّ ب يفضي إلى نفي الصانع القادرٍ المختار 
غ و رآه الفلاسفة ه2145 


(العليم) كنفي عِلم اله تعالى با لجزثياتِ كما تقل عن الحكماءء وقد تقدَّمَ بدُة146-. 

(أو با يُعلَمُ منه شرك) إِمَا في الألوهيّة أو في المعبوديّة كعَدَةٍ الأصنام والكواكب أو في الخالقية 
كالقائلين بأ النور فاعله الخيروۋالطلمة اكاد 2147 ال 

وأما المعتزلةٌ في قوهم: "إن العباة خالقٌ لأفعالهم" (فاختلفوا في تكفيرهم: فذهب قدماءٌ أهل السَلَة 
إلى تكفيرهم قائلين بألّه شرك في الألوهيّة والخالقيّة» وذهب المتأجرون إلى عدم تكفيرهم قائلين بام وإنْ 
سدوا الخلْقَ إلى العبد إلا أكم أَنبتُوا الإقدارٌ والتمكينَ من الله تعالى» وبذلك لا يستحقّون التكفين)2148, 
[ب/162و] 


ثم لا): في (ل): (ولا). 

4 (كما نقله النووييُ عن أبي الطيّب): في (ل): (كما ذكره). 

وأو الطَّيّبٍ هو: القَاضِي طَاهِرُ بْنُ عَبْد الله بْنِ طَاهِرٍ الطَبرِوجُ الشافعيئ (ت 450ه). انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء 
OAT)‏ 

241 (بحيث لا يتراخى الثاني عن الأولى): ليس في (ل). 

2 (منهم من اشترط): في (ل): (فمنهم من شرط). 

ن (ل) زيادة: (من). 

4 (رباب): في (ل): (أهل). 

5 (نفي الصانع القادر المختار على ما رآه الفلاسفة): في (ل): (نفيه). 
6 (كما نقل عن الحكماء وقد تقدّم بحثه): ليس في (ل). 

7 (فاعل) في (و): (فاعلة). 

2148 


ما بين قوسين: في (ل): (فلا يستحفُون التكفير؛ لأكّم أثبتوا الإقدار والتمكينَ من الله تعالى). 
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(أو إنكاز الثبوة) كالبراهمة وبعض اكَلاجِدَةٍ. 

(أو) إنكاز 

(ما عُلِمَ تي محمّدٍ عليه الصلاةٌ والسلامُ به ضرورةً) كإنكار الحشر الجسمان وكونه تعالى عالماً 
قادراً مُريداً سميعاً بصيراً وإنكارٍ الفرائضي”214 ال مكتوباتِ 

(أو) إنكاز 

(مجْمَع عليه قطعاً) كإنكارٍ حُرمَة التكثّم للرَجُلٍ بالذهب. 

(أو بصدور شيءٍ مما جعلَّهُ الشارغٌ أمارة التكذيب) كشَدٍ رر وإلقاءٍ المصحفي في القاذوراتِ 
والتلقّظٍ بكلمة الكفر قصداً وسب الصحابة ما يوج كفرهم وقذفي عائشة رضي الله عنها. 

وما [و/170و] لو قال لحرام: "هذا حلال" لترويج السلعة أو بكم الجهل.. فلا يكفر. 

واختلفوا في تكفير مَن قال: 'إِنّه تعالى عا لا بِعِلْمهِ قادرٌ لا بقدرته"» وكذا في تكفير مَن جَهِلَ 
أنه علي قادڙ» وكذا في تكفير من اعتقدّ بحدوث صفات الله تعالى مع الاعتراب [ل/172ظ] 
بوجودها. 


(ونُصلي خلفَ كل بر وفاجر) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «صلوا خلف كل بر وفاجر»2151, 
ولأنَّ عظماء الام كانوا يُصلون خلف المَسَمَة2153 من غير نكير» وكذا خلف أهل البدّع الغير 


7 (الفرائض): ليس في (ل). 
57 (وكذا في): في (ل): (وێ). 
251 رواه أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني» (ت 
«(a5‏ سنن الدارقطني (404/2) برقم (1768))» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف 
حرز اللّه» أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 1424ه/ 2004م. عن أي هريرة. 
2 (ولأنَّ عظماء الأمة): في (ل): (ولأنَّ السلف). 
2055 (خلف الفسقة): في (ل): (خلفهم). 
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لمؤدّية بدعئٌة*217 إلى الكفرء وما تقل من المنع عن الصلاة خلفت المبتدع2153 مول غلى الكراهة: ولا 


(ونْصلَي عليهما إذا ماتا على الإعانٍ) أي: من غير ما عَلِمَ منه ما يويحبُ كفرَةُ بشيءٍ ما دعر 2157ب 
لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «لا تَدَعُوا الصلاةً على من مات من أهل القبلة»2138) وللإجماع عليه2159. 


(ونرى المسح على القن في افر والحضّر) لأنَّ الآثارّ التي جاءث فيه في حيّرٍ التواتر» حى قال 
(أبو حنيفة: "ما قلث بالمسح على الحقين حى جاوَنٍ مثل ضوءٍ النهار"؛ وقال الكَرْخيٌ: "إت أخاف 
7 9 5 %4 6 2160/0 
الكفرٌ على مَن لا يرى المسح على الحفين ') ” . 


21534 


(بدعته): في (ل): (بدعتهم). 
5 (عن الصلاة خلف المبتدع): في (ل): (عنه). 

6 (ولا كلام فيه): ليس في (ل). 

7 (إذا ماتا على الإيمان أي من غير ما علم منه ما يوجب كفرّه بشيءٍ ما ذكر): في (ل): (ما ۾ يُعلَمْ ما يوجبُ 
کفرهم). 

258 أخرجه الجرجايخ في «تاريخ جرجان» (ص313) من حديث أبي الدرداءٍ وأبي اما ووائْلةَ بن الأسقع» لكنْ 
الفط شر على من مات ن آهل الف وهو ي من الدارتظيي»(403/2) برق '(1765) عن على بلتقل: 
«من أصلٍ الدّينٍ الصلاة خلف كل بز وفاجر» والجهادٌ مع كل أمير ولك أجرك» والصلاةٌ على كلّ مَن ا أهلٍ 
القبلة». 

57 (وللإجماع عليه): ليس في (ل). 

ما بين قوسين: في (ل): (الكرخيمٌ: إن أخاف الكفر على مَن لا يرى المسح على الحمين» وقال أبو حنيفة: ما 
قلث بالمسح على المُقين حتى جاءني مثل ضوء النهار). 

انظر: شرح العقائد النسفية (ص104). 
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(فصل"؟": [ني الأولياء والصحابة] 


كراماث الأولياءٍ حق) الوَلُِ: هو العارفُ بالله تعالى المواظب على الطاعات المحتنث عن المعاصي 
العرضة عنم الاضيناك ف اللذانت والشتهواتك 2192 النفسافة 


وكراممُة: ظهورٌ أمرٍ خارقٍ للعادةٍ من قله غير مقارنٍ لدعوى البو وذا تاز عن المعجزة0163, 
وبلزوم مقارنيه2164 [ب/162ظ] الاعتقاة الصحيح والعمل الصا والتزام متابعة انين عليه الصلاة 
والسلامٌ عن الاستدراج وعن مؤَكٌداتٍ تكذيب الكذابين 2165 كما يُوِي أن مُسَيلِمَة الكذاب دعا لأعورٌ 


لذن نفو اغيلة عورا حيطا ارت ةل و تاي 07ل واي كلت 
وقد يَظهرٌ الخوارق من قبل عَواةٌ المسلمين تخليصاً لحم عن المحَنٍ والمكاره» ويُسمّى معونة. 


ومن هنا قالوا21©9: الخوارق أربعةٌ2170: مُعجزةٌ وكرامة وإهانةٌ ومَعونةٌ [و/170ظ] ولعلّهم أدرجوا 


الإرهاصاتِ ف الكرامة أو في المعونة. 


2161 في هامش (ل): (وفيه تفصياة ذكرناه في «شرحنا على الملتقى»). 

2 (والشهوات): ليس في (ل). 

ني (ل) زيادة: ((ولا يصل الولح إلى حدّ الثْبوّة) لأ الأنبياءة معصومون بخلاف الول له غير مأمونٍ عن سوء 
العاقبة» ولأنَّ الأنبياء بعد اتصافهم بكمالات الأولياءٍ متّصفون بفضائل أخرى كالوحي ومشاهدة اكَلَكِء ولأنَ كل ول 
يَلمهُ المتابعةٌ لني من الأنبياء. (ولا إلى حي يُسقِطْ عنه التكليف بالأمر والنهي)). 1 
م تعر خط الناسخ في النسخة (ل) حيث ميث كلمة (مث) بعد قوله: (بالأمر والنهي)؛ ‏ ج تدارك النقص بنط 
ناسخ آحَرَء وفيه أخطاءٌ كثيرة. 

كل ر 

5 (الكذابين): في (ل): (الكاذبين). 

(الصحيحة): ليس في (ل). 

7 ف (ل) زيادة: (وهذا). 

(له): ليس في (ل). 

2 (ومن هنا قالوا): في (ل): (قلنا). 

في (ل) زيادة: (أنواع). 
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والدلياه 2171 على جواز الكراماتٍ وعلى وقوعها عن أهلها مذكورٌ في المفصّلاتٍ2172. 

(ولا يصل الولي) وإِنْ بلغ غايةً في الولاية 

(إلى حَذٍ التبوّة) لان الأنبياء معصومون2173 بخلاف الول فإلّه غير مأمونٍ عن سُوء العاقبة 2174‏ 
العياذُ بالله تعالى-» ولان الأنبياء بعد ايِّصافِهم بكمالاتٍ الأولياء متّصفون بفضائل أخرى كالوحي 
ومُشاهدةٍ اكلك, ولأ كل ول يَلزمُة2175 المتابعةٌ لنين من الأنبياء. 


(ولا إلى حَبّ يُسقِطُ عنه التكليف بالأوامر والنواهي)2176 لعموم الخطاباتِ الواردة في التكليف 
وإجماع الجتهدين على ذلك أيضاً. 


701 (في الكرامة أو في المعونة والدليل): في (ل): (في المعونة أو في الكرامة واستدلو). 

2 (الكرامات وعلى وقوعها عن أهلها مذكور في المفصّلات): في (ل): (كرامتهم بأنَّ صدورٌ مثل هذه الخوارق أمرٌ 
ممكنٌ» وقدرثُهُ تعالى شاملة بجميع الممكناتِ» فيجوزٌ صدويها عنهم. 

وعلى وقوعها بوجهّين: 

الأول ما ثبت بالنصَ من قضّة مر عند ولادةٍ [عيسى] (كذا في (شء م ن)) عليه السلام وأنّ كلّما دخل عليها 
زكريًا ا محراب وجد عندها رزقاً» قال: يا مر أ لك هذاء قالت: هو من عند الله» وقصة أصحاب [ل/173و] الكهفٍ 
نيهم في الكهفي سنينَ بلا طعام ولا شراب» وقصّةٍ [آصِف] (كذا في (ش» م ن)» وقي (ل): (أصفر)) وإتيانِه بعرش 
والثاتي ما تواتر معناه» وإِنَْ كانت التفاصي آحاداً من كراماتٍ الصحابة والتابعين ومن بعدهم للصالحين). 

وآصِفُ هو: آصَفُ بن بَڙخيا ب شْتْعيَا: كَاتِبُ سُلَيِمَانَ بْنِ دَاوْدَه وهو اب حَالَة سُلَيمَانَ» وقيل: هو رجل من مؤمني 
الجان كان فيما يقال يحفظ الاسم الأعظم» وقيل: رجل من بني إسرائيل من علمائهم» كان يعرف اسم الله الأعظمء وكان 
صديقاً لسليمان. انظر: تاريخ بغداد (477/15)» وأبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الجزري عز الدين ابن الأثير (ت 630ه)» الكامل في التاريخ (208/1)» تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمري» دار الكتاب العربي» لبنان» الطبعة الأولى» 1417ه/ 1997م, وأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (ت 774ه)» البداية والنهاية (28/2)» تحقيق: علي شيري» دار إحياء التراث العربي» لبنان» 
الطبعة الأولى» 1408ه/ 1988م. 

7 في (ل) زيادة: (مأمونون). 

4 (العاقبة): في (ل): (الخاتمة). 

7 (يلزمه): في (ل): (لزمه). 

56 هنا تنتهي النسخة (ب)» ومن هنا اعتمدث النسخة (و) أصلاً وذلك لِمَا في النسخة (ل) من التحريف والتصحيف 
في الجزء الأخير منها كما أشرث في دراسة النسخ الخطية. 
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فما ذهب إليه بعض الباحيّين من أنَّ العبدَ إذا بلغ غاية امحّة وصفاء القلب.. سقط عنه التكليفُ 
ولا يُدَخِلَُهُ الله تعالى النارّ بارتكاب الكبائر» وبعضهم إلى أنه إذا بلع هذه الحالة سقط عنه التكليفُ 
بالعبادات الظاهرة وتكوث عاد افك فهو ك روطان 

(وأفضلهم) أي: أفضل الأولياء 

(أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه) لاله“ صدّقَ النيّ عليه الصلاةُ والسلامٌ في ُو وني معراجه 
بلا ترد 


(ثمّ عْمَرُ الفاروق رضي الله عنه) لألّه فرق بين الحقّ والباطل في القضايا والخصومات. 


3 عنمان ذو النُورَين رضي الله عنه) لان الي عليه الصلاةٌ والسلامُ زوَجَةُ َيه ولا مائث فُقَيّهُ 
رََجَهُ أمَّ کلئوم» ولَمًا ماَث 217 قال: "«إلو كان عناي ثالثةٌ لركهثها»2179. 


(ثه علينٌ المرتضّى رضي الله عنه) أي: المختارٌ من عباد الله تعالى وحص أصحاب رسولٍ الله تعالى. 


هكذا وجدنا أكثرٌ أهل السَُّة في بيان أفضليّتهم» والظاهِرٌ أنه لو ل يكن هم دليك على ذلك.. لَمَا 
حَكمُوا بذلك» والظنُ كاف فلأمثال هذه المقامات2180/, 


(وخلافهم على هذا" الترتيب أيضاً) وذلك لأنَّ الصحابة قد اجتمعوا يوم توي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل دفنه في سقيفة بني ساعدة واستقرٌ رأيُهم بعد المشاورة والمنارّعة [و/171و] على 


7 (لأنه): ني (ل): (لأنّ). 

(ولما ماتت أم كلفوم): ليس في (ل). 

وزد ابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق» (43/39)» وعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (ت 911ه)» 
همع الموامع في شرح جمع الجوامع (ص4784)» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية -- مصرء وذكره عن 
أنس. وهو في كنز العمال مرسلاً عن عَمَارةَ بن رُوَيبَة. انظر: علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي المندي البرهان 
فوري» (ت 975ه)» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (591/11) برقم (23827)ء تحقيق: بكري حياني - 
صفوة السقاء مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة 1401ه/ 1981م. 

0 (والظنٌ كافٍ في أمثال هذه المقامات): ليس في (ل). 

2151 (هذ): في (ل): (ذلك). 
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[خلافة] 7192 أبي بكر» فأجمعوا على ذلك وتابَعَهُ عل على رؤوس الأشهاد بعد توف كان م2183 
لِموتٍ رسول الله. 

ولو 1 تكن اللافة حمّاً له لَّمَا انق عليه الصحابةٌ رضوانٌ الله تعالى عليهم أجمعين, ودِلَنارَعَهُ علي 
كما نازع معاوية ولاحتجٌ عليهم لو كان في حيِّهِ نصّ على ما زعمَةُ الشيعة فإنهم زعموا أنَّ ني حق علي 
نصا وكيف يُنصوّرٌ في حقّ الصحابة الايّفاقُ على الباطلٍ وتر العمل بالنصّ. 

نه إن أبا بكرٍ لَمّا أَيس عن حياته دعا عثمانَ رضي اله عنه وأَمُلى عليه كتاب عَهْدِهِ لعُمَرَ فما 
كتب حْتَمَ الصحيفة وأخرجها إلى الناس وأمرهم أن يُايعوا لِمَن في الصحيفة فبايعوا حى مرت بعل 
فقال: [ل/173ظ] بايغنا لِمَن فيها وإ كان عُمَرَ» فوقع الفاق على خلافته أيضاً. ' 


2 


م لما استُسْهدَ عْمَرُ رضي الله عنه ترك الخلافةَ شورى بِينَ سِنَّةِ: عثمانَ وعليّ وعبدٍ الرحمن بن عوفٍ 
وطلحة وبي وسَعْدٍ بن أبي وقاصء ثم فوّضَ الأمر حمستهم إلى عبد الرحمن بنِ عَوفٍ ورَضّوا كمه 
فاختار عبد الرحمن عُثمان وتابَعَهُ بمَحضّرٍ من الصحابة [وبايعوه]“*' فكان خلاقَتُهُ إجماعاً أيضاً. 


2 


م اسنّشْهدَ عثمانُ وتر الأمرّ مُهِمَلاَّه فاجتمع كبارٌ الصحابة من المهاجرين والأنصار على على 
والتمسوا منه قَبِولَ الخلافة وبايعوه؛ لألّه كان أفضل أهل عَصره وأولاهم بالخلافة» فكان إجماعاً أيضا وما 
وقع بينهم من المخالّفاتٍ وامحارباتٍ ۾ يكن من نزاع في خِلاقَيِهِ بل عن خطإ في الاجتهاد, فن معاوية 
وأتباعة مع اعترافهم بأنه أفضل زمانه وأنه لا أحقّ بالإمامة منه بَعَّوا عن طاعته بشبهةٍ هي ترك الققصاصٍ 
رک ا 3 o ٤ TE.‏ و واس 0 
(ومدة الخلافة بعد النئّ عليه الصلاة والسلام ثلاثون سنةء ثم يصير مُلكا وإمارّة) لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ: «الخلافة بعدي ثلاثون سند م يصيزذ کا 2 


21 (خلافة): ي (ل» و): (خلاف)» والمثبت كما ي (ش» م“ ن). 

CDE EE 

4 (وبايعوه): في (و): (وبايعون)» وی (ل): (وتابعوه)» والمثبت كما في (م). 

5 أخرجه أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري (ت 204ه)» مسند أبي داود الطيالسي 
OOS)‏ رق 01203 عقي العو سن رن فيه فسن الوك دار شت حمر E‏ 
9م وأحَدُ ف «مسنده» (256/36) برقم (21928) عن سفينة. 
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ليحك عك أذ تلت اة لذ يكن إلا به بضمٌ يام خلافة حَسَنٍ بن 
الأربع؛ وذلك لاحم اختلفوا [و/171ظ] في مُدَّةِ خلافتهم: 


م 
6 5 
0 
»2 

A 
چت‎ 
e 
ي‎ 
1:) عع‎ 


فجزمٌ بعض المْقّاظٍ بأد خلافة أبي بكر كانت سنتين وخمسة أشهّرء وخلافة2196 عْمَرَ كانت عشرةً 
أعوام» وخلافة عثمانَ7157 ثلاثة عشّرَ سند وخلافة عل كانت أربعة أعوام» فصارت جملةٌ ذلك تسعةً 


n ١ 


وعشرين سنة وخمسة أشهر. 


وقال النوويًّ: كانت خلافةٌ أبي بكر سنتين» وخلافةٌ عُمَرَ عشرٌ سنين وخمسة أشهُرٍ وإحدى 0 
یوما 0 عثمانٌ اثنتا ل ِل سََّة ليال» وخلافة على حمس سنين» فصارت الله نة 


2188 


خلافة عثمانٌ إحدى رة سنة وأحد عشّرٌ شهرا وتسعة أيام» 
سنة 


a 
210 وعلى التقادير الثلاثِ 1 يَبْلْعْ ثلاثين سند فإذا ضُمَتْ إليها مُدَةٌ خلافة الحَسَن ل [معاو‎ 
بعد على -أعني: سبعة أشهُر على ما صرح به النووويٌ-.. نَم ثلاثين سنة.‎ 


6 (وخلافة): في (ل): (وأن خلافة). 

7 في (ل) زيادة: (كانت). 

8 نقل قوله الإمام اللقاني في عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد (1241/3)» والعظيم آبادي في عون المعبود وقال 
في آخره: "هذا آخر كلام العلقمي". ولم أجده في كتب الإمام النووي. 

انظر: أبو الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود (398/12)» تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان» المكتبة السلفية» السعودية» الطبعة: الثانية» 1388ه/ 1968م. 

7 نقل قوله الإمام اللقاني في عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد (1241/3). ولم أجده فيما بين يدي من كتبه ر“مه 
الله تعالى. 

'7” (معاوية): في (و): (المعاوية)» وف (ل): (المعاملة)» والمثبت هو الصواب من جهة اللغة والنقل. 
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وهذا على القول الأول ظاهرٌء وأمّا على القولين الأخيرين.. [ل/174و] فيّلرِمُ أن يكونّ الحَسَنْ 
فيما زاد على ثلاثين سنة من !717 مُدَّةٍ خلاقته مَلِكاً عَضُوضاً لا خليفة على ما هو مقتضى ظاهر ما 
رويناه» إل اَن يقال : المرادٌ حصر المسّنّة ق ثلاثين لا الأيّام. 

فان قيل: إِكم اتَمَقُوا على خلافة الخلفاء العبّاسيّة بعد ثلاثين سنةً. 


و2 


أجيب عنه71”2 بأنَّ المرادة حصرٌ الخلافة الكاملة التي لا يَشُوبما217 شيءٌ من المخالّفة أصلاً. 
(ويكف عن ذكر الصحابة كلهم إلا بير) لِمَا ورد في «الصّحاح»: «لا سبوا أصحابيء فلو أنَّ 
أحدكم أنفق مغل أَحُدٍ ذهباً ما بلع م أحدِهم ولي اام «أكرمُوا أصحابي فإكم ا 
«الله الله قِ أصحابي» لا تتخذوهم 14 من 4 7 [و/172و] الحديث؛ إلى غير ذلك 
فلا جور اللّْنُ على معاوية وأصحابه؛ لأنَّ غاية أمرهم البَغئْ والخروج عن متابعة الإمام بسبب الخطأ 
ق الاجتهاد» وذلك لا يوحجبُ اللا 
عن 0 EE ٣‏ 0 3 - لق ر قر رح بي 2197 
واختلفوا في اللعن على يزيد بن معاوية: فمنهم مَن جور ومنهم مَّن مَنَعَهُ ومنهم من سكت : 
ورجح اْحقّقون اللّعنَ عليه2198؛ لأمره بقتل الحسين: 


NED 0“ 
EE 


7 (يشوها): في (ل): (يشعر بما). 

4 ولخا جه بق (73 486 وسا وی ترف (2540) عن ایک راا 
للبخاري. 

° 25 


أخرجه عن عُمرٌ بن الخطاب أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكسّي ويقال له: الكشّي بالفتح والإعجام؛ 
المنتتخب من مسند عبد بن حميد (ص37) برقم (23)) تحقيق: الشيخ مصطفى العدوي» دار بلنسية للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الثانية 1423ه/ 2002م, وأبو بكر البيهقي (ت 458ه)» الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب 
السلف وأصحاب الحديث (ص318). تحقيق: أحمد عصام الكاتب» الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: 
الأولى 1401ه. 

56 رواه الترمذي في «سننه» (696/5) برقم (3862) عن عبد الله بن مَعقلَ. 

E E كله‎ 

7 (علیه): ليس في (ل). 
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(وتَشْهّدُ بالجنّةَ لأعيان العَشَرةٍ الذين بشَرّهم الب عليه الصلاة والسلامٌ) وهم: أبو بكر وعْمَرُ 
وعُثمانُ وعليتٌ وطَلحَةٌ واليَُدرُ وعبدُ الرحمن بن عوفب وسعدٌ بن وقّاصٍ و[سعيد] 71 بن زيدٍ وأبو عبيدة 
بن تجراج» 

وذ في «الصحاح» أيضاً أن فاطمة سيّدةٌ نساءِ أهلٍ ا والحَسسَنَ والحسينَ سيّدا شباب 


أهلٍ | ئ2201 و ما خف العكرة بالذكنة» لكون حديثهم أشهرَ من حديثِ هذه الثلاثة. 


وكذا يُشْهَدُ بالجئّة [لشهداء]”” [أحد] 273 وأهل بيعة الحديرية لكن لا بأعياهم. 

(وقالوا أيضاً: إِنَّ أزواج النون عليه الصلاةٌ والسلامٌُ اللا مات عليه الصلاةٌ والسلامُ عنهنّ لا شلك 
أ أزوالجة في الجنّةِ أيضاأء ولهذا [رم] 2204 نكاحَهنَ على غير النبّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بعد وفاته» 
وأمّا أزواَةُ اللا فارفُنَ النيعَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ في الحياة سواءٌ دخل النوجٌ عليه الصلاةٌ والسلام يمن 
أم لا فيتحمّلْ أن يكونَّ كذلك أبظا 5 ذكره في «حاشية الواهب». 

وذكر فيه أيضاً أن أزواج الي عليه الصلاةٌ والسلامُ إحدى 0 لكتفاف: كم الكبرى وَسَودَةٌ 

206 ١ _يمه‎ 005 CNA. 4. 4s 

وعائشة وحفصة ورَملَةُ -تُكقٌ بم حبيبة - [و|هند ى بِأمٌ سَلَّمَة- وزينث بنث | خزعة| 


-تُكقٌ بأمٌ المساكين- وجوَيرية وصَفِيّةُ ومَيمُوتَةُ. 


توي رسول الله عليه الصلاة والسلامُ عن تسع منهم: عائشة ومَيمُونَة وصَفِيّة وحفصة وهند وزينث 


2207 
وجُويريَةُ ورَمْلَةُ وسَودَةٌ) 


27 (سعيد): في (ش» ل» و» م» ن): (وسعد)» والمثبت هو الصواب كما هو المشهور. 


20 أخرجه البخاري في صحيحه )3624( عن عائشة رضي الله عنها. 


01 أخرجه الترمذي في سننه (3768) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
“2 (لشهداء): في (ل» و): (شهداء)» والمثبت كما في (ش). 

9 (أخد): في (و): (آخر)» وف (ل): (الحد)» والمثبت كما في (ش» م ن). 

4 لِحْرّم): في (و): (جرم)» والمثبت هو الصواب. 

5 (وهند): في (و): (هند)» وأضفنا حرف العطف لمناسبة مقتضى السياق. 

(خزعة): في (و): (الحزيمة)» والمثبت هو الصواب كما هو المشهور في كتب السيرة. 
7 ما بين قوسين: ليس في (ل). 
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[في الاجتهاد والتمذهب] 


(والمجتهدٌ قد يُصيبُ وقد يخطيع) واعلم َعَم اختلفوا في المسائلٍ الشرعيّة الفرعيّة التي لا قاطعَ فيها 


| على أقوال: 


أحدها أنه ليس لله تعالى فيها قبل الاجتهادٍ حُكُمٌ معيّنٌ بل حُكُمْ الله تعالى فيها تابعٌ لظَّنّ امجتهدٍ) 
وهم القائلون بان كل [و/172ظ] مته مُْصِيتء وهم الأشعرئ وأصحابة والقاضي وللعنزلة2208, لم 
اختلفوا فيه: فقال بعضّهم: لا بد أن يوجَدَ في الواقعة ما لو حكم الله لهُ تعالى فيها بكم 1 يَحَكُمْ | اا 
وهذا هو القول بالاشبه وقال بعضهم : لا يُشترط ذلك. 

والثاني أن2209 له تعالى في كل واقعة حُكماً معيّناً قبل الاجتهاد» ولكنّه لا دليل عليه ولا أمارة من 
الله تعالى» بل هو مثل دَفِينٍ هاه الط ااي رطريق كلق نم رة . . خلا الجران, طا اطا .. 
فله أجر» وهو قولُ طائفة من الفقهاء واللتكلّمين من/أصحابنا. 

والثالث أنَّ له تعالى فيها حُكماً [ل/174ظ] معيّناً وعليه أمارةٌ» وهو الروئ عن أبي حنيفة 
والشافعيّ» واختاره علا الماثريد !521 ثم اختلفوا فيهفقال 7 إن امجتهك.1 يكل 2211 بصا 
لخفائه موف فلذلك كان المُخطيء فيه 2 ومأجوراً NY‏ بعضهم: ا مأجور 
بطلبه أوَلأَ فان أخطاً وغلب على ظيّهِ شيع آحَر.. تعبّنَ التكليفُ به وصار مأمور2215 بالعمل بمقتضى 


ا 


2 


8 انظر: التفتازاني-الجرجاني» حاشية التفتازاني وحاشية الحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين مختصر 
المنتهى مع حاشية الهروي (596/3))» تحقيق: شعبان محمد إسماعيل. 

(أن): في (ل): (أنه). 

0 انظر: حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى (599/3). 

27 (يكلّف): في (ل): (يتكلف). 

17 (معذورا): في (و): (مقدورا)» والمثبت كما في (ل). 

53 (ومأجوراً وقال): في (ل): (ومأجوره أو قال). 

4 (): في (ل): (إن). 

5 (مأموراً): في (ل): (مأجورا). 
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والرابغ أن2216 له تعالى فيها حُكّماً معيّناً وله عليه دليك فَطعية, وامجتهدٌ مُكلّفٌ بطلبهء ثم اختلفوا 


و 


فيه أيضاً: قال 27 جمهونهم: إِنَّ الُخطى فيه لا يام ولا ننقضٌ قضاءَة وقال بش [اكريسيث] 2218 والأصةُ 
بالنقض. 


والمختارٌ منها هو القولُ الثالثُ» هكذا ذكرَهُ الإمامُ الرازئ 


2219 


والحاصل أنَّ جمهورٌ الأشاعرة والمعتزلة اختاروا القولً الأول وهم المُصِوَبَةٌ وقابهُم جمهوز الماثريديّة. 


و 


ي افترقو220” على ثلاثة فِرَقِء والمختارٌ منها هو الثالثُ على ما صرح به الإمامُ وغيرك» ثم اصح 
في الرابع هو قول جمهورهم. 

واحترزنا بالفرعيّة عن الأصلبّة الكلاميّق فإ المصيب فيها واحَدٌ بالاتفاق والمخظيع: كافر» كتمسألة 
حدوث العام وإثباتِ الواجب تعالى وصفاته وبَعنِه الول وسائر ما يرجح إلى العقائدٍ الضروريّة» أو 
مبتدِعٌ» كمسألة الرؤية وحَلّقِ الأعمال وعموم الإرادة ونحوها. 

[واحترزنا ]222 بقولنا التي لا قاطع فيها عن المسائلٍ الفرعيّة التي فيها قاطعٌ من نص أو إجماع, فإنَّ 
[و/173ظ] الُصيب فيها [واحدٌ بالاتّفاق أيضاً لِكونِ الحقّ فيها] 2223 واحداء وهو من وافق2224 
باجتهادِو ذلك القاطع» لكنّهم اختلفوا في أنَّ المخطئ فيها هل هو آم أو لا؟ 

والأصحٌ أنه غير آثم لعدم مُصوره في بذلٍ جُهدِهٍ في تحصيل المطلوب على ما صرّحَ به اللَقَّاوُ وهو 
مختارٌ الإمام. 


26 (أنّ): في (ل): (ا). 

2217 ف (ل) زيادة: عض 

9 (المريسي): في (ل» و): (المرسي)» والمثبت هو الصواب كما في كتب التراجم. 
9 انظر: المحصول (35-34/6). 

(افترقوا): في (ل): (اختلفوا). 

221 (الرسل): في (ل): (الرسول). 

27 (واحترزنا): ليس في (و)» والمثبت كما في (ل). 

23 ما بين معقوفين: ليس في (و)؛ والمثبت كما في (ل). 

22 (وافق): في (ل): (وفق). 
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2 م‎ 9 3 4 r ر ر 2 عه‎ Rt. 
اار2 اغرال ى اتف أن الط فيه إت حيبت قال إن الفقوكات القطفقة‎ 


منها ما عَلِمَ بطريق الضرورة» كوجوب الصلواتٍ الخمس والركاة والحج والصوم وتحريم الزنا والقتلٍ والسرقة 
والشّربٍ» ومنها ما عُلِمَ بطريق النظر گكونِ الإجماع حجّةٌ وگونِ القياسي حب وخر الواحدٍ حب 
[ل/175و] وغحرها من للسائل الفقهيّة المعلومة بالإجماع القطعء فنك الأول كافرٌ لكونه من 
الضروراتٍ 7228 الدينيّق, ومُنكِرُ الثاني آم لا كافرٌ. 1 

قلث: لا نزاع في كفر من أنكرٌ الضروراتٍ229 الدييّة» ونا النزاغ فيمنٍ اجتهدّ في القاطع فيها لعدم 
ثبوته بعد بإخبار الصادقٍ له. 1 


وأدلةُ كلّ من المصوّبة ومُقابليهم ق الأصول. 

(ويحث على من ليس له أهليّة الاجتهاد أن يَلتزمَ مَذهبا مُعيّنا) من مذاهب امجتهدين» وينبغي اَن 
يعتقدَ مُتهِدَهُ أرجح من غيره أو مُساوياً له» وإ كان في نفس الأمر مرجوحاً على ما جزم به ابن السْبِكِي؛ 
لأنَّ قول امجتهدٍ في حف كالأدلّةِ ني حقّ امجتهدء فكما يحب الأخدٌ بالراجح من الأدلّة في حقّ المجتهد.. 
كذلك يحب في حقّه الأخذ بالراجح في اعتقاده من الأقوالٍ؛ والراجحٌ منها هو قول الفاضلٍ دود المرجوح؛ 
والمساوي يكون«[اجحاً باختياڭ. 


(واختلفوا في جواز الانتقال من مَذهب إلى آخَرَ): قيل: لا يجورٌ؛ لأنّهِ التزمةُ وإِنْ 4 يحب التزامة 
امه 3 ا E a 22I o gm e‏ 5 5 اند RT‏ 
وقيل: يجورء والتزامٌ ما لا يلرم غير مُلزم ٠‏ وقيل: لا جوز في بعض المسائل» ويجوز في بعض توسطا 
بين القولّين» وقيل: يجوز في غير ما عَمِلَ5201 به لا فيما عمل [و/173ظ] به» بناءً على ما قالوا: 


7 (واختار): في (ل): (واختاره). 
6 انظر: أبو حامد الغزالي (ت 505ه)» المستصفى (ص 345)) تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب 
العلمية» لبنان» الطبعة: الأولى» 1413ه/ 1993م. 
7 (خجة): ليس في (ل). 
2 (الضرورات): في (ل): (الضروريات). 
2 (الضرورات): في (ل): (الضروريات). 
23 (ملزم): في (ل): (ملزوم). 
201 (غير ما عمل): في (ل): (غيره لعمل). 
2 (عمل): في (ل): (علم). 
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إِنَّ العاميَ إذا عَمِلَ بقول مجتهدٍ في حادثة من غير التزام ّذهبه بتمامه.. فليس له الرجوعٌ عنه إلى غيرو 
في مثلها لالتزامه ذلك القَولَ بِالعَمَلٍ به» وور فيما لم يَعمَلْ به. 


والمختار أن من [الترع] 2233 مَذهباً مُعيناً كمّذهب أبي حنيفة مثلاً ألا ينتقل إلى مَذهب آخْرَ. 


إذ لو قلنا بجواز انتقاله إلى [غيره] 2234.. تتبّع البُحَص في المذاهب بان يأخدّ من كل منها بما هو 
الأهوثٌُ فيما يق له من المسائل. 

ومنهم من أجاب عنه [منع] 2237 بُطلانٍ اللازم مستيدا“*” بأد أخدّ الأحص -أي: الأسهل- |" 
يكونُ باطلاً أَنْ لو كان عالِفاً لتقوى الله تعالى» ولكنّه ليس بمخالِف طا. 

نعم» لو استلزم انتقالّة إلى غيرو2237 مخالفة الإجماع أو النصّ» إذ القيام ال جلي ل بجر لاستلزامه حينئدٍ 
المخالفة لتقوى الله تعالى. 

(وفي «القنية2238» أن الانتقال من مَذهيه اليل عر کے 


م ذكر عن عبد السيّد ا NS‏ أنه يجوز عند مشايخنا العراقيّين» ل جور على قول الخراسانيّين. 


2241/6 ox >> 
200 


ر 
31 


9 (التزم): في (ل» و): (التزام)» والمثبت هو الصواب بحسب المعنى. 
234 (غيره): في (و): (غير)؛ و(إلى غيره): ليس في (ل)» والمثبت كما في (ن). 
5 (بمبع): ليس في (و)» والمثبت كما في (ل). 
6 (مستندا): في (ل): (مستدلاً). 
7 إلى غيره): ليس في (ل). 
8 قنيةٌ المنية لتتميم الغنية: كتاب في الفقه الحنفي للإمام أبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي (ت 
8ه .). انظر: كشف الظنون (1357/2). 
7 نقله ابن عابدين في حاشيته (481/5) نقلاً عن القنية. 
ل اشد الطب كر يي الدينٍ الحنَفِيحٌ في الجواهر المضية (317/1)» والمولى تقي الدين في الطبقات السنية 
(342/4) في فقهاء الحنفية. 
1 ما بين قوسين ليس تي (ل)» وف (ل) زيادة: (الحمدُ لله على التمام» ولرسوله أفضل السلام وعلى آله وأصحابه 
لکرم 2 2 ). 
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الفهارس والكشافات والملاحق 


601 





فهرس الآيات الشريفة 


البقرة (2) 

وما رَرَفْناهُمْ فقون 
إن الله على كلّ شيءٍ قديڙ) 
لأعِدّث للكافرين» 
فإخلق لكُمْ ما في الأرض جيعا 
طوعَلَّمَ آدم الأسماء كلها 
«لأنبؤوني بأسماءٍ هؤلاء. .. 4 
وكات من الكافرين» 
فيا آَم اسْكُنْ أنت وزوجك الجنّةك 
ولا تَقْرَبا هذه الشّجِرَة»# 
«إلن نؤمن لك حقٌّ نرى الله جهرة 
#إوإذا قضى أمراً فما يقولُ له كن فيكون» 
لإجعلتام اة وسطا 
و كما و 
ؤخالدين فيها 
«إولا تُلْقُوا بأيديكئ إلى التَهْلكة4 
#إواللة لا يحب الفساد» 
«اتلك الرسْلُ فضا بعضَهُمْ على بعضٍ) 
إن الذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصَاَاتٍ 4 
ولا كلف الله نفساً إلا وُسْعَها» 

آل عمران (3) 
وما يَعلّمُ تأويلة إلا لله والراسخون في العم 
وركم ال نف 


فان 3 فإنَ الله لا يحب الكافرين 4 
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346 
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«إربٍ إن وضغْتّها أنثى 4 
#ولله على الاس ج البيتِ مَنِ استطاعٌ إليه سبيلة» 
م خير اة أخرجَث للنّا4 
E‏ 
منك لا ْيف الميعاد4 
إن الله سَريعٌ الحِسَابٍ 4 

لنساء (4) 
إن تحتنبوا كبائر ما نون عنه كير عنکم سيَعاتكُن4 
إن الله لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به ويَغفِرُ ما دونَ ذلك لِمَنْ يشا 
كلما تضجث جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غيتها لِيَذُوقوا العذاب 4 
ومن يتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤةُ جهنم خالداً فيها 
وما لوه وها صَلَبُوهُ ولكن شه ك4 
توكلم الله موسى تكليماك 
«إلئلا يکود للناس على الله حُجّةٌ بعد الرُسْلٍ)) 

المائدة (5) 
لإقالوا إِنَّ الله هو المسيخ 
ومن 1 يحم بما أَنرَلَ الله فأولئكَ هُمْ الكافرون 
لإوقالتٍ اليَهُودُ يذ الله مغلولة عُلَّتْ أَيدِيهمْ ولوا ا قاو 
#قالوا إِنَّ الله ثالث ثلائقك 
لإقال عيسى 4 
وان تَغْفِز هم فإك أنت العزيرٌ الحكيم» 

الأنعام (6) 
ل قضى أَجَلاً وأَجَلٌ مسي عنده 
للإقل أي شيءٍ أكبرُ شهادةً قل الل 
طول ا ماغنا مشرين» 


إن لمكم إلا له 
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الآية 

#أولفك الذين هَدَى الله فبِهُدَاهُمْ افده 
ولا دة الابصاز) 
الا مبدّلَ لكلماته» 
«إفمن برد الله أنْ يَهدِيهُ يَشْرَحْ صد للإسلام ومن برذ أن 
لوا ما ررقم اله 
يوم يأتي بعض آياتٍ ربِكَ لا ينف نفساً اعاعا ۾ تكن مث 
مِنْ قبل أو كُسَبَثْ في إعانها خيراً» 

الأعراف (7) 
ومن حَقَتْ موازيئة فأولئك الذين حَسِرُوا أَننْسهم» 
#قال أنا خير منه خلقتني من نار 
لقال نزي إلى يوم يعون © قال إِنَّكَ مِن المنظرين: 
إن الله لا يمر بالفحشاء 
«إفإذا جاء أَجَلّهُمْ لا يَسِتَأَخِرونَ ساعدً ولا يَسِتَقْدِمونَ4 
لقال موسى 4 
رت أ أَنظَرٌ إِليك قال لنْ تراني ولكن انظرٌ إلى الجبلٍ فإنٍ 
استقرٌ مكائةُ فسوف تراني 4 
#وألسث بريّكم قالوا بلى © 
#إواثل عليهم نبا الذي آتيناهُ آياتنا فانْسلَحَ اا 
الشيطانُ فكانّ من العَّاوِينَ» 

التوبة (9) 

الوا للشركين» 

يونس (10) 
لإويهدي من يشاءٌ إلى صراط مستقيم 
ربا اطمسن على أموالهم واشددٌ على قلوكم فلا يؤمنوا... 4 
أنه لا إلة إل الذي آمَنَتْ به بنو إسرائيل» 
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الآية 

الآ وقد عَصَيْت قبل ونت من المفسِدِين» 
«إفلولا كانت قريةٌ آمَنَتْ فتَمَعَها إِماتما إلا قوم يوس لا آمنُوا 
كشفنا عنهم عذاب الرْي في الحياة الدنيا» 

هود (11) 
«إوما من داب في الأرض إلا على الله رقها) 
إفأمًا الذينَ شَمُوا ففي النَارٍ ل حم فيها رَفِيرٌ وشَّهِيقٌ # خالِدِين 
فيها ما دامَتِ السماواث والأرض إلا ما شاءَ رَبك 

الرعد (13) 
«أكلها دائ4 
حو الله ما يشاءُ ويُثبثُ وعندَهُ 31 الكتاب » 

النحل (16) 
#إولله يَسجد ما في السسّماواتٍ وما في الأرضٍ من دابَة 
والملائكة وهُمْ لا يَستكيرون 4 
«ووقلبُةُ مُطْمَئْنٌ بالإعانٍ» 

لإسراء (17) 
طن هذا القرآن يهي للتي هي اوي 


إوما كنا معذبين حقی نبعتٌ رسولاً» 


#لا تقربوا الزن 
إن السّمْع والبصر والقُادَ كل أولئكَ كاد عنه مشؤولا4» 
«وجَعلنا على قلوهم أك 
اريتك هذا الذي رشت عل 4 

لكهف (18) 
إلا بغار صغيرةً ولا كبيرةً إل أحصاهاك 
وإذ فنا للملائكة اسجُدُوا لآم فسَجَدُوا إل إبليس كان 
من المي 
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الآية 


#إفلا نُقِيمُ لحم يوم القيامة ونا 


مرم (19) 
لإواتيتاهُ الحكم صا 
ولي نبا 

طه (20) 
اليَحْمَنُ على العش استوى ‏ 
«(اخلغ سيك 
وما تلك بيمينك)» 

الأنبياء )21( 


«إلو كان فيهمًا آل إلا لله لقسد 
#ابل عبادٌ مُكرّمون © لا يَسَيِقُونهُ بالقّولٍ وهم بِأمْرِهِ يَعمَلُون» 
ونضم الموازين القشط ليوم القيامة 


الحج (22) 
#إفتكون لهم قلوبٌ يعقلود)» 
المؤمنون (23) 
«إثم إِنَكمْ يوم القيامة تيعون 
النور (24) 


الله نور السماواتِ 4 
ومن كَفَرَ بعد ذلك فأولئكَ هُمُ الفاسقون)» 

النمل (27) 
#وجحدوا بماك 

القصص (28) 
«ولا تمدي من أحببْت ولكنّ الله يهدي مَن يشاء» 
« كك شىء هالِك إلا وَجْهَهُ له الحكم4 

الأحزاب (33) 
طقل لن يَْمَعَكُمْ الفراز إن فَرَمُ مِنَ الموتٍ أو القثلٍ» 
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الآية 

إصلُوا عليه وسلْمُوا تسليماً» 

فاطر (35) 
لإوما يُعَكَرُ من مُعَكَرٍ ولا يفص من عُمُره إلا في كتاب» 
ولا رر وارد وزْرَ أخرى» 

يس (36) 
لمن بُحيِي العظام وهي رَميم فلن يحييها الذي أنشأها اؤ م 

الزمر (39) 
#ؤولا يرضى لعباده الكفر 4 
لاله يتوق الأنفس حينَ موتا والتي ۾ َنْتْ في منامها فيُمْسِكُ 
التي قضى عليها الموت ويُرسل الأخرى إلى أجل مسكى 
د لله يعفر الوب جيعا 
ما فرطث في جنب الله 
#والسماواث مطويّاتٌ بيمينه» 

غافر (40) 
ومن عمل صالجاً من ذكر أو أنثى وهو مؤميٌ فأولئكَ 
يد لون الجنّةك 
لالاز يُعِرَضُونَ عليها عُدُوَاً وعَشِيَاً ويوم تَقُومُ الساعة أدخلوا 
آل فِرِعَونَ أشدّ العذاب» 
«إفلم يلك يتفعهُم امم ما رأوا باسنا بيات 
لإمنهم من قَصَصنا عليك ومنهم من ۾ تَقْصصن 

فصلت (41) 
#وأمًا مود فهديناهم فاستحبّوا العمى على ادى 

محمد (47) 
طفاغل أنه لا إله إِلّا اش 

الفتح (48) 
طلِيَغْفِرَ لكَ الله ما تقدَّمَ من ذَنْبكَ» 
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رقم الآية 
56 


11 
18 


78 


42 


53 
56 
67 


40 


46 


85 
78 


17 


19 





174 


491 
538 


541 


461 
435 


566 
421 
422 


564 


534 


577 
515 


473 


574 


520 
















































































يد اله فوق أيديهم» 
الحجرات )49( 
إل 1 ويوا ولكن فُولوا أَسْلمناك 
ق (50) 
ما يُبَدّلُ القول لدي 
الذاريات (51) 
وما خلقث الجن والإنس إلا لِيَعبْدونِ»ك 


النجم (53 
وما ينطق عن الموى # إِنْ هو إل وحن يوحى ‏ 

القمر (54) 
بحري بأعيننا» 

الرحمن (55) 
وجه ربك 

المجادلة (58) 


برقع ال الذيئ املو نكم والذين وأا الهم رجا 
گئب في لوهم الإماد) 

الحشر (59) 
إفاعتيروا) 
س خر لتَخْرْجَنٌ معكم ولا نطيعٌ فيكم أحداً أبداً وإِنْ 
قوتكم لتنْصرتَكُمْ وله يشهدُ إعُم لكاذبون» 


إن أرسلنا نوحا»» 
سورة الجن (72) 
ومن يَعْصٍ الله ورسولَة فَإنَّ له نار جهنم خالدين فيها# 
المدثر (74) 


يا أيّها ادر © كُمْ فأنذِز © ورَبكَ فكبزك 
#ويزداد الذين آمَنُوا مانا 
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رقم الآية 
10 


14 


29 


56 


4-3 


14 


27 


11 
22 


11 


23 


3-1 
31 





420 


586 


566 «468 


472 


407 


421 


421 


196 
572 


192 


317 


396 


562 


515 176 5 
577 




























































































الآية 
القيامة (75) 
لإوجوة يومئذٍ ناضرةٌ © إلى ربا ناظرة» 
التكوير (81) 
«وإذا الوحوشُ حُْشِرَت © 
الانفطار (82) 
إن عليكم سحَافِظِينَ © كراماً كاتيين4 
الانشقاق (84) 
فاا من أو كاب يمين 4 فسوف ماسب جساباً تير 
وأا من أو كتابة وراء هره فسوف تدغو ثُبوراً...4 
الغاشية (88) 
م إن علينا حِسَاكَئم 4 
العلق (96) 
اقرا باسم رَبك الذي حلق 
وما 1 يغلم» 
الزلزلة (99) 
القارعة (101) 
طإفأمًا مَنْ تَقُلَتْ موازية © فهو في عِسَةٍ راضية)» 
«إوأمًا مَنْ حَقَّتْ موازيئة ۾ امه هاوية» 
الكوثر (108) 
إا أعطيناك الكوثر» 
الإخلاص (112) 
«م لد 
زوم ولذ 
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رقم الآية 


23-2 


11 


8-7 
11-10 


26 


7-6 
9-8 





431 


552 


554 


553 
553 


553 


515 5 
175 


570 4 


556 
556 


558 


320 
320 



















































































فهرس الأحاديث الشريفة 


نص الحديث 
عسات افك ف ل عه اك 
حيا لي امي فآمنّث بي م ردا 


إذا أسلمَ الكافرٌ فسن إسلامُةُ.. گب الله له ككَ حسنة كان رَلَمّهاء ومحا عنه 
ع سيم كان رَلَمّها 

إذا التقى المسلمان بسيفهما.. فالقاتك والمقتول في النار 

أسلمت على ما سلف من خير 

أفضل؛ الأعمال اها 

اقتتصاص الجمّاءٍ من المَرْنَاءٍ 

كرثوا أصحابي فاق جا 

مث أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله 

إِنَّ أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعدُةُ بالغداةٍ والعَشِيَء إن كان من أهل الجن 

فَمِنَ الجنّةَ» وَإِنْ كان من أهل التار فمنّ النَارِ 

أنَّ العبدَ إذا وُْضِعَ في قبره وتولّ عنه أصحابةُ أتاه ملكان فَيُقعِدانِهِ فيقولان له: 

"ما كنت تقول في هذا الرجل" -يعني: محمّداً عليه الصلاةٌ والسلام-, فأمًا 

الاق فقول : اههد أن غب اللو ورضولة' اا المنافق والكاذة يفول "و 

أدري كنث أقولٌ ما يقولٌ الناس"» فَيُضْرَبُ يطراق من حديدٍ (ضر ب فيصيحٌ 

صيحةً يسمعُها مَن يليه إل النقلين 

الت 

اله عت الأيَامَ يوم القيامة على هيئتها 

0 قَبَضَ أرواحكم حينَ شاءَ وردَّها عليكم حينَ شاءَ 

إِنَّ قلب الا بِينَ إصبَعَين من أصابع الرحمن 

نَّ للتوبة باباً مفتوحاً فلا تزالُ مقبولةٌ حى يُعلَىَ فإذا طلعَتٍِ الشمسن من 

مغربها.. اعلق وامتنكتٍ التوبةٌ على مَنْ 1 يكنْ تاب قبل ذلك 


ب 


إن لله تعالى تسعةً وتسعينَ اسماً 


دت 
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الصفحة 
595 
518 
567 


555 
567 
528 
553 
595 
571 
995 


539 


555 
551 
435 
422 
579 


424 

































































نص الحديث 
إنُكم سترون ربكم كما ترون القمرٌ ليله البدرٍ 
انه عليه الصلاةٌ والسلامُ رأى أطفالٌ المسلمين والكفارٍ حول إبراهيم عليه 
الصلاةٌ والسلامُ في الجنّة 
امم خْدَامُ أهل الجن 
الإيهانُ بضع وسبعونَ شعبةء وأفصَلّها قولة: لا إلة إلا الله 
الخلافةٌ بعدي ثلاثون سند م يصب مُلكاً عَضُوضاً 


الرؤيا الصالحة جزءٌ من سبعين جزءاً من المْبُوَة 


عن عائشة: يا رسولّ الله ابن ججدعانَ كان في الجاهليّة يَصِلْ الرحم وَيْطْعِمُ 
المسكينَ فهل ذلك ينفعْة؟ قال: لا ينفعْة 

فراري أيضاً من قضاء الله تعالى 

فيضم الجبّارُ قَدَمَهُ في النار 

كنت نبيّاً وآدمُ بين الماع والطين 

لا تَدَعُوا الصلاة على مَّن مات من أهل القبلة 

لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حى يُسألَ عن أربع: عن عُمْرهِ فيما أفناه» وعن 
EEE E‏ اوسن أذ E‏ 


2 


أنفقه 


تَسبُوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مغل أحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا 
لا يزيد في العم إلا الصلةٌ والصدةةُ 
لا يُغني حَدَرٌ عن قَدَرٍ 
الهم ثبت قلبي على دِينِكَ 
لو کان عندي ثالث لزوّجْتُها 
ما أنا عليه وأصحابي 
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431 
538 


538 
571 
593 
482 
435 
585 
588 
567 


495 
421 
513 
589 
553 


595 


491 
495 
572 
592 
178 













































































نص الحديث 
ما من مولو إلا وقد يولّدُ على فطرة الإسلام 
المسعّرٌ هو الله 
وضع كفَهُ بين كتفي 


612 





474 
496 
422 























فهرس الأعلام 


الاسم 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بن إسحاق 
بن الحاجب 
ا 
بن الحمام 
بن جدعان 
بن حجر العسقلاني 
بن حجر اليتمي 
بن ع 


بن سينا (الشيخ) 





بن عباس رضي الله عنه 

بن عطية 

بن كثير 

بن ناجي 

أبو الحسن الرستغفني 

أبو الحسين البصري 

حب الدين الطبري 

أبو الهذيل 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
أبو حفص بن شاهين 


أبو حنيفة النعمان 





أبو عبد الله ١‏ 
بو عب لحليمي 


أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 


الصفحة 
5 511 527 532 538 
515 
398 
536 
3 463 
539 
7 568 
5 
3 527 
519 
6 192. 194. 201. 224« 270« 
1 545. 546. 547 335 544 
5 560 . 562. 577 
511 
519 
536 
582 
390 
518 
490 
592 
518 
1 304. 320 392. 404 434« 
0 481. 503. 508. 538. 539« 
2 577 583. 589. 597. 600 
582 
596 
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الاسم 
أبو علي البّائي 
أبو هاشم الائي 
أبو يوسف (القاضي) 
إدريس عليه الصلاة والسلام 
آدم عليه الصلاة والسلام 





أرسطو 

لأرموي 

آزر 

إسحاق عليه الصلاة والسلام 
إسرافيل عليه الصلاة والسلام 


لإسغرابيي (الأستاذ) 





إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
آسية 

لأصفهاني 

لأصم 

أفلاطون 

إلياس عليه الصلاة والسلام 
أم سلمة (هند) رضي الله عنها 
أم كلثوم رضي الله عنها 

أم موسى 

لإمام الرازي 





لآمدي 

أمية بن اي الصلت 

أنس بن مالك رضي الله عنه 
أيوب عليه الصلاة والسلام 
لباقلاني 








الصفحة 
6 466 467« 517 
7, 288« 302 
266« 404« 481 
532 
6 474. 513. 520. 522. 523« 
7 528 532. 558 
270 
1 194 
517 
511 
5 515 527 
6 419 440 443 454 490« 
516 
511 
521 
458 
598 
271 306. 381« 382 
511 
596 
592 
521 
3 213, 214. 330. 509 512„ 
7 598 
270 433. 502 
584 
514 
511 
3 441. 516 
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جالينوس 
جبرائيل عليه الصلاة والسلام 


الجرجاني (الشريف) 


الجصاص 

جويرية رضي الله عنها 
الجويني (إمام الحرمين) 
الحسن البصري 
الحسن رضي الله عنه 
الحسين رضي الله عنه 
حفصة رضي الله عنها 
حكيم بن حزام 

حواء 

خديجة الكبرى رضي الله عنها 
لخطيب البغدادي 


حواهن رادو 


الصفحة 
1 435 538 567 
86 553 
216 416 
598 
584 
529 
370 
2 457. 511. 525. 526 
568 
4 514. 579 
0 183. 186. 192. 412. 525« 
573 
541 
4 394. 405. 515 522. 527« 
1 578. 579. 175 
70 180. 183. 186. 206 214« 
09 232. 356. 399 
262 
596 
423. 436« 463 
564 
594. 595. 596 
5 596 
596 
567 
3 521 558 
596 
518 
461 
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الاسم الصفحة 
الدارقطني 567 
داود عليه الصلاة والسلام 1 532 
دحية الكلبي 314 
الدواني 3 295, 296. 334 354 2,383 

541 

الراغب الأصفهاني 540 
ربيعة الرأي 514 
الرضي 6 525 
رقية رضي الله عنها 5202 
رملة رضي الله عنها 596 
الزبير بن العوام رضي الله عنه 596 
ركريا الأنصاري 521 
الرخاشري 9 578 
زينب بنت خزمة رضي الله عنها 596 
سارة 521 
السبكي 554 
السرخسي 216 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 3 596 
سيك بن المسيت 515 
سعيد بن زيد رضي الله عنه 596 
السهيلي 518 
سودة رضي الله عنها 596 
السيوطي 7 594 
الشافعي 1 575. 583 597 
شعيب عليه الصلاة والسلام 511 
مس الدين السمرقندي 191 
شيث عليه الصلاة والسلام 532 
صالح عليه الصلاة والسلام 511 
صدر الشريعة ا محبوبي 502 


616 































































































الاسم 
صفيّة رضي لله عنها 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 
ا 
عائشة رضي الله عنها 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
غب اليد لطبي 
عبد القاهر البغدادي 
عثمان بن عفان رضي الله عنه 
العز بن عبد السلام 
عزرائل علبلا رة والسلام 
عصام الدين الإسفراييني 
عضد الدين الإيجي 
علي بن أبي طالب 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
عياض (القاضي) 

عيسى بن أبان 

عيسى عليه الصلاة والسلام 


لكي 


الفارابي 

فاطمة رضي الله عنها 
الفاكهاني 

فرعون 

فيض الله الأرضرومي 
قاضيخان 


قتيبة (من مشايخ الترمذي) 


الصفحة 
596 
93 596 
1 383. 385 
518. 567. 588. 596 
93 596 
600 
582 
2 593. 594. 596 
7 525 
527 
172. 526 
6 398 . 402 
14 436. 560. 592. 593. 594« 
596 
2 593. 594. 596 
6 433. 567 
262 
7 258. 313. 371. 396. 511« 
2 513. 514. 532 
1 352 371. 436. 535. 540« 
573 599 
270 335 
596 
537 557 
4 578 579 
167 
433 
514 
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الاسم 
ا 


الكرخي 

الكرماني 

الكعبي 

اللَقّاني 

لوط عليه الصلاة والسلام 
ماروت 

مالك بن أنس 

محمد بن الحسن 

يي الدين بن عربي 

مريم 

مسلم 

اشيلمة الكلنواكة 

معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
منكر 

الهدي عليه السبلام 

موسى عليه الصلاة والسلام 


المولى الخيالي 

ميكائل عليه الصلاة والسلام 
ميمونة رضي الله عنها 
النسفي (أبو البركات) 
النظام 

نظام الدين الغوري 

نكير 

نوح عليه الصلاة والسلام 
النووي 


هاجر 


الصفحة 
8 434. 519 521 527 536 
8 580 
589 
6 457 458 
3 540 
598 
511 
523 
514 
266« 480 
579 
521 
553. 560 
590 
3 594. 595 
536 
514 
257 396 403 404. 405. 406« 
8 429. 462. 511. 532. 578 
3 397 
527 
596 
8 479 
286 
573 
536 
6 511 
174. 587 594 
521 
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الاسم 
هاروت 
هود عليه الصلاة والسلام 
يحبى عليه الصلاة والسلام 
يزيد بن معاوية 
يعقوب عليه الصلاة والسلام 
يوسف عليه الصلاة والسلام 
يونس علية:الصلاة وام 
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الصفحة 
523 
511 
2 513 
595 
511 
511 
1 579 



































اسم الكتاب 
أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
أصول البزدوي 
إكقال العلم:بفواقد مس 
لبزازية في الفتاوى 
لتبصرة في أصول الفقه 
لتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
لتسديد في شرح التمهيد 
تعبديل العلوم 
تعليق أبي نصر الفارابي 


تعليقات ابن سينا 





تفسير البيضاوي 

جامع الأصول لأحاديث الرسول 
حاشية الإزميري على مرآة الأصول 
حاشية التجريد 

حاشية الجرجاني على شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب 

حاشية المطول 

روضة الطالبين وعمدة المفتين 

شرح الإشارات والتنبيهات 

شرح بحريد العقائد 

شرح الجوهرة (جوهرة التوحيد) 
شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
شرح الطحاوي 

شرح العقائد النسفية 

شرح المصابيح للبيضاوي 





شرح المقاصد 





فهرس مصادر المؤلف 


اسم المؤلف 
ابن حجر الميثمي 
فخر الإسلام البزدوي 
القاضي عياض 
ابن البزاز الكردري 
إبراهيم بن علي الشيرازي 
محمد بن أحمد الأنصاري 
ين علي فواقي 
صدر الشريعة امحبوبي 
الفارابي 
ابن سينا 
عبد الله بن عمر البيضاوي 
ابن الأثير الجزري 
محمد بن ولي القيرشهري الإزميري 


محمد بن أسعد الصديقي الدواني 


الجرجاني 

الجرجاني 

بحبى بن شرف النووي 

محمد بن الحسن الطوسي 

محمد بن أسعد الصديقي الدواني 
إبراهيم بن اللقاني المالكي 
الزرقابي 


التفتازان 
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الصفحة 
527 
416 
567 
538. 553 
1 502 
519 
500 
1 502 
35 
35 
2 525. 526 
514 
476 
4 390. 398 
232 


220 

537 
383 1 
398 0 

568 .428 6 

525 7 

581 

501 

457 

«410 .391 .313 .195 192 3 
472 






















































































اسم الكتاب 
شرح المهذب 
شرح المواقف 
شرح طوالع الأنوار 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
الشفاء في المنطق 
الصحائف في الكلام 
صحيح البخاري 
تيع ام 
فتاوى قاضيخان 
فصوص الحكم 
الفقه الأبسط 
لفقه الأكبر في الكلام 
القلائد في شرح عقائد الطحاوي 
قنية المنية 
الكشاف عن حقائق التنزيل 
كشف الأسرار 
الكفاية في الكلام 
مختصر منتهى السؤل والأمل 
لمسايرة في العقائد المنجية في الآخرة 
لمستصفى في أصول الفقه 
لمقاصد في علم الكلام 
لملخص في الحكمة والمنطق 
لمنتقى ف فروع الحنفية 
لمواقف في علم الكلام 








اسم المؤلف 
بجی بن شرف النووي 
الجرجاني 
الأصفهاني 
القاضي عياض 
ابن سینا 
خمس الدين السمرقندي 
محمد بن إسماعيل الجعفي 
مسلم بن الحجاج القشيري 
حسن بن منصور الأوزجندي 
ابن واي 
أبو حنيفة النعمان 
أبو حنيفة النعمان 
محمود القونوي 
مختار بن محمود الزاهدي 
الزمخشري 
عبد العزيز بن أحمد البخاري 
أحمد بن محمود الصابوني 
ابن الحاجب 
ابن الهمام 
محمد بن محمد الغزالي 
الرازي 
لحاكم الشهيد محمد بن محمد 
عضد الدين الإيجي 
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الصفحة 
587 

457 413 356 .228 .190 7 
548 
176 

381 .224 01 2 
502 1 
557 .539 .534 .424 5 
557 .539 .534 .424 
433 
579 
508 
295 
482 
600 
523 .511 .491 .466 8 
482 
481 
398 
463 «404 3 

599 
179 
269 
481 

«270 261 .239 2213 .195 9 

„390 .389 .376 361 358 7 

«506 .502 .501 .421 .402 8 
575 






















































































المحكان 


سقيفة بني ساعدة 
العراق 

غار حراء 

المدينة المنورة 
لمسجد الأقصى 
اا ارام 
مكة المكرمة 





596 5 
167 
596 
592 

600 .482 

515 5 
167 

514 .496 .256 1 
532 
532 
514 256 41 
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فهرس الملل والنحل والأديان 








الملل والنحل والأديان الصفحة 
لإشراقيون (من الفلاسفة) 306 
لبَراهمَة 7 588 
لبَهشَّمئة 171 
لجبرية 0 443« 454 
لحشويّة 517 
لحنابلة 4 395, 396. 402« 404 
لخوارج 6 564 570 
لسسُمَنيّة 287 
لشيعة 14 516 593 
لصالحيّة 533 
لصوفيّة (المتصوفة) 4 315. 436 437« 438 
لكراميةُ 5 391 392, 394, 395, 402. 404 423. 533 
لاحن 592 
تاين (من الفلاسفة) 4 336 
اج 4 305 
شْبهةٌ 309 
لَلاجِدَةٌ 4 588 
لنصارى 2 313 314 371 
لواقفيّة 9 487 
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ملحق 
التعريفات والحدود الواردة في الكتاب 

- الأَوَليَّاتُ: وهي ما لا يخلو النفسن عنها بعد تصوُرٍ الطرقين وملاحظة النسبة بينهماء سواءٌ كان 

تصوُرُ الطرقين كسبيّاً أو بديهياً. 

- الإيهانُ عند الماتريديّة: تصديق محمّدٍ عليه الصلاةٌ والسلامُ في جميع ما عُلِمَ بالضرورة جيه به 

من عند الله تعالى إجمالاً فيما عُلِمَ إجمالاً وتفصيلاً فيما عُلِمَ تفصيلاً» والإقرارٌ به. 

- الإبمانُ عند المعتزلة وأهل الحديث وكثير من الأشاعرة: تصديقٌ بالقلب وإقرارٌ باللسان وعمث 

بالأركان. 

- البقاء: هو عبا يعدم ار جرد 

- التولي: وهو أنْ يُوجب فعلٌ لفاعله فعلاً آحَرَ قَصَّدَهُ الفاعل أو لا كحركة اليد والمفتاح. 

- الجسم عند الأشاعرة والماتريديّة: ا يقب القسمة ولو من جهة واحدة. 

- الجسم عند الحكماء ينقسم إلى طبيعي: جوهرٌ بمكن أن يُفْرَضَ فيه أبعادٌ ثلاثة متقاطعة على 

زوايا قائمة. وتعليمي: كم قاب للأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قائمة. 

- الجسم عند المعتزلة: الطويل العريض العميق. 

- جلال الذات عند الصوفيّة: وهو عبارةٌ عن الحضرة التي يرى الله تعالى نفسَةٌ فيها بما هو عليه. 

- جلال جمال الذات عند الصوفيّة: عبارةٌ عن حضرة ادنو التي منها لى لعباده وباعتبارها 

صحّث المعرفةٌ له وصارَ العبدٌ أهلاً لعبادته. 

- الجمال عند الصوفيّة: عبار عن حضرة الدَّنُوَ التي منها جَحلّى لعباده وباعتبارها صكث المعرفة 

له وصارٌ العبدٌُ أهلاً لعبادته. 

- اجِينٌُ: أجسامٌ لطيفةٌ هوائيةٌ يتشكل بأشكالٍ مختلفةٍ أيضأء منهم المؤمن ومنهم الكافرٌ. 

- الحادث عند الحكماء: ما يتعلّقُ وجودَةُ بالغير. 

- الحادث عند المتكلمين: ما لوجوده بداية» أي: يكونُ مسبوقاً بالعدم. 

- الحذسيًات: وهي قضايا مبدأً الحكم فيها حدس قوئ يزول معه الشلكٌُ. 

- الحسابث وهو في اللغة: العَثُ وفي الاصطلاح: توقيفف الله تعالى عبادَةُ قبل الانصرافِ من 

ا حشر على أعمالهم خيراً كانت أو شراً. 

- الحكم الشرعي: هو ما ثبت بدليل شرعي. 
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- الحمدٌ: هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري من إنعام أو غيره. 

- الرزق عند الاتريديّة: كل ما ساقه الله تعالى إلى الح فانتفع به. وقال بعضهم: هو كل ما يرن 
به الحيوا من الأغذية والأشربة لا غيد. 

- الرزق عند المعتزلة: هو ملوك يأكله امالك أو ما لا جمُنَعْ من الانتفاع به. 

- الرضاءٌ: إرادة لا يعتريه الاعتراض. 

- الوّوحُ: عبار عن جزء لا يعجرا في القلب» أو أجسامٌ [و/151ظ] لطيفةٌ سارية ي البَدن أو 
الأجزاءٌ الأصليّةُ الباقيةٌ من أوّل العُمْرٍ إلى آخره. 

- الزمان عند الحكماء: عبارةٌ عن مقدار حركة المَلَْكِ الأعظم. 

- الزماث: أمرٌ وه يدر به المتجيّداتُ. 

- الشياطينُ: أجسامٌ لطيفةٌ ناريّةٌ شأتما إلقاءٌ الناس في الفساد. 

- الصذق: هو المطابق للواقع. 

- الصراطً: وهو جار ممدودٌ علطا مان جهنم يه الأؤلون والآخوؤن» أدقّ ملش اَعَد من 
ا 

- الصورة: وهي الميعةٌ الحاصلةٌ من ترتيب المقدّمتَين مع رعاية الشرائط المعتبرة فيه. 

-_الظّلم: هو الصف في يلك الغير بغير حقّ. وقيل: هو وضع الشيء في غير عحلّه. 

- الظن: وهو كل خبر يرويه الواحدٌ أو الاثنانٍ أو الثلاثة. 

- العج: سد الغير طريق القدرة عليه. 

- العقلٌ عند الأشعري: العقل هو العلمٌ ببعض الضروريّات. 

- العقل عند الحكماء: جوه: جرد يتعلّق بالبدن تعلق التأثر. 

- العقل عند الماتريدية: نورٌ يضيء به طريقٌ يبتدئ من حيث ينتهي إليه درك الحوامسٌ. 

- العلم الانفعالي: مُستفادٌ من الوجود الخارجي. 

- العلمٌ الفعلي: وهو أنْ يكونَ سبباً للوجود الخارجئ لما. 

- علج الفقه: وهو العلم بالأحكام الشرعيّة المَرعيّة عن أدأّتها التفصيليّة» وباعتبار موضوعه: هو 
العل الاه ارال لن على ما هي عليه في نفس الأمر بقَدْرٍ الطاقة البشريّة. 

- العَرَضُ: ما لِأجْلِهِ يَصِدُرُ الفعل عن الفاعل» وبه يصيرُ الفاعل فاعلاً. 

- الغ المطلق: ما لا يحتاج إلى غير ذاته. 
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- الغيرين عند الإمام الأشعري: موجودان يصح عدم أحدهما مع وجود الآخَرٍ. 

- الغيرين عند اماتريديّة: ما يصح انفكا أحدههما عن الآحر في الخارج. 

- الغيرين عند جمهور الأشاعرة: موجودان جاز انفكاكهما في حيّرٍ أو عَدَم. 

- القَدَرُ عند الأصبهانئ: عبارةٌ عن وجودها مُترّلةَ في الأعيان بعد حصولٍ شرائطها مفصّلةٌ واحداً 
يدك ا 

- القَدَرُ عند البيضاوي: تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتما. 

- القَدَرُ عند الكرماني: هو جزئيّاتُ ذلك الحكم وتفاصيلّة التي يقح في لايزال. 

القدرة عند الإمام الإيجي: صفةٌ تؤيّر على وَفْقِ الإرادة. 

- القدرةٌ عند الإمام التفتازااي: صفةٌ يخلقُها الله تعالى عند قصدٍ اكتساب الفعلٍ بعد سلامة 


الآلاتِ والأسباب. 


1 


- القدرةٌ عند الماتريدية: عَرَضنٌ يلَقُه اله تعالى في الحيوان يفعل بما الأفعالَ الاختياريّة وهي عل 
للفعل. 

- القدرةٌ عند تاج الشريعة: جملةً ما يتمكّنُ به العبدُ من الفعل مع اختياره الجزئي. 

- القدمٌ الإضافيُ: فهو عبارة عن كونٍ ما مضى من زمانٍ وجودٍ الشيءٍ أكثرٌ نما مضى من زمانٍ 
وجود شيءٍ آخَرَ. 

- القدم الحقية نُ: عبارةٌ عن عدم المسبوقيّة قِيِّةِ بالغير. 

- القِدَمُ: عبارةٌ عن عدم بداية الوجود. 

- القديم عند الحكماء: ما لا يتعلّق وجودٌهُ بالغير. 

- القضاءٌ عند الأصفهاني: عبارة عن وجود جميع المخلوقاتِ في الكتاب المبينٍ واللوح المحفوظ 
مجتمعة ويجملةً على سبيل الإبداع. ۰ 

- القضاءٌ عند البيضاوي: هو الإرادةٌ الأزليّةُ المقتضية لنظام الموجودات. 

- القضاءٌ عند الجرجاني: هو الإرادةٌ الأزليّةٌ المتعلّقةٌ بالأشياءٍ على ما هي عليه. 

- القضاءٌ عند الكرماني: هو الحكم الإجمالك في الأزل. 

- القضيّةُ الموجبةٌ سالبة المحمول: ما شلب فيها حمونما عن موضوعها ثم 
د الق الل مغدولة امول ها فيها عَدَمُ أمرٍ وجوديّ للموضوع 

- الكذب: هو الخبرُ الغيرُ المطابق للواقع» سواءٌ كان في الماضي أو في 


2ا 


ثبت ذلك السلث له. 
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الكراقة: ظهور أمرٍ خارقٍ للعادة من قبل الول غير مقارِنٍ لدعوى التبِوةِ. 

اللُطفُ: وهو ما يقرب العبدّ إلى الطاعة وِيُبِعِدُهُ عن المعصية بحيث لا يؤدّي إلى الإلجاء. 
لفظ الشيءٍ عند المعتزلة: هو المعلومٌ. 

لفظٌ الشيءِ عند أهل السنّة: هو الثابثُ في الخارج. 

المتواتِرٌ: وهو الخبرٌ الثابث على ألسنة قوم لا جور العقل توافقهم على الكذب. 
المتواتراث: وهي ما يُحَكُمْ بما بمجيّدٍ خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. 

المجرّباث: وهو ما يَحَكُمْ به العقل بواسطة الحسسّ مع التكرار ومع قياس خفي. 
الحبة: إرادة يتبعْهُ الاستحماد. 

المشاهداث: وهي ما يُحَكَمْ فيها بمجرَدٍ الحسن الظاهر من غير احتياج إلى نظر العقل. 

العادُ: رجوغ الأبدانٍ إلى الوجودٍ بعد العدم أو إلى اجتماع الأجزاءٍ بعد التفدّقِ مع إعادة البُوح 


المعجزة: أمرٌ يَظهدُْ بخلاف العادة على يد م من اذَّعى الم عند تحدّي المنكرين على وجه يُعجَزُهم 


عن الإتيان بمثله» ويكونُ موافقاً لدعواه» ولا يكونٌ مكذّباً له ویون مقارناً لدعواه لا متقدّماً عليه. 


الملائكة: أجساءٌ لطيفةٌ نورايّةٌ قادرةٌ على التشكلاتِ بأشكال مختلفة كاملةٌ في العِلْم والقدرة 


على الأفعال الشافّة. 


الممائلةُ: هى المشاركةٌ في تمام الماهيّة والحقيقة. 
الممكن: ما يحتاج في وجوده إلى الغير. 
الموث: الموت انقباضٌ النَفْس وانقطاعٌةُ عن ظاهر البدنٍ وباطنه. وقيل: عبارةٌ عن مفارقة النفس 


الحيوانيّة التق هى مدارٌ الحياة. 


الميزان: وهو ما يعرف به مقاديك الأعمال. 

النظرٌ: ملاحظةٌ المعلوم لتحصيل المجهول. 

النظرٌ: هو اكتساب المجهولات من المعلومات. 

النقيضّين: هما المفهومان المتمانعان لذاغما. 

النومٌ: انقباضٌ النفس عن ظاهر البدنٍ فقط. وقيل: عبارة عن مفارقة النَفْسٍ المميّرة التي هي 


مدارٌ التمييز والإدراك. 


الحدايةٌ عند المعتزلة: هي الدلالةٌ الموصِلةٌ بالفعل إلى المطلوب. 
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- الحدايةٌ عند أهل السنة: هى الدلالةٌ على ما يوصِل إلى المطلوب سواءٌ [إب/124و] حصل 
الوصولٌ والاهتداء بالفعل أو لا. 
- والشكرٌ: ما يفيد تعظيم العم قولاً أو فعلاً لإنعامه. 
- الوجدانيّات: وهي ما يحَكُمُْ فيها الحواسٌ الباطنةٌ من غير احتياج إلى نظر العقل أيضاً. 
- الوَليُ: هو العارفُ بالله تعالى المواظب على الطاعات الجتنب عن المعاصي الُعرضُ عن الانحماك 
في اللّذاتِ والشهوات النفسانة. 

الوهميّاث في المحسوسات: وهي ما يَحكمُ العقل بها بمجيّد الوهم. 
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كشاف المصادر والمراجع المستعان بجا في التحقيق 


إبراهيم بن علي بن محمد» ابن فرحون» برهان الدين اليعمري (ت 799ه)» الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب» تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث» القاهرة. 

إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح أبو إسحاق برهان الدين (ت 884ه)» المقصد الأرشد في 
ذكر أصحاب الإمام أحمد» تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد» السعودية» الطبعة 
الأولىء 1410ه/ 1990م. 

ابن الأثير الجزري (ت 606ه)» جامع الأصول في أحاديث الرسول» تحقيق: بشير عيون» دار الفكر» الطبعة 
الأولل. 

ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت 804 ه)» العقد المذهب في 
طبقات حملة المذهب» تحقيق: أمن نصر الأزهري» سيد مهني» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 
7مم/ 1997م. 

بن حجر الهيتمي (ت 974ه)» أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» تحقيق: أحمد بن فريد المزيدي» دار 
لكتب العلمية» لبنان» 1998م. 

بن حجر الهيتمي (ت 974ه)» الفتاوى الحديثية» دار الفكر» لا يوجد تاريخ. 

بن سينا (ت 427ه)» الإهيات من الشفاء» مراجعة: د. إبراهيم مدكور» الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 
لقاهرة» 1380ه / 1960م. 

بن سينا (ت428ه)» المباحثات» تحقيق: محسن بيدارفر» انتشارات بيدار» إيران» الطبعة الأولى» 1413ه. 
بن عابدين» محمد أمين بن عمر الدمشقي الحنفي (ت 1252ه). رد الحتار على الدر المختار» دار الفكر- 
لبنان» الطبعة: الثانية» 1412م - 1992م. 





ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» -وماجه اسم أبيه يزيد- (ت 273ه)» سنن ابن ماجه» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» طبقات الفقهاء» تمذيب: محمد بن مكرم ابن منظور (ت 711ه)» 
تحقيق: إحسان عباس» دار الرائد العربي» لبنان» الطبعة الأولى» 1970 . 

أبو البركات النسفي (ت 760ه)» شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة المسمى ب: الاعتماد في 
الاعتقاد» تحقيق: د. عبد الله محمد عبد الله إسماعيل» المكتبة الأزهرية للتراث- مصرء الطبعة الأولى 1432ه/ 


2 م. 
أبو الحسن الأشعري (ت 330ه)» اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» تحقيق: د. حمودة غرابة» مطبعة 
مصر» 1955ه. 


أبو الحسن علي الآمدي (ت 631ه)» الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: عبد الرزاق العفيفي» المكتب 
الإسلامي» لبنان» الطبعة الثانية» 2 هم. 
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أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري؛ عز الدين ابن 
الأثير (ت 630ه)» أسد الغابة» دار الفكرء لبنان» 1409ه/ 1989م. 

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري عز الدين ابن 
الأثير (ت 630ه)ء الكامل في التاريخ» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» لبنان» الطبعة 
الأولى» 1417ه/ 1997م. 

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري؛ عز الدين ابن 
الأثير (ت 630ه)» الكامل في التاريخ» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» الطبعة: الأول 1417ه / 
7م الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت 468ه)» أسباب النزول لأبي الحسن النيسابوري» تحقيق: 
كمال بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية لبنان» الطبعة: الأولى» 1411ه. 

أبو الحسن علي بن إماعيل بن إسحاق بن سام بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري (ت 324ه). الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق: د. فوقية حسين مود دار الأنصار - القاهرة» 
الطبعة: الأول 1397ه. 

أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت 346ه)» مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق: أسعد 
داغر» دار الحجرة» إيران» 1409ه. 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت 
5هم) غرائب مالك. 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني» (ت 
5هم). سنن الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد 
برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 1424ه/ 2004م. 

أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي المندي (ت 1304ه)» الفوائد البهية في تراجم الحنفية» تحقيق: محمد 
بدر الدين أبو فراس النعساني» مطبعة دار السعادة» مصرء الطبعة الأولى» 1324 ه. 

أبو الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» 
المكتبة السلفية» السعودية» الطبعة: الثانية» 1388ه/ 1968م. 

أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت 656ه)» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» تحقيق: محبي 
الدين ديب مستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال» دار ابن كثير» سورية- 
لبنان» دار الكلم الطيب» سورية- لبنان» الطبعة: الأولى» 1417ه/ 1996م. 

أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي» وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء لبنان» الطبعة الأولى» 1900م. 

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (ت 548ه). الملل والنحل» مؤسسة الحلبي. 
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أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 774ه)» طبقات الشافعيين» تحقيق: 
د أحمد عمر هاشم» د محمد زينهم محمد عزب» مكتبة الثقافة الدينيق» 1413 ه - 1993 م. 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 774ه)» البداية والنهاية» تحقيق: علي 
شيري» دار إحياء التراث العربي» لبنان» الطبعة الأولى, 1408ه/ 1988م. 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 774ه)» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 1420ه/ 1999م. 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 774ه)» تحفة الطالب بمعرفة أحاديث 
مختصر ابن الحاجب» دار ابن حزم- بيروت» الطبعة: الثانية 1416ه/ 1996م. 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت 774ه)» السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن 
كثير)» تحقيق: مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» عام النشر: 
5همه)/ 1976م. 

أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن فُطلوبغا السودون الجمالي الحنفي (ت 879ه)» تاج التراجم» 
تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» دار القلم» سورياء الطبعة الأولى» 1413ه/ 1992م. 

أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم (ت 438ه)» 
الفهرست» تحقيق: إبراهيم رمضانء دار المعرفة لبنان» الطبعة الثانية 1417ه/ 1997م. 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852ه)» الإصابة في تمييز الصحابة» 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 1415ه. 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852ه)» لسان الميزان» تحقيق: دائرة 
المعرف النظامية - المند» الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية 1390ه 
/1971.. 

أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 544ه)» ترتيب المدارك وتقريب المسالك» تحقيق: جزء 
1: ابن تاويت الطنجي» 1965 » جزء 2» 3» 4: عبد القادر الصحراوي» 1966 - 1970 » جزء 
5: محمد بن شريفة» جزء 6» ٠7‏ 8: سعيد أحمد أعراب 1983-1981م, مطبعة فضالة» المغرب» الطبعة 
الأوى. 

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (ت 581ه)» الروض الأنف قي شرح السيرة النبوية 
لابن هشام» تحقيق: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» 1421ه/ 
00 م. 

أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت 571ه)» تاريخ دمشق» تحقيق: عمرو بن 
غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1415ه/ 1995م. 
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أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (ت 418ه)» شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة - السعودية» الطبعة: الثامنة 1423ه/ 
3مم. 

أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت 489ه)» قواطع الأدلة في الأصول» تحقيق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» لبنان» 1418هم/1999م. 

أبو المظفر» منصور بن محمد السمعاني (ت 489ه)» تفسير القرآن» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن 
عباس بن غنيم» دار الوطن - السعودية» الطبعة: الأولى» 1418ه/ 1997م. 

أبو المعين ميمون بن محمد النسفي (ت 508ه)» تبصرة الأدلة» تحقيق: د. حسين آتاي» نشريات رئاسة 
الشؤون الدينية» تركياء 1993م. 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت 463ه)» تاريخ بغداد» تحقيق: 
الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» لبنان» الطبعة الأولى» 1422ه/ 2002م. 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت 463ه)» السابق واللاحق في 
تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد» تحقيق: محمد بن مطر الزهراني» دار الصميعيء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الثانية» 1421ه/2000م. 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت 463ه)» تاريخ بغداد» تحقيق: 
الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» 1422ه/ 2002م. 

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار» (ت 292ه)» مسند 
البزار المنشور باسم البحر الزخار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» (حقق الأجزاء من 1 إلى 9)» وعادل بن 
سعد (حقق الأجزاء من 10 إلى 17)» وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18)» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى (بدأت 1988م, وانتهت 2009م). 

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت 851ه)» 
طبقات الشافعية» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» عام الكتب» لبنان» الطبعة الأولى» 1407 ه. 

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت 851ه)» 
طبقات الشافعية» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» عام الكتب - بيروت» 

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت 211ه)» تفسير عبد الرزاق» تحقيق: د. 
محمود محمد عبده» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 1419ه. 

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاي» (ت 211ه)» المصنف» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء الناشر: المجلس العلمي» الهند» يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية 
3 هم. 

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صا بن بكر السلمي النيسابوري» (ت 311ه)» صحيح 
ابن خزعة» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت. 
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أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الَجُرَيٌ البغدادي (ت 360ه)» الشريعة» تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عمر بن سليمان الدميجي» دار الوطن - السعودية» الطبعة: الثانية 1420ه/ 1999م. 

أبو حامد الغزالي (ت 505ه)» المستصفى» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشاقي» دار الكتب العلمية» 
لبنان» الطبعة: الأولى» 1413ه/ 1993م. 

أبو حامد الغزالي (ت 505ه)» تمافت الفلاسفة» تحقيق: الدكتور سليمان دنياء دار المعارف مصرهء الطبعة: 
السادسة. 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 505ه)ء إحياء علوم الدين» دار المعرفة -- بيروت. 

أبو حنيفة النعمان (ت 150ه). الفقه الأكبر» مكتبة الفرقان - الإمارات العربية» الطبعة: الأولى» 1419ه/ 
9 م. 

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السشجستاني (ت275ه)» 
سنن أبي داوود» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى» 
0090 مم. 

أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري (ت 204ه)» مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق: 
الدكتور محمد بن عبد امحسن التركي» دار هجر - مصرء الطبعة: الأولى 1419ه/ 1999م. 

ابو زكريا حيبي الدين جى بن شرف النووي (ت 6ه المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء 
التراث العربي - بیروت» الطبعة: الغانية» 2 ھ. 

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» (ت 303ه)» السنن الكبرى» تحقيق: حسن 
عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة الأولى 1 هام 1م 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت 241ه)» مسند الإمام أحمد بن حنبل» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد» وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
سوریا» الطبعة: الأولى» 1همها/ 1م 

أبو عبد الله بن عسکر» وأبو بكر بن حميس» اعلام مالقة» تحقيق: د. عبد الله المرابط الرغي» دار الغرب 
الإسلامي» لبنان» دار الأمان للنشر والتوزيع» المغرب» الطبعة الأولى» 1420ه/ 1999م. 

لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» تحقيق: هشام “مير البخاري» الناشر: دار عالم الكتب» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» 1423ه/ 2003م. 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن اي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي هس الدين القرطبي» التذكرة ي أحوال 


الموتى وأمور الآخرة. 
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أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاء البصري البغدادي المعروف بابن سعد (ت 226ه)» 
الطبقات الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 1410ه/ 
1990م. 

أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي (ت 1122ه)» شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح 
ا محمدية» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1417ه / 1996م. 

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 463ه)» الانتقاء في فضائل 
الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم» دار الكتب العلمية» لبنان. 

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 463ه)» الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت الطبعة الأولى» 1412ه/ 1992م. 

أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي بامخرمة اليجران الحضرمي الشافعي (ت 947ه)» قلادة النحر 
في وفيات أعيان الدهر» تحقيق: بو جمعة مكري» خالد زواري» دار المنهاج» السعودية» الطبعة الأولى» 1428 
ه/ 2008 م. 

أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكْسّي ويقال له: الكْشي بالفتح والإعجام» المتتخب من مسند عبد 
بن حميد» تحقيق: الشيخ مصطفى العدوي» دار بلنسية للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 1423ه/ 2002م. 
أبوبكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي الملقب ب: وكيع (ت 306ه)» أخبار القضاة» 
تحقيق: عبد العزيز مصطفى المراغي المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الأولى» 1366ه/ 1947م. 
أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني أبو العباس (ت 
6ه نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تحقيق: الدكتور عبد الحميد عبد الله الحرامة» دار الكاتب» ليبياء 
الطبعة الثانية» 2000م. 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (ت 458ه)» القضاء والقدرء 
تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر» مكتبة العبيكان - السعودية» الطبعة: الأولى 1421ه/ 2000م. 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (ت 458ه)» الاعتقاد والهداية 
إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» الناشر: دار الآفاق 
الجديدة - بيروت» الطبعة: الأولى 1401ه. 

أحمد بن الحسين» أبو بكر البيهقي (ت 458ه)» شعب الإعان» تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد 
حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الهندء 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة: الأولى» 1423 ه 
- 2003 م. 

أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدين أبو العباس ابن أبي أصيبعة (ت 668ه)» عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق: الدكتور نزار رضاء دار مكتبة الحياة» لبنان. 
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أحمد بن المنير الإسكندري (ت 683ه)» الانتصاف فيما تضمنه الكشاف» مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء 1385ه/ 1966م. 

أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي (ت 852ه/ 1449م).؛ لسان الميزان» تحقيق: دائرة 
المعارف النظامية» المند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» لبنان» الطبعة الثالثة» 1406/ 1986 . 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852ه)» فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة» لبنان» 
9 ه. 

أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن الحادي عشر» طبقات المفسرين» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» 
مكتبة العلوم والحكم, السعودية» الطبعة الأولى» 1417ه/ 1997م. 

أحمد بن مصطفى بن خليل» أبو الخير» عصام الدين طاشكبري رَادَهْ (ت 968ه)» الشقائق النعمانية في 
علماء الدولة العثمانية» دار الكتاب العربي» لبنان» 1395ه/ 1975م. 

أحمد بن يحبى المرتضى» طبقات المعتزلة» دار مكتبة الحياة» الطبعة الأولى» 1990م. 

إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت 1399ه)» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين» وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية» تركياء دار إحياء التراث العربي» لبنان» 1951م. 
إسماعيل بن مصطفى شيخ زاده الكلنبوي» حاشية الكلنبوي على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية 
دار الكتب العلمية لبنان» (2017م). 

إسجماعيل حقي الخلوقٍ المولى أبو الفداء (ت 1127ه).» روح البيان» دار الفكر - لبنان. 

لإمام أبو البركات النسفي (ت 710ه)» شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة المسمى بالاعتماد في 
لاعتقاد» مكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة الأولى 1432ه/ 2012م. 

لإمام أبو الحسن الأشعري (324ه)» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: نعيم زرزور» المكتبة 
لعصرية» لبنان» الطبعة الأولى» 2005م. 

لإمام أبو حنيفة النعمان» الفقه الأبسط. مكتبة الفرقان - الإمارات العربية» الطبعة: الأولى» 1419ه/ 
9 م. 

إمام الحرمين الجويني» عبد الملك بن عبد الله (ت 1085ه).» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء 
تحقيق: موسى محمد يوسف كبير» علي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي -- مصرء 0 1هم. 

الإمام العلامة محمد عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على أم البراهين- للإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف 
السنوسي التلمساني» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» لأصحابما عيسى البابي الحلبي وشركاه» ج. مصر. 
العربية. 

الإمام برهان الدين إبراهيم اللقاني (ت 1041ه)» عمدة المريد لجوهرة التوحيد المسمى بالشرح الكبير» تحقيق: 
بشير برمان» دار الكتب العلمية لبنان» الطبعة الأولى 2018م. 

الإمام فخر الدين الرازي (ت 606ه)» شرح الإشارات والتنبيهات» تصحيح: د. علي رضا نجف زاده» المجمن 
آثار ومفاخر فرهنكىء إيران» 1384م. 
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الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازني (ت 606ه). الأربعين في أصول الدين» تقديم وتحقيق وتعليق: 
الدكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية مصر. 

برهان الدين إبراهيم اللقاني (ت 1041ه). عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد» تحقيق مجموعة من الباحثين» 
دار النور المبين» الأردن» الطبعة الأولى» 2016م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت 911ه), 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» لبنان. 

تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت 771ه)» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: د. محمود 
محمد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 1413ه. 
التفتازاني - الجرجاني» حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر 
المنتهى مع حاشية الهروي» تحقيق: شعبان محمد إسماعيل. 

تفي الدين ابن تيمية» مجموع الفتاوى» تحقيق: أنور الباز - عامر الجزار» دار الوفاءء الطبعة: الثالئق 1426ه/ 
5 مم. 

تقي الدين السبكي» قضاء الأرب في أسملة حلب» تحقيق: محمد عام عبد المجيد الأفغاني» المكتبة التجارية 
مكة المكرمة - مصطفى أحمد الباز» سنة النشر: 1413ه. 

تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي (ت 1010ه)» الطبقات السنية في تراجم الحنفية. 

تفي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي» العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 1998م. 

جلال الدين السيوطي» الحاوي للفتاوي» دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان» 1424ه/2004م. 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 597ه)» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 
2مم/ 1992م. 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 597ه)» صفة الصفوة» تحقيق: أحمد بن 
علي» دار الحديث» مصرء 1421ه/2000م. 

جمال الدين عثمان بن عمر ابن الحاجب (ت 646ه)» مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول 
والجدل» تحقيق: د. نذير حمادوء دار ابن حزم / الشركة الجزائرية اللبنانية» لبنان / الجزائر» الطبعة الأولى» 
06 م. 

الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ت 852ه/ 1449م)» الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة» تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهندء 1392ه/ 
2م. 

حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي (ت 505ه)» فضائح الباطنية» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار 
الكتب الثقافية» الكويت» 1970م. 
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خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي» الأعلام؛ دار العلم للملايين» الطبعة 
الخامسة عشرء أيار / مايو» 2002 م. 

زين الدين المعروف بابن نجيم المصري (ت 970ه)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار الكتاب الإسلامي» 
الطبعة: الثانية. 

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت 791ه)» شرح العقائد النسفية» تحقيق: علي كمال» دار إحياء 
التراث العربي» لبنان» 1436ه/2014م. 

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاي (ت 791ه)» شرح المقاصد في علم الكلام» دار المعارف النعمانية» 
باكستان» 1401ه/1981م. 

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت 793ه)» شرح التلويح على التوضيح» مكتبة صبيح بمصرء الطبعة: 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني (ت 360ه)» المعجم الكبير» 
تحقيق: مدي بن عبد امجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية. 

سيف الدين الآمدي (ت 631ه)» كشف التمويهات في شرح الرازي على الإشارات والتنبيهات» تحقيق: 
أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» لبنان» 2013. 

الشريف الجرجاني (ت 816ه)» حاشية الجرجاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب المطبوعة بمامش 
شرح مختصر المنتهى الأصولي» تحقيق: محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 
4 م. 

الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت 819ه)» شرح المواقف» مطبعة السعادة» مصر. 

الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت 876ه)؛ حاشية الجرجان على المطول» تحقيق: د. رشيد أعرضي» دار 
الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 2007م. 

خمس الدين أبو الخير ابن الجزري محمد بن محمد بن يوسف (ت 833ه). غاية النهاية في طبقات القراءء 
مكتبة ابن تيمية» عني بنشره لأول مرة عام 1351ه ج. برجستراسر. 

خمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت 902ه). المقاصد الحسنة في بيان كثير 
من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» تحقيق: محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربي = بيروت» 

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت 902ه)» 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» منشورات دار مكتبة الحياة» لبنان. 

همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت 748ه)» سير أعلام النبلاء» تحقيق: 
مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثق» 1405 ه/ 1985م. 
مسن الدين أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج (ت 879ه)» التقرير والتحبير على تحرير 
الكمال ابن الهمام» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الثانيق» 14)003ه - 1983م. 
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شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت 748ه)» ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» لبنان. 

همس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي (ت 748ه)» تذكرة الحفاظ» دار الكتب 
العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 1419ه/ 1998م. 

شمس الدين الكرماني (ت 786ه)» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي» 
لبنان» الطبعة الثانيق» 4001 1ه/1 198م. 

خمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي (ت 690ه)» الصحائف الإلهية» تحقيق: د. أحمد عبد الرحمن 
الشريف» مكتبة الفلاح» الكويت» 1985م. 

شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي (ت 953ه)» إنباء الأمراء بأنباء 
الوزراء» تحقيق: مهتا حمد المهثاء دار البشائر الاسلامية» لبنان» الطبعة الأولى» 1418ه/ 1998م. 

شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي (ت 1069ه)» حاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي» المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي» دار صادر - بيروت. 

شهاب الدين الرملي الشافعي (ت 1004ه)» تماية الحتاج إلى شرح المنهاج» دار الفكرء لبنان» 
1404ھ 9854 1م. 

صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» 
دار إحياء التراث» لبنان»1420ه/ 2000م. 

طبقات الشافعية» عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ أبو محمد جمال الدين (ت 772ه)» 
تحقيق: كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 2002م. 

عادل نويهض» معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»» قدم له: مُفتي الجمهورية اللبنانية 
الستّيْخْ حسن خالد» مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة 1409 
ه/ 1988م. 

عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح (ت 1089ه)» شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب» تحقيق: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق - 
بيروت» الطبعة: الأولى» 1406ه/ 1986م. 

عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي (ت 1089ه)»ء شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط», محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» سورية» 1406ه. 

عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت 911ه). الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» تحقيق: 
الدكتور محمد بن لطفي الصباغ؛ عمادة شؤون المكتبات - جامعة الملك سعود» الرياض. 

عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (ت 911ه)» طبقات الحفاظ» دار الكتب العلمية» لبنان» 
الطبعة الأولى» 1403ه. 
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عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت 911ه)» طبقات المفسرين العشرين» تحقيق: علي محمد 
عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 1396 . 

عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (ت 911ه).؛ همع الموامع في شرح جع الجوامع» تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية - مصر. 

عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي (ت 327ه)» الجرح والتعديل» دار إحياء 
التراث العربي» لبنان» الطبعة الأولى» 1271/ 1952. 

عبد الرحيم بن علي الشهير بشيخ زاده» (ت 944ه)» نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع 
فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائد مع ذكر أدلة الفريقين» مطبعة التقدم» مصرء الطبعة الثانية» 
اه 

عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي أبو محمد محبي الدين الحنفي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية» 
مير محمد كتب خانه» باكستان. 

عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد جمال الدين (ت 213ه). التيجان في ملوك حير 
يرويه عن أسد بن موسى عن أبي إدريس ابن سنان عن جده لأمه وهب بن منبه رضي الله عنهم» تحقيق: 
مركز الدراسات والأبحاث اليمنية» مركز الدراسات والأبحاث اليمنية» اليمن» الطبعة الأولى» 1347ه. 
عضد الدين الإيجي (ت 756 ه).ء المواقف في علم الكلام» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» الطبعة الأولى» 
دار الجيل» بيروت» 1997م. 

علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت 730ه)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» دار الكتاب 
الإسلامي» بدون تاريخ؛ وخمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (ت 483ه)» أصول السرخسي (292/1)» 
دار المعرفة» لبنان. 

علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي المندي البرهان فوري» (ت 975ه)ء كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» تحقيق: بكري حياني - صفوة السقاء مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة 1401ه/ 1981م. 
علاء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي (ت 762ه). إكمال تمذيب الكمال (ت 762 ه)» تحقيق: عادل 
بن محمد» وأسامة بن إبراهيم» مطبعة الفاروق الحديثة» مصرء الطبعة الأولى» 1422ه/ 2001م. 

العلامة علي بن سلطان محمد القاري (ت 1014ه)» منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولى 1419ه/ 1998م. 

علي بن أنجب بن عثمان بن عبد الله أبو طالب تاج الدين ابن السّاعي (ت 674ه)» الدر الثمين في أسماء 
المصنفين» تحقيق: أحمد شوقي بنبين» محمد سعيد حنشي» دار الغرب الاسلامي» تونس» الطبعة الأولى» 
0همه)/ 2009م. 

عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي (ت 1408ه)» معجم المؤلفين» مكتبة المثنى» 
دار إحياء التراث العربي» لبنان. 
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عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصي السبتي» أبو الفضل (ت 544ه)» شَرْحُ صّجيح مُسْلِم 
لِلقَاضى عياض سى إِكمَالُ الْغْلم بقََائِدِ مُسْلِم تحقيق: الدكتور يى إِسْمَاعِيل» دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» مصرء الطبعة: الأولى» 1419ه/ 1998م. 

فخر الإسلام البزدوي (ت 482ه)» أصول البزدوي» مطبعة جاويد برس» باكستان» ومس الأئمة السرخسي 
(ت 483ه)» أصول السرخسي (346/1)» دار المعرفة» لبنان. 

فخر الدين الرازي (ت 606ه)» مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربي» لبنان» الطبعة الثالثة» 1420ه. 
فخر الدين قاضيخان (ت 592ه)» فتاوى قاضيخان» تحقيق: سالم مصطفى البدري» دار الكتب العلمية» 
لبنان» الطبعة الأولى» 2009ءم. 

قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي (ت 837ه)» شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة» اعتنى به: أحمد 
فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة: الأولى» 1428ه/ 2007م. 

القاضي أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة الحاكم الجشمي المعتزلي (ت 494ه)» عيون المسائل قي الأصول» 
تحقيق: د. رمضان يلدرم» دار الإحسان» مصرء الطبعة الأولى» 2018م. 

القاضي عبد الجبار الأسدآبادي المعتزلي (ت 415ه), المغني في أبواب التوحيد والعدل» تحقيق: د. إبراهيم 
مدكور» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

لقاضي عياض (ت 544ه)» الشفا بتعريف حقوق المصطفى» دار الفكر» سورياء 1409ه / 1988م, 
لقاضي كمال الدين البياضي (ت 1097ه)» إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان» دار 
لكتب العلمية» الطبعة الأولى» 2007ءم. 

لقاضي ناصر الدين البيضاوي (ت 685ه)ء تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» وزارة الأوقاف والشؤون 
لإسلامية بالكويت» عام النشر: (1433ه/ 2012م). 

قره خليل بن حسن التيراوي (ت 1123ه).؛ جلاء الأنظار في حل عويصات الأفكار» المطبعة العامرة» 
8 ه. 

الكمال ابن الممام السيواسي (ت 861ه)» المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» مراجعة وتعليق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد, المطبعة ا محمودية التجارية» مصرء الطبعة الأولى» 1348ه/ 1929م. 

كمال الدين أبي الفضل عبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني (ت 723ه)» مجمع الآداب في 
معجم الألقاب» تحقيق: محمد الكاظم» مؤسسة الطباعة والنشر» وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي» إيران» 
الطبعة الأولى» 1416ه. 

كمال الدين بن أبي شريف المقدسي (ت 906ه)» المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام» مطبعة بولاق» 
مصرء الطبعة الأولى» 1317ه. 





كمال لدين محمد ابن أي شريف (ت 905^(« المسامرة شرح المسايرة ي العقائد المنجية من الآخرة» تحقيق: 
كمال لدين القاري وعزٍ الدين معميش » المكتبة العصرية» لبنان» 4م 
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كمال الدين» محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (ت 808ه)» النجم الوهاج 
في شرح المنهاج» دار المنهاج السعودية» الطبعة: الأولى» 1425ه/ 2004م. 

محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد امحبي الحموي الأصل الدمشقي (ت 1111ه)» خلاصة 
الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» دار صادرهء لبنان. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (ت 751ه)» الروح في الكلام على أرواح 
الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» دار الكتب العلمية - بيروت. 

محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (ت 256ه)» الأدب المفرد» تحقيق: ”مير بن 
أمين الزهيري» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى» 1419ه/ 1998م. 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (ت 256ه)» الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» 
الطبعة الأولى 1422ه. 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري (ت 310ه)» تاريخ الطبري- تاريخ 
الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري» (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطي» ت 369ه)» دار التراث» 
لبنان» الطبعة الثانية» 1387ه. 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم الدارمي البُستي (ت 354ه)» صحيح 
ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» لبنان» الطبعة الثانيق» 14 14ه/ 
3 م. 

محمد بن شاكر الكتبي صلاح الدين (ت 764ه)» فوات الوفيات» تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء 
لبنان» الطبعة الأولى» 1973م 1974م. 

محمد بن شهاب البزاز الكردري (ت 827ه)» الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الإمام الأعظم 
أبي حنيفة النعمان» دار الكتب العلمية- بيروت» 2009م. 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 548ه). تماية الإقدام في علم الكلام» تحرير وتصحيح: الفرد جيوم» 
مكتبة المثنى» العراق. 

محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» (ت 405ه)» المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 1411ه/ 1990م. 

محمد بن علي الفاروقي الحنفي التهانوي (ت بعد 1158ه)» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» 
تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم» تحقيق: د. علي دحروج» نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد 
لله الخالدي؛ مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» الطبعة الأولى» 1996م. 

محمد بن علي بن أحمدء همس الدين الداوودي المالكي» طبقات المفسرين» تحقيق: لجنة من العلماء» دار 
الكتب العلمية» لبنان. 
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محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازي (ت 606ه)ء معالم أصول الدين» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» 
دار الكتاب العربي - لبنان. 

محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو (ت 885ه)» درر الحكام شرح غرر 
الأحكام دار إحياء الكتب العربية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سام مخلوف (ت 1360ه)» شجرة النور الركية في طبقات المالكية» 
تحقيق: عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 1424ه. 

محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي (ت 333ه)» تأويلات أهل السنة للماتريدي» تحقيق: د. 
مجدي باسلوم» دار الكتب العلمية لبنان» الطبعة: الأولى» 1426ه/ 2005م. 

محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جال الدين ابن منظور (ت 711ه)» مختصر تاريخ دمشق لابن 
عساكر» تحقيق: روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد مطيع» دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء 
دمشق - سورياء الطبعة: الأولى 1402ه/ 1984م. 

محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 817ه)» البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» جمعية إحياء التراث 
الإسلامي» الكويت» الطبعة الأولى» 1407ه. 

محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت 942ه)» [كتابة اسم المؤلف في الكتاب] سبل المدى والرشاد في 
سيرة خير العباد» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة 
الأوى» 1414ه / 1993م. 

محمود بن عبد الرحمن همس الدين الأصفهاني (ت 749ه)» بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» تحقيق: 
محمد مظهر بقاء دار المدني» السعودية» الطبعة: الأولى 1406ه/ 1986م. 

محبي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف النووي (ت 676ه)» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ دار إحياء 
التراث العربي» لبنان» الطبعة الثانية» 1392ه. 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» (ت 261ه)» صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر 
بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف ب «كاتب جلبي» وب «حاجي خليفة»» سلم الوصول إلى 
طبقات الفحول» تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط» إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي» تدقيق: 
صالح سعداوي صالح؛ إعداد الفهارس: صلاح الدين أويغور» مكتبة إرسيكاء تركياء 2010 م» 

مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت 1068ه)» 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مكتبة المثنى» العراق» دار إحياء التراث العربي» ودار العلوم الحديثة» 
ودار الكتب العلمية» 1941م. 

ملا علي القاري (ت 1014ه)» مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» تحقيق: جمال عيتاني» دار الكتاب 
العلمية» لبنان» 2001م. 
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المنذري ركي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي (ت 656ه)» التكملة لوفيات النقلة» تحقيق: الدكتور 
بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 1401ه/ 1981م. 

الموسوعة العربية العالمية» أول وأضخم عمل من نوعه وحجمه ومنهجه ف تاريخ الثقافة العربية الإسلامية. عمل 
موسوعي ضخم اعتمد في بعض أجزائه على النسخة الدولية من دائرة المعارف العالمية World Book‏ 
„International‏ شارك ق إنجازه أكثر من ألف عام ومؤلف» ومترجم» ومخرر» ومراجع علمي ولغوي» 
ومخرج فني» ومستشار» ومؤسسة من جميع البلاد العربية. 

ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ١(‏ 685ه)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى 1418ه. 

نعمان بن محمود بن عبد الله أبو البركات خير الدين الآلوسي (ت 1317ه)» جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين» تحقيق: علي السيد صبح المدي رحمه الله مطبعة المدي» 1401ه/ 1981م. 

نعمة الله بن محمود النخجواني» ويعرف بالشيخ علوان (ت (92)0ه). الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة 
للكلم القرانية والحكم الفرقانية» دار ركابي لم مصر» الطبعة: الأولى» 9همهم/م 9 م. 
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فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفحة 
المقدمة ا م LIS‏ 
علم الكلام: حده وموضوعه وفائدته ول ا ام ep ED‏ 1827 
تعريف العقائد والعلم والنظر cesses‏ 197 
في التصور والتصديق مانو اممف لم او نان ةرو لاج ال وو خخخ 2157 
في المعّف: الحد والرسم ...ا E...‏ ...................ظه 224 
في الدليل والبرهان ..... كنق ...الي .... كاى.... 1 .... E‏ 
أقسام القياس لوقا ق..... اطق ..... كلقي WE... OE...‏ 243 
الخبر الصادق OOS sss‏ لام ..... 7م EF... OOF...‏ 254 
بيان المدلول 00 «دا........... "...اقم ..... الك ..... 265407 
المقصد م 2087 
الفصل الأول: فيما يتعلق بذاته تعالى yT‏ ا OTE‏ 20657 
الفصل الثاني: في صفات المعاني ASSESS‏ ادو متم SOZ‏ 
مطلب: أسماء الله تعالى AZ. SASS‏ 
الفصل الثالث: في رؤية الله تعالى د 4282 
الفصل الرابع: في أفعال العباد مج اذ تمقو للد نف ا A439 Sessa Me‏ 
مطلب: في أفعال الله تعالى ال لا اا ا اق مط و وو ال لس ميم 4O4‏ 
مطلب: العقل» والحسن والقبح م ا ا A79.‏ 
مطلب: لا توليد مطلقاً SESSA‏ ل 489 
الفصل الخامس: في التكليف بما لا يطاق ا 1 4917 
الفصل السادس: في إرسال الرسل 5105000 
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مطلب: الملائكة ال ا ا 1 1 1 1 1 1 1 0 ا 


مطلب: الأفضلية بين الملائكة والبشر EAA e‏ و ١‏ :525 
مطلب: الكتب السماوية تقفاوو لاسا اا و لوي .31 
الفصل السابع: في القبر وعذابه ونعيمه وسؤاله 1 1 ا 0 
الفصل الثامن: في المعاد وأحواله 0000000001 S40‏ 
مطلب: في الكبائر والشفاعة nhs‏ عد ننه عت ف لعو وا وفك ف و ل لوك موادا مج DOU.‏ 
الفصل التاسع: في الإيمان والإسلام والتكفير 8ه« 
الفصل العاشر: في الأولياء والصحابة ل اي قن ............ د S90‏ 
مطلب: في الاجتهاد والتمذهب <٠ ...... MAT... O. <<... O...‏ 597 
الفهارس والكشافات والملاحق ...7ه ...7ه 7 529077٠‏ 601 
فهرس الآيات الشريفة <4 ا ...... ...لاقل E...‏ ...كن 602 
فهرس الأحاديث الشريفة ...د89" .................... كل ..... 99م olOF AME...‏ 
فهرس الأعلام ا Ol CS 1 1212121454 OO‏ 
فهرس مصادر المؤلف محف seers RR‏ :620 
فهرس الأماكن Seam‏ السام اماس لون لم 622 
فهرس الملل والنحل والأديان eR E‏ 623 
ملحق التعريفات والحدود الواردة في الكتاب O24: O o O N AS‏ 
كشاف المصادر والمراجع المستعان بها في التحقيق SS‏ ال ماو G29:‏ 
فهرس الموضوعات 000 0 0 0 0 0 O44. SS‏ 
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